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تحاول الأقسام الأربعة المتكاملة لهذا الكتاب استكشاف نشوء الدولة في الوطن العربي 
واسسها وتأثيراتها واستقرارها. وقد خصص القسم الأول لتحليل الأسس التاريخية والثقافية 
لهذه الدولة؛ كما تناول القسم الثاني اقتصاديات الدولة العربية» في حين تناول القسم الشالث 
نظم الرقابة والمشاركة فيهاء وعالج القسم الرابع الاندماج الاقليمي والسياسات العربية. 

وجاءت هذه الدراسات نتيجة لمجهود جماعي بذله معهد الشؤون الدولية (ايطاليا)» على 
مدى ثلاث سئوات وجعل عنوانه «الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي». 

وتعاون المعهد في هذا العمل مع كلية بانتيوس: للعلوم السياسية في أثيناء الي نظمت 
ندوتين دوليتين اتاحتا لمؤلفي فصول الكتاب المختلفة فرصة الاجتماع معا واجراء مناقشة 
بالعمق لافكارهم . ونعتقد أن هذه الفصول رغم أنها نتاج مجموعة باحثين جاءت متجانسة 
الى درجة لا تتوفر عادة في مثل هذه الأعمال المجاعية . 

وتلقى المشروع مساعدة كذلك من مركز غوستاف فون غرونباوم لدراسات الشرق 
الأدنى في جامعة كاليفورنيا ‏ لوس انجلوس. وتولت ادارة المشروع لخنة توجيهية ضمت 
اعضاء من جنسيات مختلفة» سأهم فيها: روبرتو اليبوني مدير معهد الشؤون الدولية 
(ايطاليا) ؛ حازم الببلاوي رئيس بنك تنمية الصادرات المصري » اورسولا براون مستشارة في 
الشؤون السياسية والاقتصادية؛ مروان بحيري من اساتذة الجامعة الأميركية في بيروت؛ 
الكسندر كودسي الاستاذ في كلية بانتيوس للعلوم السياسية؛ عضيد داويشة الاستاذ في جامعة 
جورج ميسون؛ أميمة دهان الاستاذة في الجامعة الأردنية» جورج صباغ مدير مركز غوستاف 
فون غرونباوم لدراسات الشرق الأدن؛ غسان سلامة من أساتذة الجامعة الأميركية في 
بيروت؛ ووليام زارتمان مدير برنامج افريقيا في جامعة جونز هوبكنز. 

وقامت هذه اللجنة بدور رئيسي. وإني كمدير للمشروع؛ لمدين كثيراً للارشاد الذي 
قدمه أعضاؤها في تخطيط المجهود البحثي واختيار المساهمين فيه. وشارك بعض هؤلاء 
الأعضاء في تحرير قسم أو أكثر من الكتاب. فقد تولى غسان سلامة تحرير القسم الأول من 
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هذا الكتاب, كما توليت مع حازم الببلاوي تحرير القسم الثاني منه. وقام عضيد داويشة 
ووليام زارمان بتحرير القسم الشالث. وتعاونت مع غسان سلامة ووليام زارتمان في تحرير 
القسم الرابع . 

وتلقيت كذلك ون ويا ملموسين من أصدقاء آخرين. وكان من المتوقع أن يكون 
علي الدين هلال أحد اعضاء |اللجنةء الا أن ظروقاً طارئة منعته من المشاركة في مداولاتها. 
ولكني مع ذلك استفدت كثيراً من ارشاداته السخية وتعليقاتهٍ المفصلة خلال لقاءات متعددة 
لنا في القاهرة, وان امتناني له لكبير. واستفدت كثيراً أيضاً من ارشادات ودية تلقيتها من 
جودي بارسلو من مؤسسة فورد في القاهرة. وآن ليش من العاملات الامريكيات في القاهرة. 
واندرو واطسون من مركز بحوث التنمية الدولية (1210) ف القاهرة. وغاري سيك من 
مؤسسة فورد في نيويورك . 

واتوجه بشكري الشخصي الى موظفي معهد الشؤون الدولية الذين ساهموا يتعاطف 
واخلاص في تنظيم هذا المجهود على ما فيه من تعقيد. 

وتأثر شكل هذا المشروع كثيراً بنصح صديقين لم تكتب لحماء ويا للأسفء الحياة 
ليشاهدا نهايته . وقررت اللجنة التوجيهية اهداء أقسام الكتاب الأربعة الى روحيهما. لقد 
تاباك الخو كير لي أوشن انجلوس عندما كان المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط, فقدم 
لي نصحاً يأ في ذلك الوقت. وطلبت منه أن يكون عضوأ في اللجنة» الا أنه كان يتوقع 
حينذاك تعبينه رئيساً للجامعة الأميركية في بيروت. ولكنه أصر مع ذلك على أنه يريد أن 
يكون على صلة بالمشروع الى درجة استضاف معها الاجتماع الأول للجنة التوجيهية في 
ماركواند هاوس بالخامعة الأميركية في بيروت» في حزيران/يونيو 14487. وشارك في مداولاتنا 
في ذلك الوقفت وساهم في تشكيل القرارات الأساسية التي أعطت المشروع شكله. وكان 
اغتياله مبعث أسى لنا شخصياً ومهنياء ونقطة تحول مفجعة في نضال بيروت الغربية للحفاظ 
على وضعها كاحد المراكز الفكرية في العالم. 

وتحؤل الأحداث السلبي نفسه هذا دقع مروان بحيري في النهاية الى الخروج من 
بيروت. وكان مروان, شخصيا وفكرياأء مثلا حياً لروح بيروت الغربية الاستطلاعية المثقفة 
وغير الطائفية . وقد ساهم بغزارة في عمل اللجنة التوجيهية والاجتماعات المتعلقة بالمشروع 
حتى وفاته على غير توقع في المنفى . 

وكان عملي مديراً لهذا المشروع بمثابة تشريف وتجربة تربوية بالنسبة إلي. وأود أن اتقدم 
والشكر الى جميع المسامين, للأمور العديدة التي تعلمتها. وكلي أمل:في أن يجد القارىء في 
أقسام هذا الكتاب الفائدة التي اكتسبتها في اعدادهاء واني لأتحمل وحدي كالعادة.» مسؤولية 
أي نقص قد يكونفيها. 


جياكومو لوشيان 
مدير الدراسات في معهد الشؤون الدولية (ايطاليا) 
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الف ازرلتك 


>> ليم 
ىن سل عه 


مقد مه 


غسان سلامة©» 


يتناول هذا القسم؛ وهو الأول من أربعة أقسام عن الدولة العربية» البيئة التاريخية 
والثقافية» والبيئة ذات العلاقة بالمفاهيم الى تأسست فيها منظومة الدولة العربية المعاصرة 
وتطورت في إطارها. وكما قال أحد الكتاب الذين ساهموا في هذا الكتاب فإنه وإذا كان عقد 
الثمانينات قد عمل على إخضاع الدولة للتحليل السياسي فإن الدراسة النظامية للدولة العربية لا تزال ناشئة» . 
ومع أن هذا القسم ليس «نظاميأ» بمعنى الكلمة في بحوثه فإنه هو والأقسام الأخرى التالية 
كلها إنما تحاول معالحة القضايا الرئيسية التي يطرحها ظهور الدول العربية المعاصرة؛ كما 
يطرحها توطيد أركان هذه الدول والدور الذي قامت به الدول الأجنبية في إنشائها و/أو 
شكل تكوينها النبائي؛ وني قوتها الحاضرة ومستقبلها في منطقة من العام لم تألف تاريخياً 
النموذج الأوروبي للدول القومية. 

ولئن كان مصطلح الدولة نادر الاستعال في علم الاجتاع السياسي الأمريكي فإن. 
الأمر ليس على هذه الشاكلة في كل مكان. وكما أشار ألفرد ستيبان (مهمء:5 0لءظاة) فإن 
«الآراء المتمركزة على المجتمع والخاصة بالتحول السيامي والاقتصادي لم تكن قط آراء نافدة بلا منازع في أمريكا 
اللاتينية كما هو شأنها في أمريكا الشمالية6'©. لقد سادت هناك تماذج الدولة ‏ العضوية للمجتمع. 
كما سادت في أقطار أوروبية معينة» لا سيما في فرنسا حيث سادت «فكرة الدولة» إلى حدٍ كبير 
في أعمال المختصين بالقانون الدستوري» هوريو وبيردوء (8150680 ,3ا0210ا113)» كما سادت 
فيم| بعد في أعهال علياء الاجتساع السيامي مثل برتراند بادي. وغلوكسان وغيرهما. 
(ممصسداعس61-أعسظ .0 ,عتلد8 لسوعاكء8) . 


لذا فإن ما قالته سكوكبول (01م510) :«ثمة تحول انموذجي يجري فيما يبدو في علوم الاجتماع 
(#) استاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الأولى وني معهد الدراسات السياسية في باريس. 


)0( «071) تا عاعه2 عنماى 16( عامأع81 ر.كله ,اأممعمطاة .1 380 ععلزعتمع دعس .لآ ,كموا8 .8 
17 .م ,(1985 روععع8 نزوأتوع الملا عولتعطصدن كلملا 
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الكلية. وهو تحول ينطوي على إعادة تفكير أساسية في دور الدول فيا يتعلق بالاقتصاد والمجتمع»”'. إنما هو 
رأي ينبغى التحفظ عليه. فلئن كانت «سلطة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين 
هي سلطة متجزئة ومتوزعة وتتغلغل فيها من كل جانب المصالح المنظمة لجماعات شتى90'. وكانت «الدولة 
تعتير مفهوماً عتيقاً يتصل بدراسات قانونية - شكلية عن ميادىء دستورية بعينها في تلك البلاد. وهي دراسات 
أكل الدهر عليها وشرب»'*'. فإن هذا الافتقار إلى الاهتام بسلطة الدولة لا يلاحظ بالدرجة 
نفسها في غير أمريكا الشمالية. بيد أن من الصحيح القول. بقدر تعلق الأمر بالوطن العربي. 
بأن التحليلات الشاملة العميقة للعلاقة الجوهرية بين الدول والمجتمعات المدنية لا تزال 
تحليلات بدائية بالمقابلة بما يجري في أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية مثلا. 


هناك عدد من الأقطار التي تأسست حديثاً في المدطقة مثل الكويت وقطر وإسرائيل 
يبقي على كلمة «الدولة» في الاسم الرسمي كما لو أن حالة الدولة تتعرض للخطر إذا لم تؤكد 
بانتظام . إن هذا يشير أيضاً إلى أن النقاش يتركز على قابلية الدول على البقاء بصفتها وحدات 
دولية تحكم نفسها بنفسهاء وذات سيادة, أكثر ما يتركز على الدول بصفتها اطرافا تعمل عل 
رسم شكل المجتمعات التى تزعم السيطرة عليها. كما أن هذا يفسر استئار الفلسطينيين 
العاطفي في دولة خاصة بهم (علم وجواز سفر ونشيد وطني) دون رأي مفصل لهذه الدولة 
المحتملة فيما يتعلق بالفلسطينيين كشعب. في حين أن م. هيلر (11»1165 .84) حاول أن يبحث 
عما ينطوي عليه تأسيس مثل هذه الدولة بالنسبة إلى اسرائيل. من جهة أخرى فإننا نصدم بما 
نرى من انحشار الاتجاهات الاشتراكية العربية في الستينات والسبعينات في رأي ضيق الأفق 
الى حد ما يدور حول ما ينبغي أن يشتمل عليه. أو لا يشتمل عليه «القطاع العام» (هذا 
إذا كان إجراء هذه المناقشة بمكنا على الاطلاق)» في حين لا يبحث في الآثار العميقة لحركة 
التأميم على المجتمع إلا نادراً. ففي نهاية عقد الستينات مثلاً كان-ربع السكان في مصر 
يتقاضون مرتيات حكومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة» ولكن مناقشة هذه السمة كظاهرة 
سياسية ظلت مناقشة محدودة . 


وحل «عصر النفط» ليجعل الصورة اكثر ضبابية . فمن المقبول على نطاق واسع القول 
بأن «وسيلة الدولة في رفع مقادير الموارد المالية وإيجادها واستخدامها إنما تنيئنا بأصور أكثر مما يمكن لأي عامل 
منفرد آخر أن ينبئنا به08» بشأن قدرات الدولة وسلطتها الذاتية وقوتها وقابليتها على البقاء. ولكن 
المبالغ الضخمة في الريع الخارجي المترتب للأقطار المنتجة للنفط بعد 1977 وللأقطار العربية 
غير النفطية بصورة غير مباشرة (عن طريق المساعدات وحوالات المغتربين النقدية) قد أخرت 
بالتأكيد (وأفسدت الى حد كبير) أسئلة متزايدة ومتشعبة عن قدرات الدول العربية المعاصرة 


(؟) المصدر نفسه. ص /7. 
(؟) المصدر نفسهء ص ؟١.‏ 
(5) المصدر نفسه. ص 4 . 
(5) الصدر نفسهء ص .١9‏ 
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على الاستمرار في سياساتها الموجهة التي اتبعت في الستينات. وكذلك عن نوع الانتقال الذي 
سيحدث نحو سياسات مختلفة ممكنة الوقوع . 


بيد أن السؤال السائد كان سؤالاً يطرحه بإصرار القوميون العرب من كل الأنواع سواء 
الوحدويون أو غيرهم . أما الكتاب الأمريكيون فقد كانوا يميلون إلى اعتبار الوضع القطري 
الراهن لعهد ما بعد الحرب العالمية الثانية على أنه وضع دائم . . ويترتب على موقفهم تفضيلٍ 
واضح لنظام يراعي توسع النفوذ الأمريكي في العالم. وبوسع المرء أن يلمس أيضا مذهبا 
قطريا محافظاء وبالقوة ذاتهاء في آراء المنتفع الرئيسبي الآخر من الحرب العالمية الثانية وهو 
الاتحاد السوفياتي. فلم| صار الأمر يخص العالم الشالث أخذت القوتان العظميان بالتدريج 
(ومعههما علماء الاجتماع فيه|) تنقلان النقاش عموماً من الدولة كدولة إلى نوع نظام الحكم 
السيابي السائد في كل بلد من بلدان العالم المذكور» وهل هو نظام قوي أم ضعيف. رأسإلي 
أم اشتراكي » ٠‏ فردي أم ديمقراطي وما الى ذلك. ويبدو أن الحرب العالمية الثانية قد أعمت على 
حين غرة نقاشاً حيوياً في أوروبا عن أي من الدول ينبغي أن تولد وما هو الاقليم الذي 
يخصص لا والسكان الذين يلتحقون به. 


إن هذا النقاش بالذات, والمتعلق باللمخطيئة الأصلية لخلق الدولة؛ لن ينتهي في الوطن 
العربي أبداً » كما أن هذا الكتاب سوف لا يتحاثى ذلك. والسؤال هو: هل كانت الدول 
العربية (وهي الأعضاء في الجامعة العربية والبالغ عددها إثنتين وعشرين بضمنها منظمة 
التحرير الفلسطينية وهي جهاز لدولة لا أرض لها) من خخلق إرادة أجنبية وغريبة ومعادية؟ 
والى أي مدى؟ والسؤال الآخر النبئقٍ عن ذلك؛ ولعله السؤال الأهم في الوقت الحاضرء هو 
ما إذا كانت هذه الدول تعتبر خلقاً أجنبياًء ولماذا؟ أما المسألة الثالشة الأكثر إلماحاً فهي 
التحقق من مدى ثبات هذه الوحدات المعترف بها دولياً في منظومة دول العالم اليوم» ومسدى 
رسوخهاء وهو الأهم. في عقول وقلوب أهاليها من السكان. 

من الصعب جداً التحقق من الرأي العام بغياب الممارسات الديمقراطية. تفيد 
الاستطلاعات الي يناهز عددها الستة. وريما أفرط في الاستشهاد بها في هذه السلسلة من 
البحوث. أن الدول العربية بصفتها وحدات سياسية ذات سيادة هي أكثر قبولا لدى الناس 
نما يريدنا القوميون العرب من الوحدويين الكلاسيكيين أن نعتقد به. وفي الوقت ذاته يصدم 
المرء إذ يجد التذمر كبيراً من سياسات العزلة التي تتبعها الأنظمة العربية جميعها تقريباً. مها 
كانت ايديولوجياتها العلنية د هذه السياسات تجعل من الصعوبة بمكان عبور الحدود بين 
الأقطار العربية والاتصال تلفويا بمدينة عربية أخرى والحصول على إجازة عمل هنا وإجازة 
تصدير هناك 5-0-0000 بالسفر الى أي مكان تقريباً. 


رسا]| حدوداً جديدة لانكلترا وفرئسا و الكرق” والمخرب العامية ا 
محتدمة» أو ضد ذلك الوزير الفرسبي للمستعمرات الذي أعطى الصحراء فيا قبل الى فرنسا 


1١ه‎ 


(وبالتالي الى الجزائر التي خخلفتها في 5 ) أو ضد الحاكم الانكليزي الذي نقض «الوحدة 
الطبيعية» لوادي النيل. فقد ظهرت بحوث علمية جديدة» كشيرة العدد. خلال العقدين 
الماضيين» وهي تقدم تاريما رازن فرعا مقنعأء لزمن الأحداث ولطرق ميلاد أكثرية 
الأقطار العربية ومعاني ذلك. 


ويمكننا أن نذكر نماذج متعددة في هذا المجال: مثل الكتب التي وضعها زين زين أو 
كمال صليبي أو مثير زامير عن لبنان؛ وكاب وليم ستفرز (569655 111113:0) عن العراق 
بعنوان 011 200 لإعقصمءةصمنا5؛ وكتاب روزماري سعيد زحلان عن قطر وكذلك كتابها عن 
الإمارات العربية المتحدة؛ وكتابات علي المحافظة عن تكوين الأردن الحديث؛ وكتابات س. 
هيلمز (قصناء]8 .2) أو غاري تسرولر (62لاهه:7 ة6) عن السعودية. ومن الكتب الغنيية 
بالمعلومات» ولو أنها تدعو بجلاء الى وجهة النظر القومية العربية التقليدية» ما استكتبه مركز 
دراسات الوحدة العربية في بيروت عن موقف الدول الععظمى نحو الوحدة العربية» وهي 
مجموعة من الكتب افتتحها المحافظة بكتاب يتناول سياسة فرنسا وإيطاليا والمانيا في هذا الشأن 

قبل الحرب العالمية الأولى. ومن الكتب ذات العلاقة تلك المبنية على فرضيات خاصة 
بالمغرافيا السياسية والقائمة على ما يشبه الإيمان بالعصر الألفي السعيد مثل كتاب جمال 
حمدان الذي يؤثر في تفكير القارىء, والقابل للجدل». عن «شخصية» مصر. ولا بد لنا أن 
نرحب كذلك بالبدايات الجارية لوضع نظرية معرفة نقدية للتاريخ الرسمي العربي كأطروحة 
أحمد بيضون» وقد كتبت بوحي كتاب ميشيل فموكو (إلناةءناه [عطءت88) المعنون التنقيب في 
المعسرفة جذه؟ه5 سل عنودامة طعف» التي و ققد أن أغلب مؤرخي لبنان قد نقلوا وجهة 
نظرهم الطائفية الى كتاباتهم . 

ولئن ظل النقاش قائياً على الرغم من هذه التقوهات العقلانية فذلك أولاً لأن نشر 
كتاب ما لا يؤدي بصورة آلية الى تغيير جوهري في الثقافة السياسية . كما ينبغي كذلك ألا 
يغيب عن البال أنه إذا كانت القومية قد «غزت» سريعاً العقل العربي فإنها لم تجد تعريفا 
واضحاً وتحديداً دقيقاً للمكان الذي كانت توجد فيه الأمة» موطن قوم العرب. خذمئلا 
اللبناني الماروني الذي يقول له مؤرخو طائفته (وأمراء الحرب العصريون) إن الأمة المارونية قد 
وجدت منذ عصور طويلة. ولكن المارونيين الذين التفوا حول «لبئان الكبير» الذي وضع 
فكرته الفرنسيون في سنة 2147١‏ هؤلاء الموارنة يقولون له انه إذا كان الموارنة قد ألفوا أمة 
أبداً فإن هذه الآمة ما فتكت تذوّب الآن في أمة حديثة لبنانية أوسع. ثم يقول له دعاة سوريا 
الكبرى (أو سوريا الطبيعية) إن لبنان ما هو ألا تلوق اصطناعي أوجدته فرنسا الإستعيارية 
وإن ولاءه يجب أن يكون لأمة سورية موجودة منذ السومريين والأكاديين وأن يكون هذا الولاء 
لهذه الأمة دون سواها حصراً. أما القوميون العرب فيصرون دائ وأبداً عل أن الأمة العربية 
هي الأمة «الحقة» الوحيدةء سواء على طريقة ساطع الحصري الجازمة توعاً ماء أو بأسلوب 
عبد العزيز الدوري الدقيق ونثره الصقيل. أما دعاة الأمة الإسلامية, الأمة الي تَجِب جميع 
هذه العصبيات القطرية واللغوية والعرقية» فإنهم يعتبرون هذه الولاءات من قبيل المفاهيم 
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الجاهلية المناوثة للإسلام. والتي كان حقا عليها أن تختفى منذ ظهور الدعوة المحمدية. 


إن لكل من هذه المدارس قراءتها الخاصة بها لتاريخ المنطقة. ومن هنا الاهترام الذي 
ورد في الفصول الثلاثة الأول من هذا القسم. وهي تساهم في هذه المناقشة الدائرة مساهمة 
متزنة ومتنوعة. فكلل من إيليا حريق وببجت قرني يحاول أن يمسك بعملية بناء الدولة في 
الوطن العربيء مع أمثلة مستمدة من جميع أنحاء المنطقة . وإذ ان قرتي مهتم بالتعسريف القطري 
(الإقليمي) للاقطار العربية المعاصرة فإن حريق يحاول أن يرجع الدولة إلى نمط الحكومة الذي 
ارتبطت به منذ بداية تأسيسها. هذا ٠‏ فضلا عن أن الزاوية التي ينظر منبا هذان الكاتبان 
تختلف عن الأخرى فإن النتائج التي توصلا اليها ليست متشابهة دائيا. 


يميل حريق إلى أن يسند للدول العربية أسساً قديمة وأصيلة. وهو يرى» خخلافاً للرأي 
الثابت» أن الأقطار العربية هي ليست فقط مجتمعات قديمة وإنما هي دول قديمة كذلك. 
إنباء باستثناء ثلاث دول» «تعود جميعاً الى القرن التاسم عشر أو الى مرحلة أسبق بكثير) . والكاتب 
يحدد ما هو بنظره ه قديم وما هو جديد, ولكن ربما ظل ذلك مسألة قابلة للجدل. 


وينفي حريق العوامل الاقتصادية ف ظهور منظومة الدول العربية فيقول: «إن عدم وجود 
تغيير في الاقتصاد خلال القرون السابقة ينفي ا العوامل الاقتصادية بصفتها قاعدة مفسرة لتكرين منظومة 
الدول المتنوعة الأشكال» . ويتتبع حريق منشأ الدول المختلفة فيحدد هيكلها وقاعدة سلطتها 


وشرعيتها وتقاليدهاء الأمر الذي يتبيح له أن يقارح خهسة ة أغاط مختلفة من الدول: منظومة 
الؤمامية (اليمن العربية. عيان. والمغرب مثلل) ؛ منظومة حلف الشيوخ والأئمة كالسعودية؛ 
المنظومة العلانية التقليدية التى تسند فيها السلطة إلى سلالة تخلو من الخواص الديئية (لبنان 
ودول الخليج الصغيرة)؛ النمط البيروقراطي ‏ الأوليغاركي وفيه تكون السلطة أساساً بيد فئة 
من ضباط الجيش في المدن يساعدها جهاز إداري كبير (مصر ودول شالي افريقيا الأخصرى)؛ 
وأخيراً منظومة الدول التي خلقها الاستعمار والمؤلفة من دول الهلال الخصيب (باستثناء لبنان) 
والمقتطعة من الامبراطورية العثانية الزائلة كما اقتسمتها الدول الأوروبية الاستعمارية. 


إن هذا التصنيف ينطوي بشكل واضح على أن منظومة الدول العربية المعاصرة 
(باستثناء النمط الخامس) ليست من خلق دول أجنبية كما يدعي» في غالب الأحيان» 
القوميون العرب وبعض الباحثين. فثمة طائفة هرطقية هناء وثمة حلف بين شيخ عشائري 
ومصلح إسلامي هناك أو أمير طموح متحصن في جبال وعرة وقد أسس نواة لدولة ستعترف 
مها الدول الأجنبية فيا بعد في القرن التاسع عشر. ويكون رأي حريق ني أوضح صورة حين 
جزم بأن «الاستعيار إنما تكلف اصطناع حدود الدول العربية ول يخلقها خلقاء باسطناء اج لاللعافة 
الملل الخصيب. إن الاستعار قد أعطى شكلاً أكثر تحديداً للدول الأصلية الموجودة في المنطقة من قبل» وأدخل 
فيها عناصر الادارة الحديثة) , 


أما قرني فقريب جداً من وجهة نظر القوميين العرب السائدة؛ فهو يقول «إن العوامل 
الخارجية هي التي هيمنت على التحديد القطري (الاقليمي) للدول العربية»). ومن الصعب الاختالاف 
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معه فيم| يتعلق برسم الحدود. ويشخص قرني «توترأ» في تكوين الدولة القومية العربية تحدثه 
طبيعة هذه الدولة الهجينة ومرحلتها الانتقالية الحاضرة . 

والقوى الخارجية هي قوى أوروبية. لقد نجحت في دمج الامبراطورية العثمانية 
بأيديولوجيتها السياسية الخاصة بالدولة القومية» ومن ثم قوؤضت امبراطورية بني عثان لإقامة 
نظام انتداب وفيه نرى «أن واقع هذا النظام هوني يد سلطة الانتداب, تحت ستار ما هو مكتوب على 
الورق» . ويجد قرني نتيجة ممائلة هه التجربة الاستعمارية في كل مكان من الوطن 0 
وهذه النتيجة هي بالذات «اترسيخ الدول القطرية وإرساء مؤسساتها على صورة النمط الأوروبي». 

كان ذه الدول القويدة تراس كنا بعد فخرطا داعلية إفتافة إل الشتارعات 
الاقليمية مع جيرانها من الدول التي خلقت على الشاكلة ذاتها وأخحذت تتطور على النحو 

5 نفسه. وأمثلة قرني مستمدة من شبه الجزيرة العربية وكذلك من شالي افريقيا. ولكن هذه 
المنازعات لا تفي هذه الدول. والنتيجة التي توصل اليها فرني هي «أن الدولة القطرية العربية ما 
فنئت تنغرس بعمق فتضحى شيئاً طبيعياً .إن ظهور دولة إسرائيل وظاهرة النفط تخدمان هذا الغرض كذلك 
على السواءع . ويترك اقرنٍ سؤال معيناً دون جواب» وهو هل تتصل تناقضات الدولة القطرية 
العربية اتصالا وثيقا بحام الاجنبي؟ وهل 0 هذا المنشا الأجنبي أسباباً كافية وضرورية 


إن عبد الباقي الهرماسي , 5007 المغرب العربي» يجد فرضية قرني 
أكثر انطباقاً على المشرق العربي منبا في شالي افريقياء إذ» «على الضد من المشرق حيث ساد المعتقد 
الوحدوي شهد المغرب ظهور الدولة القومية ومبدأً القومية القطرية. . .» و وإن اعتبار الكيانات السياسية 
وحدات إقليمية عابرة ومؤقتة لا تثبته التجربة ال موضوعية والشخصية لأكثرية المغارية) . 

يتعزز هذا القبول المبكر لمفهوم الدولة القومية في المغرب العربيء الى حدٍ ماء بمستوى 
الآمال التي يبعثها جهاز الدولة كمركز لعمليات الاندماج الوطني والتنمية الاقتصادية. ومن 
هنا انتشار «مبدأ سيطرة الدولة؛ في المجتمعات المغربية» ولو أن ذلك يقف بوجهه اليوم ما 
يسميه «الهادي الباجي» «بخيبة الأمل في القومية». وتظهر هذه الخيبة الآن يشكل أزمة قومية 
لأنما لم تعد مقتصرة على النخبة من صفوة القوم. إنها لا تؤدي آليا إلى نقد حقيقي طيكل 
الدولة بل للسياسات التي تتبعها الأنظمة الحالية. لذا نجد أن أثر الأصولية الاسلامية أو 
الحركات الوحدوية (كالتي ينادي بها القذاني) في هياكل الدول المعنية هو أثر محدود. 


إن ما يذكره إيليا حريق لا يتناقض مع آراء عبد الباقي الهرمامي. وإنما يتناقض فقط 
مع فكرة الرماسي الضمنية القائلة بأن السرات التي يبحثها هي سيات مغربية بحتة. إن خيبة 
الأمل التي يلمّح إليها نُسنشعر على نطاق واسع في المشرق أيضاء كما يتضح جلياً من رد 
الفعل الخافت بذاته. سواء أكان رسميا أم في أوساط السكان». نحو أحداث مهمة مثل الغزو 


الاسرائيلٍ للبنان. بيد أن خيبة الأمل تشخيص هو من الغموض بحيث لا يفي حقاً بوصف 
الحالات المتعددة والمختلفة الي تعثر فيها الاهتيام بالسياسة أو ببناء الدولة عل الأخص . 


تظهر الحجج التي استخدمها حريق وقرني والهرماسي بأن من السهل أن ينساق المرء الى 
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رأي اختزالي إذا لم يلاحظ أن أجهزة الدولة المشكلة وفق النموذج الأوروي غالبا مافرضت 
فرضاً على مراكز السلطة السياسية المحلية المؤسسة داخلياً. إن هناك حقا بعض الشكلية في 


اختزال الدولة المفاجىء الى مجرد إطارء كما في رأي تشارلز تيللٍ (ز1اة1 165:ة©) عن «منظيات 
تصدّق على الدولة مثل عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة التي نشرت العملية الأوروبية المرجع . في العالم امع 
إن إزالة الاستعمار» سواء قسراً أو طوعاً, حرباً أو سلياًء إنما أكملت تلك العملية وبموجيها تنادت الدول القائمة 
لخلق دول جديدةع»" , 


كان على النظام العالمي أن يتعامل» في واقع الأمرء مع سلطات محلية موجودة أحياناً 
منذ قرون عديدة. ففرنسا لم تخلق لبنان من العدم. لقد كان عليها أن تتعامل مع إمارة جبل 
لبنان التي حكمت ملة تناهز أربعة قرون. وبريطانيا لم تخلق السودانء كما لا يمكن لأي دولة 
أوروبية أن تزعم أنبا خلقت المغرب أو مصر. وهذه بالتأكيد هي تنويعات حتى ولو أن النظام 
العالمى في القرن العشرين يبدو وكأنه تستحوذ عليه عملية «سيطرة الدولة» الواسعة النطاق. 
وليس هناك من «أرضٍ حرامة. فقد وضعت القواعد لتنظيم المنافسة بين القوى العالمية 
وللهادنة القومية المحلية وغيرها من الولاءات الجاعية . 


ثمة سمة واحدة لا تظهر بوضوح كافٍ في هذا القسم. وهي الدور الذي لعبته هذه 
القوى في تحديد معنى الولاءات المحلية أو في مساعدة بعضها لتسود على الأخرى. فالمشاعر 
الطائفية في لبنان لا توجد لمجرد أن الناس ينظمون أنفسهم وفقاً لطوائفهم بل لأن القوى 
المهيمنة في المنطقة قد تعاملت كذلك مع اللبنانيين بانتظام بصفتهم ينتمون الى هذه الطائفة أو 
تلك. إن الشيعة العرب بحاجة الى اعتراف الأغلبية السنية إضافة الى حاجتهم لولائثهم 
معتقدهم الديني إن أرادوا حقاً أن يثبتوا طائفتهم كجيب فعال سياسياً. وقد بين ديفيد ليتين 
(«غنة.آ .10 103010)» وهو يتصدى لدحض التفريق الذي أخل به شيلز وغيرتز 4صة 15نط5) 
(2:ع68 بين الولاءات «البدائية» و «الثانوية», أن التعلق القوي والصادق فيما يظهرء والذي 
يظهره أبناء اليوروبا في نيجيريا المدن الأجداد» كفاصل سياسي رئيسي» هو تعلق شجعه 
الاستعمار البريطاني بانتظام. فقد اخختار الحكام الانكليز تقوية هذا الجيب الاجتماعي المتدهور 
بدلاً من الاعتراف بولاءات آخذة بالظهور, وبالتالي تعزيزهاء كالولاءات الدينية أو الجخرافية 
أو القومية» التي قد يصعب السيطرة عليها. ويبين إيان لوستيك (عاءناكنارآ 132) بشكل مقنع ‏ 
وهو يحلل حالة العرب في إسرائيل» كيف أن هذه الأخيرة قد أعادت بانتظام إحياء جيوب 
عرقية وطائفية قديمة وعقيمة بين العرب المقيمين في إسرائيل وذلك لإضعاف الدعوات القومية 
بينهم . . ولعل من السهل أن نجد ما يؤكد استنتاج هذا الكاتب في ععدد من الأقطار العربية 
والقائل بأن لاقوةٌ خارجية ها اهترام بحفظ النظام في دولة ضعيفة ستجد من المغري ها أن تبحث عن جموعة 
من النخب ذات الشرعية العالية في المجتمع ولكنبا ذات موارد متدنية تمارس مها سلطتها)" , 
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فلئن كان على المرء أن يدرس «دور دولة مهيمنة في صياغة نتاج ثقافي». فكيف له أن 
يتجنب البحث الجاري في الاستشراق» وأن يتجنب كذلك ما يتخذه عدد من العرب في 
الوقت الخاض من هوية ديئة وطيدة للواجية عيذ الامعقراق؟ إن الستخرفين قن لعبوا حورا 
5 في صنع هذا «النتاج الثقافي». بما قاموا به من إعلاءٍ لشأن بعض القبائل أو الطوائف 
أو الدول القومية أو التماعات الديئية» أو من طمس لذكرها ودفعها الى هاوية النسيان. لقد 
كشف إدوارد سعيد بيلاغة عن الصلات الوثقى بين هذا النشاط الدقيق جد وبين التوسع 
والحكم الاستعماريين في أقاليم أجنبية"'. وإنه لمن الصعب حقاً دحض الرأي الذي قال به 
بريان س. تيرنر (111865 .5 81[38) ومفاذه «أن وجود العلاقات الاستعمارية الاستغلالية بين 
المجتمعات كان ذا أهمية كبيرة في التطوير النظري لعلم الأجناس وعلم الاجتماع6 ”2 , 

إلا أنه يمكن للمرء كذلك أن يحس بأن المستشرقين والأصوليين الدينيين يشاركون معاً 
على نحو سهل المأخذ في مداهنة شائعة تتملق المفهوم الغامض جداً المتعلق ب «الخصوصية». 
وقد أظهرت دراسة أجراها ليتين (11]15هآ) عن السياسة البريطانية في منطقة قبيلة يورويا مدى 
اهتمام الانكليز ب «أصالة» مدن الأباء والأجداد (أو المدن التراثية) وب «خصوصيتها». 
وتفضيلهم المبهم لهذه الأصالة والخصوصية في صياغة الهوية السياسية لقبيلة اليوروبا. 
وأظهرت الدراسات التى قام ببا العروي عن شالي افريقيا مدى تمسك رجال الادارة 
الاستعمارية الفرنسيين بالاتجاهات الاسلامية. السطحية في أصالتها والمفرطة في طقوسهاء في 
شهالي افريقياء ىا أظهرت أن صفوة القوم 0 ذوي التمدن الغربي يحتفظون في غرف 
جلوسهم ووز تلاش كران هذه «الاصالة». مهتم الا ستشراق بصفته شكلاً من أشكال 
اك اح ون ب سكل لد يلسرم عار ا الل يا من العرب . 
إن كلا الطرفين يتطلع بالغيرة ذاتها لبرى اطوة الفاصلة بين «الشرق» و«الغرب» وهي تزداد 
اتساعاً وعيقاً يوما بعل يوم. . ومهذا يه يقيم يقيم المستشرق تفوق ثقافته ويقيم الأصولي الاسلامي 
قبضته المطلقة على ثقافة بلاده السياسية. وكلاهما يحاول أن يذتكر بصورة منتظمة أي قيمة 
عامة للعلوم الاجتماعية؛ كما لا يمكن بالنسبة إليهها معاً أن يوجد أي علم خاص بالثقافة 
المشتركة بين الأقوام . 

والعنصر المهم في هذا «الفارق» الذي لا يمكن تسويته فيما يفترض هو رفضص 
المستشرقين الاعتراف بوجود جتمع مدي في البلاد الاسلامية. يقول بريان تيرنر هةرم8) 
(ع دمن مفاك أنه يمكن تلخيص رأي الاستشراق في المجتمع الآسيوي بالفكرة القائلة بأن 
البنية الاجتماعية لعالم الشرق تتصف بغياب المجتمع المدني. أي غياب شبكة المؤسسات 
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الوسيطة بين الفرد والدولة"". وقد نحا المستشرقون الى التسليع بأن المجتميع قد ابتلعته 
الدولة. واعتيروا ذلك أمراً مفروغاً منه. ومن هنا جاء عد اهتّامهم بالعلاقة غير الموجودة أو 
الحامشية بين الاثنين. ولا جتلف دوركهنايم أو ماركس أو وتفوغل في هذه الفرضية القابلة 
للجدل جدا الي مفادها أن الوطن العربي يتصف بتغييرات سطحية وسلالية وسركود 
اقتصادي . وبوسع المرء أن يغاي في هذا الرأي فيقول بأنه لا حاجة تدعو الى دراسة سياسة 
عربية غير موجودة . 


وهذا الغياب للمجتمع الماني هو أمر مركزي في التفريق الذي يضعه لويس ديمونت 
(22084نانآ 5زناه0.آ) بين التضارة التي عبتم أولا وأخيراً بمصالح الجماعة ككل وبين الحضارة 
التي تميل الى الاعتراف بحقوق الفرد ومصالحه (كالحضارتين المسيحية والمندوكية). والحالة 
النموذجية للحضارة الأولى. برأي الكاتب المذكور. هي المجتمعات الاسلامية. ولكنه هنا 
أيضاً يتفق مع رأي المستشرقين السائد ويموجبه يكون الفرد والمجتمع المدني من ضحايا الدولة 


العربية. ويقول ترئر: «لا يمكن فصل فكرة المجتمع المدني عن المحور الآخر الهم جداً أيضاً في القلسفة 
الغربية » ألا وهو أن تمع الأفراد بذاتيتهم له موقع مركزي في شبكة المؤسسات الاجتماعية . إن الفلسفة السياسية 


الغربية تقوم على أهمية المجتمع المدني في حفظ حرية الفرد من التحكم الاعتباطي للدولة. . ٠‏ وف رأي 
الاستشراق يكرتب على غياب 2 المدتي غياب الفرد المتمتع بذاتيته والممارس لا يمليه عليه ضصيره والرافقض 
لمداخخللات الدولة الاعتباطية)5') 


يتناول تشارلز باتروورث (1: 0نامع غاناظ 7165ة©) هذه القضية في الفصل الذي كتبه 
من هذا الكتاب تناولل ماقرا فهو يقرك أولا «اإن جميع الأنظمة العربية المعاصرة, باستثماء لبنان»ء 
تحكم من شخص واحد أو من بضعة أشخاص». وهو يرى أن القبول مبذه الأنظمة «لا يقوم على 
مجموعة معينة من الأفكار في الفكر السيامي العربي بآي شكل من الأشكال بل بالأحرى على غياب هذه 
الأنكار». ثم يمضي هذا الكاتب فيقول «ليس هناك أي بحث عن (الدولة) و(السلطة) بالذات في 
الكتابات العربية حتى وقت قريب جدأ» . ٠‏ ويستنتج من مناقشته لأفكار الفارابي والماوردي وابن رشد 
ونظام الملكث وغيرهم من كتاب العصر الوسيط أن جميع هؤلاء «متفقون على المبدأ القائل بأن الحكم 
يجب أن يكون في يد شخص واحد أو بضعة أشخاص» . إن المفكرين السياسيين العرب. وكذلك 
الأوروبيين» قد استمدوا اتجاههم من أفلاطون وأرسطوء ولكن التقليد الأوروبي سرعان ما 
توجه الى بحث الخلافات الجوهرية بين مطالب الحكم العليانٍ ومطالب الحكم الإلمي . كان 
لهذا التفريق أن يؤدي في أورويا الى مدخل واقعى حديث للسياسة. رسم وجهته كتّاب مثشل 
مكيافيل وبيكون وهويزء والى ظهور مبدأ السيادة السعبية الذي وضع أسسه لوك وروسو. و 
يحدث في التقليد العربي فصم شبيه بهذا عن فلسفة القرون الوسيطة. يربط بستروورث هذا 
الأمر بنباية الفلسفة السياسية العربية بوفاة ابن خلدون (في سنة .)١505‏ أما في القرون 
الخمسة التي تلت ذلك فقد كان الفقهاء وعلماء الدين هم وحدهم دعاة الفكر السياسي 


.738 المصدر نقسه.ء ص‎ )١١( 
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وينتهي بتروورث الى نتيجة مفادها أن «غياب الاعتقاد الشابت الذي لا يساوره الك في الحاجة 
الأساسية للسيادة الشعبية هو الذي يفسر بالدرجة الأول سبب اتحتلاف الحياة السياسية في العالم العربي اختلاقاً 
واضحاً جداً عن الخياة السياسية 5 ا 6 الغياب قد أدى. بنظر الكاتب دصرن الى 


إن هذا الرأي القاطع. على ما فيه من اشتراطات, عن التاريخ الثقافي العربي يشدد 
بوضوح على ما يمكن أن يسمى بالجمود في الفكر السياسي العربي لمدة تناهز ستة قرون. ولا 
يختلف فهمي جدعان كل الاختلاف مع هذا الرأي حين يبدأ استقصاءه اعتبارا من سقوط 
الخلافة,؛ وهو ما ينظر إليه كحدث مركزي د ع / بالمعنى الفلسفي. على 
الأقل. إن الشيخ علي عبد الرازق لا يذرف دمعة واحدة عليهاء ولكن آراءه «العلمانية» 
استنكرها الأزهر وأكثرية العلماء باستثناء خالد محمد نمالد 58 الشيخ عبد الحميد بن 
باديس. إن هذا الأخير, ولو أنه لا يذهب الى حد القول بجعل الاسلام مقتصراً على 
الروحائنية المحض» يرفنض نظام الخلافة المشوهء شأنه في ذلك شأن الشيخ عبد الرازق. 
ويحلل جدعان كذلك أفكار النقاد التقليديين للشيخ عبد الرازق» كالشيخ محمد بخيت الذي 
حاول أيضاً أن يوفق بين الاسلام والحداثة» ولكن على نحو ليس فيه من تحريك الذهن إلا 
قليل. 

بخصص جدعان عدداً غير قليل من صفحات الفصل الذي كتبه الى البحث في كتابات 
المثقفين الدينيين الراديكاليين. » لا سيما البعض منهم من غير المعروفين حيداً في الغرب مثل 
عبد القادر عودة ومحمد المبارك وتقي الدين النبهاني. إن تأثير الأول من هؤلاء قد تزايد كثيراً 
بتنفيذ حكم الاعدام فيه في عهد عبد الناصرء الأمر الذي جعل منه شهيداً. أما النبهاني فهو 
يثير الاهتمام بصورة خاصة بسبب أصله الفلسطيني ‏ الأردني. إننا نرى أن تناول جدعان 
هؤلاء الكتاب بصورة مفصلة يعتير مساهمة مهمة راجين صير القارىء على الإطناب الذى لا 
مناص منه والتكرار في ذكر المفاهيم . ١‏ 

يقدم الفكر الاسلامي الحديث بكتابات النبهاني وسيد قطب والخميني أجوبة جذرية 
عن القضايا المعاصرة بطرق مختلفة كل الاختلاف. وهذه الأجوية تعتيرء بمعنى من المعاني. 
شكلاً من القومية الثقافية يعطي فيها الدين جوهراً لرفض اليمنة الغربية. إن الفرد المسلم 
يخطو بالتاكيد خطوة أخرى حين لا يقتصر رفضه على نفوذ الطرف الآخر بل يرفض كذلك 
نموذج هذا الطرف وأصنافه العقلية ومفردات خطابه السياسي. ولكن من الممكن أيضاً النظر 
الى الأصولية الاسلامية المعاصرة على أنها رد فعل يمكن أن يكون عقي ميد الأجتوية الدقيقة 
الحاذقة التي جاءت خلال قرن من التقصي بحثا عن جواب أمثل للتحدي الغربي.» ذلك 
التقصي الذي بدأه الأفغاني والطهطاويء ويمثله اليوم محمد أحمد خلف الله أو حسين أحمد 
أمين , 

يكمل الفصل الذي كتبه سعيد بنسعيد ما كتبه جدعان وذلك بما عرضه من آراء عربية 
علمانية عن الدولة وآراء أخرى عامة عن السلطة السياسية؛ فأحاط ببعض الاتجاهات التى 


؟ 


كان قد قدمها أحسن تقديم ألبرت حوراني في كتابه الفكر العربي في عصر النبضة التى وردت 
في الكتاب الذي أعده مروان بحيري عن الحياة الفكرية في المشرق العربي في أوائل القرن 
العشرين؛ ولكن بنسعيد يشدد على أمثلة من المغرب العربي. ويفرق بنسعيد بين وجهة النظر 
الأصولية الدينية ووجهة النظر الوطنية المحلية ووجهة النظر القومية العربية. إن كل مدرسة 
من هذه المدارس الفكرية الشلاث قد أعطت معن معيئاً للوطن وللاأمة, وهما مفهومان 
مركزيان ومضخان جداً في الفكر السيامي العربي الحديث. 


لقد دعت الحاجة الى هذه المساهمات الشلاث وذلك لبيان كيفية تناول هذا الفكر 
للدولة. إنها بالتأكيد مساهمات لا تقدم نظرة شافية وافية. كا أنها ليست المسوح الوحيدة 
المتاحة. على أنها تمثل. الى جانب مؤلفي الكتب ودعاة الأفكار التي تقتبس هذه المساهمات 
منباء تمثل صورة للطرق المختلفة التي يمكن بواسطتها تناول السلطة السياسية. والمرجو أن 
تملأ المساهمات المذكورة وغيرها بالتدريج الفجرة المصطنعة الى حد كبير التي تفصل بين 
«الشرق» و «الغرب» أو بين «الاسلام» و «غير المسلمين». وهكذا يحاول أمثال الطهطاوي 
العصريون من ذوي الفكر الناقد والروح الطلعة أن يفهموا عملية صنع الدولة الوطنية 
الحديثة الي جرت في أوروبا في العصر الوسيط. كا أن المرء ليحدوه الأمل بأن تصيح 
مساهمات المفكرين العرب والمسلمين جزءاً من معين المعرفة العام بحيث لا تنشر كتب يعنوان 
«الدولة والنظرية السياسية» مثلا التي ظلت أشباهها تظهر في الأسواق وكان آخرها في سنة 
14 » ذلك المعين الذي يفترض أن أفقه النظري أفق عالمي يمتد من نيكوس بولانتزاس 
(235اهةانه2 5مه:/8) الى علم الاجتماع السيامي الأمريكي, وكأن المفكرين العرب فيه, 
والوطن العربي» خارج التيار العام للنظرية السياسية الي لا تزال متمركزة في الغرب» سواء 
أكانت هذه النظرية ماركسية أم الح 

إننا عند بحثنا في أعمال المفكرين على مدى الأحقاب؛, من ابن رشد الى علال الفاسي» 
إما نتعامل مع مفكرين مشهود هم بالاقتدار. وقد جرى التوسع في هذا الكتاب بالناحية 
.الفكرية التي كان قد طرقها المفكرون السابقون» بل إن الاهتام بالثقافة السياسية يتغلغل في 
ثنايا كل فصل تقريبا من فصول هذا القسم. ويتبع هذا الاهتام من الاختلافات المهمة في 
طريقة النظر الى تحقق «حالة الدولة» (أو صفة الدولة» بحيث إذا توافرت يعتبر الكيان المعني 
دولة)؛ حتى بالمعنى الغربي المحدودء وهذه الاختلافات كان قد تطرق اليها أصلاً ج. 5 
نيتل (0]ء/2 .3.8) إن المركزية الفرنسية مختلفة بالأصل عن الفيدرالية الأمريكية» وما هذا إلا 
مثل واحد من أمثلة الاختلاف. وهو اختلاف يزداد 'وضوحاً عند الانتقال الى ثقافة أخرى 
أشد اختلافاً وفيها يؤق بالدولة الوطنية فتركب تركيباً على مواقع السلطة التقليدية» المتوطدةٍ 
والمعترف مها على نطاق واسع . إن هذا الكتاب يمكن, في واقع الام أن نون جوانا 


1/1. لإالوقء حلطلا «ماعءسلرظ .18.1 سماععصليط) بورمع 11 أمعتامظ 0410 عنها3 17:6 ,لإمصيه6‎ )١( 
رووععط‎ 1984( 


وذ 


مشروطأ ومتميزاً من الناحيتين الاقليمية والثقافية على تقصي الكاتبة تيدا سكوكبول «ل»15) 
(اممعمعا5 للحقيقة التاريخية. فقد كتبت تقول «ماإن نضع الدولة في مكانما المركزي الصحيح عند 
تفسير التخم ر الاجتماعي وتفسير السياسة حتى نضطر الى احترام الحقيقة التاريخية الكامنة للهياكل الاجتماعية ‏ 
السياسية, فنتجه بالضرورة الى الاهتهام بالتشابك الذي لا مفر منه لمستويات التطور القومي وترابطها بالأطر 
التاريخية العالمية المتغيرةع!'. 

ومن هنا الاهتيام بالفصل الذي كتبه إيكلان في هذا القسم. وهو فصل يستند الى أمثلة 
مستمدة من حالتين متغايرتين جداً في الوطن العربي وهما عبان والمغرب. وكذلك من حالة 
وسطء جغرافياً على الأقلء وهي مصر. ومن أفكار إيكلان القوية فكرة التشابه النسبي في 
الطريقة الي بها يجري تصور السلطة وذلك تحت ستار الأشكال الدستورية المختلفة. يلاحظ 
إيكلمان أيضاً تدهور القومية العلأنية بالمقابلة لا بالصحوة الإسلامية بل ب «العجز المتزايد لنظام 
الحكم في ايجاد الخلول العملية للتظلات والشكاوى الشعبية6. ويذكرنا إيكلمان. وهو مصيب في ذلك 
بأننا نجدء في مصر في أقل الأحوال, «أن الجماعات الإسلامية هي مصدر التهديد السياسي الرئيسي 
لنظام الحكم في كل عقدٍ من السنين منذ الثلاثينات» . 

أما مساهمتى في هذا الكتاب. التى ناقشت فيها الحالة السعودية» فتكشف في منحاها 
عن أن المواجهة مع الغرب يمكن أن تكون أقل أهمية» بصفتها خطيئة أصلية: من حدثٍ جاء 
في| بعد وهو حدث محتم وموهن د (ويتعلق بالشرعية) . إن الحالة السعودية تثير الاهتمام 
وذلك بالضبط من جراء مواجهتها المتأخرة ع مع النفوذ الأجنبي ‏ في الوقت الذي اعترف 
فيه أصاد بمقومات موثوقيتها بصفتها سلطة عربية «أصيلة» أقامتها قوى محلية حقيقية. وقد 
حاولت» معتمداً الى حدٍ كبير على مقدمة ابن خلدون» أن أبن كيف أن خليطاً من العصبية 
الدينية والعزلة الجغرافية والانعزالية العقائدية إزاء القوى العربية الأخرى., قد أقام رئاسة 
ناجحة أضعفها في] بعد تحوها الحتمي الى ملك . 

ويعتبر لبنان مثا آخر حيث تآكلت العصبية المارونية تدريجياً بعد إنشاء الدولة. وهنا 
نجد أن عامل الاصالة هو عامل حقيقي» ولكنه أضعف كعامل يضفى صفة الشرعية بسبب 
تحالف العصبية المذكورة مع قوى أجنبية لا سيما مع فرنسا. إن تآكل العصبية السائدة أحال 
لبنان الى ميدان تنفخ فيه العصبية الواحدة الروح في عصبية أخرى من خلال عملية صامتة في 
المحاكاة انتهت بحرب أهلية . 

إن الحالتين السعودية واللبنانية تظهران كذلك مدى الصعوبة في نقل الأفكار الخلدونية 
التقليدية عن قوة الدول وضعفها الى الدول الحديثة القائمة ئمة اليوم. والثقافة السياسية العربية 
المعاصرة لا تعطينا رأياً واضحاً عن الأسس التي تقوم عليها الدولة القوية» فيما عدا الفكرة 
التي تنادي بأن في الوحدة قوة» وهي فكرة ليست جديدة أو مبتكرة. واللامبالاة بالاقتصاد لا 
يضاهيها سوى شكوك الناس بالعسكريينء الأمر الذي يترك لزعماء اليوم مجالاً واسعاً في 
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التناور لتحديد معنى سلطة الدولة بأنفسهم ولأنفسهم.ء وبالتالي يفرضون هذا المعنى على أبناء 
جلدمهم. 

إن هذه القضايا وغيرها تمقحص الآن بشكل أعمق مما كان يجري سابقاً. أما عن دور 
الاسلام بالذات في الشؤون السياسية فا فتئت الكتب تظهر في الأسواق متخذة شتى الزوايا 
والاتجاهات. وضاربة شتى الأمثلة. ومتوصلة الى مختلف النتائج . ويمكن للمرءءٍ دون 
التصدي هنا الى وضع ببليوغرافيا ناقدة, أن يلاحظ على الأقل النوعية غير المتكافعة جداً لهذه 
الأعمال» وهي تتراوح من الرسائل العلمية الدقيقة والموثقة توثيقاً حسناً عن الأقطار العربية 
الى التهجم العنيف, شبه العنصري. ضد الاسلام «الراديكالي» أو «المتطرف المغالي في نزعته 
الصدامية» أو الاسلام «العنيف». أما منظور الثقافة السياسية فلا يزال ارتياده مقتصراً على 
عدد محدود جدا من الكتب والمقالات الجديدة. ولكنه منظور يتغلغل بشكل غير مباشر في 
أغلب الكتابات. هذا ولا بد أن نذكر كذلك المشروع الذي يتولاه مركز دراسات الوحدة 
العربية بتكليقه عدداً من المؤلفين للكتابة عن موضوع «الدولة»" . وهذا المشروع يتعامل مع 
الوطن العربي على أساس مناطقه الأربع, التي تعد الآن المناطق الجغرافية الكلاسيكية 5 
الوطن وهي شبه الجزيرة العربية والحلال الخصيب ووادي النيل والمغرب العربي. 

إن علماء البحث من العرب وغيرهم من المتخصصين في الشؤون العربية لا يجدون ما 

يدعو الى «الرجوع الى وضع الدولة في مكانها المركزي الصحيح». كما يقعل بعض 
زملائهم”", . وهم سيحسئون صنعاً لو أ: نهم يحاولون توسيع نطاق بحوثهم , وهي تقتصر حبق 
الآن الى حدٍ كبير على مسائل كالتي تتعلق ا عية الدينية» أو اقتصادات القطاع المؤمم» أو 
الدور الذي لعبه الاستعار في رسم منظومة للأقطار العربية. إن هذا القسم من الكتاب 
يناقش هذه المسائل وغيرها. أما الأقسام الشلاثة الباقية منه فتوسع من منظورها لتبحث في 
الدولة كعامل ني المجتمع. وني سلطتها الذاتية إزاء القوى الاجتتاعية ‏ الاقتصادية المختلفة» 
وفي علاقتها بالمجتمع المدني وبالعوامل الأجنبية . وحين تصبح النظرة شاملة حق وتكون 
المجادلات العقيمة التي طغت في العقود الأخيرة حول الموضوع قد تراجعت بعيداً وتجاوزها 
الزمن» عندئذ يمكن أن يثار السؤال الأسامى الخاص بقدرة تلك الدول على الحياة فيوجه 
بشكل صحيحء هذا إن لم يجب عنه في الحال. 


)1١(‏ صدر عن المركز حتي آخر عام 1484ء أربعة كتب عن المجتمع والدولة ضمن مشروع علمي أكير 
وأشمل هو ومشروع استشراف مستقبل الوطن العربي». هذه الكتب هي: غسان سلامة. المجتمع والدولة في 
المشرق العربي (بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية. /19441)؛ خلدون حسن الثقيب» المجتمع والدولة 
في الخليج والجزيرة العريية: من منظور غتلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, /1441): ط ؟ 
(1989)؛ محمد عبد الباقي الحرماسي. المجتمع والدولة في المغرب العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» /1941): وسعد الدين ابراهيم [وآخرون]. المجتمع والدولة في الوطن العربي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» .)١19848‏ 
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إن المرء ليندهش حقاً وهو يرى عدد الكتب التي تسلط اهتمامها على الدولة والتي 
نشرت حديتاً . وهذه الأقسام الأريعة الي نحن بصددها عن الدولة العربية» وعلى 
الأخص هذا القسم بالذات» إنما هي مثل آخر على هذه الحركة الواسعة في العلوم 
الاجتباعية . وهناك مراجع أخرى مدرجة في آخر هذا الكتاب. بيد أننا ندرك تماماً أن هذا 
00 ينبغي ألا يقوم مقام | الدراسات المحققة جيداً التي تدور أساساً حول المجتمع فتخذه 
رة للبحث . ىا تدرك أيضاً أن هذا الاهتمام بالدولة ينبغي ألا يرفى الى اكتشاف مذهب 
جديد في الحتمية (تدكتهندع)66) . بل ينبغي عل علماء البحث العرب وغيرهم من 
اللتخصصين في الشؤون العربية أن يكونوا أكثر تحسباً لهذه المنزلقات بالنظر إلى العدد المحدود 
عذا عن النراسات الحيدة عن المجتمع العربي وما تلتزم به من إيمان عميق بآراء ابن خلدون 
بشن الانكشاف للتعرض للأخطار بالنسبة الى جميع الدول الذي تعتبره الفلسفة الخلدونية 
صفة كامنة فيها. 
هناك سمة واحدة تيرز بجلاء في هذه الدراسات التي نحن بصندهاء وتمتاز عن أي 
خصوصية من المنصوصيات التي وضعتها العقائديات الايديولوجية» ألا وهي أن «الظروف 
الاجتماعية والبنيوية والاقتصادية والثقافية والجغرافية - السياسية التي ظهرت في ظلها الدول الأوروبية الحديثة 
الأصلية والتي كان لما في عدد من الحالات أن تلبي الترتيبات السياسية الدستورية» ليست هي الظروف ذاتها 
التي عملت في إطارها الدول القومية التي ظهرت في عصر ما بعد الاستعمار في الأزمنة الحديئة)29 , 


إني آسف أعمق الأسف ألا يتمكن المرحوم مروان بحيري من أن يضيف الى هذا 
الكتاب الدراسة التي وعد بوضعها عن السياسة البريطانية والفرنسية في الوطن العربي وما 
قامت به من تكوين للدول فيه . لقد كان مؤهلاً بشكل فائق للقيام بذلك» بعدما كتب ما 
كتب عن السياسة الفرنسية في الجزائرء والسياسة الأمريكية في الخليج. وتاريخ التدخل 
الأجنبي في لبنان منذ القرن الثامن عشر. ولا بد للمرء أن يسجل افتقار هذا الكتاب لتناول 
مباشر لهذا المنظور» وأن يسجل بشكل أعم الخسارة الأليمة لعلم مروان وصداقته. إن المرء 
ليرجو أن يلتقط مؤرخون آخرون هذا الاهتام بالموضوع بما عرف عن مروان من نبج لا 
هوادة فيه ولكنه مع ذلك متساميح أعمق التسامح . 
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المسا! لثك 
سشوء نضلام الدّولة قِالوطن العَرَيٍِ 


ايليا حريق* 
أولاً : مرحلة ما قبل الاستعمار 
١‏ مقدمة 


يتكون الوطن العربي حالياً من 7١‏ دولة كل واحدة منها عضو في جامعة الدول العربية 
وهذه الدول هي موضوع البحث ما عدا موريتانيا والصومال وجيبوي وتقع الدول الشلاث 
هذه في الأطراف النائية للوطن العربي والاخيرتان منها افريقيتان اكثر منه| عربيتين كون اللغة 
العرية تنمت اللعة«المائدة. 


وأول ما نلاحظ في خصوص الدول العربية أن شاأنها شأن سائر بلدان العالم الثالث 
حديئة العهد بالاستقلال. فاليمن (صنعاء) كانت أولى الدول العربية الحائزة على استقلالما 
وذلك في سنة .١914‏ وتدرجت الدول الأخرى في الحصول على استقلالها الى سنة 191/١‏ 
حين حصلت عليه دولة الامارات العربية. ولم يخضع الجزء الأكير من العربية السعودية 
للحكم الأجنبي بالصورة ذاتها وجل ما في الأمر أنه كان للعثانيين بعض النفوذ فيها وزال مع 
هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى . 

وعلى الرغم من التنوع البالغ الذي يميز مختلف الانحاء العربية فإن اللغة والدين 
يشكلان عنصرين مشتركين بين معظم العرب, فقد استقى العرب شعورهم بالمهوية القومية 
من اللغة وحضارتهاء كا وأن الدين الاسلامي اعطاهم حسا بالهوية الججاعية التي تلتقي 
وتصب في المجرى القومي في غالب الأحيان. 


(*) استاذ بدائرة العلوم السياسية بجامعة انديانا ‏ بلومنغتون ‏ الولايات المتحدة الأمريكية. 


ذا 


" البلد ‏ الدولة والتيارات الشمولية 


المعضلة النظرية التي تواجه الباحث تكمن في أن القومية العربية والحس الإسلامي 
الشمولي فعا يتخطيان حدود الدولة القائمة ويوجهان المواطن العربي نحو الانتماء الى كيان 

يي أبعد وأعم من البلد ‏ الدولة الذي يحتضنه . ويلاحظ أن هناك انفصاماً في الشخصية 
عند الكثيرين من العرب بين الانتهاء الى البلد ‏ الدولة وبين الاتجاهات الشمولية؛ حتى ان 
الدولة ذاتها غالبا ما تقر بهذا الوضع ولا تعتبر كيانها القائم 

والغريب في الوضع أن التيارات الشمولية ليست الوحيدة بين القوى التي تدفع المواطن 
بعيداً عن كيان اليلد الدولة. فمقابل الاتجاه الشمولي نجد اتجاهاً محلياً ينازع الانجاهات 
الأخرى ويوجه المواطن نحو الحرء أي الجماعة الخاصة الاثنية. وسنسمي هذا التيار بالتيار 
الطائفي . مذهبياً كان في أساسه أواليا: ففي حين أن التيارين القومي والاسلامي يدعوان 
المواطن في البلد ‏ الدولة الى الايمان بكيان أعم وأشمل. يدفع التيار الطائفي بالمواطن الى 
خاصيته التي هي دون البلد ‏ الدولة . وبالطبع هذا وضع من شأنه أن يضعف الولاء للبلد ‏ 
الدولة. 

نظرة سريعة الى تاريخ الدول العربية القائمة تدل بوضوح على أنها دول قديمة إضافة 
الى كونما مجتمعات قديمة, خلافا لآراء طلاب التحديث وآراء العقائديين من القوميين 
العرب. فإن كل دولة من هذه الدول ترجع في كيانها كنظام سياسي الى القرن التاسع عشر أو 
ما قبله باستثناء ثلاث دول بينها هي الأردن والعراق وسوريا. 

كانت هذه الدول في مراحلها الأول تقليدية دون شك إنما هذا لا يعنى أننا في مطلق 
الحرية أن ننكر عليها كيانها السياسى . فالذين يتنكرون للدولة التقليدية معتبرين أن تسمية 
دولة لا تصح لها يفعلون ذلك تحت تأثير بعض المفاهيم الغربية الكلاسيكية المتميزة والمتعالية 
أو لقصور في دراسة التاريخ . 

سئقوم هنا بمحاولة نبين فيها آراء خمس عشرة دولة بين الدول العربية الثاني عشرة 
القديمة العهد. بل ان منها ما هو عريق في تاريخه. ونشأته تعود الى أكثر من ألف سنة خلت. 
وكانت أنظمة تلك الدول التقليدية ذات شرعية تشتقها من ذاتية مجتمعها في معظم الحالات 
ولا يغير تجاهل البعض لهذا الأمر الحقائق . 

القومية العربية كعقيدة تنكر للبلد ‏ الدولة شرعيته أكثر مما تفعل التيارات الاسلامية. 
فالدولة الطبيعية في المفهوم القومي هي الدولة ‏ الأمة. ولما كانت الأمة هي وحدة اللغة 
وحضارتها تعتير الأمة العربية جميع من أقام وتكلم العرية امااعن جد عن أقاصي تطوان الى 
بغداد وبالتالي يعتبر القوميون الدولة الطبيعية هي الدولة التي تجمع الأمة بكاملها تحت لوائها 
وبغياب تلك الدولة تكون الدول القائمة اصطناعية ومؤقتة"'. 


)١(‏ كدمائلت أه تحن طلمنا اتلك ,لرعاعامع8) رومامطسم سكف :«ستامممنولة طعنة4 ,صتطط كع 
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القوميون العرب وهم في معظمهم مسلمون يكرسون الآن كلمة أمة للشعب القومي 
الواحد ولا يقرون أن شعب أي بلد عربي بين البلدان الثانية عشر المذكورة يشكل بمفرده أمة 
بل جزءا من الأمة العربية. 

يشارك القوميين العرب في موقفهم المتنكر للبلد ‏ الدولة الباحثون الغربيون الذين 
ينظرون الى البلدان العربية كغيرها من بلدان العالم الثالث على أنها دول حديئة غير متكاملة 
تتنازعها اتجاهات محلية وشمولية وينقصها الاستقرار والتجانس. فقد نشرت هيئة دراسات 
الدول الحديثة في جامعة شيكاغو في الستينات كتاباً أطلقت عليه اسم: مجتمعات قديمة ودول 
حديثة. إن هذه التسمية التى تبدو معقولة في ظاهرها من شأنها أن تضلل القارىء بصورة لا 
تختلف كثيراً عن التصورات القومية للموضوع. إن الوهم بأن الدولة في العالم الثالث مظهر 
حديث اطلاقا ظهر عبر الاستعمار وبعده يرجع الى أن طلاب ظاهرة التحديث قل ما يلجون 
البحث التاريخي رغم أن في ذلك فائدة جمة للعلوم الاجتماعية . 

إن الأمر وراء الاستخفاف الذي أيداه المنظرون القوميون لنظام البلد ‏ الدولة لم يشجع 
على دراسة التاريخ العربي الحديث بتجرد ولعل عبد الباقي المرماسي, العالم التونبي» من 
الاقلاء الذين خرجوا عن مثل هذا الموقف حين درس نشوء دول المغرب العري» والجدير 
بالذكر أنه استعان في نهجه هذا بأفكار مواطنه العلامة ابن خلدون. 

سوف أحاول أن أثبت هنا أن حمس عشرة دولة من الدول العربية حالياً قد ظهرت 
تاريخياً حصيلة لعوامل داخلية أصيلة وإقليمية لا علاقة لها بالاستعار ومعظمها سابق لظاهرة 
الاستعمار الأوروبي في منطقتنا. إضافة الى ذلك سنثبت أن معظم هذه الدول كانت تتمتع 
بشرعية سياسية نابعة من القيم الأساسية في المجتمع ومن حضارته الخاصة. 

نحن لا ندعى هنا أن الشرعية التاريخية التى تمتعت بها هذه الدول كفيلة أن تحافظ على 
كيانها الحالي أو واجب استمرارها بحكم تلك القيم. الدول تأتي وتذهب. أحياناً على أيدي 
شعوبها وأحيانا أخرى بعوامل خارجية أو عارضة فالذي لديه مشروع تغيير يمكنه الدعرة إليه 
وعرض مبرراته من دون أن يحرف التاريخ أو يشوه صورة الغير. 


“ - تصئيف الدول العربية 

يمكن تصنيف الدول العربية التقليدية حسب نوعية السلطة فيها وسنفعل ذلك على 
مرحلتين: مرحلة ما قبل الاستعار ثم المرحلة التي وقعت فيها تلك الآنظمة تحت نفوذ 
المستعمرء بخاصة في القرن التاسع عشر. 


تلا :.ل.لا مسمماءعستتط) ألأبمللا نم4 عا بز بملن أمنهغ] أنه اوملظ ,أطسمطد .8 :([1962] ,متموع 
ت كه <0) «مححط أتأاثاه! لل امنناعا ادن تارك , لمسيه .لآ أمعطلة لصن ,(1966 ,لسسضاخملط! مذلا 
1954 ,قوعوظ لإألووع اونا لسرملع0) 


ألا 


إن المبادىء التي يمكن بواسطتها تفسير ظهور نظام البلد ‏ الدولة في الوطن العربي 
ثلاثة : الغلبة والايديولوجية والتقاليد. وق حين أن هذه المبادىء الثلاثة قد توجد جتمعة ف 
كثير من الحالات. فإن واحداً منها قد يسيطر على غيره في عدة أصناف من البلدان العربية. 

وقد يبدو لأول وهلة أن هذا الاطار الفكري يتجاهل العوامل الاقتصادية في تفسير 
ظهور نظام البلد ‏ الدولة» لذلك يجب أن ننتبه هنا الى أننا لم تتجنب العامل الاقتصادي 
غفلة أو استخفافاًء فالواقمع أن مرحلة النشوء قديمة العهد أي اجا كانت تمع فقي علقي 
تاريحية. المجتمع فيها من 0 الى درجه ة ان اقتصاده كان قاكما على أساس الانتاج 
الاكتفائى المعيشى أي الكفاف وندرة التبادل السلعي . واستمر ذلك الوضع لقرون عديدة 
ظهرت فيها دول واختفت أخرى, لذلك لا يظهر هناك أي عوامل اقتصادية متغيرة ترافق 
التغير السيابى وبالتالي لا يمكن اعتبار الظروف الاقتصادية في تلك المرحلة الأولية عوامل 
تفسير ظهور البلد ‏ الدولة ذلك أن الأوضاع الاقتصادية كانت متشابهة في حين أن الأنظمة 
السياسية غتلفة الى درجة بعيدة. 

0 تأخل اذا في الحقبة الى : العرائل الاقتصادية بعين اعبار لعدم مون اهاء غير أننا 
تبادل دل السلع والتعامل ا كبيراً في وضع البلد الدولة مما يحملنا على اعتباره 
عامل رابعا الى جانب العوامل الثلاثة المذكورة سابقاً لتفسير قيام البلد ‏ الدولة . 

لا بد لنا أولاً من ابداء ملاحظة سريعة تتعلق باستعال كلمة «دولة» فنحن لا نتقيد هنا 
بالتعريف الشكلٍ المعمول به في الأمم المتحدة حالياً أو في كتب السياسة الكلاسيكية. إنما 
الذي نقصده هنا هو مركز سلطة قائمة في حيز جغراني واضح يشمل جماعة من الناس في ظل 
ذلك السلطان لزمن طويل عير أجيال عدة. 

وللسلطان في هذه الحال امتيازات تخوله أن يفرض الضرائب ويبسط الشرع ويطلب 
الخدمة. العسكرية والولاء السيامي. 

وإذا ما تأملنا البلدان العربية من هذا المنظار نجد أنها كانت تختلف من حيث البنية 
السياسية» وقاعدة السلطة الشرعية والتقاليد. وقد تمكنا من تحديد هوية بضعة أصناف منها 
حسب القواعد المذكورة أعلاى مركزين في هذا الجزء من البحث على مرحلة النشوء. 

- نظام الامام الرئيس: هنا تكون السلطة السياسية متحدة في شخص يتمتع بخاصية 
دينية ومن هذا الصنف نوعان (أ) النظام السياسي للجباعة الخارجية و(ب) نظام تتصف به 
جماعات تتتسب الى الجسم الاجتماعي الرئيسي. يمثل النوع الأول دول مشل اليمن العربية 
وعمان والفزان الليبي والثاني يمثله الحجاز والمغرب . 

حلف الرئيس مع الامام: وفي هذا النظام تكون السلطة متجسدة في شخص زعيم 


١و‎ 


القبيلة الذي اكتسب شرعية سياسية خارج قبيلته الخاصة فاتسع نقوذه وسلطته بعامل تحالقه 
مع شخصية دينية مرموقة صاحبة مذهب ديني والنظام الرئيسيى هنا هو السعودية. 

النظام التقليدي العرني: تكون السلطة السياسية في هذا النظام متجسدة في سلالة 
معينة لا تتمتع بصفة دينية ولا تستدعي مبادىء دينية. وهذا النوع يشمل قطر والبحرين 
والكويت والامارات العربية المتحدة. وامارة جبل لبنان وتحتل التقاليد العرفية في مثل هذا 
الصنف المركز الرئيسي والمبدأ الفاعل . 

حكم الأقلية البيروقراطية #الفسعر. ترتكز السلطة في هذا الصنف على قادة 

التكنة العسكرية القائمة في المدن التى تنشى. مع الزمن جهازاً بيروقراطياً متكاملا. ونجد مثل 
هذا الصنف في الجزائر وتونس 0 الغرب ومصر. فالسلطة هنا قائمة على طيقة 
ادارية - عسكرية متعارفة مميزة . 

- أنظمة صنيعة الاستعمار: نأتي هنا على موضوع من صميم الجزء الثاني من هذا 
البحث لأنه ينتمى الى حقبة قريبة من الزمن وسنعرفه هنا باختصار على أن نتناوله فيا بعد 
بشيء من التفصيل. وهذا النوع من الأنظمة يتميز بكونه قد سلخ من السلطنة العشمانية بعد 
الحرب العالمية الأولى ووزع بين الدول المتفرقة من دون أن يكون لنشوء الدولة مسببات محلية 
قوية. ويشمل هذا الصنف العراق وسوريا والاردن وفلسطين (وقد يمكن ادراج لبنان بين 
هذه الدول اذا ما اعتيرنا أن الاستعمار غير حدوده الى درجة كبيرة) ففي حين أن الاستعار أثر 
يرا بالغاً في عديد من الدول العربية إلا أنه لم يكن مسؤولاً عن صنع أي واحدة منها سوى 
الدول المذكورة سابقا . 


هنوزة مرعة لضين لجال ف هلم الحالة, 


أ - نظام الامام الزئيس 
إن الدولة الناشئة شئة لمن تجمع الناس حول رجل دين في الأصل هي دولة جماعة خحارجة 
منشقة عن محيطها وتنحو باتجاه اقامة قاعدتها في منأى عن مركز السلطة الرئيسية في المنطقة أي 
في الجبال أو خلف الصحارى. وهكذا كان الحال في اليمن وعمان”'. إن عمان البلد الذي 
يكاد يكون مجهولاً في أدبيات القومية العربية يتمع بتاريخ عريق وقد يكون من بين الدول 
الأقدم تاريخيا في الوطن العربي من حيث استمراريته كدولة. وقد لا ينافس عمان في الصدارة 
سوى مصر. فقد ظهرت دولة عان في القرن الشامن (انتخب أول إمام لما ني عام "6١‏ م) 


(*) اني مدين بالشكر الى د. كارل براون لاقتراحه استعمال مصطلح لابيروقسراطي » بدلا من وعسكري» 
الذي سبق لي استعماله أصلا. 
زفة .(1967 .مقتسودمآ زمملهه.آ) مقع لم نم0 .كمتلئط .7لا 


فى 


عل بدي + جماعة الخرارج وهم فئة عر م 0 لدي الكبرى واتبعت 


لقد وجدت جماعة 00 موطناً ها منعزلا في الجبال الوعرة تحميه الصحراء من جهة 
والمياه من جهة أخرى وهناك سعت لعيش حياة مدنية تتلاءم مع معتقداتها الاباضية. فدولة 
عبان كما نرى ليست بدولة عارضة» بل نشأت عن سابق تصور وتصميم على قاعدة فكرية 
هي ني صلب المعتقد الاباضي . فالأباضيون خرجوا على الجماعة لسبب سيامي في الأساس 
يتعلق بشرعية الحكومة الاسلامية وكيفية اختيار الحاكم. وكان اعتقادهم أن حق الحكم 
يكمن فقط في شخص مسلم تقي ينتخبه الجمهور. 


إن انتخاب الامام الرئيس في نظام عمان الأول يتم على مرحلتين. أولا: يجتمع وجهاء 
القوم في «نزوة» داخل عبان ويذكرون شخصاً معيئاً. وثانياً: يقدمون اسم الشخص الى 
جمهور الناس ولهؤلاء حق الموافقة أو الرفض . أما اذا انتخب أحدهم وظهر ضعفه وعدم 
جدارته فإن للجمهور الحق في إسقاطه. وهو حق استخدمه الجمهور في الحال اذ إنه خلع 
أول إمام انتخب ليتراس الدولة الأباضية . 

ما لا شك فيه أن نظام الانتخاب الذي ابتدعه الاباضيون هو أكثر الأنظمة حرية 
وديمقراطية بين أنظمة اختيار الحكام في الاسلام قاطبة والعجيب في الأمر أنهم كانور متزمتين 
على الرغم من هذه الديمقراطية وتشددوا في تطبيق مبادئهم متقيدين 3 تقيداً أعمى , 
وكانوا أكثر تشدداً في تطبيق الشريعة من الوهابيين. ومهما يكن من أمر فإنه بعد أن يتم 
انتحهاب الشخص يكتسب صفة دينية هو والأعمال الصادرة عنه. وقد خففت الأيام حدة هذا 
المبدأ فظهر بين الاباضيين ثنائية في النظام تجمع بين الاختيار والوراثة. 


ثم انه مع الزمن أصبحت الورائة أهم من الانتخابات في الدولة الأباضية» متجهة 
بذلك نحو الملك. كما حصل بعد انتهاء عهد الخلفاء الراشدين . وفي حين أن الانتخاب ظل 
قائ إلا أنه أخذ طابعاً صورياً . فعندما تسلمت عائلة البو سعيد الحكم في أواسط القرن 
الثامن عشر كان مبدأ الوراثة قد صار أهم من الانتخاب وانفصل الحكم عن الامامة الى 
درجة بعيدة. إن سلالة البو سعيد هذه توصلت في عمان الى ذروة نفوذها السياسي والدولي. 
والجدير بالذكر أن السلطان قابوس الحالي متحدر منها. 

لم تكن عمان دولة صغيرة منعزلة كاقد يتهيّأ للبعضءبل كانت في عهد سلالة البو سعيد 
دولة برية وبحرية كبرى., يمتد تنفوذها من كينيا في افريقيا حتى الشاطىء الغربي لايران. 
وكانت ممتلكاتها تشكل أجزاء من بلدان شرق افريقيا وبلوشستان في ايران. ويتمتع اسطوها 
التجاري بالسيطرة على المنطقة حتى تاريخ ظهور المراكب البخارية التي جاء بها البريطانيون 
الى المحيط الحندي والخليج في أواسط القرن التاسع عشر. 

والخلاصة أن عمان دولة نشأت منذ أكثر من ألف سنة واستمرت وازدهرت ولم تضعف 


يفنا 


إلا في الجزء الثان من القرن التاسع عشر أي في العصر الحديث تحت تأثير الاستعمار الأوروي 
أما الدولة الثانية الممثلة لنظام الامام الرئيس فهي اليمن. وقد أسست دولة اليمن' في 
عام ٠م‏ على يدي رجل متحدر من الامام عل بن أبي طالب» رابع الخلفاء الراشدين وهو 
يحى بن الحسين وكان من المؤمنين بالإمام زيد بن عليء وهذا يجعل من دولة اليمن دولة 
شيعية إنما بخلاف الاثني عشرية المنتشرين في ايران والعراق ولينان فالزيديون يؤملون 
تمر تايا الأئمة من دون انقطاع . 


وقد بدأ الامام يحبى بالدعوة الى مذهبه في مدينة صعدة في شمال اليمن حيث أسس 
دولته الزيدية وقد انتقلت العاصمة فيا بعد الى صتعاء. 


يتصف المعتقد الزيدي بالاعتدال بين المعتقدات الشيعية وهو أقرمها الى السنة. 
وبخلاف الغلاة من الشيعة فإن الزيديين لا يتشددون في نسبة الطهارة أو القدسية لعلي ١‏ 
أبي طالب أو نسله. وبخلاف الأباضية خيت ينطع كل مواطن بحق الصعود والتوصل 

' الحكم فإن الزيديين يحصرون حق ارت ب سم 1 

بن أبي طالب وزوجته فاطمة ابنة الرسول. إنما من الجدير بالذكر هنا أن الزيديين بخلاف 
سائ ثر المسلمين من السنة والشيعة يعتقدون بصحة حكم إمامين أو أكثر في آن واحد شرط أن 
تفصل بين ولايتهم مسافة معتدلة. وهذا بالطبع مبدأ يتناقض مع مبدأ الجامعة الاسلامية 
ومبادىء سائر الأصوليين الذين يصرون على وحدة اللجماعة ساسا ودينياً. 


وللزيديين شروط مرسومة وثابتة تعين خصائص من يحق له أن يتخب إماماً من قبل 
الوجهاء والعلماء . وبين تلك الخصائص اثنتان مهمتان جداً : أن يكون المرشح محارباً وعادلا 
يعمل بالشريعة فإن فشل في أن يكون محارباً أو عادلاً» صح عزله على يد منافس شرعي . 
وك) هو متوقع في مثل هذه الحال. فإن تاريخ اليمن تملأه حوادث الصراع على السلطة بين 
الأسياد. 


أما جغرافياً؛ فإن دولة اليمن قد عرفت أزمنة توسعت فيها سلطة الامام الى مناطق 
عدة, وأزمنة تقلصت فيها تلك السلطة؛ غير أن قاعدتها الأساسية ظلت في جبال اليمن 
حيث نشأ المعتقد الزيدي . 


لقد خضعت اليمن للحكم العثماني على مراحل زمنية بين عامي ركه ١‏ و151765ام ثم 
عاد العثمانيون فأثبتوا حكمهم في عام 87 الى أن تراجعوا نبهائياً في عام 1914. وقد شاب 
العلاقات اليمنية ‏ العثيانية اضطراب وحروب تكاد تكون مستمرة. غير أن اليمن لم تخضع 


(*) ف. عبادة الحكم العثياني في اليمن: 18177 - 1418 (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتئاب» 
1916). 


يف 


لحكم أي بلد آشخر سوى العثيانيين ول يعرف الاستعمار الأوروبي الا جزئيا في عدن بخلاف 
عمان التي خضعت لهجبات وغزوات البرتغاليين البحرية في القرن السادس عشر. 


وعملً بتقاليدهم في الحكم فإن العشمانيين تركوا حكم البلاد للحكام المحليين في 
الجزيرة العربية مثل أثمة اليمن وشرقاء الحجاز. 


إن دولة الاشراف في الحجاز التي تمنعت بتاريخ طاعن ني القدم اضمحلت ككيان 
سياسى في سنة ١976‏ حين استوعبتها الدولة السعودية الناشطة*. غير أن دولة الاشراف 
كانت تخضع أكثر الأحيان للحاكم الاسلامي المسسطر. إن في القاهرة أو اسطنبول. وحكم 
الاشراف الحجاز باسم العثمانيين وكانت دولتهم سنية إنما يحكمها رجل من سلالة النبي 
محمدء الأمر الذي كان يضفي عليه شرعية خاصة. 

تشكل المملكة المغربية نظاماً سياسياً آخرء تركن جذوره في قاعدة دينية. وتاريخ 
المملكة مرتبط يعهد الامبراطوريات الاسلامية التي ظهرت في الغرب. أما الدولة الحالية فقد 
برزت في القرن السادس عشر كدولة مميزة ذات سلطان على بقعة من الأرض تتقارب خدودها 
مع المملكة المغربية حالياً ويمكن اعتبار «المرابطون: في القرن الحادي عشر و«الموحدون؛ في 
القرن الثاني عشر مؤسسى دولة قاعدتها المغرب وأصحاب صفات دينية. ففيهما يخص الموحدين 
فإن مؤسس دولتهم ابن تومرت كان يدّعي لقب شريف أي أنه يدعي النسب الى النبي. على 
كل فإننا هنا سوف نقتصر على المغرب الحديث ابتداء من السلالة السعدية ٠6م‏ 
إردا حل م فإلى عصرنا هذا. 


السلالة السعدية التي أنشأت الدولة المغربية الحديثة يعود أساسها الى داعية ديني أقام 
نظام حكمه وشرعيته على قاعدة انتمائه الديني الى فرقة صوفية هي الجازولية. وكذلك فعلت 
السلالة العلوية التي خلفت السعديين ١178(‏ م حتى يومنا هذا). 


إن مؤسس السلالة العلوية, مولاي الشريف؛ كان شريفاً اختاره رجال الدين 
سلطاناً. والجدير بالذكر أن ملك المغرب حالياً (الحسن الثاني) يتحدر مباشرة من مولاي 
الشريف ويدعي لنفسه شرعية دينية معتبراً نفسه أمير المؤمنين» وحتى وقت قريب كان يخرج 
من الجامع في موكب حاقل ممتطيا حصانا في صفة أمير المؤمنين. 


كانت السلالتان السعدية والعلوية من أصل ريفي. أي أن نظام الحكم ابتدأ في قاعدة 
اقليمية وليس في المدينة الرئيسية وامتد نفوذهم من هناك بواسطة اتفاق ومبايعة من رجال 
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الدين في المدن. إنما يجب أن ننبه هنا الى أن القاعدة والأصل الديني هذه الدول المذكورة لم 
يقوما على أساس الدعوة الدينية المجردة بل استقامت الدولة بعد أن أئبت الداعى جبروته 
العسكري وحنكته السياسية في جمع الناس حوله وبالتالي يكون أصل البلد ‏ الدولة في الدول 
العربية المذكورة قائما على أساس السلالة والدين معا 


ب - تحالف الامام مع الرئيس 


إن الصنف الثاني من البلدان العربية التقليدية يشكل في الأساس تحالفايقوم بين رجل 
الدين وصاحب قوة محاربة يجتمعان ليقي| أركان الدولة. والمملكة العربية السعودية هي المثل 
الرئيسى لهذا الصنف من الدول العربية. 


ظهرت المملكة العربية السعودية" في أعالي نجد في أواسط شبه الجزيرة العربية أولاً في 
عام ١17/504‏ واستمرت حتى عام 1814 حين قام محمد علي والي مصر بالحاق هزيمة برؤسائها 
السعوديين بإيعاز من السلطان العثياني. غير أن السلالة السعودية عادت فجمعت شيئاً من 
نفوذها فق سنة ا ثم تراجعت ف الجزء ء الثاني من القرن الماضي الى أن عادت بقوة قي عام 
٠7‏ على يدي أحد أبنائهاء عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وكانت أواسط الجزيرة 
العربية في القرن الثامن عشر تشكل تجمعات قبلية شبه مستقلة من دون أن يكون هناك 
سلطة مركزية, الى أن قام شيخ عربي يدعى محمد بن سعود من درعية في نجد وتحالف مع 
مصلح ديني هو محمد بن عبد الوهاب وأقام الدولة السعودية على ركيزتي القوة المحاربة 
والدعوة الدينية السلفية . 

فق عام ١745‏ وسعم عبد العزيز آل سعود الأول حدود المملكة حتى أصبحت متاحمة 
لليمن نويا والحسا شرقا وبلاد الشام والعراق شمالاً . وف عام ٠‏ أصبحت الدولة 
السعودية تشمل كامل شبه الجزيرة العربية ما عدا اليمن وقطر وعمان والكويت وعدن ومصر. 
وشعر السعوديون آنذاك بالثقة لدرجة أ: نهم حاولوا فرض سلطان دولتهم على بلاد الشام 
والعراق ثما أثار حفيظة السلطان العثماني فأوعز الى واليه في مصر. محمد على أن يجهز حملة 
عسكرية عليهم . فاستطاع محمد علي خلال سبع سنين من الحرب في شبه الجزيرة العربية 
)1818-181١(‏ أن بهزم م السعوديين ويدمر دولتهم. ولم يتنفس السعوديون الصعداء من 
تلك الضربة إلا بعد ثلاثين عاما. 

إن أساس السعودية هو الدين والغلبة. فقد أقيمت الدولة السعودية على أساس 
المذهب الحنبلٍ المحافظ والمسؤولية السياسية الأولى في تلك الدولة هي الحفاظ على الشريعة 
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وا 


وتطبيقها ونشرها. ومسؤولية الحاكم هذه هي من متطلبات المصلح الديني الكبير محمد بن 
عبد الوهاب. وقد قبل الأمراء السعوديون المهمة واشتهروا بصدق تطبيقهم لما. فالدولة 
السعودية لم تتسع جغرافياً فحسب بل وسعت الرقعة الجغرافية حيث يطبق المذهب الوهابي . 

أما بعد اختيار الحاكم فإن ابن عبد الوهاب قبل العمل بقاعدة الوراثة في السلالة 
السعودية رغم أن المبدأ هذا لا يتفق كلياً مع الشريعة الاسلامية بل هو أقرب الى المارسة بين 
المسلمين منذ العهد الأموي . 


إن الدولة السعودية الثانية ظهرت في أوائل القرن العشرين بقيادة أمير سعودي هو عبد 
العزيز بن سعود (1880 تقريباً ‏ 1101) بعد أن أقدم على أخذ الرياض من ابن رشيد 
وحاربه سنوات عدة حتى فرض الحكم السعودي على جميع بلاد نجد واستطاع عبد العزيز 
قبل موته أن يعيد جد الدولة السعودية الأولى وأن يفرض التعاليم الوهابية فيها. 


إن الدولة السعودية حالياً تشمل أراضي نجد والحسا والحجاز وعسير وهي تشكل أول 
محاولة توسيعية ناجحة في الوطن العربي على الرغم من أن قادتها لم يدعوا القومية العربية. 


من السهل أن نعتبر المملكة السعودية الشاهد الوحيد على نظام حلف الأمير ممع 
الامام. إغا الواقع أن عمان والمملكة المغربية اتبعتا النمط ذاته فيم| بعدء حين صار الحاكم 
سلطانا متحدا مع رجال الدين. ومهما يكن من الأمر فإن السلطة السياسية في هذا النمط 
تابعة للسلطان في الدرجة الأولى وللامام في الدرجة الثانية . 


ج - نظام السلطة التقليدية العرفي 


تاريخياً يوافق ظهور الدولة السعودية ظهور دول أخرى في الجزيرةوالعربية هي الكنويت 
وقطر والبحرين في أواسط القرن الثامن عشر. والدول الثلاث الأخيرة تمت الى صنف النظام 
التقليدي المجرد من العامل الديني؛ فالعامل الرئيسي في هذا الصنف هو الامارة ولم يظهر 
معها ارتباط ديني صريح . وتشكل الكويت الدولة الأولى بين تلك الدول الثلاث تاريخياء 
ويمكن اعتبارها كذلك الدولة الأم©. إذ إن الدولتين الأخيرتين تفرعتا عنباء والثلاث أصللٌ 
من قبيلة الشعوب النجدية وقد تحولت القبيلة الى الكويت التي كانت تشكل قرية في ذلك 
الحين. وني عام 17/61 اختير أحد مشايخ العتوب واسمه صباح؛ شيخاً للمدينة. ثم 
ازدهرت المدينة في ظل عهد العتوب واصبحت تضاهي البلاد العربية الأخرى كمرفاً بحري 


في زمن قصير. وكانت الكويت آنذاك الحد الفاصل بين العثمانيين في العراق ويني خالد في 


(9) م. أبو حكيمة. تاريخ الكويت (الكويت: لجنة تاريخ الكويت؛. 141)؛ 
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أضن 


الحسا. وكان بنو خالد هم الذين أقروا وسمحوا للعتوب الاستقرار في الكويت في أوائل 
القرن الثامن عشر. 


ويبدو أنه ليس هناك من دليل تاريخي يثبت أن عائلة الصباح أقامت حكمها بطلب 
ترخيص لا من متسلم البصرة العثماني. والواقع أنه في أزمنة لاحقة درج آل صباح على طلب 
الموافقة العثمانية بتخاصة في عهد والي بغداد المصلح مدحت باشا (ككمر كالالما) و 
يكلف هذا الاجراء آل صباح شيئاً من نفوذهم أو ثروتهم إذ إنه لم يكن مرفقاً بدفع ضريبة 
للسلطان العثماني ولا باستشارة العثمانيين بخصوص الخلافة في الحكم . والواقع أن العشمانيين 
هم الذين دفعوا مال لآل صباح بشكل هبات من جنائن ن النخيل ف البصرة والفاو جه 


قطر: هجر آل خليفة وهم فرع من قبيلة العتوب معروفون بفطنتهم في الشؤون المالية 
الكويت وأقاموا لهم امارة في الزبارة في منطقة قطر وكان ذلك في عام 17577 ثم في البحرين 
في عام و0 ويبدو أن تلك الخطوة تمت بموافقة آل صباح حكام الكويت. 


كان نظام الحكم في الامارات الثلاث هذه عرفياً كما هو معهود بين مشايخ العرب 
حيث يتقدم واحد مغهم على الآخرين ويدبر الأمور بمشورتهم ومعاونتهم. ورغم أن أمراء 
العتوب من المسلمين فإنهم لم يدعوا لأنفسهم ميزة دينية ولم يحاولوا إسناد حكمهم الى مبدأ 
ديي لكسب الشرعية ولم يخلطوا السياسة بالدين» وكان التصرف قاعدة تستوي مع الشرع في 
تطبيق الأحكام القانونية". 


امارة جبل لبئان: يشكل نظام الحكم في امارة جبل لبئان مشلا آخر في صئف السلطة 
التقليدية العرفية والمجردة من العامل الديني. ولبنان هو أقدم دول هذا النمط ويعود الى 
أوائل القرن السابع عشر عند احتلال العثانيين لبلاد الشام. فقد أقر السلطان سليم الأول 
للمعنيين حكم جبل الشوف فوسع هؤلاء رقعة ولايتهم حتى شملت أجزاء أخرى من لبنان 
الشمالي» وبعد وفاة آخر أمير معني دون ذرية من الذكور انتقل الحكم الى اقربائهم الأمراء 
الشهابيين في أواخر القرن السابع عشر حتى عام 18160 . 


كان نظام الحكم التقليدي العرتي في جبل لبنان أكثر تكاملاً من أنظمة شرق الجزيرة 
العربية. وكان أيضاً تعددياً حتل فيه عدد كبير من الأعيان الاقطاعيين سلطة ورائية مشاركة 
لسلطة الأسير الحاكم من المعنيين وبعدهم الشهابيين. وكان الاقطاعيون يتمتعون يسلطة 
مباشرة على رعاياهم ويقفون بين الأمير الحاكم والرعايا فلا يتمكن الأمير الحاكم من التسلط 
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يذ 


والاستبداد. وكانت سلطة المقاطعجية بدورها مقيدة عرفاً بسلطة الأمير الحاكمء وكانوا جميعاً 
خاضعين للسلطان العثاني الذي ترك لهم حق الحكم الذاتي. 

لم يكن النظام السيامي اللبناني تعددياً فحسب, بل علانياً كذلك. وكانت التعددية 
تكمن في مشاركة عدد كبير من رجال الاقطاع في حكم الجبل» هذا من جهة ومن جهة 
أخرى كانت هناك تعددية الجماعات الديئية يخاصة الدروز والموارنة وقلة من الشيعة والسنة 
والطوائف المسيحية الأخرى. ولم يصبح المذهب عامل سياسياً في الامارة سوى في القرن 
التاسع عشرء ومنذ ذلك الحين تكرست الطائفية في لبنان إنما ابارت الامارة ونظامها مع هذا 
التحول الطائقي . 

نجد أنه في الأنظمة هذه مجملة كان الحاكم يتمتع بسلطة على بقعة جغرافية تمتد حيناً 
وتتقلص حينا آخر إنما ظل لما قاعدة أساسية تحافظ عليها. وكان الحكام يحترمون الحدود 
الجغرافية إلا حين يرون أن ن بإمكانهم تحدي الحكومة المجاورة وكسب المزيد من الأراضي على 
حسابها ولم يكن ذلك مرفقاً بتحد لشرعية الحكومة الأخرى. 

د حكم الاقلية البيروقراطية 

نشهد هذا النظام تاريخياً في مصر وتونس والجزائر وطرايلس الغرب», وكانت جميع هذه 
الأنظمة خاضعة للحكم العثاني. والنظام البيروقراطي ظهر في القواعد العسكرية في المدن. 
وما ظهوره إلا بشاهد على تراجع نفوذ الحكومة العثرانية المركزية. فالضعف في المركز أتاح 
الفرصة للقيادة العثمانية العسكرية أن تنتزع من السلطان حق الحكم الذاتي في الولايات 
النائية . 

ويتجلى هذا النظام في أوضح حالته في الجزائر حيث كان يشكل الداي العثماني سلطة 
مطلقة محلية بواسطة عسكرة الغرباء عن أهالي القطر. وبالطيع لم يكن للأهالي مشاركة في 
الحكه”". وقد كانت تونس ومصر تختلفان الى درجة ما من هذا القبيل. . ففى عهل تونس 
الأول من الكم الذاتي استطاع المراديون وهم سلالة عسكرية حكمت لفترة وجيزة بين 
/ا"٠ ١/١5‏ أن يتحرروا من قبضة العسكر العثماني تحت أمرتهم والاستعاضة عنهم 
بمقاتلين من القبائل المحلية”". واتبع الحسينيون ١7١7(‏ -/148017) الذين خلفوا المراديين 
السياسة ذاتها في الاعتتاد والتأييد ا وتمتعت تونس بالاستقرار والازدهار الاقتصاديين 
بحلول القرن الثامن عشر في ظل حكم الحسينيين. وكان هؤلاء شبه مستقلين عن السلطة 
العثانية حتّى أواسط القرن التاسع عشر وكانوا بذلك أكثر استقلالا من مصرء فهم لم يدفعوا 
للسلطان ضريبة وم يقدموا جندا ول يطلبوا موافقته عند اعتلاء احدهم السلطة. وقد خاضوا 
حرويا وعقدوا اتفاقات دولية مع دول أجنبية واستقبلوا البعنات الأجنبية باسمهم لا باسم 
السلطان. 
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وقد كانت الحكومة مطلقة إلا أن تونس عرفت قيام المجلس الشرعي الذي كانت تؤلفه 
هيئة العلياء للبت في شرعية القوانين ن التي تصدرها الدولة . إن السلالة الحسينية التي خففت 
من اعتمادها على الجنود وابتعدت عن السلطان العثياني اضطرت الى الاستعانة بمصادر أخرى 
لقيام شرعية حكمها وبالتالي تعاونت مع العلماء واتبعت الشريعة الاسلامية. كانت تونئس 
الحسينيين من الناحية الجغرافية تشابه تونس الحالية الى حد بعيد. وكذلك كانت الجزائر مع 
فارق أن الجزائر لم تكن تشمل الصحراء التي أضافها الفرنسيون فيما بعد. 


مصر: من الصعب أن نفكر في أي مرحلة من التاريخ المدون لم تكن فيها مصر تتمتع 
بحكم مركزي”"". وعلينا بالتالي أن نختار فترة معتدلة بالنسبة الى هذا البحث ندون فيها 
تاريخ الدولة المصرية الحديثة. فالدولة البيروقراطية العسكرية حديئاً سبقت الاحتلال العثماني 
ويدأت في عهد الماليك. وعندما هزم العثمانيون الماليك أصبحوا يحكمون البلاد باسمهم, 
وهذا تقليد معروف في التاريخ العثهاني ومألوف. ومنذ ذلك الحين ظلت مصر خاضعة 
للسلطان العثياني الى أن جاء محمد علي في أوائل القرن التاسع عشر على أثر حملة نابليون 
وجعل من مصر دولة شبه مستقلة تحت زعامته. 


في الأصل كان محمد علي ضابطاً عثمانياً جاء مصر واستطاع أن يرتفع الى السدة العليا 
في عام 18٠17"‏ . أقام جيشاً قوياً الى درجة جعل سيده السلطان العثماني يستعين به ضد 
الوهابيين في الجزيرة العربية وضد ثورة اليونان. وقبل أن ينتهي حكمه استطاع محمد علي أن 
يتحدى السلطان نفسه ويحتل بلاد الشام ويصل الى الأناضول ذاتهباء وقبل أن يصل الى 
العاصمة اضطره البريطانيون باتفاق مع السلطان وحلفاء أوروبيين على العودة الى داخل 
الحدود المصرية والاقتناع بها كدولة تخصه يحكمها باستقلال مع اعتراف شكلي بالسلطان 
العثاني. ظل حكم مصر في سلالة محمد على حتى سنة ١861‏ عتلها الخث ثورة موز ريرليو 
الملكية وأعلنت الجمهورية. 


نجد أن الدولة البيروقراطية تأسست في مصر مثلها مثل الدول الأخرىمن هذا الصنف 
في الثكنة العسكرية العثمانية وأيضاً ني المديئة. وكما كان الوضع في تونس فإن محمد علي 
سريعاً ما حرر نفسه من سلطة العسكريين ن المحليين, وكانوا في هذه الحالة من الماليك, وأقام 
جيشاً نظامياً جديداً واستعان بالأهالي من المصريين في تجهيزه. كذلك أشرك المصريين في 
مشاريعه الاقتصادية الضحخمة التي أقامها من أجل دعم مؤسسته العسكرية الكبيرة. وقد فتح 
المدارس وأرسل بعثات طلابية الى أوروبا. 


وعلى الرغم من أن النظام العلوي في القسرن التاسع عشر استند الى المصريين في 
الوظائف الا أنه لم يلجأ الى استمداد شرعيته من رضا وموافقة الجمهور من الشعب المصري . 
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والحق يقال ان محمد علي احترم الشريعة الاسلامية ورجال الدين الأزهريين غير أنه لا دليل 
أنه حاول كسب الشرعية بطريقة ديئية أو بالتقرب إلى رجال الدين» والواقع أنه كان الأول في 
دقع مصر نحو الحداثة والتعلم من أورويا. 

استأثرت سلالة محمد علي بالحكم كأقلية بيروقراطية ثم خضعت للاستعار الأوروبي 
مثلها مغل سائر الدول المذكورة أعلاه. وقد حكم البريطانيون مصر منذ احتلالها في عام 
من دون أن يخلعوا الحكام العلويين أو يلغوا سلالتهم. 


ثانياً: التحول الى العصر الحديث 

لقد بينا فيها سبق أن الدول العربية المعروفة حالياً تعود في أصوها الى أزمئة تاريخية قديمة 
قبل القرن التاسع عشر وأنها كانت ترتكز على مقومات مختلفة حصرناها في أغاط أربعة. 
وتجدر الاشارة ثانية هنا الى نقطتين مهمتين أولاهما أن معظم تلك الدول كانت ذات أصل 
محل وتتمتع بشرعية مسلم بها في المجتمع القائمة فيه وثانيتهما أنه كان لكل من تلك الدول 
حدود جغرافية أو على الأقل نواة جغرافية تشكل قاعدة حكمها. 

وحتى الجزء الأول من القرن التاسع عشر لا نجد عنصراً أجنبياً فالا في تأسيس تلك 

الدول. غير أن ب بعض المفكرين العرب قد يشيرون الى دور العثهانيين معتبرين أن هؤلاء 
أجانت: متتتعدرون: غير أن مثل هذا الموقف لا يمكن أن يستقيم . ففي ذلك الزمن السابق 
لفوبات علياً , ينظر الأهالي العرب الخاضعون للعثمانيين بأ نهم نحت الحكم الأجنبي بل 
كانوا يشعرون, أتهم مسلمون وينظرون الى لاطا عن ابد .بوي ال دول 0 
كبرى يعتزون بها. 


١‏ الاستعمار والبلد ‏ الدولة 


في حين كان القرنان السابع عشر والثامن عشر يشكلان تاريخ ظهور البلد ‏ الدولة في 
الوطن العربي فإن القرن التاسع عشر هو عصر ظهور الاستعبار. فالقرن التاسع عشر هو 
الفترة التي تحدى فيها الأوروبيون عقول العرب والمسلمين معاً وزعزعوا هم ثقتهم بنفسهم 
وأفقدوهم الحس بالأمن القومي . وموضوع الأمن هذا متسع ولن يتاح لنا أن ندخله هنا إنما 
الذي نرغب في إثباته هو كيفية تأثير الاستعبار وتوثق العلاقات مع الغرب على نظام البلد - 
الدولة . 


نلاحظ في الجزء الأول من القرن التاسع عشر قوتين رئيسيتين تفعلان في الدول 
العربية : التدخل الأوروبي من جهة واستعادة العثمانيين لنفوذهم نسبياً من جهة أخرى., إن 
العثمانيين الذين لم يستطيعوا أن يعوا حندا لتراجع امبراطوريتهم جغرافياً خصوصاً في 
البلقان. استعادوا نفوذهم في عديد من. المناطق العربية» في مصر بعد ذهاب نابليون وإن لم 
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يكتب له الاستمرار» وفي طرايلس الغرب حيث استعادوا نفوذهم ف عام وقضوا على 
النظام البيروقراطي العسكري لسلالة الكرمناس» ثم انهم استعادوا سلطائهم الصوري على 
تونس التي لأسباب خاصة بها سعت في العودة الى كنف السلطنة9". كذلك استطاعوا 
القضاء على الدولة 0 المتعاظم شأنها حتى آواخمر القرن» وأعادوا اليمن تحت نفوذهم 
في عام ؟لامل كا وأ نهم اثبتوا حقهم في الكويت""© وشددوا إحكام سلطتهم على شريف 
الحجاز”'' واستعادوا الولايات السورية*2 من محمد علي واثبتوا حقهم في مصر وشددوا 
قبضتهم على الولايات العراقية. وليمس من السهل تفسير جميع هذه الاستحقاقات بنسبتها الى 
الاصلاح الاداري في السلطة المركزية في الآستانة. إن تأييد بريطانيا وفتح قناة السويس 
وإقامة الخط الحديدي بين دمشق والحجاز جميعا أثرت في الوضع وساعدت العثمانيين 
ليستعيدوا بعض نفوذهم السابق . 

غير أن استعادة سلطانهم في بعض البلدان العربية تقابله خسائر كبيرة في بلدان عربية 
أخرى تحت وطأة الاستعمار الأوروبي. فقبل نباية القرن التاسع عشر خسر العثمانيون الجزائر 
وتونس التي احتلتها فرنسا في عامي 181٠‏ و1881 على التوالي» ثم مصر التي احتلتها 
بريطانيا قِ عام مما . ولي عام 141 احتلٍ الايطاليون طرابلس الغرب. وكانت قد 
تدخلت سبع دول أوروبية سابقاً وفرضت دستوراً للحكم الذاتي في لبئان فاضطرت السلطنة 
الى مماشاتهم . 


وتأئرت بلدان عربية أخرى بالهجمة الاستعمارية, منها المغرب الذي تعرضت أراضيه 
للقضم من جهة اسبانيا وفرنسا معاً الى أن خضع البلد كلياً للحكم الأجنبي في عام 1911 . 
كذلك نجد أن عمان بدأت تقع تحت النفوذ البريطاني بعد منتصف القرن التاسع عشر حتى 
صارت في الواقع محمية بريطانية في آخر القرن. كذلك قبل أن تتم سنة 14٠١‏ نشاهد قطر 
والبحرين والامارات العربية تخضع للبريطانيين بسلسلة من التحالفات التي كانت تعير عن 
هيمنة النفوذ البريطاني على تلك البلدان. 


هذا الصنف من البلدان يشكل الصنف الخامس من الأنغاط التي تكلمنا عنهاء وقد 
أخيرنا ذكره حتى الآن لأنه وحده يقع في مرحلة ما بعد الاستعمار في حين أن الأنظمة الأخرى 
نشأت قبل ظهور الاستعمار. 


لقد بلغ الاستعمار ذروة نفوذه على أثر انتهاء الحسرب العالمية الأولى» وقد ظهرت 
بريطانيا وفرنسا على رأس ذلك الوضع الدولي فاستطاعتا توسييع رقعة نفوذهما في الوطن 
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العري. فعلى أثر انتهاء الحرب تقاسمت الدولتان السلطة على منطقة الحلال الخصيب. وأنشأ 
الفرنسيون والبريطانيون خمس دول جديدة في الحلال الخصيب لم يكن لأحدها سابق عهد 
سياسي. اللهم ما عدا لبنان الذي كان يتمتع بكيان ذاي منذ قرون عديدة. والدول المذكورة 

هي العراق وسوريا والأردن وفلسطين وهي جميعاً صنيعة الاستعمار. حتى أنه يمكننا أن نشمل 
لبنان ف هذا القول إذ إن حدوده اتسعت الى درجة تشكل أكثر من ضعفي الرقعة الأصلية . 
والدول الأربع الأخرى كانت عبارة عن ولايات ادارية عثمانية لا تتطابق في عهد المتصرفية 
بينها وبين الدول التي صنعتها بريطانيا وفرنساء وكان يحكم كل ولاية حاكم عثاني عسكري 
الرتبة تعينه الآستانة وتخلعه بعد مضي مدة قصيرة غالباً لا تتعدى السنتين. وهكذا نجد أنه 
إذا لم يكن هناك نواة دولة محلية لكي يقام على أساسها دولة حديثة كا كان الوضع في الدول 
الأخرى التي مررنا عليها وبالتالي يصح القول في هذه الدول انها صنيعة الاستعمار. والجدير 
بالذكر أن ذلك تم في وجه ظاهرة جديدة نفسية هي القومية العربية التي اعترض الداعسون 
اليها على تجزئة المنطقة . 

في الوقت ذاته نجد أنه ظهرت في لبنان قومية ' ة محلية, أو يمكن القول ان القومية اللبنانية 

التي بدأت تظهر في القرن التاسع عشر اكتسبت زخاً جديداً ووضوحاً أكبر من قبل فطالب 
العديد من اللبنانيين من جميع الطوائف بانفراد لبنان كدولة خاصة وبتوسيع حدوده؛ وهو أمر 
حصل بالفعل فاضيفت اليه مناطق منها ما كان تابعاً في السابق لولاية بيروت» ومنها شايع 
لولاية دمسق . غير أننا نجد لبنانيين آخرين دعوا وعملوا من أجل 'وحدة لبنان مع الدولة 
العربية المزمع انشاؤها على أيدي القوميين العرب في بلاد الشام والعراق: 


ولعل هذه هي بعض الأسباب التي جعلت من نشأة لبنان أمرأ مبهماً يشوبه الغموض 
والتشويش . فغالباً ما يذكر أن لبنان كان جزءاً من سوريا وأنه صنيعة الفرنسيين. والواقع غير 
ذلك. لم يكن جزءاً من سوريا لأنه سابق لسورياء فقبل عام 18 لم تكن هناك دولة 
سوريةء في حين كان هناك كيان لبناني ذو طابع خاص. وللأسباب نفسها لم يكن صنيعة 
الفرنسيين إذ انه كان قبل مجيثهم . 

الذي فعله الفرنسيون هو توسيع حدوده ومنحه دستوراً جديداً جاعلين منه بحكم ذلك 
دولة حديثة. وعلى الرغم من أن الدستور هذا المعلن عام 19175 أقيم على نمط دستور 
الجمهورية الفرنسية الثالثة فإنه أخحذ في في الواقع طابعاً محلياً كلياً فأصبح نظاما رئاسياً بينا كان 
نظام الجمهورية الفرنسية نظاماً زاويا: 
المستعمرين من دون أن يكون نتيجة قوى تاريخية محلية. وهذه البلدان هى الدول العربية 
التي يمكن اعتبارها صنيعة الاستعار. إن دول الملال الخصيب هذه هي بالفعل الدول التي 
يصح فيها إدعاء المفكرين العرب القوميين» ومن وضعها عمم بناة العقيدة القومية العربية 
الفكرة تاسبين جميع الدول العربية الى الاستعمار من دون أن يراعوا الحقائق التاريخية. ولعل 


يف 


موقف العقيدة القومية العربية هذا يعود الى أن الفكرة أصلاً ظهرت في بلاد الملال الخصيب 
فنظر أبناء هذه المنطقة الى سائر الوطن العربي على أنه نسخة طبق الأصل عنهم هم والواقع 
خلاف ذلك . 

وبصورة عامة نجد أن دول الاستعمار أثرت على رسم حدود البلدان العربية ولمى تكن 
هي التي صنعتها (إلا في حالة الحلال الخصيب). الحدود المعروفة اليوم تم تحديد معظمها في 
ظل حكم الاستعار ولم يبق إلا بعض التفاصيل التي أقرت وضعها الأنظمة العربية المستقلة 
فييا بعد. ومن جهة أخرى أثر الاستعمار في طبيعة النظام السيامي لمعظم الدول العربية التي 
خضعت له خصوصاً لجهة خلق أجهزة خدمات مدنية وعسكرية حديثة. نستطيع أن نقول 
أيضاً ان المستعمر أثر في هوية النخبة السياسية كبا سنبين ذلك. 


التأثير الاقتصادي للاستعمار 


لقد أثر الاستعيار في المجتمعات العربية من وجهتين ذوات أهمية خاصة: أولاٌ تنشيط 
المركزية الادارية وثانياً الناحية الاقتصادية. وقد بينا سابقاً أنه يمكن تفسير ظهور الدول 
العربية التقليدية على أساس الايديولوجية والتقاليد والسلطة القهرية. أما في القرن التاسع. 
عشر فإننا نجد قوة أخرى مؤثرة في البلد ‏ الدولة هي الاستعار والاقتصاد الجديد الذي 
رافقه. فظهور السوق الداخلية والتنوع الطبقي معه أثر بصورة مهمة في وضع ايديولوجية 
مستحدثة هي القومية. فالاستعمار ساعد من حيث لا يدري في احداث قومية البلد ‏ الدولة 
حين أصر على تكوين هيكل إداري مركزي. فالسلطة المركزية أكانت وطنية أم مستعمرة 
بالدولة . 


ومن آثار الاستعار الاقتصادية أنه أضعف نفوذ مناطق مثل دول المغرب العربي. عندما 
فرض مؤّتمر اكس - لا شابل في عام 1814 أن تزيل دول المغرب الحواجز في طريق التجارة 
الخارجية وأن تكف عن ممارسة القرصنة. وكان للسياسة البريطانية الأثر ذائه في عمان حين 
فرضت بريطانيا عليها إنهاء تجارة الرقيق ونافستها بادخال المراكب البخارية وقضت بذلك على 
مقومات عمان الاقتصادية فأصبحت عبان قطراً فقيراً معزولا. 

ومن ناحية أخرى نرى أن اشتداد أواصر التعامل الاقتصادي مع أوروبا خصوصاً بعد 
توقيع الاتفاق مع السلطنة العثئانية في عام »187*٠‏ أدى الى ازدهار التجارة الخارجية وتزايد 
التعامل بالنقد. قفي بادىء الأمر تراجعت الصناعة والحرف المحلية» ويخلاف ذلك نشطت 
الزراعة وبخاصة ما كان متها مطلوياً في الخارج . غير أن تزايد التعامل بالنقد أحدث خضة 
مالية كبرى نتيجة افتقار الدولة الى المسؤولية المالية والى الفهم بالتعامل بها دولياً. فقد تمادى 
هؤلاء في الاسراف بما فيه فائدة وما ليس فيه من فائدة وتكاثرت مديونية الدول تما أضعف 
استقلالها ودفعها الى الخضوع للاستعمار الأوروبي. وقد حصل ذلك على نطاق واسع من 


وف 


ايران الى السلطنة العثانية الى مصر في عهد اسماعيل الى تونس في عهد محمد ياي" . 

إن التطورات الاقتصادية النقدية والسوقية والتجارة الخارجية أثرت بصورة مهمة ومستديمة 
في المجتمعات العربية والبلد ‏ الدولة. فقد أحدثت محليا طبقة جديدة مؤلفة من تجار الداخل 
وملاكي الأرافي وهؤلاء هم الفئة التي برزت فيا بعد لتقود أول مراحل الثورة القومية ضد 
الاستعمار. فملاكو الأراضي والتجار والمهنيون وجميعهم فقات جديدة ظهرت على أثر 
التطوراء ات الاقتصادية؛ أصبحوا | المنافس الرئيسي للسلالات التقليدية الحاكمة وأعوانهاء 
خضوصاً أن الحكام التقليديين كانوا قد خضعوا لنفوذ المستعمر وصاروا في عهدته فلا قدرة 
لهم على مواجهته ولا غنى لهم عنه كونه يقيهم خطر التحدي من منافسيهم . 

كذلك نجد أن السوق الداخلية قد نشطت وتكاثر التعامل الاقتصادي بين المدن 

والريف الى درجة أن ظهرت مدن اقليمية وسيطة كما ظهرت المدينة المرفا كبيروت والسويس 
وبور سعيد وغيرها"؟. 


إن المدينة الاقليمية كانت تشكل حلقة وصل بين الريف والمديئة الكبرى ويعبارة أخرى 
الدولة. وكان من جراء ذلك دفع نحو بناء التكامل الوطني بين أجزاء البلد ‏ الدولة 
الواحدة. وإضافة الى ذلك فإن تجار الداحل والملاكين الذين كانوا يشكلون العنصر 
الاجتماعي الأقوى في المدن الاقليمية كانوا حافظين في عقائدهم ومناوثين للتدخل الأجنبي . 


إن المستعمر الذي كل أيدي الحكومات بعد أن وضعها في المديونية المالية خلق في 
الوقت ذاته طبقة جديدة من أصحاب المصالح والاعمال الصغيرة والمدوسطة وهؤلاء مناوئون 
بحكم عملهم وطباعهم للحكم الأجنبي . والحقيقة الشاريخية تذكر أن رواد المقاومة القومية 
كانوا من الطبقة العليا والمتوسطة. وإن كان هؤلاء عرضة للتجريح والذم ف الايديولوجيات 
العربية المعاصرة فلا يعي ذلك أن ننكر دورهم الايجابي في حركة التحرير العربية. 
غالبا ما يفسر ظهور القومية في الوطن العربي على أنه نتيجة الاتصال بين الغرب 
والمثقفين العرب. غير أن الواقع أن تنشيط السوق الداخلية كان له أهمية قد تكون أشد من 
أهمية المثقفين في نشوء ظاهرة القومية في هذه المنطقة من العالم. فإن اشتداد التعامل بين 
أجزاء البلد الواحد وتزايد وسائل الاتصال والمواصلات ربطا أبناء البلد - الدولة بعضهم 
ببعض ومع الدولة. إلا أنه يجب أن ننبه الى أن التطورات لم تبلغ شأنا كبيرا في الوطن العربي 
في القرن التاسع عشر يشابه ما حدث في أوروبا ولم تبلغ أشدها إلا في القرت العشرين» فإن 
النمو الاقتصادي في البلدان العربية ظل بطيعاً وفي بعض ال حاللات تنراجع في أواخمر القرن 
التاسع عشر. 
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وعلى الرغم من الحركة التي خلقها التعامل مع أوروبا فإن نتائج ذلك الحدث ل يتم 
وزنها بدقة بعد. فمن جهة حركت ظهور القومية المحلية ومن جهة أخرى قطعت بعض 
أسباب التعامل بين الأقطار العربية. إذ إن قدو م المستعمر وجه تجارة كل بلد يمفرده نحو 
المتروبول بعيداً عن الأقطار الأخرى في المنطقة . مع هذا لا نزال في حالة غموض من حيث 
تقدير وزن هذا الأمر على تقلص العلاقات العربية في القرن الماضي وأثره. إفا مما لا شك فيه 
أن العلاقات التجارية بين البلدان العربية ذاتهبا ضعفت على أثر الانفتاح على الغرب» قسراً 
كان أم بالرضى . 


ومن الملفت للنظر أن القوى التي ربطت البلدان العربية بالاقتصاد الدولي بصورة تبعية 
واستعمارية كانت هي أيضاً التي دفعت أماماً بالقومية التي قوضت في النباية صرح الاستعمار. 
فالتجارة التي مخص البلد ‏ الدولة خلقت موقا داخلية؛ والسوق خلقت طبقة التجار 
والملاكين وأيضاً أحدثت المدن الاقليمية الوسيطة بين الأرياف والعاصمة؛ ومن المدن انطلقت 
طبقة التجار والملاكين والمهنيين لمحاربة الاستعمار. 

وخلاصة القول ان الاستعمار أحدث اتجاهات متضاربة في المنطقة: ربط مل البلدان 
العربية بعلاقة ذات صفة كثيفة مع الغرب من جهة وساعد على خلق قوى محلية تناصبه 
العداء وتعمل على ازالته. 

والاستعمار اعطى البلد ‏ الدولة صيغة أكثر وضوحاً ورسوخاً من جهة وأضعف القيمين 
عليها في حالات عديدة . فهو أضعف السلالاات ف مصر وتونس وطرابلس الغرب. ونشطها 
قِ المغرب ودول الخليج التقليدية الصغيرة . واشتداد التعامل مع الغرب احدث تغيرات 
اقتصادية ذات شأن كبير في تطور البلد ‏ الدولة وتحول المجتمع نحو تنوع الطبقات وظهور 
القومية . 


ثالثاً: الخلاصة 


يلاحظ القارىء ان المجتمع العربي منذ ظهور الاسلام حتى يومنا هذا يعاني صراعا في 
الاتجاهات بين ما هو مطلق شامل وما هو موضعي محدود. فمن جهة نجد قوة تسعى نحو 
التوحيد والتوفيق والانسجام في المضمون والشكل؛ ومن جهة أخرى تعاكسها قوى متأصلة 
موضعية تحاول الحفاظ على ما هو خاص في هويتها. وقد شهد التاريخ العربي تلازم هاتين 
النزعتين جنباً الى جنب في حالة تسامح متبادل حيناً وحالة تصارع حينا آخر. 


فالحوية الموضعية الخاصة ظهرت ف نزعة ة الاباضية والشيعة بعل فترة وجيزة من وفاة 
النبي » وتجسيداً لمذه النزعات ظهرت دولة عمان الأباضية ودولة اليمن الزيدية. غير أنه من 
الواضح أن النزعة السياسية الشمولية في التاريخ العربي والاسلامي أيضاً كانت أشد 
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ففى ذروة جد الدولة الشاملة تقلصت النزعات المحلية وم تظهر كيانات عديدة مثل 
عان واليمن . وبالطبع ل يشتد أمر النزعات الموضعية الخاصة إلا بعل اتحلال الدولة 
الكرى» ويعود ذلك زمنياً الى عصر الانحطاط في الخلافة العباسية. إنما الدولة التي تعنينا هنا 
هي تلك التي استمرت في شكل أو في آخر الى يومنا هذا وجلها يعود الى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. 

استجابة الى الأمر الواقع تأقلم المسلمون مع التطورات السياسية وقبلوا بالتنوع والتعدد 
حاولين في ذلك التعامل مع المطلق الشامل في الخاص الموضعي . فنظروا الى المبدأ المطلق كما 
كان ينعكس ويتجسد في الدولة الموضعية الخاصة. فإن اصرار الجماعة المحلية على أن يطبق 
الحاكم الشريعة وهي مبدأ مطلق, مثال على ما ذكر. كذلك محاولة طالبي الحكم الحصول 
على شرعية مستقاة من الدين تمثل الزام الحكام الصغار المحليين بالمبادىء العامة المطلقة. 

ويتجلى اتجاه رؤية المطلق في الموضعي في ظاهرة قبول الناس لحكام ليسوا منهم ولا من 
ديارهم . بل يتمتعون بصفة دينية. نجد مثلا أهالي الفزان في ليبيا قبلوا وخضعوا للسنوسيين 
وتعاليمهم رغم أن هؤلاء أصلاً من الجزائر وليسوا من ليبيا. ويصمّ القول ذاته في الادريسي 
ونفوذه في عسير على الرغم من أنه من المغرب الأقصى» والمرغني كان من أهالي مكة إنما دعوته 
ونفوذه ظهرا في السودان. كذلك قبل العراقيون والاردنيون في هذا القرن حكم الهاشميين 
وهم أشراف من الحجاز. 

إن الدولة المحلية التى أخذت شكل البلد ‏ الدولة فيها بعد تمكنت من الاستمسرار 
والتغلب على التأزمات المحلية والاقليمية» إنما الذي لم نستطع التغلب عليه فهو مجابهة العام 
الأكبر المتغير والممتدة أوصاله نحوهم . فنظام الدولة الكبرى مثل السلطنة العثمانية من جهة 
والبلد ‏ الدولة من جهة أخرى خضع للتدخل الخارجي من أوروبا في القرن التاسع عشر. 

إن الدولة التقليدية في منطقتنا تخلفت عن تجديد ذاتها عندما فشلت في أن تقيم ما 
يسرمية ابن خحلدون علم العمران وما نسميه اليوم التنمية الانسانية والاقتصادية والعلمية. 
وبالتالي فقد ظهرت هوة بين الدولة كجهاز من جهة والمجتمع من جهة أخرى. ول تعد 
الدولة مشلا تجسد مطالب وحاجات المجتمع بل بالعكس أخذت في التضييق على الشعب 
واتباع سياسات استغلالية تمتص مادة الناس ولا تساعدهم على النمو والازدهار. وأصبحت 
الدولة في نظر المواطن عنصرا سلييا تجنبه أسلم من التعاون معه. كا وأن الدولة اتجهت نحو 
تغذية ذاتها في المرحلة الثانية على حساب المجتمع فأحدث ذلك خللا أساسيا في المجتمع ‏ 
الدولة . 

أما بعد مجيء الاستعمار واستغلاله لتلك المتناقضات التي قوضت صرح الدولة» فقد 
انتقل العقل المحرك من الأهالي الى الأجانب. وقد اتبع الاستعار في معظم ا حالات» ما عدا 
الجزائرء سياسة الحفاظ على الشكل أي الميكل السيامي والرقعة الجغرافية ؛ فهم قد قبلوا 
بنظام البلد ‏ الدولة ويهبيكل الدولة كبا وجدوه فلم يلغوا النظام الملكي مثلا ولم يجمعوا أو 


فى 


يجزئوا البلدان الي خضعت لهم . وكان في هذه النزعة المحافظة على نظام البلد ‏ الدولة تقوية 
للنظام هذا مما ساعد على استمراريته. على الرغم من ذلك فإن من نتائج حكم الاستعهار 
إضعاف السلالات القائمة ة التي حافظوا عليها شكلياً في عديد من الدول ما عدا ما نسميه 
اليوم دول الخليج الصغيرة . وما لا شك فيه أن نتائج المرحلة الاستعمارية في منطقتنا كانت 
متنوعة أكثر مما نميل الى الاعتراف به أحياناً. 

إن حفاظ الاستعمار على نظام البلد ‏ الدولة لم يعف تلك البلدان والمستعمر ذاته من 
مواجهة قوى معارضة عنيفة تتمثل في النزعة الشمولية المطلقة إن في شكل الأصولية الدينية أو 
القومية العربية. لقد حاربت هذه القوى الاستعمار ليس فقط لفرضه سلطته بالقوة بل أيضاً 
لحفاظه على نظام الدولة المحلية. وأصبحت الدولة المحلية أي ما سميناه البلد ‏ الدولة في 
نظر الأصوليين والقوميين العرب مرتبطة بنظام الاستعمار وكأنها صنيعته. وقد وجد هؤلاء في 
هذه الرابطة حجة يقوضون فيها أسس نظام البلد ‏ الدولة وشرعيته. 


لم يستطع دعاة الشمولية تحطيم نظام البلد ‏ الدولة على الرغم من تحررهم من الأجنبي 
المستعمر. لعل ذلك يعود الي عراقة هذه الدولة وشرعية كيانها في أعين أهاليها. هناك سبب 
آخر يتجاهله أو يجهله أحياناً علماء الاجتواع وهو أن البنية تخلق الأسطورة أي أن قيام كيان 
معين يخلق قوى تتلاءم معه ويخلق تأقلاً ايديولوجيا عند الناس» فنحن نجد أن انتساب 
القوى الى الكيان القائم حصل حتى في دول حديئة وصنيعة الاستعبار في الملال الخصيب 
فكيف لا في دول تعود الى القرن العاشر أو السابع عشر. إن هذه النظرة هي عكس ما يقوله 
الشموليون الذين يرون أن الكيان أو البنية صنيعة الأسطورة أي أن الايديولوجية هي التي 
تخلق الكيان. 

إن علوم المجتمع تؤكد أهمية الكيان البنية في ظهور الايديولوجية؛ وتشدد علوم 
الاجتماع على أهمية ظهور قوى متأقلمة لحا مصالح ناشئة في الكيان. هذا من جهة ومن جهة 
أخرى تنبهنا الى قوى العادة والتقليد. إن الجيل الذي ينشأ في ظل دولة كلبنان أو الكويت أو 
العراق يتصف بروح الانتماء والانتساب الى الكيان الذي نشأ فيه. كما وأنه يوجه حياته 
اليومية للتعامل معهء فهو يجد نفسه مضطراً للتعامل والتوجه الى أجهزة ذلك الكيان باستمرار 

من المهد الى اللحد. 

اكبر شاهد على هذا التأقلم الوضع اللبناني. ننجد هناك أن حرباً أهلية ضروساً على 
'مدى حمس عشرة سنة متتالية لم تزعزع روح الانتماء الى الكيان اللبناني عند أحد من 
المتصارعين. فإن أحداً منيم / يطلب خلال تلك المرحلة الوحدة مع سوريا أو أي دولة عربية 
أخرى رغم وجود روح القومية العربية في لبنان ورغم أن العدد الأكبر من المسلمين اللبنانيين 
وقياداتهم ظلوا معارضين لضمهم الى الدولة اللبنانية حتى أواخر الثلاثينات واستمر وجود 
شيء من هذه الروح حتى أواخر الأربعينات أيضا : 


إن الذي يدعو الى القلق عندنا أن الدعوة العربية في صيغتها الكلاسيكية أصرت على 
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التناقض بين الدولة العربية الموحدة والبلد ‏ الدولة القائم من دون أن يكون في ذلك مبرر أو 
فائدة لتحقيق الهدف القومي . فالوحدة العربية من شأنها أن تقوم وتتقدم أكثر إن هي بنيت 
على أسس قائمة ثابتة غير متقلقلة أو واهية. ولذلك نحن لا نجد في اشتداد قوة البلد ‏ 
الدولة حالياً ومناعته هزية للقومية العربية كا يدعي البعض بل نجد بالعكس تقدماً قومياً 
عربياً في ذلك وخخطوة مهمة نحو التكامل العربي. 

إن التقدم يتم في المجريين: المطلق والموضعي معأء الاتجاه التوحيدي والاتجاه البلدي . 
إن الاصرار على التناقض بين الاتجاهين غير ضروري أو مفيد في شيء إضافة الى أنه سوء 
فهم لتطور الدولة وطرق الاتحاد في عصرنا هذا. إن نمو الانجاهين حالياً إن دل على شيء فعل 
تخلف الصيغة الايديولوجية الكلاسيكية للقومية العربية وليس على تراجع مسيرة القومية 
العربية. 

أخيراً أود أن ألفت النظر الى مسألة نظرية تثيرها هذه المعالجة لنشوء البلد ‏ الدولة في 
الوطن العربي. المسألة تتعلق بماهية مبدأ الشرعية السياسية الذي أبرزه العالم الالمان ساكس" 
قيبر. فلقد حاولت تفهم نشوء الدول العربية بمنظار قيبر ولم يساعدني ذلك على التوصل الى 
نتيجة واضحة. وقد حملنى ذلك على التساؤل عما إذا كانت المدركات التي قدمها قيبر عمومية 
الى حرجة تضعف متها الفائدة. 


مثالاً على ذلك قيام دولة الاباضية في عمان التي اقيمت عن سابق تصور وتصميم على 
أسس عقائدية دينية . فهل علينا أن نعتبر مثل تلك الدولة نظاماً قائأ على أساس الشرعية 
التقليدية لمجرد أن شرعية النظام مستقاة من الدين مثلها مثل أي نظام آخر قائم على السلطة 
القبلية أو الورائية؟ فلو نحن اعتبرنا هذا النظام عقلانياً بالمعنى القيبري فلا بد أن يتعارض 
مثل هذا القول مع علمانية النظام العلياني. وإن نحن اعتبرناه نظاماً تقليدياً لتعارض قولنا مع 
مبدأ الاختيار والتصميم المتجلي في قيام الدولة الاباضية. كذلك لا يمكننا أن نعتبر النظام 
الاباضي «كاريزماتيك» (الملتهم) لأن الرئيس - الامام هنا مختار من الناس وخاضع لنظام 
شكلٍ أي هناك شرع يتقيد به في سلوكه وإلا خلع من منصبه. 


لكل هذه الأسباب نرى أن بحث نشوء البلد ‏ الدولة في الوطن العربي يدعونا إلى 
إعادة النظر في النظرية الاجتماعية التي تقوم على أساس مبادىء فهم الشرعية كما عرضها 
ماكس ثيبر وأصبحت القاعدة في العلوم الاجتماعية ‏ السياسية حديثاً. 


م18 


تتاقضّات| لدولة ا لمرّة القطركة 


بجحت قري 0" 
توطئة 


إن الدراسة النظامية للدولة العربية لا تزال دراسة ناشئة ولو ان عقد الثانينات يشهد 
اهتمام التحليل السياسي بالدولة”. ويتبين من مسح للأدبيات الموجودة في مفهوم موسع 
للدولة العربية» وجود مدخلين سائدين هما: السيكولوجيا السياسية (أي تشخص الدولة) 
والدين (أي دور الاسلام). فالسيكولوجيا السياسية في تشديدها على دور الزعيم أو «الرجل 
الكبين»"" أدْت الى صبغ الأحداث بصبغة رومانسية والى تصور التاريخ كنتاج نر اد أقوياء. 
أما التشديد على دور د فهو جزء من ناموس الاستشراق الراسخ”©» وهو دور أضحى 
الآن صناعة مزدهرة بعد أن أقامت إيران حكومة اسلامية عن 5 يق حكم الآيات". وعلى 


(*) مدير الدراسات العربية في جامعة مونتريال بكنداء ويعمل حالياً استاذاً زائراً في جامعة ايكس- 
فرنسا. 

)١(‏ بعا!) اط عأعه8 16هاى عا ,1م8711 ,كلع ,أ0مع1.510 300 تعلزعممع طعقع 1 .2 ,وموبع ,م 

تكامة7) أعاتنتاع به نماط'طة ,له ,اللواعصمههكا .ذم لهة ,(1985 ,كوعء2 'رالوتع كتلمن] عولتعطحمهت :لملا 

.(1985 ,00دطللنا بوعتممممع8 

(5) -تاقسآ أقدظ 8410016 :.ن).10 ,مماعمتطعة/7) ىاللامط :ا كء اام ممىمعط ذأمنلق ,أتسللقط؟] .كلا 

نلتاء1آ مهن تطملدمط) #نمنلمرعترء2) كتج[ 10ه «عككولا/ ,كتاماعلتنها .0 ونام الإهصدط لمة ,(1981 ,عانا 

.(1978 رووععظ كأملرةك! .)5 تعاعملا بوعل 

(؟) -1.01 ممتقكسكساط .لذ لسة ,(1979 ,ككامه8 ععدتسالا :لبنلا بسعلط) بوعزامرمء 0 ,10دذ لردسلط 

.(1984 ,كعاموظ مسحدمك :مجمطع لأتمهدظ) عاعتام ه15 10جه ماك[ ,تدك ةامادء 20 ,نطوع5د0) .ل لمق صمة 

(1) -تدنا وأطمسامت عتمملا بوع81) 204 زه اارء اعنام 0 176 ,280اتللقطك] .2 لصة لتقمع8 .0 

.(1984 رووعع2 نإااووعبة 

(ه) بتع1ل) ابمتابةلومع؟! عتتبهاأكة ع1[) 014 ه17 :ددأه|أه وترم عزن زه ج«عاع8 71/16 ,امقطعلة8 افك 

.(1984 ,ككله80 عأوو8 علرملا 


1: 


الرغم مما في هذين المدخلين من اختلافات» فإنها يشتركان في تقليل دور العوامل والقوى 
الخارجية والتغاضي عنه: إن ل نقل استبعاده كليا. 

مع هذاء فلئن كانت الهيمنة قد كيّفت النشوء التاريخي للأقطار التي هي على الامش 
الدولي ‏ أي الاقطار العر, بية واقطار العالم الشالث ‏ أفلا يكون الاستبعاد بالبداهة للعوامل 
الخارجية القوية خزوجا عن منهج البحث وعن جوهره معاً؟ وتالياء فإن المدخل المتبع في هذا 
الفصل يشدد, لا على السيكولوجيا السياسية أو الاستشراق» بل على الاقتصاد السيابي”© 
لإثارة الاهتهام بالترابط المتبادل الوثيق بين الأهواء المتقلبة للمنظومة العالمية وبين القطرية 
(كشىء متميز عن معنى الأمة) للدولة العربية المعاصرة. لذاء ولغرض موازنة انحراف 
الأدبيات الميالة الى مصلحة المدخلين السيكولوجي والاستشراقي» سيفترض هنا أن العوامل 
الخارجية هي التي تسود في التعريف القطري للدول العربية. 


ولشرح هذا الرأي قسّم هذا البحث الى ثلاثة أقسام. يتناول القسم الأول الرأي 
الخاص بسيادة العوامل الخارجية؛ ويناقش مشاكل التعريف القائمة في استخدام مفهوم 
الدولة. ويخصص التعريف المستعمل هنا. ويحلل القسم الثاني التضارب بين الثقافة السياسية 
الأصيلة الجذور (وهي القائمة على مفهوم «الشمول» سواء أكان إسلامياً أم عربا) ونين 
الثقافة السياسية «الاجنبية» (وهي القائمة على المفهوم القطري). ويعرض هذا القسم بعض 
نتاك نج البحوث التجريبية قٍِ العلوم الاجتاعية ثم يركز عل ظاهرة الدولة القطرية واستيراد 
ا العربي لهاء وذلك من ناحيتي نشوثها واتساع رقعتها العالمية. ولتبيان التحديد الحاضر 
الحدود الدولة القطرية العربية, وكيف أنها ظاهرة صنعت في أورويا (وهي مركز المنظومة 
الدولية الصاعدة في ذلك الحين) فقد جرى تتبّع ثلاث مراحل تاريخية: (أ) نشوء منظومة 
«وستفالياء» لسنة ١١54‏ وخصائصها. وهي المنظومة التي ابت حروب اوروبا الدينيية. 
وبدأت بإقامة منظومة دولية تتألف من دول ذات سيادة» (ب) تقطيع أوصال الامسبراطورية 
العثوانية وضمها الى المنظومة الاوروبية» (ج) ظهور نظام الانتداب وحلوله محلهاء وما نج 
عنه من نشوء الدول القطرية العربية. 


ينتقل القسم الثالث من المستوى العالمي في التحليل الى المستوى القطري مع التشديد 
عليه: دراسة التوترات في المنطقة العربية» والناشئة عن توسيع النظام الاقليمي بين الدول. 
وقد جرت دراسة نمطين من التوترات الداخلية. الأول يتناول التوترات «ذات الخصوصية 
المعينة» والمتصلة بتحديد الحدود القطرية في مراحلها الاولى» ويتخذ السعودية في أواخر 
العشرينات كنموذج للدرس. والثاني يتناول السوترات التي تنشا عند تأسيس الدولة» أي 


)١(‏ 11616016 ,.لع ركتللدة .1 نصذ جر زسمممءظ لمعنناه2 اقدمتتممعنمآ مخ » ,أكتلاد81 .آ 
اعنام كأ 177:41 ,0لمقلتصقاد .14 :(1985 ,جمعءط بوعتبايع/17 :.10م0 ,ععللسم) عأممطجمء7 بر«بمدمءظ1 
,مم6 ,عقهقناة .5 مهمه ,(1984 ركمعوط امع عتمتا علهلا بصملهمآ ز.عدمن ,معجوا؟ وع) 2 ردم معط 

.(1985 ,رستاجهتا لهة معللف تصملهما) تزجمبمعظ امعضتاوط أعدرمةام عنما وا عوط 


منازعات الحدود بين الدول القطرية. وقد جرى عرض إقليمين فرعيين قي الوطن العربي 


اما خاتئمة البحث» فتمسك بالخيوط معاً لتستخلص الدروس من المعلومات التاريخية» 
وذلك لإلقاء الضوء على المشهد السياسى الآخذ بالظهور ني الوطن العربي. مقلاًء إن انشاء 
«دولة اسرائيل»: والتشديد المتزايد على الموارد الطبيعية (النفطء الماء) في السياسات القطرية» 
يزيدان من بروز القضايا الاقليمية بين الدول. وينتهي الفصل بإثارة سؤال ملحاح: إذا 
كانت السّنة الدولية القطرية تفسّر أصل وجود الدولة القطرية العربية وتناقض هذا الوجود. 
فهل يكفي «الخارج» بذاته لتفسير رسوخ الدولة الحاضر و «انتصارهاء المستمر؟ 


أولاً : الرأي المطروح ومشاكل التعريف 


يؤكد التراث على مفهومين اساسيين فيا يتعلق بالتنظيم السياسي للأمة: الأول هو 
الاسلامية الكلية الشاملة ولازمتها الأمة. بيد أن القرن التاسع عشر شهد اضمحلال دار 
الاسلامء كا ان الخلافة ألغيت رسمياً كمؤسسة سياسية عام 14784. أما العروبة بتشديدها 
على «أمة عربية واحدة من المحيط (الاطلسي) الى الخليج (العربي)» فقد كانت محاولة علمانية 
لماشاة الانماط الاوروبية في التنظيم السياسي, وني الوقت نفسه محاولة لاستنفاذ شيء من 
التراث . هذان المفهومان في التنظيم السياسي ‏ وكذلك المحاولات الجارية «للتوفيق بيغبما»” 
لا يزالان سائدين في الخطاب السياسي العربي. 


على ان العلاقات العربية المعاصرة لا يسودها تحقيق وجود الأمة الاسلامية او الدولة 
العربية الواحدةء بل تسودها المناظرات الجدلية حول هاتين القضيتين. في هذه الاثناء 
اكتسبت الدول العربية القطرية (دون القومية 880881ه-6ا )5‏ الجزائرء سورياء ليبياء 
الكويت أو السودان شخصيات قانونية دولية آخذة بالرسوخ . وهذا جانب من اكثر الجوانب 
تجاهلا وإهمالا لتغلغل الأفكار السياسية الاوروبية في منظومة القيم العربية. 


ماذا هذه الفجوة بين الكلام والواقع؟ إن الرأي المطروح في هذا الفصل يقول بأن 
الفجوة بين «القول» و «العمل» هي انعكاس للتناقض بين الثقافة السياسية المحلية الأصيلة 
الجذور (التى هي إما «شمولية» أو خصوصية - أثنية) وبين الثقافة السياسية النخبوية المستوردة 
الي تشدّد على الدولة القطرية نموذجاً. . ومفهوم الدولة القطرية هذا هو ابتداع عنيكاسيا 
(عمره أقل من اربعة قرون) وهو نتيجة ة لظهور منظومة بين الدول الاوروبية منذ معاهدة 
«وستفاليا» عام 6 . وجرى تعميم النموذج الاوروبي من خلال الاستعمارء» ونظام 


(0) احمد الشيباني» القومية العربية في النظرية والتطبيق (1440). 


فلن 


الانتداب في إفترة ما بين الحربين وإزالة الاستعمار السيابي (لا الفكري) بعد الحرب العالمية 
الثانية . وتالياء فإن تشكيل الدولة القطرية في الوطن العربي هو هجين وفي حالة انتقالية معأ 
وهذان سببان من اسباب التوتر فيه. ومن مظاهر هذا التوتر الضغوط داخمل الدول (إثنية أو 
ديئية أو قبلية» وكردية أو بربرية أو زنجية) والنزاعات الاقليمية بين الدولء ان الدولة 
القطرية العربية.» على كونها متوترة ومتناقضةء قد أخذت بالتطبيسع بشكل متزايد حتى 
اصبحت هي الآية السائدة والنمط المتبع . 


ولا يختلف تخلغل مفهوم الدولة القطرية في الوطن العربي» عا حدث في أجزاء اخرى 
من العالم الثالث. يقول على مزروعي «إن أقسى أضحوكة فعلها الغرب على حساب افريقيا هي إنشاء 
سجنين متناقضين ‏ أحدهما قطري بشكل راس وصلد, والآخر يمتد عبر القوميات بشكل لا يقاوم. الأول هو 
سجن الدولة ذات السيادة: وهو قلعة للسيادة السياسية العسكرية, والثاني هو سجن الرأسالية». وهو يمتد عبر 
القوميات بشكل إلزامي ومهزأ باستمرار من مبدأ السيادة القطرية ذاتهع", 


تتضح الفجوة» القائمة فق الوطن العربي» بين انتصار الأفكار المستوردة ومقاومة 
الواقع ا من الوصف التالي «للدولة» الاردنية. فالأردن (المعروف سابقاً باسم شرق 
59 تحت الانتداب البريطاني) «. . . كان يتميز بامتلاكه حدوداً مصطتعة جدأًء ومصادر طبيعية فقيرة 
للغاية؛ وشعوراً متدنياً بالولاء المدني وا ما هو عليه في أي قطر من أقطار الشرق الأوسط. . إن كثبانه 
الصحراوية غير ملائمة للزراعة؛ ولم يكتشف فيه من المعادن شيء . . وكاتت العقبة. مديتته الساحلية. غير 
متطورة كميناء كبا ان عائديتها هي محل نزام مع السعودية المجاورة. لذا كان لا بد لجميع المشوردات أن تأت 
عن طريق هينائي حيفا أو تل أبيب الفلسطينيين أو عن طريق بيروت ودمشق منذ 2014144. 


إن هذا يثير حقاً مشكلة تعريف الدولة, لا في الوطن العربي فقط. بل بصورة عامة. 
فعل الرغم من ان الدولة هي ف الصميم من التحليل السياسي بصورة متزايدة» / يتم بعد 
سن تعريف قياسي للما. لقد قام ماكيمر (3301061) منذ عام ١975‏ بالكشف عن سبعة 
استعمالات لمفهوم الدولة. ووجد جيسوب ((16550) (1987) ستة مفاهيم في الأدبيات 
الماركسية الكلاسيكية وحدها. ولهذا السبب» استطاع كلارك ودير (ندء2 لصة علءموات) عام 
5 ان يزعما- بشكل مقبول ‏ وجود ثاني عشرة نظرية مختلفة عن الدولة. أما تيتوس 
(111105) فهو أكثرهم تثبيطا: "». فقد ادعى أنه شخص وجود ١510‏ تعتريفاً منفصال للدولة . 
لذلك ك فإن 00 الدولية للعلوم الاجتاعية بعد أن عرضت شتى المداخل والتعاريف 
استنتجت تقول: .. إن النزاع وضيق أفق التفكير (بين المداخحل) يحجبان الانسجام والبحث عن 


(8) :7مأكانمصاط 77216 .قلع ,نهئئة/11 .ذ لصة للدا8 .11 نهذ «رلعمملتخصظ معتكلة » ,تسعدك8 نلذط 
0 .م ,(1984 رككع؟7 تواأووع اندلا 011010 :داه لضمل) برزعاء30 أمارمطله عنس [ه 

(4) ,ككنت) 00وبوعلعست) كبعاوزى أمءانتاوط عامط 7414416 ,الامأكدا عل مووعلم مد بلمقط 
.53-54 .مم ,(1971 ,الداط-عءنامعدط :. 1.1 

)٠١(‏ انظر مقاله في: .(1931) سعابع] ععرع3 إمعناأاوظ امع اع 41م 


نف 


قواسم مشتركة, وبالنتيجة. فإن من المستحيل تقديم تعريف موحد للدولة يكون مرضياً حتى لأغلبية المهتمين: 
جديا بالمشكلة6'" . 
تعكس الخلافات الرئيسية في تعريف الدولة الخط االفاصل بين شتى المدارس الفكرية 
في النظرية السياسية. ومنها مدرستان هما نظرية الحقوق» والثانية نظرية السلطة في السياسة. 
وكمثل عل المدرسة الأولى. عرف هيغل الدولة باعتيارها «واقع الفكرة الاخلانية» . وكمثل على 
المدرسة الثانية عرف قيبر الدولة باعتبارها المنظمة التي «تمحتكر العنف المشروع في إقليم معينة9". 
ومع ان البعد الدولي لم يذكرء فإن المقوم المهم في التعريف, وهو الحدود الاقليمية.» جرى 
التشديد عليه . 
لذلك» فالدولة تعرف في هذا الفصل بأنها مؤسسة لسلطة سياسية منظمة في إقليم 
معترف به. ولذاء فالإقليمية جزء لا يتجزأ من مفهوم الدولة. ولكن قد يعترض معترض 
فيقول: ألم يكن للمجتمعات التي لا دولة لها حدود اقليمية؟ وهذا اعتراض صحيح. ويبدو 
أن دي لا براديل (عء1ا2,30 15 «2)1 وهو يكتب عن القانون الدولي يوافق على ذلك» فقد 
قال وإن السمة البارزة لمفهوم الحدود هي قبونها العام »7 , على أن ربط المجتمعات التي لا دولة لحا 
يمكان نِ أو موضع يمكن ان يكون أمراً خاصاً مهاء وتكون علاقته بمناطق دْات حدود أقل من 
علاقته بالسهات المتفرقة للمحيط مشل : مصادر المياه» أو ثيار تطرحها الريحء أو المراعي. 
سنرى في| بعد. في هذا البحثء هذا الاختلاف الرئيسي بين مفهومي «اللادولة» و «الدولة 
القطرية» والمتعلقين بالاقليم والحدود. وذلك في النزاع بين «الإخوان» وآل سعود. إيان 
تشكيل الدولة السعودية المعاصرة في أواخر العشرينات. والاعتراف الدولي لم يقر إلا بالمفهوم 
الثاني . 
هذا الاعتراف. أي السيادة» (تشخيص السيطرة القانونية الكلية في مجتمع ما). هو 
مقوم اسا سى آخر في تعريف الدولة القومية الحديثة . وقد ربط جون أوستن - احد فلاسفة 
القرن التاسع عشر ومن أساطين مقهوم سيادة الدولة ‏ تعريفه للقانون» ولفهوم الدولة 
ضمناء يمفهوم السيادة. وهو يرى أن القانون الوضعي» الذي تقوم عليه الانماط الحكومية» 
لا يمكن أن يوجد إلا مقترناً بمحل مقرّر للقوة والسلطة النهائية. هناء إذاء ترتبط مفاهيم 
دالاقليم» و «السيادة» ود«الدولةم أو الحكومة القانونية والمعترف بها كها كان يسميها 
أو ستن2"9. وعند هذا المستوى القانونيٍ في تعريف الدولة» وصلنا الى صميم استيراد الأفكار 
الأوروبية من لدن أقطار الامش الدولي. 
)١١(‏ -لع3 أملعه5 عننا زه مالءصملء معط أ10وناهاررء!:1 نه «رهه ]ناكما غط1 زع )ها » بلعك1 .ك3 
,15 .1آه؟؟ ر(1968 ,ومعو2 ععر8 بمقللتسعدةط8 عارمل" بوعلة ) .كله 17 ,كللا5 .ا لأجحقط©ط برط لعأتلء ,تممه 
.143-150 .مم 
(17) ععقع]1 مفللتسعداة1 تمملهمآ) صمادسىة .1 رحا لعاتلء أعده18 امعلنتاوط عره بعدمقءا2 4 
446-447 .مم ,(1982 رعامه80 عمدوهة 
)١7(‏ -تعاما كسمناتلظ :متهة©) أعدرمتقاماترعقار عأمجك عل نااك :ع ةلمر ها 12 رعااعلقغط ها عل .25 


9 .م ,(1982 ركععاقمم0 هم 
(0) .143-150 .مم «به0ئاناالأكساعط] تعاداة» رلعلرط 


ان 


ثانياً: الصدام بين الثقافة الأصيلة 
الجذور والثقافة السياسية الأجنبية 


عند عرض دساتير الاقطار العربية؛ يتضح وجود إصرار صريح على وصف الدولة بأنها 
إسلامية و/ أو عربية؛ ولا يتغير هذا الوصف. سواء أكانت الدولة «معتدلة» ام «راديكالية» في 
الايديولوجية السياسية. وهكذا فإن السعودية ‏ التي ليس لديها دستور مكتوب حتى الآن ‏ قد 
ألفت لجنة من ثيانية أعضاء لوضع و«نظام أسامي للحكم» من مائتي مادة يقوم كلياً على 
المبادىء الاسلامية. والملك يحكم. في هذه الاثشاءء وفق الشريعة. ع جهة أخرى اعلنت 
ليبيا في مؤتمر الشعب العام المنعقد في سبها (؟ الى 1 آذار/ مارس /1917/0) عن التزامها 
بتحقيق الوحدة العربية ‏ وعن أن «القرآن الكريم هو الشريعة الاجتاعية» للبلاد. وحتى مصر التي 
كانت لما الريادة في العلانية والاقتداء بالحياة الاوروبية في أواخخر القرن الثامن عشر واوائل 
القرن التاسع عشرء وكان لما كذلك الامتياز المشكوك فيه بالتوقيع على أول اتفاقية سلام مع 
اسرائيل» قد جعلت دستورها يعلن ان «نظامها يقوم على تراث البلاد التاريخي وروح الاسلام. إن 
الشعب المصري هو جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدة عربية كاملة. . والشريعة الإسلامية هي 
المصدر الاسامي للتشريع» . 

فلياذا هذا الاصرار المقدس على الفكرة الدينية والقومية الشاملة في وجه التصرف 
السيامي المتضارب في العلاقات العربية؟ نجد جواباً على ذلك في سيادة الفكرة الدينية 
والقومية الشاملة على صعيد الأصول الحذرية الشعبية؛ ومن هنا محاولة الأنظمة المختلفة في أن 
تقتبس هذا «المطمح» في متوتها السياسية الرسمية. يؤيد هذا الاستنتاج. ماأظهرته 
استقراءات تجريبية حديثة للثقافة السياسية الأهلية» ولا سيما ذلك الصنف من هذه الثقافة 
المتعلق بالعروبة. 

لم يقع الاختيار على هذه الدراسات بسبب كماها بل بسبب تطبيقها الرائد لأساليب 
العلوم الاجتاعية (مثل تحليل المحتوى وبحوث الاستقراء) لقياس درجة الثقافة السياسية 
العربية في التاريخ الحديث والوقت الراهن فعا لذاء وعلى الرغم من المتاعب المنبجية 
المعتادة الخاصة بتطبيق مثل هذه الاساليب في «العالم غير الغربي»» فإن نتائج هذه البحوث 
تظل مفيدة كمؤشرات على حالة الثقافة السياسية الاهلية بشأن موضوع الوحدة (كنظير للدولة 
القطرية). لقد اجرى فريقان من الباحثين عملهما في أواخر السبعينات ونشرا نتائجهما عام 
11 , 

قام السيد ياسين وفريقه بتحليل محتوى بعض الكتابات العربية التاريخية لغرض ابراز 
مفهوم الوحدة خلال اربع مراحل زمنية: (أ) مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولل؛ (ب) 
مرحلة ما بين الحربين؛ (ج) مرحلة العقدين ١955‏ 1955؛ و(د) مرحلة ما بعد عام 

)١5(‏ السيد يسينء تحليل مضمون الفكر القومي العربي: دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ *144): وسعدالدين ابراهيمء اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة 
ميدانية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: .)198٠‏ 


كن 


17 . ودول الدخول في تفاصيل التحليلات» ينبغي أن نشدد على نتييجتين» ومارافقهها 
من تنويعات عبر الزمن وذلك فيها يتعلق با يعنينا هنا. 


النتيجة الأولى» هى العلاقة بين الأمة العربية والأمة الاسلامية؛ أو بين العروية 
والاسلام. وهكذاء ففي حين كانت الكتابات الأولى عن الوحدة العربية إما مبهمة بشأن 
هذه العلاقة. أو تنحو الى التشديد على البعد الديني » فإن التحليلات المتأخرة (مثل 
الحصري) كانت تنحو نحو نبج علاني متزاييد. لهذا فإنها تناولت الاسلام» لاا كاساس 
ثيوقراطي للأمة العربية» بل باعتباره مكونها الثقافي الأسامي . أكد أمين الريجاني» مشلاء عام 
١14‏ على أن العرب تجاوزوا زمنياً كلا من ١‏ لمسيحية والاسلامء وقال إن العروبة تأتي أولا 
وقبل كل شيء. وبعد عام من ذلك. عار تلن شوكت. مذير المعارف في العراق. على 
الاتجاه نفسه فشدد على حضارة العرب قبل الاسلام. وكان علي ناصر ‏ الرئيس اليمني 
السابق ‏ أكثر صراحة حينما قال إن الإلحاد الديني غير مهم نسبياً. أما إنكار العروبة فجرم» . 


والتنويع الثاني في النتائج عبر الزمن» يتعلق بالأولويات التي شددت عليها الكتابات 
المختلفة . قفي حين كان على رأس قائمة الأولويات في الفترتين الزمنيتين (أ) و (ب) موضوع 
«المبرر المنطقي للوحدة» (17” بالمائة و 57,9 بالمائة على التوالي)» نجد في الفترتين التاليتين 
(ج) و(د) أن موضوع «العقبات على طريق الوحدة» يحتل المقام الأول ٠١(‏ بالمائة و 4: بالمائة 
على التوالي) . فهل يعكس هذا التركيز المتزايد على «العقبات نحو الوحدة» إدراكاً من الكتاب 
بالتصاعد المتنامي لمفهوم الدولة القومية ومنطقها (0'6]2 «هدنة) كنبج للاتباع؟ 
الواقع ان مشروع البحث الثاني" الذي استقرأ الثقافة السياسية العربية عن قضية 
الوحدة. قد ري في فترة انحسار التفكير القومي العربي والأزمة المتفاقمة في المنظومة العربية 
ذات الصلة بزيارة السادات للقدسء واتفاقات كامب ديفيد. وعقد مصر معاهلة سلام 
منفصلة مع اسرائيل. ففي حين تتبع ياسين نشوء الأفكار القومية عبر الزمن. نحا إبراهيم 
الى قياس درجة وجودها عند نقطة زمئية محددة» أي منذ 1١91/7‏ 1410/4 . وتالياً فإن أسلوب 
البحث الذي فضله لم يكن تحليل ا الاستقرائي . لذاء جمع المشروع حوالى 
مائتين من علماء الاجتماع العرب قاموا باستطلاع وتحليل عينة من ستة آلاف شخص من 
فئات اجتاعية مختلفة في عشرة أقطار عربية. تضم هذه الأقطار ثلثي مجموع السكان في 


الوطن العرربي» وتحوي شتى مناطقه الفرعية من الحلال المخصيب الى شمالي افريقيا. فياذا تقول 
التتائج ؟ 
2 


على الرغم من الحملات العدائية التي شنتها وسائل الاعلام الجماهيرية بين مصر وبقية 
الأقطار العربية» والبلبلة الايديولوجية السائدة في المنطقة, اعتقد 78,0 بالمائة من الذين 
جرى استطلاع آرائهم بوجود كيان عربي» واعتقد ما لا يقل عن 9,/ بالمائة بأن هذا 


(17) ابراهيمء المصدر نفسه. 


الكيان العربي يؤلف أمة واحدة (مع 0 بالمائة من هذه النسبة يعتقدون بأن هذه الأمة مقسمة 
في الوقت الحاضر بحدود اصطناعية). وماذا بشأن إزالة هذه الحدود «الاصطناعية» والسعي 
الى بلوغ حالة الدولة القومية الشاملة؟ اعتقد 54,4 بالمائة فقط بأن مضار مثل هذا المشروع 
تفوق فوائده. في حين اعتقد ؛ ,7 بالمائة بأن الموازنة بين المضار والفوائد متعادلة» واعتقد 
4 بالمائة بأن الفوائد تفوق المضار. وجاءت نتيجة الاستقراء الأخيرة ساطعة ومؤكدة حين 
سُعل أفراد العيّنة عن آثار الوحدة عليهم كأفراد. رأى ما يناهز 14,١‏ بالمائة أنبا ستكون 
آثارا نافعة (قياسا على / 5 بالماثئة رأوا انبا ستكون ضارة)» ورأى 81١717‏ بالمائة انها ستكون 
حتى أكثر نفعا لأولادهم (قياساً على 5 , ١4‏ بالمائة فقط رأوا انها ستكون ضارة). إن الوحدة 
العربية, إذأ هي موجة المستقبل » ليس فقط من وجهة نظر سياسية تجريدية أو رمزية بل من 
وجهة نظر شخصية عملية معاشة يَوميا : فلاذا إذا لا بد تتحقق الوحدة؟ 


هناك بالطبع عدد من العقبات: اعتقد 8,0؛ بالمائة من العيّنة أن أهم العقبات هي 
تلك التي تفرضها قوى خارجية: وأنحى 7١,0‏ بالمائة باللائمة على بعض الزعماء العرب» 
وعزا 18,4 بالماثة الفشل في تحقيق الوحدة الى انعدام الادراك السياسي لدى عديد من 
العرب؛ وعزاه 4,9 بلمائة الى عدم استعداد بعض الشعوب العربية. لعل هذا يفسر السبب 
لاذا رغب ما يزيد قليلاً عن الثلث (أو ؛ و6” بالماثة) من الذين سئلوا بتحقيق الوحدة في 
الأمد القصير (مثلاً مس سنوات) في حين هدف 8, 3 بالمائة الى تحقيقها خلال عشر 
سنوات وتصور 51,8 بالمائة أمداً أطول لها: عشرون عاماً. أما المدهش فهو أن 5١,50‏ بالمائة 
فقط يعتقدون أن الاك يني ازايترك حول واعنة ذاكة كرف عكري في حين فضّلت 
الأغلبية (07/,1 بالماثة) حكومة اتحادية تقوم على سياسة خارجية وعسكرية مشتركة وترك 
الشؤون الداخلية الى اخختصاص الوحدات 0 


ألعل هذا هو الوسط الذهبي بين «الرجوع الى التاريخ؛ الخاص ب «أمة عربية واحدة» 
وبين الواقع اليومي القائم على منطق الدولة القطرية؟ وهل يكشف التشديد على العقبات 
الخارجية أمام الوحدة عن وعي بالثقل التاريخي للخارج في صياغة المنظومة الحاضرة بين 
الدول العربية؟ إن هذا يقودنا الى أثر المنظومة العالمية على نشوء الدولة القطرية العربية. 

١‏ الدولة القطرية العر بية: ظاهرة صنعت فى أورويا 

يمكن القول باقتضاب تام وتلخيص مركزء ان المنظومة الحاضرة القائمة على الدولة 

القطرية في الوطن العربي هي جزء من عملية دولية, أو من توسع في ا لمجتمع الدولي”" أو 


من تصدع عالى 0 إن هذا النظام العالمي بين الدول. مع انتشاره المتزايد على وجه البسيطة 
حالياء إنما يعود تاريخه الى ما يزيد عن ثلاثئة قرون فقط. وبالضبط الى معاهدة «وستفاليا» 


[فقة .اع 501 0110112 1نعاتل ]0 :اوأكانقصدط 711:6 رصوكاج لا مه اأن8 
04 .(1981 .من لسة جمعود ا سهتالتلة؟ تارهلا بوع1!!) ترن؟1 /ه6ه/6 ,ومسو تحقا5 .1.5 


كه 


سنة 11448 التى أنبت حرب الثلاثين سنة في أوروبا الإقطاعية وأقرت الدولة القومية 
باعتبارها حجر الأساس في نظام عالمي متصاعد. هذا النظام فيما بين الدول لما بعد 
ووستفالياء. إنما جاء في أعقاب ما لا يقل عن سبعة أنظمة لما قبل العالم الحديث”" والمتمثلة 
بالامبراطوريات القديمة في الشرقين الأدنى والأوسط» والامبراطورية الصينية؛ وممالك اند 
القديمة. ومنظومة دول المدن اليونانيةء والامبراطوريتين الرومانية والبيزنطية, والمنظومة 
السياسية والدبلوماسية لإيطاليا عهد النبضة. 


ثمة جدل في أوساط المؤرخين الدوليين حول نشوء المنظومة الحديثة القائمة على الدول 
وحدودها الإقليمية. يقول البعيضص”" إنها نشأت قبل معاهدة «وستفاليا» ويقول آخرون”" إنها 
نشأت بعد ذلك. ويمكننا القول. دون الدخول في تفاصيل هذا النقاشء أنه حتى إذا كان 
جنين ذلك النظام يسبق «وستفاليا» ف تاريخه فإن النظام الدولي الجديد قد بلغ النضج بعد 
تلك المعاهدة. يدعم هذا الرأي ما حدث من تحول في التركيز الجاري في جهاز السئن الذي 
هوني صلب أي نظام سيامي: القانون. 


إن ما يسمى بالقانون الدولي”" شهد تحولاً بعد «وستفالياه: من نظرية طبيعية الى 
نظرية وضعية في السنن القانونية. مشا كشف غروتيوس (0005ا610) وهو يكتب في بداية 
القرن السابع عشرء أن قواعد القانون الدولي كانت متشابهة في أي مجتمع مسيحي كان 
الإنجيل و «الداعي الشرعي» فيه (مبذا التسلسل من الأهمية) هما المصدران الحقيقيان اللحق 
والباطل. ولكن فاتل (ا7/3:6) وهو يكتب في القرن الثامن عشرء حمل مفهوماً غتلفاً تماماً 
عن المجتمع الدولي وعن القانون الدولي أقرب الى السئن الدولية في الوقت الحاضر. يبدأ 
فاتل (9/2]:61) لا بجمهورية أوروبا المسيحية الواحدة؛ التي هي الآن جزء من التاريخ. بل 
بالدولة القومية فيقول: (إن الأمم والدول هي أجسام سياسية؛ مجتمعات من الناس القين اتحدوا وجمعوا 
قواهم لغرض ال حفاظ على رفاههم وأمتهم المتبادلين فيا | نيتيم . ٠‏ مثل هذا المجتمع له شؤونه ومصاحه: إنه يتداول 
ويتخذ القرارات بالاشتراك, فيصبيح بذلك شخصاً معنوياً يملك فهماً وإرادة خاصين به وقابلا لوجود 
الالتزامات والحقوة ق معأع"" , 


وهذا تجسيد لسئة «منطق الدولة» في أجلى أشكاها على الصعيد الدولي. ولم يقم رجال 
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القانون الدولي اللاحقون إلا بتفصيل هذه الفكرة» لتأكيد الأساس القانوني لمنظومة ما بين 
الدول الحالية : سيادة الدولة والاقليمية والمساواة . 

والخلاصة أن المنظومة الدولية الحالية التى بدأت بمعاهدة «وستفاليا» إنما تطورت خلال 
عملية طويلة منذ القرن السابع عشر حتى أواسط القرن الثامن عشر. أما في بداية القرن 
السابع عشر «نقد بدأت المنظومة الحديثة تأخذ شكلها حين باشر حكام أوروبا ينظرون الى مهمتهم على أنها 
مادية وأرضية في جوهرهاء وليست دينية» أو بعبارة أخرى على أنها إدارة لشؤون الدولة العلماتية: وكلها ليست 
من صلاحية اللهء يل من صلاحية قيصر. وبحلول القرن الثامن عشر, جاء قبول اوروبا بأتها لم تعد دولة 
واحدة يجب ان يتم الدفاع عن مصاحها ورفاهيتها ضد الكفار من قبل عاهلها وشعبها على السواء» بل انها 
مجموعة من كيانات منفصلة ذات مصالح تنفرد بها كل واحدة متها. وجرى اعتبار هذه الكيانات على أنها تشترك 
مع بعضها بمبادىء القانون والأخلاق التي تعكس الصورة القديمة لوحدة الكل. ولكن عليها من وقت لآخر أن 
تتبح المجال للضرورات الأكبر الخاصة بالدولة ذات السيادة*", 

هذه المنظومة الأوروبية التي نشأت في أوروبا وكانت خاصة بهاء أمست فيم| بعد تعم 
أرجاء العالم. حدث ذلك في المنطقة العربية بمراحل متلاحقة: اختيار الامبراطورية العشمانية 
كطرف في توازن القوى الأوروبي ني القرن التاسع عشر؛ تجزئة هذه الامبراطورية ذاتهاء 
وحلول نظام الانتداب محلها خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها؛ النظام العربي الخاضر فيما 
بين الدول في أعقاب الحرب العالمية الثانية» وهو الذي كان قد صاغه نظام الانتداب. 


" - استيعاب الامبراطورية العثانية في المنظومة الأوروبية 


مع أن الامبراطورية العثانية كانت» من القرك الرابع عشر حق القرن التاسع عشر 
محتل ما بين ر ربع وثلث القارة الأوروبية وتسيطر عليه وتديره. إلا أنها كانت في أوروبا وى 
تكن جزءاً منها. والحق أن الصلة بين العثمانيين وأوروبا الحديثة كانت تمثل صداماً بين 
ثقافتين سياسيتين متضاربتين. ذلك أن «الفكرة الأورويية الحديئة عن الدولة ‏ الكيان المحدد اقليمياً 
بمعزل عن الحاكم أو السلالة والمنظم وفق قواغد من صنع الانسان ‏ كانت فكرة غريبة عن النظرية السياسية 
الاسلامية. فالنظريات العثانية عن الدولة والحكومة مستمدة من المفهوم الاسلامي القائل بأن الله هو مصدر 
السلطة كلها والقانون. وأن الحكومة إنما توجد لتمكين أمة المسلمين من أداء واجباتها نحو الله. إن الأمة. 
وليس الدولة, هي الإطار والركيزة في النظرية السياسية الإسلامية وهي تتجاوز جميع الحدود2" , 

وهكذا فالسياسة الاسلامية تمثل «دار الاسلام», في حين تمثل الكيانات السياسية غير 
المسلمة ودار الحرب». ولا يمكن أن تقوم بين الاثنين مساواة في السيادة كيا يسظر القانون 
الدولي في أوروياء ولا يوجل بينبما إلا ذلك المجال الذي يتراوح بين الجهاد واهدنة المؤقتة ته 

تمكنت اسطنبول من ممارسة مثل هذا النمط من العلاقات عندما كانت قوية عي 
بما فيه الكفاية لدعم صيغتها للمجتمع الدولي. ولكن اما ان وهن الجيروت العسكري العثراني » 

:23 المصدر نفسه. ص .١5‏ 


(10) جه عنالجم0 نأكمظ عاففناط علا مز هلآ .كله ,ممكتفكلة .© طنط قمة أكداز مفسمط1 
.143 .م ,(1984 رجمعوط بوعتبووع /الا :.هله0 دعل ادمهظ) قممزتمعومم0 


مه 


وظهرت التحديات على حدود الامبراطورية في آسيا وفي البلقان وني الشيال» حتى انغلقت الفئة الحاكمة في 
الامبراطورية على نفسهاء وأخذت تساير التفوذ الديني المحافظ الذي غالبا ما كان يتاخخم التعصب. واخذ 
الفساد والفئات التي لا تعرف سوى خدمة مصالحها الذاتية تفتك بالنظام الذي كان قد انتج زعياء الماضي 
العظام, في حين استمر الشعور العثاني بالتفوق الاخلاقي في خنق حب الاستطلاع بشأن أوروياء ويجتمعاتها 
وحكوماتها ودياناتها»”" , 

وهكذا ابتدأ تيار التنازلات العثئانية وتكائر, وكان في الابتداء متحفظا وغير مقصودء 
ولكنه توسع واصبح من الأساسيات ومفروضاً بشكل متزايد. ومع أن الحكام العثيانيين كانوا 
يحملون مشاعر اسلامية متعالية على «الكفان» ولكنهم مافئوا يندغمون بصورة متزايدة في 
نظام الدولة الأوروي» ومن هنا جاء اعترافهم وقبوهم بمبادىء ذلك النظام السائد بين الدول 
الأوروبية: المساواة في السيادة ؛ المقابلة بالمثل في العلاقات: الأعراف الدبلوماسية الأوروبية؛ 
بعض نقاط القانون الدولي الأوروبي مثل امتداد صلاحية الدولة الى خارج إقليمهاء ودقانون 
الأمم», وبذلك تقوضت الحواجز الايديولوجية الضخمة القائمة أمام اندماجها في غط 
المنظومة الأوروبية السائد وأمام ممارسة قواعد اللعبة ذات الأصل الاجنبي . كان لهذه القواعد 
أن تنقلب ضد بقاء الامبراطورية ذاتها «. . . فقد تراخت الرابطة بالتقاليد بصورة دائمة. وتزعزعت 
المؤمسات القديمة من الأساس., واكتسيت فكرة الاصلاح ذاتها قوة دفع لا تتوقف في الأوساط الحاكمة العثانية. 
وكان من أهم التغييرات ظهور موقف أكثر ميل نحو الحضارة الأوروبية لدى العثيانبين المتتفذين. وإذ أخذ 
الرحالة الأوروبيون يتجولون في الامبراطورية باستمرارء والجاليات الأوروبية تنتشر بسرعة, وإذ أخذ كذلك 
عدد البعثات العثيانية الخاصة الى العواصم الأوروبية يتزايد في الوقت ذاته. فقد قاد المسؤولون العثمانيون الذين 
يتجهونُ بانظارهم نحو الغرب ‏ وهم قلة عددا ولكنهم متنفذون ‏ قادوا الامبراطورية وبصورة غير مقصودة في 
الغالب نحو المنظومة الدولية الأوروبية. وإذ لم يكن لدى الامبراطورية العثهانية تمثيل دبلوماسي دائم في أورويا 
فقد جاءت اوروبا بنظامها الى «الباب العالي». وألح المبعوثون الأوروبيون المقيمون في اسطنبول على إرشاد 
الباب العالي في أمور البروتوكول الأوروبي وشكلياته اللطيقة. أما القديرون منهم» فقد نجحوا في أن يجعلوا من 
العثيانيين أدوا ات لخدمة السياسة الخارجية لدولهم في أوروبا الشرقية)9" , 


وشهد عام 68 اأستيلاء روسيا على القرم » أول جرء من الاقليم الاسلامي تأخذه 
دولة مسيحية. وبدأت الامبراطورية» وهي غير قادرة على ايقاف التفكك في أوصالمهاء بدأت 
ف عهد السلطان سليم الثالث تسعى بشكل متزايد لابجاد حلقاء أوروبيين» فكان أول حلف 
مع غوستاف الثالث (في أعقاب هجومه على روسيا) في تموز/يوليو1784. ولكن 
السويديين. خلافاً لمعاهدتهم مع العثرانيين وحتى دون الاشارة اليهاء وقّعوا سلاماً من جانب 
واحد مع روسيا بعد سنة 0 (تموز/يوليو *174). قال سليم الشالث لوزيره وقد أصيب 
بخيبة أمل كبيرة وهذه حالة مضرة. . إن الكفار لا يعول عليهم أبدا». وحاول السلطان أن يتغلب 
على جهله بسياسة الأمر الواقع الأوروبية بمزيد من الاندغام في المنظومة» وكانت آية ذلك 
بشأن الدبلوماسية تأسيس سفارات عثانية في باريس ولندن وفيينا وبرلين. 
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يبين المثال الآتي, العمق العظيم للاستيعاب العثاني للسنئن الأساسية نظومة ما بين 
الدول الأوروبية على حساب المنطق الاسلامي السابق. ففي للحن أخبر الوزير الأعظم 
السلطان سليم الثالث بأن أسطولا من السفن الحربية الروسية قد عير المضايق دون أن يعلن 
عن ذلك», فعلق السلطان على ذلك قائلا «أبها الوزير» ينبغي على الرئيس أفندي أن مهتيل هذه الفرصة 
لتذكير الترجمان الروسي بطريقة ودية بقواعد السلوك الدولية وبأسباب المواد الواردة في المعاهدة (مع روسيا) التي 
تحكم هذا الآمر. إن من المناقض لسئن القانون الدولي أن يدخل أسطول حري ميناءٌ أجتبياً بدون تبليغ مسبق 
وبدون تبيان عدد البواخرع*"' , 


وبقيام الحملة الفرنسية على مصر وبروز نابليون انضم الباب العالي بشكل فعال الى 
الخلف القازري ضد فرنسا ليصبح بذلك واقعياً أول عضو غير غربي في شبكة الأحلاف 
الأوروبية» والعضو الوحيد من هذا النرع فيها. 

ولكن» وكما ذكر سابقا لم يكن الاستيعاب مقتصراً على علاقات الامبراطورية 
الخارجية . ففي إبّان عملية الاصلاحات الداخلية التي أرادت الامبراطورية منها ان تساير 
التحديات الخارجية وتتغلب عليهاء كانت الأفكار والمؤسسات والأنظمة الأوروبية تقوم م 
النموذج الذي يقتدى به من أجل التغيير. وهكذا ففي حوالى منتصف القرن التاسع عشر 
جرت ل المستويات العليا السياسية والاجتاعية في الامبراطورية, فضك عن الادارة 
والتعليم » لغة وأفكاراً وطرقاً. وبذلك فإن الحاجزر الأخير أمام ابتلاع أورويا للامبراطورية قد 
سقط أخخيراً ونبائياً . 

أما بقية الحكاية ‏ من تحدي محمد علي الكبير الى مجيء نظام الانتداب ‏ فهي معروفة 
جيداً . وهذا النظام يقتفي ان يعالج الآن لكي نتم قصة انتشار المنظومة الأوروبية في أرجاء 
العالم وغرس قواعدها في قلب الاسلام: أي 0 العربي. 
“"' - نظام الانتداب 

لا حاجة هنا لتفصيل قصة العلاقات المثلثشة الأطراف بين الدول الأوروبية 
والامبراطورية العثانية والعرب خلال الحرب العالمية الأول وبعدها. يكفي أن نقول إن 
احداثاً من النوع الذي يصنع التاريخ كاتفاقية سايكس - بيكو في 1417 ووعد بلفور في 
07 ونظام الانتداب في 1417١‏ كان لها سمتان مشتركتان في ما يتعلق بموضوعنا: إنها 
أكملت تفكيك الامبراطورية العثانية» وغرست بذور التجزئة في الدولة العربية التي كان يظن 
ذات يوم أنها ممكنة الظهور. 

قسمت اتفاقية سايكس - بيكو أكثر الممتلكات العثانية الى مناطق نفوذ بريطانية 
وفرنسية . وواصل وعد بلفور السير على ناموس التجزئة» كا ضمن آلآ تكون الدولة القطرية 
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في فلسطين. التي ستظهر للوجود. دولة عربية. أما نظام الانتداب فقد جاء ليثبت أن العرب 
غير مستعدين حتى لأن تكون لهم دول قطرية مضدرة جدلراء وأن الآخرين (أي بريطانيا 
وفرنسا) سيقررون لهم توقيتاً مثل هذا التنظيم السياسبي وشكله. لقد تحدئت المادة (7؟) من 
ميئاق عصبة الأمم عن «شعوب ليست قادرة بعد على الوقوف على قدمهاك. والذين «يؤلف رفآههم 
وتطويرهم أمانة مقدسة في عنق الحضارة6» وبالتالي «يتبغي أن يعهد إرشاد مشل هذه الشعوب الى أمم 
متقدمة. . . بصفتها منتدبة نيابة عن العصبة6. ثمة عزاء واحد بسيط للعرب المعنيين» فهم يكونون 
جزءا من الفئة (أ) حيث جاءت التسوية الاستعمارية لسنة 1114 لتحددء من الناحية 
الفعلية» ثلاث فئات من الشعوب المحكومة: شعوب (أ) من سكان الشرق الأوسط 
(فلسطين» شرق الأردن» العراقء سوريا ولبنان) الذين اعتبروا «متحضرين» ولكنهم ليسوا 
بعد مستعدين للاستقلال. تقدم الدول المنتدبة لهؤلاء المشورة والمعونة الاداريتين» أما بالنسبة 
الى العراق وسوريا فإنها «تسهل التطور المتدرج» هذه الأقاليم ك و«دول مستقلة». ثم توضع 
دساتير خلال ثلاث سنين حتى تكون هذه الأقاليم قادرة «على الوقوف على قدمها لوحذدهاع. 
وخصص الانتداب من فئة (ب) الى الشعوب القبلية في افريقيا الاستوائية الي قد تتطلب 
عدداً غير محدود من السنين أو عقود السنين, من التقدم السيامي والاقتصادي تحت إرشاد 
أوروبي. أما الصنف الأخير (ج)» فقد خخصص ل وشعوب المحيط الهادىء البسدائية» 
و«الهوتنتوت» من سكان جنوب غرب افريقيا الذين يحتمل ان يظلوا رعايا تابعين لأوروياء 
على الأقل لمدة قرون إن لم يكن إلى الأبد*". فيا هو الاختلاف إِذاً بين صيغة الانتداب وبين 
الوثاق الاستعماري الصريح القديم؟ 

ينبغي عدم اعتبار السؤال كرصف للكلام : إن المدرسة المثالية التقليدية في التاريخ , 
وهي لا تزال ذات نفوذ في عدد من الأوساط, اعتبرت تشريع نظام الانتداب ظفراً للدولية 
على القومية, وانتصاراً لأفكار وودرو ولسن. وأفكار الشورة الروسية لسنة /1911» لا سيم) 
تقرير المصير. لذا جرى تثبيت 3 تثبيت نظام الانتتداب كمحطة في منتصف الطريق نحو وجهة 
مقصودة محددة مسبقاء كا كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالشعار الخللاب (أي تقرير المصير) بحيث 
ان الاتكليز والفرنسيين لم يقبلوا به إلا باحتراس شديد. ولعل الربط بين نظام الاتتداب 
وتقرير المصير كان نية البعض حقا. ألم تؤلف لحنة دائمة للانتداب في شباط/فبراير ١171‏ 
كوكالة سياسية مساعدة تابعة لعصبة الأمم؟ ألم تلزم الحكومات في أقاليم الانتداب بتقديم 
تقارير سنوية الى اللجنة, لكي تتمكن هذه من إبلاغ مجلس العصبة عن تطبيق شروط 
الانتدابات وهل يتم ذلك بدقة تامة أم لا؟ ألم تسمع آراء وفود تمثل أهالي الأقاليم المختلفة» 
ويستدعى الحكام وكبار المسؤولين لتوجيه الأسئلة إليهم؟ كل هذا صحيبح . 

ولكن هذا هو الجانب الشكلي لنظام الانتدابء أي جانب الأععال الكتابية. أما النفوذ 
الفعال والحقيقي فقد كان في مكان آنحر: في أيدي أولئك الذين يمسكون بسلطة الانتداب. 
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وقد كان نظام الانتداب بالنسبة الى هؤلاء لا يختلف كثيراً عن الاستعرار. أما ما اختلف. فهو 
الصبغة الإنسانية أو الغطاء القانون . وهكذا فقد عبر اللورد كيرزن. ييا قرار بريطانيا 
النبائي في تأييد مبدأ | تقرير المصيرء عن الأمر عبرا في كائوة. الزلن ياي 33 قائلا : وان 
المناقى نع تقاف بلزيقة شرق فينبغي لنا أن نستخدم فكرة شرن الصثر يكل مالف علي 6ب كن 
نعلم في أعياق قلوبنا بأننا سنتتفع منها أكثر من أي أحد آخر في أغلب احتيال»3. 

والواقع أن المنظومة الأوروبية فيا بين الدول قد انتفعت فعلاً أكثر من أي أحد آخر. 
فمهما كان التأويل المتخذ لنظام الانتداب» فقد كانت الحصيلة النهائية لا تختلف عن العلاقة 
الاستعيارية. على الأقل فيا يتعلق بموضوعنا. وسواء أكنا نتحدث عن مستعمرة كالجزائر أو 
موريتانيا أو تونس أو عدن» أم عن بلد تحت الانتداب كلبنان أو سوريا فالنتيجة هي هي : 
وضع مؤسسات الدول القطرية وترسيخها على صورة النمط الأوروبي. وقد توصل هلمز 
(تتناءة1) الى النتيجة ذاتها في صدد مختلف: «إن الحدود الحاضرة في الشرق الأوسطء ونظام الدولة 
الشرق أوسطي الحديث بأسره» هي نتاج هله الحقبة الانتدابية . ٠‏ ومن منظور الأهالي المحليين» ليس ثمة مسبرر 
منطقي تاريخي لرسم تلك الحدود إلا بالمعنى الأعم جداً. إن عدداً منها خطوطية كبا لو رسمت بمسطرةء وقد 
قررها أوروبيون لخدمة أغراضهم: مهما كانت مثالية ورامية الى لخي وكذلك لتسهيل إدارة الانتداب96 , 


كان من شأن غرس المنظومة الأوروبية وقمواعد لعبتها ان يواجه نوعين من الضغوط 
وذلك من جراء منشئها الوافد: التوتّرات الداخلية ضمن الحكومة عند وضع مؤسسات 
المنظومة, والمنازعات الاقليمية بعد تأسيسها. ننتقل الآن الى ذكر أمثلة عن كل منهما. 


ثالثاً: الدولة الإقليمية تحت الضغط 


١‏ - التوتر الداخلٍ 


إن الشرق الأوسط. كما يرد في بعضص التحليلات السائدة. هوموطن المجتمعات 
المتعددة أو الفسيفسائية ثيةءٍ حيث أثيتت الدول القطرية فشلها. أليست الاختلافات الثقافية أو 
الدينية هي السائدة (مثلاء اختلافات كردية /عربية» إسلامية / مسيحية) ويؤلف لبنان من 
بينها مثالاً صارخاً في السوء ! ألا يقوم 5: بالمائة من سكان مراكش و "٠‏ بالمائة من سكنان 
الجزائر (البربر) بتأكيد ذواتهم بشكل متزايد؟ ثمة أدبيات تتزايد باستمرار"» عن هذا الجانب 


زضفرة المصدر نقسه.ء ص 06١١؟.‏ 
(١؟)‏ مك1 امعتااوط زه «متسامباط بمتطه ةق تفيه3 زه :رمأععرامن) 171:6 ,كنهاءةة 55ه1! عستاكتمطة 
.188 .م ,(1981 ,تماعط سدممت :هملهمة) هو 
(7) كما العام ماع87 عته كقلة رمال« ات عناولأام2 ,وطقطت) عتههط لسة نوطقطن) أمعسسمآ 
. (1984 رعةهتقرآ َع الاعسومكتةك/! بجنمة©) (مأعماحيت عدر 'ك كاروكتم1 
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من الموضوع. وقد صدر عن الحرب الأهلية المستعرة منذ اكثر من مس عشرة سنة في لبنان 
من الأدبيات ما هو أضخم من أن يذكر هنا عن «الجمهوريات المتقلقلة»9". 


ولكن ماذا بشأن المجتمعات المتجانسة نسبياً؟ فالسعودية مثلا هي اسلامية وعربية مائة 
بالمائة. مع هذاء لم يحرز تأنيمن_ الدولة القطرية فنها تنتاجا تاماء بل إنها في الواقع تأسست 
وهي تعترءها أعراض «المجتمعات الفسيفسائية». ويمكن ان تعتبر السعودية حمقا «موذجاء أو 
حالة لدراسة مختبرية. ذلك أنها في تنظيمها الاجتماعي وبنيتها السياسية معاً (أي سيادة 
الأسس القبلية ‏ الدينية) أقرب شيء الى الحكومة الإسلامية ‏ العربية الأصلية. فضلا عن 
ذلكء فإن مخطيط حدودها الاقليمية في العشرينات يكشف عن شبكة العلاقات بين آل 
سعود والاخوان والدولة الاستعمارية السائدة في المنطقةء بريطانيا. ودور هذه الأخيرة البارز في 
تخطيط الحدود الاقليمية السعودية» يظهر أن العوامل الداخلية لا يمكن فصلها أبداً عن 
العوامل العالمية الموجودة في كل مكان باستمرار. وباختصار » فحتى زعيم متمسك في ظاهره 
بسئة السلف كعيد العزيز بن سعود أكره على تطبيق المبادىء والقواعد الأوروبية الخاصة 
بالدول القطرية. وكان هذا في الواقع شرطاً مسبقاً لبقائه . 


ثمة عنصران يلعبان دوراً مهما في تنظيم السعودية الاجتاعي وسلطتها السياسية: 
النظام القبلي القائم على القربى وا العصبية» والاسلام (على المذهب الحنبلي الصارم). وإذ 
يؤلف التنظيم القبلي حاجزا جبارا في وجه تشكيل دولة مركزية, فإن الاسلام هو مبرر وجود 
الجيش المذهل. الاخحوان, الذي قاتل حتى تحققت السلطة السياسية المركزية في أواخر 
العشرينات . 


كان الإخوان محاربين بدويين تركوا حياأة البداوة ليستوطنوا ويحيوا حيأة تتفق مع قواعد 
الاسلام . وقد تمكنواء خلال الفترة من تاريخ تأسيسهم ني 1417 الى تاريخ سقوطهم في 
84 بعد نزاعهم مع عبدالعزيز بن سعود. من أن يكسبوا له كل معركة خاضوها. وتخلوا 
عن التجزؤ القبلٍ والتوازنات المتحولة أبدياً والغزوات العشائرية» فاختاروا الاسلام كعنصر 
توحيدء وبذلك حولوا أبناء العشائر من مقاتلين غير منضبطين الى جيش . وقد حققوا ذلك 
دون ان يخسروا حماستهم واخلاصهم القديمين اللذين يميزان حروييم السابقة بين القبائل. أما 
مشروع السيطرة السياسية الذي استخدم لاضعاف الروابط القبلية فهو القيام؛ من ١417‏ 
الى 1411» بتأسيس الهجرات» وهي مستوطنات تعاونية تستهدف الزراعة وتعترف بابن 
سعود ياعتباره صاحب الزعامة الاسلامية الشرعية» أي الإمامة. وهذه الحجرات التي بلغ 
عددها ما بين 7٠٠١‏ و7779 زودت عبدالعزيز في 1475 بجيشن هائل من الاخوان يقارب 
المائة والخمسين الفاً. 


(98) رالمعطعط نط #رمممتدعده! لامعاو نعتاطلصء؟ عنامترمععر 17:6 :دمكلسة؟ .© اعقطعتةة 
6 :ععقناوط طع7ىق نصة ,(1968 ,عضسوط سسملسصمظى :عاءمكا بوع81) ععلصنظ لعقدمع.آ عمغتلء ومنفلتحدم 
. (1977 رقوعع2 اجاأواع فصتا علهلا :سدم ,مع وآ بوع1] بدملهمط) ‏ برعمتمائنومها «م[ أعرمعد 


كشف عبد العزيزء في رسالة نادرة له الى دكسون بتاريخ ١7‏ كانون الثاني/يناير عام 
؛: عن إدراكه البالغ مشاكل المركزية السياسية في مجتمع قبلٍ متجزىء وأهمية الاسلام 
في التغلب عليها. «إن الحكوصة. . . قد تأسست في هذه الصحراء الشاسعة. . . بفضل تعاليم الدين 
الاجتماعية . . . التى أدخلت جميع العشائر الصحراوية في البلاد تحت سيطرتنام 9" , 

واجهت زعامة ابن سعود أزمة خطيرة ة في العشرينات حول قضيتين هما السيطرة 
الاقليمية ودور الاسلام: وكانت الأزمة نزاعاً مع الاخوان بشأنها. فضاد عن ذلكء. فإن 
ال مواجهة والمجادلة حول هاتين القضيتين الأساسيتين قد جرتا بصدد مهم» هو وجود المشركين 
كا كان الاخوان يسمون الانكليز. 


كان نزاع آل سعود/ الإخوان يغلي خلال الفترة من 1956 الى 1١119‏ 0 
الخلافات بين الطرفين من جراء مسؤوليات حكومة ا للأخذ بالعلمانية باطراد بينم| تقو 
شرعيتها وسلطتها على حق سماوي في الحكم. فلما ثار الأخوان اخيراً في 1459 ا 
عبدالعزيز كان النجاح الذي أحرزه بمساعدة بريطانيا» وهي حكومة غير مسلمة؛ ولقاء ثمن 
دفعه» هو «قبوله الشخصي بحدود ثابتة غربية الطرازع*” , 


ظهر التزاع حول العلانية في 1١9157٠6‏ حين أكمل الاخوان بنجاح حملتهم للاستيلاء على 
الحجاز. شعر الإخوان بوجوب تنصيبهم كانتا جدداً للمنطقة. وذلك لتطبيق المذهب 
الوهابي الصارم . وبالنظر الى تخوف عبدالعزيز من قوة الاخوان المتصاعدة وعدم التوافق 
المتزايد بين السلطة السياسية والسلطة الدينية المحض» فقد قام بإعادة الأفراد التابعين 
للإخوان الى هجراتهم في وسط الجزيرة العربية. 

هذا الخلاف في الثقافة السياسية حول نط السلطة, وهل هي ديئيه ة أم سياسية. كان 
أعمق من أن يحل حلا سياسياً وسطاً بين فلسفتين لا تتفقان . كان لا بد لاحداهما أن تختفي . 
فكسب هذه الجولة أنصار الرأي الذي يأخذ بالدولة القطرية (الاقليمية) الموحى بها انوا 
وشهدت معركة «سبيلة» في آذار/مارس 1174 تلاثي الاخوان كتهديد قتالي منظم. أما ما 
بقي منهم فهو بقايا لا يمكن انتشالهاء لأنها لم تستطع ان تدرك الخطورة البالغة للعدو الذي 
كانت تقاتل ضدهء وذلك الوا الدولة القطرية وانصارها. 


الدولة القطرية. وقد 2 هذا المفهوم والجديلة عدداً من 95 الأهلية. انظر الى هذا 


الجواب اللاذع الذي قاله زعيم الاخوان؛ فيصل الشبلاين» الى الضابط البريطاني دكسون 
حين حرّم هذا على الاخموان عبور الحدود تحت طائلة القصف «... أين هي الحدود؟ نحن لا 


(ة *) حاقة 717 :.10ه© ,تعللنته8) كعنما طوش تزه عماعذام جواء هط 17:6 ,[لة أع] بإمديمكا توزطدظ 
.7 .م ,(1984 رجمععط وعل 
فبكدة .ص« ,لإلقاترع 1 أمعتتاوظ كزه :مكنأ و 2ط تمتطه جم غهنيه3 زه :«ماعع :امن 17116 ,ركساعاآ 
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نعرف حدوداء ولم يعلمنا أحد بشيء أبداً . وإذا كنت تقصد عشائر العراق أو الكويت فنحن (أي الإخموات) 
نفسهم ودعني أقول لك إنهم آمنون)"” , 


ولكن هذا التأكيد لا ينسجم مع المفهوم المتنامي لدولة تقوم على السيادة والاقليمية. 
مثل هذا الإرضاء هو ثمن بقاء المفهوم ذاته. 
ولئن كان قد تم معالحة الأشكال والجوانب المختلفة للضغط الداحي. وجرى ف 


النهباية إرساء أ سس الدولة القطرية وإحكام شرعيتها وفق سئن منظومة ما بين الدول 
الأوروبية» فقد ظهرت مشاكل أخرى كان من أهمها المنازعات الاقليمية بين الدول. 


 ”‏ المنازعات الأقليمية 


كانت هذه ال سمة متكررة دائمة للعلاقات الوا ولكها 0 بتزايد عدد 
شكل مشاكل تتعلق اموه 8 منازعات الحدود والمطالب المتعارضة الخاصة بأراض مكتشفة ا وما تقوم 
به الأمم المتوسعة من غزو أقاليم الدول المجاورة الأضعف منباء كانت من الأسباب البارزة للحروب؛”” , 


إن موضوع المناطق المجاورة للصحراء الافريقية يثبت ما في حدود الدول القائمة من 
اصطناع ويكشف عن المنازعات التي تحدث حين تكون هذه الحدود موضع أخل ورد. وقد 
أظهر عرض حديث للقضايا الحدودية والاقليمية ال 0 فقط والقائمة بين الدول في 
أرجاء العالم أنها تعد أكثر من سبعين حالة من البلقان الى نزاع كينيا - الصومال .. الحبشة*©. 
وتبين الحرب الايرانية ‏ العراقية أن المنازعات الاقليمية لا تقتصر على مستوى «العنف 
المحدود»؛ كا أن تاريخ اوائل الستينات يبين أن القضايا الاقليمية يمكن أن تبلغ حداً يصل 
الى نفي الدولة ذاتها (العراق ضد الكويت, المغرب ضد موريتانيا). سنركز على منطقتين في 
الخليج وشمالي افريقيا كمثالين على المنازعات الاقليمية الحاضرة في الوطن العربي"". 


- شبه الجزيرة العربية - منطقة الخليج 


نجد في هذه المنطقة أن مشاكل تخطيط الحدود الاقليمية تتلط مع صعوبات أخرى: 
مجمعات عشائرية أساسية تهاجر طلباً لآبار المياه أو المراعى ؛ البيئة الصحراوية ؛ فرض الدول 
الاستعمارية إجراءات أوروبية على ثقافة مغتلفة (مثل ميثاق عقير سنة .)1١41177‏ ويمجيء 


(5”) المصدر نقسهء ص ؟/اا. 
(/3؟) :.تتصمن) ,أرهجاكة77ا) كدمنتماءغ1 214 مخصط [171167712/10112 إ7آ بزره/71 1 10 15وزه[ن ,النقة .1.1 
.م ,(1976 رؤوعع8 000 للوعع :01 
(8؟) ,[.له أع] لاع طاتلسل كدم دادم ,كعابامكاط لعنرمال1 هاجه 80707 ,.لء رهق .ل عقاف 
(1982 .00 طاعمتهعوع 8 غ01 :ختممعاء 10) مماأدمعتاطباط ععوعرماع ]1 د وسزاووع؟! م 
(894) أخذت البيانات الوصفية الواردة في هذا القسم من: المصدر نفسه. 
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الاستقلال السيابى وتأسيس عدد من الدول الصغيرة الحجم جداً أو دول الأسر الحاكمة في 
الستينات والسبعينات» أمسبى تخطيط الحدود الاقليمية قضية متزايدة الأهمية» ولو أن ظهور 
الجمهورية الاسلامية ذات الصفة القتالية في ايران المجاورة أجبر الأقطار الأخرى على تسوية 
خلافاتباء كما تظهر مداولات مجلس التعاون الخليجي في 1981» بيد أن العقدين الماضيين 
قد شهدا المنازعات الاقليمية التالية : 


)١(‏ النزاع العراقي ‏ الكويتي 

أعلن استقلال الكويت في التاسع عشر من حزيران/يونيو عام .1471١‏ وبعد ستة أيام 
فقط من ذلك أنكر الزعيم عبدالكريم قاسم » رئيس وزراء العراق» وجود الكويت وقال 
إنا كانت «جزءاً لا يتجزأ» من لواء البصرة تحت الحكم العثياني» وان العراق قد خلف 
السيادة الاقليمية التركية على البصرة» بانحلال الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية 
الأولى. 

وجيء فوراً بقوات بريطانية وسعودية لمنع أي تحركات محتملة للوحدات العسكرية 
العراقية. وجرت مناقشة القضية في مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية . وحلت قوات من 
الجامعة محل القوات البريطانية والسعودية» وقبلت الكويت عضواً كاملا فيها بوجه معارضة 
عراقية» كيا قررت الجامعة اعتيار أي اعتداء ضد المشيخة «كاعتداء على أعضائها يمتع بالقوة عند 
الاقتضاء؟ . 

وهكذا لم يفلح العراق في كسب اعتراف دولي بمطليه على الكويت. وبعد الاطاحة 
بعبد الكريم قاسم وتولي عبد السلام عارف السلطة في العراق من بعده سنة 19451 تخلى 
العراق عن مطلبه واعترف بالكويت دولة ذات سيادة. على أن وضع جزيرتي وربة وبوبيان 
(وهما تحت سيطرة الكويت ولكن يطالب بها العراق) لا يزال معلقا. وقد تحركت. في عام 
“14377.» قوات عراقية نحو هذا الجزء من الحدود. واحتلت نقطة حدودية». ولكنها سرعان ما 
أجبرت على الانسحاب» بوجه معارضة عربية عامة. ثم بدأ العراق والكويت سلسلة من 
المفاوضات كانت تجري أحياناً بوساطة خارجية - لتسوية قضية الحدود. وجاء نشوب الجرب 
الايرانية - العراقية ليقدم حافزاً كبيراً للتوصل الى اتفاق. 

(1) النزاع البحريني ‏ القطري 

وموضوعه جزر هوار الواقعة على بعد 4,؟ كلم من ساحل قطرء ولكنها تحت سيادة 
البحرين. وبينما تستمر البحرين بمنح امتيازات التنقيب عن النفط في الجزر لشركات 
أمريكية» تصر السلطات القطرية على أن «جميع الدلائل الجغرافية والتاريخية والقانونية والمنطقية» تثبت 
بشكل قاطع أن هذه «الجمزر تؤلف جزءاً لا يتجزأ من قطر لأنها تقع في مياهها الاقليمية؛. 500 
السعودية بالوساطة بين القطرين» ويحاول مجلس التعاون الخليجي جاهداً لمنع تصعيد الأزمة . 
وهكذا وافق الطرفان» في الاجتماع الوزاري للمجلس المذكور المنعقد ني الرياض من 7 الى 
4 آذار/ مارس عام 1987 » على «تجميد الوضع وعدم التسبب في تصعيد النزاع» . 
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(١‏ تخطيط الحدود الاقليمية بين العراق والسعودية 


اقترن سقوط الامبراطورية العثيانية وظهور السعودية والعراق كدولتين قطريتين في 
المنطقة. بنزاعات إقليمية مريرة. 

حدد ميثاق 1477 الذي عقد برعاية بريطانياء الاقليم وأنشأ منطقة محايدة في الماطقة 
الحدودية الشرقية المتنازع عليها بين القطرين. ولكن بوقوع ثورة 11454 في العراق وبظهور 
الاستقطاب الثنائي الراديكالي / المحافظ في المنظومة العربية» عادت قضية الحدود الى الظهور. 
ثم جاءت الثورة الايرانية في عام 14174 والحرب الايرانية ‏ العراقية لتدفعا القطرين الى 
تسوية القضية نبائيا. فقام الأمير نايف, وزير الداخلية السعودي» بزيارة العراق في كانون 
الأول/ديسمير 2148١‏ ووقع اتفاقية تثبت الحدود وتقسم المنطقة ا وقد 
قال الأميبر نايف إن الحدود قد جرى وتخطيطها وتشيتها» وان منطقة الحدود «مستقرةة 


(4) الكويت - السعودية 


جرى تخطيط الحدود الأول بين القطرين نتيجة للميئاق «عقيره لسنة 14177 المعقود بين 
محمية الكويت البريطانية وسلطنة نجد. وكا هى العادة. أنشأت بريطانيا منطقة محايدة ذات 
سيادة مشتركة الى حين التوصل الى تسوية. تبلغ مساحة هذه المنطقة ستة آلاف وخمسمائة 
كلم' من الصحراء مع ساحل على الخليج العربي يبلغ طوله 4 كلم. وباكتشاف النفط في 
اح ل كما أن تدفق العمال وموظفي شركات النفط عليها قد 
فاقم من المشاكل التي تنطوي عليها إدارة المنطقة بصفة مشتركة, وفي عام ١1956‏ وقع 
القطران اتفاقية لتقسيم المنطقة. وبحلول عام 91 أتمالل كيا هو متفق عليه تقسيم 
الممتلكات ووسائل التسهيلات الأخرى الموجودة في المنطقة بين الطرفين. 

على أن وضع جزيرتي قارو وأم المرادين الواقعتين على مسافة لاا كلم و١7‏ كلم على 
التوالي من ساحل الطرف الشالي من المنطقة المحايدة» قد ظل دون-تسوية. والجزيرتان في 
الوقت الحاضر باقيتان تحت سيطرة الكويت؛ ولكن السعودية لم تتخل رسمياً عن مطلبها في 
السيادة عليههما. 


(0) نزاعات أخرى 


ثمة نزاعات أخرى لا تزال موجودة بين اليمنين»؛ بين السعودية واليمنين». بين 
السعودية والامارات. بين عَمان والامارات» وبين تان واليمن الديمقراطية. ولا يؤلف أي 
واحد من هذه النزاعات قضية ة تخاصم حاد ف الوقت الحاضر»ء وقد عقدت اتفاقات متعددة 
لحل المسائل الحدودية المعلقة. بيد أن عدداً من القضايا المتبقية يتعلق بدعاوى أكبر في نطاق 
وجهة الأقطار السياسية العامة (مثل السعودية أو عمان إزاء اليمن الديمقراطية الماركسية)» وفي 
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إطار الجغرافية السياسية للمنطقة. إن هذه القضايا الحدودية المعلقة» مع أنها غير مهمة في 
ذواتهباء تنطوي على إمكانية الشقاق في المستقبل بين دول المنطقة. 


ب - شمالي افريقيا 

بصرف النظر عن قضية موريتانياء كاتنت المغرب تضغط. منذ استقلاها في 211045 
مطالبةٌ بالسيادة عل امتذاد صحراوي في جنوبها يعرف بالصحراء الغربية. وهذه منطقة تبلغ 
مساحتها 6" ألفاً من الكيلومترات المربعة. وقد خططت حدودها الدول الاستعمارية. ويبلغ 
عدد سكانها حسب الاحصاء الاسباني ني عام 14174 - الذي تختلف البوليساريو مع أرقامه 
اختلافاً كبيراً - 5/ ألف نسمة, وأكثريتهم من أبناء العشائر 

ترجع صلات المغرب بالمنطقة الى قرون خلت., ولكن سيطرتها السياسية عليها كانت 
محدودة دائماء لأن المنطقة المحتلة من عشائر رحالة معينة كانت تتغير باستمرار. لهذا السبب لم 
بمكن العثور على خرائط يعول عليها للحدود الاقليمية لامبراطورية مراكش القديمة. وكان 
هذا أحد أسباب النزاع» حين عرضت القضية على محكمة العدل الدولية. 


بيد أن زعماء المغرب رفضواء على مدى التاريخ . تأييد ثبوت الحقوق الاسبانية في 
المنطقة (بمعنى رفض المرسوم الملكي الذي أصدرته اسبانيا في نيسان / ابريل عام 18481 بإلحاق 
ريو دي أورو بالمكتب العام لرئيس جزر الكناري) . فضللً عن ذلك» فإن اتفاقية باريس لعام 
حول تعيين الممتلكات الفرنسية والاسبانية على ساحل الصحراء وساحل خليج غيئيا 
قد ثبتت الحدود الجنوبية والشرقية ل «الصحراء الاسبانية». ولكنها لم تثبت حدودها الشمالية. 
أما وقد استقلت كل من ا مغرب والجزائر» فإن تخطيط الحدود قد شمل القطرين بصورة 
مباشرة. كانت قد قامت أصادٌ «وحرب الرمال» عام 1151 بينها حول وادي دراع وتندوف. 
وهو نزاع تمت تسويته بمعاهدة أرفين عام 14174. والآن؛ فإن حرب الصحراء الغربية 
المستعرة بين القطرين هي القضية المهيمنة في التجميع السياسي في شالي افريقيا (أي وحدة 
4 بين المغرب وليبيا) كما وأنها تعيق مداولات منظمة الوحدة الافريقية. 

ظهر النزاع في أعقاب إعلان اسبانيا في 1١‏ آب/ اغسطس 1494 بمنح الاستقلال 
للصحراء (وذلك استجابة لقرار الأمم المتحدة رقم )١478(‏ في عام 1947/5). وقامت المغرب 
وموريتانياء وما مطالب غير قابلة للتوفيق في المنطقة. بتسوية خلافاتها واتفقتا في كانون 
الأول /ديسمير ١91/5‏ على تقديم القضية الى محكمة العدل الدولية. كان على المحكمة ان 
تجيب عن سؤالين: (أ) هل أن الصحراء الاسبانية إقليم لا يعود لأحد (كنائلاناه 865) وقت 
استعمارها من اسبانيا و(ب) فإن كان الجواب بالنفي. فما هي الصلات القانونية القائمة بين 
الاقليم 5 و«الكيان الموريتاني»؟ وقد جرى تأجيل الاستفتاء المقترح في الصحراءء أثناء 
نظر محكمة العدل الدولية في القضية. 

وجاء رأي المحكمة الاستشاري (الذي نشر في 1١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر عام 191/0) 
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ليؤكد وجود وصلات ولاء قانونية» معيئة بين الصحراء الغربية وكل من المغرب وموريتانياء في 
وقت استعارها من اسبانيا عام 15 ولكن هذه الصلات لا تكفي لدعم طلب أي من 
المغرب وموريتانيا بسيادة إقليمية» وليس من شأنها ان تؤدي الى تطبيق حق تقرير المصير 
لاستخدامه من سكان المنطقة . لذا فإن الصحراء الاسبانية ليست (قنافلاناه 765:8). وأضافت 
المحكمة أن تداخل المطالب الخغرافية لكل من المغرب وموريتانياء يشير الى صعوبة تفريق 
التشابك لشتى العلاقات القائمة في الصحراء الغربية وقت استعمارها. 

ما ان أبلغ الملك الحسن الثاني برأي المحكمة الاستشاري» حتى أمرت الزعامة المغربية 
في 1" تشرين الثاني / نوفمبر عام 0 ب «مسيرة ة (سلمية) خحضراء» تتألف من "6٠١‏ ألفا من 
المغربيين غير المسلحين كرمز «لاستعادة اأرض أجدادناء بعد تسعين عاماً من الانفصال». ووضعت 
القوات الاسبانية والجزائرية في حالة تأهب. ولكن الملك أمرن بطلب من الأمم المتحدة 
بانسحاب المسيرة التي كانت قد تغلغلت أصلاً مسافة عشرة كيلومترات في الشمال من 
الصحراء الغربية» وعلى مقربة كيلومتر واحد تقرياً من وخط الجدول» الملخوم من أسبانيا. 
وشهد الشهر ذاته أيضاً عقد اتفاقية اسبانية ‏ مغربية ‏ موريتانية تنص على أن تسلم اسبانيا 
مسؤولياتها الى هيئة ثلاثية من ممثلي المغرب وموريتانيا والجمعية العامة للصحراء الاسبانية 
(الجماعة) . 

وقد عارض طرفان رئيسيان هذه الاتفاقية وأداناها. إذ أصرت الجزائر على أن يمارس 
سكان المنطقة حق تقرير المصيرء وشنت خملة دبلوماسية في العالم لاقناع الآخرين برأها. كا 
شت البوليساريو حرب عصابات ضد القوات المغربية والموريتانية معاً في المنطقة في نضاهها من 
أجل الاستقلال» ونقلت مقرها الرئيسي الى الجزائر. 


وحصلت كل من الجزائر وموريتانيا على دعم كبير لموقفهماء وذلك مما جاء في تقرير بعثة 
تقصي الحقائق التي أرسلتها لجنة إزالة الاستعمار التابعة للأمم المتحدة, والتي زارت 
المحراء: فوجدت برهانا على تأييد واسع الانتشار للبوليساريو في المنطقة. ذكرت البعثة في 
تقريرها أن الناس الذين التقتهم ف الاقليم يريدون الاستقلال بشكل قاطع» وهم ضد 
المطالب الاقليمية لكل من المغرب وموريتانيا. وأخيراً أوصى التقرير (الذي نشر في ١4‏ 


تشرين الأول/ اكتوبر عام 1410) بضرورة تمكين الناس من تقرير مستقبلهم «بحرية تامة وني 
جو من السلام والأمن» . 


أعلنٍ عن إنتهاء الوجود الاسباني ف 7375 شباط/ فيراب ير عام 7 (وكانت القوات قد 
تركت أصللا في ١١‏ كانون الثاني/ يناير من العام نفسه). فوضعت المطالب المتعارضة 
للأطراف المختلفة موضع التطبيق. وهكذا اجتمعت «الجماعة:؛ في العين في اليوم ذاته 
(بالثلثين فقط من اعضائها) وأعلنت تصديقها بالاجماع على اتفاقية مدريد. ولكن وبتاريخ 
8 شباط/ فبراير عام “1917 نادت البوليساريو بالصحراء الغربية دولة حرة» مستقلة. ذات 
سيادة تعرف باسم الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية» وشكلت حكومة اعترفت بها 


54 


الجزائر فوراً. وانتقاماً من ذلك. قطعت المغرب وموريتانيا علاقاتي) الدبلوماسية مع الجزائر. 

استمرت الحرب في أرض الصحراء وتصاعدت» ملحقة الضائقة باقتصادات كل من 
المغرب وموريتانيا على الأخص (كانت موريتانيا قد خصصت في ميزانية 191/1//ا/191 ما 
يناهز ٠١‏ بالمائة للدفاع). والواقع أنه حين أطاحت القوات الموريتانية المسلحة بالحكومة في 
تموز/ يوليو عام 4 فقد أعلنت أن البلاد كانت على شفا الافلاس. وتاليا» فقد دخلت 
الحكومة الحديدة في مفاوضات مع البوليساريوء ووقعت اتفاقية سلام ف الخامس من 
آب/ اغسطس عام 1941/4 وسحبت قواتها من تتيريس الغربية التي أجلي 5 
تسميتها باسم وادي الذهب (وهو الأسم العربي لريو دي أورو) وخصصت مقاعد في البرلان 
ل والاقليم» الحديد. 


في هذه الأثناء, أخذ الاعتراف بالجمهورية الصحراوية يتزايد. حتى بلغ عدد الدول 
التى اعترفت بها أكثر من خمسين دولة» ومنحتها منظمة الوحدة الافريقية عضويتها في 191/57 
(الاجتماع الاعتيادي الشامن والثلائون للمجلس الوزاري المنعقد في أديس أبابا). وهكذاء 
وبينها زرع هذا القرار الشقاق بين أعضاء منظمة الوحدة الافريقيةء» فإن الاتفاق على إجراء 
الاستفتاء بين سكان الصحراء الغربية لم يحرز تقدما بعد. 


الخائمة 


إن الدولة القطرية (الاقليمية) العربية» أمست دولة مغروسة ومطبّعة بشكل متزايد. إنها 
ليست ظاهرة محلية. ومع هذا لم تعد تبدو شيئاً مستورداً أجنبياً. ولذا فإنها ثمرة هجينة. ومع 
أن شكلها يمثل سيادة الثقافة السياسية الأوروبية الحديثة وانتشارها في العالم وهماء أي هذه 
السيادة وهذا الانتشار. ف صلب نظام «وستفاليا» الدولي. فإن محتواها يأخذ صيغة محلية 
بصورة متزايدة» وعلى الرغم من هذا التناقض الموجود بين الشكل والمحتوى لهذه الدولة. فإن 
القبول بها كأمر وطبيعى» يتنامى. لقد ألف الناس وجودهاء وهى الآن الآية السائدة 
والنموذج القياسي الذي يحتذى. ألم يحفظ ميثاق الجامعة العربية لعام 1440 لمذه الدولة 
وجودها؟ فضلا عن هذاء فإن الأقطار العربية» التي كانت صفة دوها القطرية موضع شك أو 
#بديدء تبتغي الحصول على مبرر وطني بتأكيد قدسية المبدأ الاقليمي حتى في دساتيرها. 
فدستور الكويت لعام 1177 ينص على أنه «لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها». 
ويؤكد الدستور اللبناني على مبدأ من ميادئه الأساسية فينص على أنه «لا يجوز أن ينقل أي 
جزء من [قليم البلاد الى الغير أو يجري التنازل عنه» . 

فضلاً عن ذلكء, فإن الظواهر الرئيسية على الساحة الاقليمية تعزز من الاتجاه الخاص 
بأولوية القطرية ومستلزماتهاء وهذا سواء أفكرنا بظهور دولة اسرائيل» أم بظهور «مبداأ 
النفطية». لذا فإن الخطط لتقسيم فلسطين التى هي تحت الانتداب وظهور الدولة اليهودية 
على «جزء من إقليم عربي» قد شحذت التحسّس بالقضايا الاقليمية. كذلك. فإن الحروب 
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العربية ‏ الاسرائيلية المتكررة و «الانتهاك المتواصل لحرمة الحدود الدولية». لا بل حتى البحث 
في خطط سلام محتملة. تدفع بالقضايا الاقليمية باستمرار الى المقدمة من سياسات المنطقة. 
ولم يقلل حتى التوقيع على معاهدة سلام رسمية؛ من تصاعد هذه القضاياء كما شوهد في 
النزاع بين اسرائيل ومصر حول طايا الضئيلة الحجم جدا. 

أما «مبدأ النفطية», كما تبين من القسم الخاص بدعاوى الحدود في الخليج, فقد اقترن 
كذلك بظهور القضايا الاقليمية. إن الاكتشافات النفطية أو احتمالاتها قد أعطت قيمة لأنجزاء 
من الأرض كانت حتى الآن من الصحارى الجرداءء فجعلت منها بين ليلة وضحاها قضية 
من قضايا المرتبة السياسية العليا. بالتالي يمكن التنبؤ بحدوث اهتام متنام بمصادر أخرى . مياه 
الأخبار وامكانات قاع البحر من شأنه أن يضفي أهمية على القضايا الاقليمية فيها بين الدول. 
وهنا يصبح من المشكوك فيه جدا التفريق بين مسائل السياسة من المرتبة العليا ومن المرتبة 
الدنيا . 

وهكذا فإن مسألة من المسائل السياسية من المرتبة الدنيا كاستغلال مصادر المياه» وهي 
في ظاهرها من هذه المرتبة الدنياء لحني البعن لقيليا ع ماله ميراي ين الي 
العليا كإنشاء دولة اسرائيل . وإذا كانت التجرية في الماضي تعتبر من المؤشرات فإن الفترة بين بين 
١‏ و/اة*4١‏ شهدت» في منطقة منظومة خبر الأردن وحدهاء أحد عشر انتهاكاً لوقف 
اطلاق النارء وأغلبها عرضت في مجلس الأمن الدولي”'. أما في الشرق الأوسط «القاحل؛ بما 
فيه من قيمة «استراتيجية» متزايدة لمصادر المياى فإن المستقبل لا يبشر يخير. فحق مع 
استمرار الأنساق الاستهلاكية الحاضرة» فإن الاردن واسرائيل ستشهدان نقصا في المياه قبل 
عام ١440‏ بأمد طويل. وان اسرائيل بسبب تفوقها العسكري., اتجهت الى الاستيلاء بالقوة 
على مصادر المياه العائدة للدول المجاورة لماء و «إن من المعلوم أن :٠‏ بالمائة من تجهيرّات المياه الحالية 
لاسرائيل تنشأ خارج حدودها لما قبل /206141571. إن مثل هذه المنازعات حول المصادر الجوهرية 
تزيد من استحواذ الوساوس وإضفاء الأهمية على الحقيقة الاقليمية التى لا سبيل الى تجاهلها 
في أرجاء المنطقة كافة . ١‏ 

ولكن مشاكل توزيع المياه الجوهرية موجودة كذلك بين الدول القطرية العربية ذاتها. 
وهكذا شهد العراق وسوريا حادثة طفيفة في 191/0 يسبب مياه الفرات. كان من الممكن أن 
يتطور الوضع الى نزاع كبير لولا وساطة السعودية (والتأبيد الضمني من الاتحاد السوفياتي) ما 
جعل سوريا تطلق مزيداً من المياه الى العراق دمن حصتها ذاتبا» كعلامة حسن نية في ذلك 
الحين"». على أن المشاكل بين سوريا والعراق حول الفرات لا تعغير شيئاً مذكوراً قياساً الى 
المشاكل المحتملة حول وادي نهر النيل» وذلك بسبب كير مساحة تلك المنطقة» وحجم تدفق 
المياه السنوي » وضخامة السكان في مصر والسودان. 

(*1) .36-37 .مم ,7رممعمممن) جه تعنال«م0) ناعم عاههذاة عدا وا «عه 17 ممكتواط لمة مل 

.7"١ المصدر نقسه. ص‎ )5١( 

(17) المصدر نفسة ص 577 . 


فى 


من جهة أخرى» فإن تنظيم المصادر الاستراتيجية» ولو أنه يشحذ من استحواذ 
الوساوس على الحقيقة الاقليمية التى لا سبيل الى تجاهلهاء فإنه كذلك يشير الانتباه الى 
التحدّدات الكافية في الدولة القطرية والبارزة للعيان» كما تظهر السرعة المتزايدة نحو الاندغام 
حتى بين الدول الأوروبية المتوطدة. بيد أن الدول الاقليمية العربية ليست مقاومة للاندغام 
فحسب, بل تبدو متزايدة عدداً. يجب إذاً أن يثار وبصراحة سؤال مهم ألا وهو: إذا كانت 
تناقضات الدولة القطرية العربية تتصل بشكل وثيق بمنشأها الأجنبي» أفلا يوفر هذا المنشأ 
الأجنبي الأسباب الكافية والضرورية لتفسير الرسوخ والأولوية المستمرين لتلك الدولة؟ 

ومع أن هذا هو مسألة بحث جديدة تخرج عن نطاق هذا البحث5", فإن الأمر قابل 
للجدل بشكل مشروع . يكفي أن نقول الآن ان رسوخ الدولة العربية القطرية وأولويتهاء 
يمكن أن يكونا قد حصلا بسبب غياب البديل» أي الفشل حتى الآن في استنباط صيغة عاملة 
لدولة عربية واحدة وشاملة, إسلامية أو قومية عربية. والواقع أن إهمال الايديولوجية القومية 
العربية في البحث مفصلا في تنظيم الدولة العربية 0 فيهال هو من أهم الثغغرات في 
العقيدة القومية. وبهذا المعنى أيضاًء فإن فشل تجربة الجمهورية العربية المتحدة. -١9404(‏ 
١‏ » إنما رفع في واقع الأمر من شأن الدولة العربية القطرية الحالية» فهل سيكون 
الأصوليون الاسلاميون في وضع أفضل ويقدمون البديل المطلوب؟ وستجيب الأعوام المقبلة 
عن هذا السؤال الحيوي والمهم. 


( 8 ) -وأمع-اووظ عا كه ععدوع عدجا نامدا ع[1040/ة عا اا أعغال00) 4ه عأماى ,عمط معط اعوطون 
.(1983 ,كعععةوظ تعره" بوع71) علماق افلم 


يف 


العْصّل الخالث 
المدخل الثقّا الاجتاىإلىدراسَة الدّولة 


محمد عبد الباقي الهرماسيى* 
حتى وإن اختلفت المنطلقات والتحاليل فإننا نجد شبه إجماع بين الباحثين حول ضعف 
الدولة في الوطن العربي مع ما يترتب عن هذا الضعف من لمحاطر على آفاق التقدم وتحقيق 
الوحدة في كنف الحرية والعقلانية» والكثير من هؤلاء الباحثين يرجع ضعف الدولة الى ضآلة 
الشرعية" . 
إن مسألة الشرعية مسألة جدّ معقدة في كل الحالات» ولكنها في منتهى التعقيد في 
جتمعات عرفت صراعات تاريخية مدمّرة من أجل السلطة ولقد تكثفت حدّة هذه المسألة إثر 
تجارب استعمارية وإمبريالية طويلة. إن المقابلة الاجتاعية التاريخية للمجتمع العربي الإسلامي 
لا تترك مجالاً للشك في قدم هذا المشكل. فالمجتمع العربي الاسلامي منذ نشأته كانت تشقه 
أنواع مختلفة من الصراعات وكان أهمها الصراع حول قضايا الشرعية والوحدة والجماعة. فلئن 
تأسست الدولة الاسلامية» وكانت موجودة على الدوام» فإن الاشكالية الأساسية تمحورت 
دائا حول مسألة تمفصل هذه الدولة مع الأمة الاسلامية. وقد تكون الطريقة التي بها سلب 
الاسلام الدولة والحكومة حق التشريع من أسباب الصراع الشديد بين الأمراء والآئمة. إذ 
لقد كان لظهور نظام السلطنة (أو الملك الغضوض بتمييز الفقهاء) بعد عهد الخلفاء الأواثئل 
أثره العميق في إحداث الاضطراب العنيف حول أسس السلطة وفي إحساس بهوة سحيقة 
باتت تفصل بين الرؤية والواقع. بين المثال والتاريخ . 
(*) أستاذ الاجتماع والعميد المساعد في كلية الآداب والعلوم الانسانية ‏ الجامعة التونسية. 
)١(‏ يكتب هشام جعيط: دإن الدولة العربية ما زالت لا عقلنية ‏ واهنة - أو بالتاللي عئيفة - مرتكزة على 
بئية عتيقة للشخصية؛. أنظر: 
29 .© ,(1974 بملتدع5 تكتمد) كعلاو اج هاكة-0طهجه جنع باعل ماله 1216 إمسرءط هك رأنة زط مرعط1181 
أنظر أيضاأ: عبد الله العروي », مفهوم الدولة (الدار البيضاء: المركز الثقاني العربيء 2)1941 و 
:تلامن) رهعمة1] بوء1[1 بسملممآة) تعمجتالومطة جم[ أءجمء3 116 :ممتلااوط طععف ,ومكلسط .© اعقطعءتاة 
.(1974 رققعو8 تواأورع اندنا علدلا 


انف 


ولقد أدى هذا الوضع الى بروز مذاهب وفرق مختلفة ومتنافرة عمقت الشعور بالمصير 
المظلم في تاريخ الاسلام العام كا رسخت الشعور بالأبى والفجيعة إزاء العصور الجديدة" . 

هناك أسئلة كثيرة يمكن طرحها في هذا المجال. فلقد دافع الفقهاء عن وحدة الجماعة 
وقبلوا بالدولة السلطانية في سبيل المحافظة على هذه الوحدة. ولكن دون الكف عن اعتبار أن 
الخلافة تمثل النظام الأمثل. ألا يمثل هذا تكريساً للاستبداد وترسيخاً للذهنية الطوباوية؟. 


ثم ألا تعلّمنا مُعاناة المفكرين السياسيين الأوائل أن قبول أهون الشْرّين لا يغير من أمر 
الواقع شيئاًء وبعبارة أخرى أن الاهتمام بالوحدة بحدّ ذاته ليس كافياً لتحقيقها واستمرارهاء 
2 ضاناً لتحقيق هذا الهدف لا بدّ من الاهتام بطريقة الوصول اليها بالقدر نفسه الذي 

نبتم به بالفكرة نفسها”». 

نستنتج مما سبق ذكره أن المجتمعات العربية الاسلامية نشأت في ظِلّ أنظمة مبنية على 
القهر والغلبة فسحيت ولاءها للدولة لتمنحه للأمة الواسعة أو الأشخاص أو المجموعات 
القرابية . 

ولقد عَعَمت التجربة الاستعمارية النظرة السلبية تهام السلطةق بل حتىق الحركات 
الوطنية شجعت الناس على معاداة الدولة ومقاطعتها. فهناك حينئذ عدّة عوامل لتعليل تقّص 
الشرعية أو انعدامهاء غير أنه تما لا شك فيه أن الشرعية مرتبطة أشدّ الارتباط بنظرة الناس 
الى الدولة, وتصورهم لطبيعة الحكم ولسلوكهم تجاهه . 

إن هذه الظواهر التي تنطوي تحت مفهوم الثقافة السياسية لا تهمّ عادةً المؤرخ» 
وبخاصّة المؤرخ الوقائعي» بقدر ما مهم عالم الاجتماع السياسي . 

لِنَرَ الآن كيف تطرقت العلوم السياسية لهذا المشكل وعالحته؟ 


إن مفهوم الثقافة السياسية التي أشرنا اليها سابقاً يعنى في عمومه منظومة المعايير 
والمعتقدات والمشاعر السياسية السائدة في مجتمع ماء وفي فترة زمنية معينة . 


ولأنْ الثقافة تحدّد درجة الإحساس وتنوعه وتنظم المواقف وتحدّد طرق الالتزام الفردي 
وأساليبه. فإنها عامل مهم جد في اللعبة السياسية» فهي التي تضبط المبادلات» وتحدّد أغاط 
المشاركة والاتصال وكذلك واجبات من يمثلون الدولة. 


(1) فهمي جدعان, أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء :)١919/4‏ ص .7١‏ 

() العروي. المصدر نفسه. 

(5) انظر: رضوان السيد. «قضايا الشرعية والوحدة في الفكر السياسي العسري الاسلامي , » في: وليد 
قزمها [وآخرون]ء القومية العربية في الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العر بية (بيروت: المركز, .)١98٠‏ ص 758. 


ىق 


من هذه الزاوية تمثل الثقافة السياسية أداة ضبط للنظام السيامي اذ يمكن الكثير من 
البلدان انتهاج الدستور نفسة معلل ولكن هذا الدستور نفسه يتخذ أشكالا متغايرة بحسب 
طبيعة كل بلد. إذ ان عملية تطبيقه تكون محكومة بنوعية الثقافة السياسية الخاصة بذلك 
البلد. 


والأمر نفسه يمكن أن يسحب أيضاً على المؤسسات والايديولوجية التي تتأشر بالمحيط 
الثقافي الذي تنشأ وتترعرع ضمن فضائه. إن هذه المقاربة لا تنجو من النقائصء إلا أن 
غرضنا هنا ليس تعداد هذه النقائص وإنما فقط إبراز بعض العناصر منبا والمصاعب كذلك. 
يذهب ج. . ألمون وس . قيريا (دطرعلا برعهلن5 ,لدمسلة .6©) الى أن ظهور نظام ديمقراطي 
مشروط مباشرة بظهور ونمو بعض القيم الفردية التي تتلخص في مفهوم الفضيلة المدنية”". 


هذه النظرة السياسية توجد موازية للأطروحة النيوقيبرية (هدنتواء»-مع81) التى تذهب 
الى أن التطور الاقتصادي مرهون مباشرة بطبيعة المعايير التي يتلقاها الأفراد من خلال عملية 
التنشئة الاجتاعية . 


ولا يفوتنا هنا أن نلاحظ بأن مبحث التنشئة الاجتماعية احتلّ بعداً مهأ في العلوم 
الاجتماعية الى درجة أن معالجتها أصبحت في الكثير من الأحيان بمثابة مبحث مستقل بذاته. 
غير أن هذه الاستقلالية لا تعدو أن تكون في جزء منباء دون شك. مسألة منبجية ترمي الى 
اي الأعبال داخل مساحة هذه العلوم ولكنها لم تكن ممكنة يهذه السهولة لولا ارتكازها على 
رس للحم لي مكاي ريا علوي مساخرة ون تادر الى يستطنيا الأقراد ريات ش 

بعض الظواهر الماكروسوسيولوجية كالتطور والتخلف السياسيين. إلا أنه وبدراستنا لعملية 
السك و لسر انا رمدي لفتحت لها جا حت عه ميان الظرادن 
ال (5عناوامه5ه38350) التي نرمي إلى تفسيرها. فالمعايير كا نراها هي على غاية من الأهمية 
ولكن لا تقل المعطيات العينية للوضع بأبعاده المختلفة أهمية عن ذلك. فالثقافة تعدّل النظام 
السياسي ولكن النظام السياسي نفسه يطبع في المقابل الثقافة أيضاً, أمَا أن نحمّل الثقافة 
مسؤولية صحة أو سقم النظام السياسي فهو في الحقيقة تحيز الى الاختيار الذي يؤاخدذ الشعب 
على تخلّفه وفي الوقت نفسه يمجد النخب الحاكمة الْتِي تسوسه. 


هذه المسألة تصبح أكش بداهة. إذ أحذنا بعين الاعتبار الطريقة يقة الي طبق مها هذا 
المفهوم على المجتمعات المتخلفة - (وعع نه ةل عهاء18) بحيث يسعى الباحث دائها ‏ ويكاد الأمر 
أن يكون قاعدة عامّة ‏ الى تعريف الثقافة سلبياً واعتبارها عقبة في سبيل التحديث السياسي . 


فنقرأ مثلاً أن السلوك الذي ورثه الفرد العربي لا يوافق كيان دولة حديثة وأن «نظرة 


)0( ودج 127 فده كممنطتائ4 لأمعتلتاوط :وعنطايت) مانت 116 رقطاع7 برعملن5 لصة لدمسلخْ اعضطوت 
(1963 موحوتظ علاغنآ :.وكةآلآ بدمأده3) عرملنع/8 عمة1 يرا برعم 
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الفرد العربي الى السلطة. وهي نظرة ورثها عن الماضي. لم تنجح في تركيز الكيان القائم وتحويله الى مجتمع 
سيامي بالمعنى الدقيق. وفي الوقت نفسه لم تفتح الطريق لإنشاء الدولة العربية الواحدة» كما تضعف الكيان» 
دون أن تضمن بالمقابل حريّة الفرد»". 

وإن اتفق الباحثون على أن الكلام عن الجانب الذهني غير كاف فإنهم عادة ما 
يتغافلون عن مثل هذه التتحفظات في آخر الأمر. 

لنأخذ مثلاً دراسة حديثة للحالة المصرية يود صاحبها من خلاها تعميم نتائجه على 
باقى المجتمعات العربية"". إن السؤال المركزي الذي يطرحه الباحث في هذه الدراسة هو: 
الى أي حدٌ تتسق ثقافة الشعب المصري (والعربي) مع الديمقراطية كنظام حكم؟ الجواب هو: 
ان النظام الديمقراطي يقتضي نسقا ثقافياً يتكون من العناصر الآثية: الشعور بالاقتدار 
السيامي والإيمان بالمشاركة السياسية وتوافر روح المبادرة والتسامح الفكري المتبادل 
ولاشخصانية السلطة. ومادام الهدف الرئيسي هو «الكشف عن حقيقة عدم الاتساق بين 
مضمون الثقافة السياسية والديموقراطية». فلا غرابة إذاّ أن يتضح منذ البداية أن الثقافة 
المحلية غير مؤاتية لمأسسة الديمقراطية وأن الاتجاهات السائدة هى الاتكال واللامبالاة 
وقخصنة السلطة. ١‏ 


يتضح هناء أن كل المتخيرات المعتمدة هي في الواقع متغيرات منتزعة بشكل تعسّفي 
من التجربة التاريمية للمجتمعات الانكلوسكسونية؛ وذلك عوضاً عن وضع غماذج واسعة 
تجعل من الممكن مقابلة المجتمعات المتغايرة. هذه المقابلة حولت النظرية الانكلوسكسونية الى 
مرجع كوي (علاعدرء ته ععمع 6 18) بينا نعتت الثقافة المحلية بالسلبية لذلك م3 تعد عملية 
البرهنة تجري انطلاقاً من مجهود 23111108 هذه الثقافة وإنما انطلاقاً من بعض 
المعطيات الحزئية والمنتزعة من سياقها الخاص. 

وبصفة عامة تفترض هذه الدراسات علاقة موازاة بين مجال السياسة ويمال الثقافة 
وتحاول إرجاع نقائص الأولى الى سلبيات الثانية» وذلك بالتركيز على السّمات السلبية في 
الشخصية العربية وبالاستناد الى مقولاات لاتاريخية عن المجتمع العربي ك : الاتباع والفهلوة 
والماضوية. . . الخ . 

والواقع أنه لا موجب ضروري لافتراض مثل هذه الملاءمة؛ فأغلب مجتمعات العالم 
الثالت نفتقد. من ضمن ما تفتقدء ثقافة عضويهة ة التي من منظور أنثروبولوجي تكون كذلك 
حين تعكس عير رموزها الحياة الاجتاعية بصفة فعلية وبطريقة مباشرة. 


وسواء تكلمنا عن بنية المجتمع أو عن تطوره. لا يصبح الكلام عن ثقافة عضوية إلا 

(3) العروي. مفهوم الدولة. ص 165, و0٠/1١ا.‏ 

() كمال المنوقي» «الديمقراطية والثقافة السياسية للشعوب العربية: دراسة الحالة المصريةء» مجلة 
البحث. السنة ؟» العدد ؟ (ايلول/ سبتمير ‏ تشرين الأول/اكتوبر »))١191/4‏ ص 7١‏ -77. 
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إذا كانت هذه الثقافة مطابقة في بنيتها وموازية في تطورها لهيكل المجتمع ولسيرورته. 
إلا أن ما يمير المجتمعات التابعة بصفة عامة هو التفكك الثقافي الذي ينشأ كنتيجة 
لعمل قوى الهيمنة والتأثير الذي من شأنه أن يحدث استقطاباً على جميع المستويات. 


ذلك أن عملية التحديث التعليمى والإداري والتكنولوجى منذ عهد التنظيمات الى 
عهد الدولة الحديثة خلقت وضعية جديدة تتسم بالازدواجية الثقافية. لقد أقيمت المؤسسات 
الى جانب الثقافة الأصلية لا في قلبهاء وانحاز جهاز الدولة الحديث الى المؤسسات الجديدة 
معتمداً على تطورها في تحقيق تطوره هو. بينم اكتفى بتملّق مؤسسات الثقافة الأصلية التي 
تركت للجمود والتخلف. 


وبما أن الثقافة الوافدة وظفت لإزاحة وتصفية ة الثقافة الأصلية فإننا نجد أنفسنا إزاء 
مجتمع تعوزه الثقافة العضوية التي عرّفناها سابقاٌ لأن القيم الجديدة لا تعكس هي الأخرى 
طموحاته ولا تتأثر بتناقضاته, وإنما تحاول أن تغير السلوك والذوق والتعبير حتى يصبح 
المجتمع مطابقاً للمنطق الجديد الذي هو في الحقيقة منطق نخب وجماعات منفصلة عن قيم 
الأغلبية ومرتبطة بقيم وأفكار وأغاط حياة خارجة عن مجتمعها وكان لا بد أن تحدث المقاومة 
ويطرح مشكل الأصل وإثباته. وأن يصبح يجال الثقافة بعداً أساسياً في معركة بناء الدولة 
ورهانا مركزياً لاكتساب الشرعية . 


هذا هولبٌ المشكل اذأ والمسألة أبعد ما تكون عن فهم للثقافة يختزنها في مبجموع 
عادات وتقاليد. 


لم يعد من الممكن اذا والحال هذه أن نتحدّث كا لو أننا إزاء ثقافة توحيدية وعضوية. 
ففي وضعية انشطار ثقاني اجتماعي يقتفي الأمر أن تصبح كل المفاهيم الموروثة مثل مفاهيم 
الأمة والجماعة والهوية والتفوذ والعدل موضع درس من جديد» وذلك بحكم متطلبات الوجود 
القومي الفعلٍ في العالم المعاصرء وهو على وجه الدقة ما يسميه كليفورد غيرتز (هاوءع0 .0) 
بالتفكك المفاهيمي © أي عملية مراجعة الأطر المألوفة التي تجري في إطارها عمليات التقويم 
الأخلاقي والفكري» وهوما يجب أن يشكل بوضيوعاً خاصاً للدراسات الثقافية حول الدولة 
الحديدة . 


ومن تأثير مثل هذا التفكك المفاهيمي أن تعطلت وظيفة الجهاز الثقاقي للدولة. ولذلك 
فإن مسألة الانتاء للجاعة, الذي كان فيا مضى محسوما فيهاء يجب اليوم إعادة صياغتهاء 
وكذلك الأمر بالنسبة الى العلاقة مع السلطة حيث وجب إعادة بنائها وكذلك بالنسبة الى 
النظام العادل الذي ينبغي رسم تصور له أو اعادة تمثله بشكل أوضح . 


(2) ,كتاموظ عامدظ تعلرهلا بجعل؟) «برمكعط 0عاعماء3 تع ءسالين كزه (مللهاء بصعلا 1716 متاكعع 0 .0 
.)1973 


لاا 


هكذا اذا يجري استقبال الآدوات المفاهيمية التقليدية شيئاً فشيئاً بمفاهيم تجريدية. 
وباختصار لقد جرى استبدالها بالايديولوجيا. إذ في غالب الأحيان تلجأ الدول الجديدة بغاية 
تركيز شرعيتها لا الى الثقافة المبنية على العرف. وإفا الى الصياغات الايديولوجية والى 
عمليات التصرف في الثقافة (دءمعع3ه803 1دردغان0). فمصطلح ايديولوجيا يرتكز بالضبط 
على هذا الجانب من الثقافة الذي يجري استعماله بقوة وبشكل مكشوف في عملية بناء وحماية 
المعايير الجديدة وكذلك المبادىء الجديدة للتنظيم» وهو الجانب التبريري (6)ء0108م8) من 
الثقافة . 


فمهمة الايديولوجيا هي أن تكون دليلاً ومرشداً للعمل السياسي وصورة لفهمه ونظرية 
مكن من تفسيره. وأخيراً مقياساً لتقويعه. ولمذه الأسباب كلها تتطلب عملية فهم الدولة 
وفهم الشعوب والماعات دراسة الايديولوجيات واستنطاقها لادراك ما تحمله من نظرة الى 
التتاريخ والزمن. ومن هذا المنظور ليست الثقافة بمجموعة من الشعائر والأعراف ولكنها 
مجموعة المياكل الرمزية التي مها يعطى النا سن فكلا لمخرحهم. وهذا التعريف يكشف لنا 
بوضوح عن البنية الداخلية لعقلية الجماعة» وبخاصة رجال السياسة منهم» وما يدور بداخلها 
من آمال وتطلعات. 
إن الايديولوجيا دون شك هى أبعد من أن. تشكل العامل الوحيد لإضفاء الشرعية على 
الدولة. ولقد قدّم مايكل هدسون بعد دافيد ايستون ثلاث قواعد ممكنة لبناء الشرعية . 


القاعدة الأول شخصيّة: وهي شائعة في ملكيات وجمهوريات الوطن العربي على 
السواء. 

أما القاعدة الثانية فهى ايديولوجية, تتلخص في سلسلة من المثل والأهداف التي 
تساعد أعضاء النظام على فهم الماضي وتفسير الحاضر واستشراف المستقبل . 

أما القاعدة الثالئة فهي بنيوية: أي تلك التي تنبع من المؤسسات ويقدر ما يكون 
الحكم امنا بقدر ما يزداد الاعتقاد بشرعية القوانين والنظم . إلا أنه نظراً الى هشاشة 


القاعدة المؤسسية للشرعية قِ الوطن العربي يقع اللجوء بكثافة لبناء الزعامات الفردية 
وبخاصة للعب بالرموز الايديولوجية المثيرة. 


ولعلٌ ناصيف نصار من القلائل الذين تنبّهوا إلى هذه النقطة عندما كتب ان دراسة 

النظرة الايديولوجية الى التاريخ تكشف عن الطريقة التي تلجأ اليها الجماعات والدول لتبرير 
موقفها وتسويغ سياستها من وجهة نظر تاريخية» فهي اذا جزء من دراسة السوسيولوجية للفكر 
الايديولوجي. وسوسيولوجيا الايديولوجيات هي بدورها فرع من سوسيولوجيا المعرفة والثقافة 
ولها صلة وثيقة بسوسيولوجيا السياسة. . . فقراءة التاريخ المكتوب باللغة الايديولوجية جزء 
من القراءة السوسيولوجية للتاريخ الذي تصنعه أيدي البشر وعقولهم وعواطفهمٍ 
وسياستهم . . . ومن هذه الناحية تشكل دراسة النظرة الايديولوجية الى التاريخ مدخلا جيّداً 


0/8 


الى دراسة العقليات والاتجاهات النفسية في حياة الجماعات والشعوب". 

الآن. وقد قدمنا الإطار النظري العام للدراسة (العلاقة بين الثقافة والسياسة). نجدر 
بنا أن نتقدم حطوة أخرى لنشخص عددا من المشاكل ونتين سبل طرحها ضمن الاطار الذي 
رسمنا حدوده سالفاً وسنكتفي هنا بعرص بعض المحاور نوردها للدليل أكتز نما نوردها 
للبرهنة النهائية . 


أولاً : التنافس على تحديد الهوية السياسية 


إن فرضية أدلحة الثقافة (ع:ناانات) 06 ه10)ق2 تع 106010 156) في هذا الظرف التار: يخي تعني ' 
من ضمن جملة معانيهاء أنه لم يعد مكنا أن نعتبر وحدة الانتياء من باب الحاصل والمجمع 
عليه» ذلك أن تحديد الحوية السياسية يعدٌ احدى أحدّ المشاكل المطروحة؛ فتأسيس الولاء 
للكيان الجديد يصاحبه حتياً صراع وتوتر بين الأطراف المختلفة . 


تؤكد البحوث الاجتاعية والسياسية أن الوطن العرى اليوم يمتاز لا بمحور واحد مر: 
و بي اليوم بمحو من 
الولاء» بل بثلاثة مستويات منه تتصارع وتتنافس . 


هناك طبعاً في مستوى أوّل: الدولة التي تشكل حسب القانون الدولي والتطور الكوني 
المحور الرئيسي للولاء. تخول هذه الاعتبارات للدولة أن تدع لنفسها شرعية احتكار وسائل 
الادارة والعنف والتسيير داخل التراب الوطبي. وتعرّز مشروعها في التقومُن على ذاتهاء 
واستلزام ولاء الناس لما وحدها وقبل كل شيء . لكن قل أن تتجنب الدولة مخاطر البلقنة أو 
الدعوة الى الذوبان في وحدات أوسع. ذلك أنه غالباً ما يتضارب الولاء الى الدولة مع 
المستويات الأخرى من الولاء. كالولاء الى الأمة العربية أو الأمة الإسلامية أو الانتماء الى 
المجموعات المحلية سواء أكانت هذه المجموعات أقوامية أم دينية . 


إن «تميع هذه المستويات من الولاء هي في أشد الحاجة لبناء قاعدة ثقافية تؤسس مها أو 
تشارك غيرها في تأسيس الكيان السيامي, وهي لذلك تعود للرموز السياسية الموجودة لتعبئتها 
وشحنها وإعادة ترتيبها يما يخدم مصالح مجموعتها في التعبير والوجود. وفي ضوء البحوث 
الجارية تطرح الأسئلة الآتية: 


إلى أي حدٌ يصمح القول إن فرضية الانشقاق والبلقنة لم تعد واردة على العموم وإن 
بحث الأقليات عن البدائل يقع قِ انهاه التحالف مع وضمن الدولة الاقليمية؟ 


(9)أنظر: ناصيف نصارء الفلسفة في معركة الايديولوجية: أطروحات في تحليل الايديولوجية وتحرير 
الفلسفة من هيمنتها (بيروت: دار الطليعة» 1481), ص 711 - 2777 و 


مهن ,لعبنوكآ بجعل!آ بعملممآ) نم0 ناوعا عمل امعد 186 :رتاوم علق ,ممكلسط .2ك اعمط ايل 
(1977 رووعء2 لواأورع امنا علولا 
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الى أي مدى يصبح القول إن الدولة العربية الكبرى كطوبى حلت في الأذهان محل 
الخلاقة؟ 

الى أي مدى تفسر هذه المقابلة الوظيفيّة (ع20ع1ةثاأناوة لقدمتاعصناط) تأر جح بعض 
المفكرين بين القومية العربية والأمية الإسلامية؟ 

وبالتالي هل يمثل وجود العروبة الي يتعلق مها الولاء وتتجسد الادارة العامة العامل 
الرئيبى الذي ينزع الشرعية عن الدولة الاقليمية؟7"©. 

لسنا بحاجة للتأكيد على أهمية هذه الأسئلة وهي أسئلة غالباً ما تتجنبها العلوم 
الاجتاعية تاركة المجال للخطاب الايديولوجي الصرف. 


يكفي أن نبِينْ أن التساؤل عن الهوية لدى عرب اليوم وبخاصة بعد تكوين الدولة 
الحديثة ليس من باب الترف الفكري. لقد كان هذا التساؤل ني أواخر القرن الماضي وأوائل 
هذا القرن معالجة محانية لمسألة وجودية أما اليوم فقد أصبح مادّة السياسة اليومية للسلطات 
القائمة. لقد أصبح وقي معظم الأحيان. حسب غسان سلامة - «وسيلة دعاوة خارجيةء وعلاجاً 
منظباً لهاجس لا شرعية السلطات القائمة. كان بحثاً عن الذات. وصار في الإجمال» بعضاً من إثبات ذات على 
حساب أخرى. من هيمنة وتسلط. وفي عدد متزايد من الحالات أصبح التساؤل عن هوية أو ابراز أخرى. 
بعضاً من وقود الحرب26. والسبب في ذلك أن هوية الدولة. و بالتحديد هوية مجموعة الانتهاء 
السياسية تمثل لب الصراع حول الشرعية. ولقد أدَى هذا الوضع المعقد وبخاصة طرق 
التعامل معه الى تنافس بين المؤسسات وتصادم في الحويات عطل عملية مأسسة الدولة وحدٌ 
من قدرة المجموعة العربية على العمل المشترك . 

ملاحظة منهجية: لا بد لمن يدرس الحياة السياسية في العالم العربي أن بميّز بين مسألتين 
فيا مخص الشرعية: شرعية النظم السياسية أو الحكومات من ناحية. وشرعية الكيانات من 
ناحية أخرى. 

تدور شرعية النظام أساساً حول قدرة المؤسسات الحكومية على القيام بوظائف معيّنة 
كالدفاع عن أمن المجموعة وتوفير حدّ أدنى من وسائل العيش. . . ألخ وهذا مجال عادة ما 
يعتني به عالم السياسة ويخاصة عالم الاقتصاد السياسي . 

أما شرعيه ة الكيان فهي تتمحور حول قدرة الدولة على توفير الشعور بالانتماء الى 
الجماعة . وتَثل حسب وجهة نظرنا أحد الاهتمامات الرئيسية للمقابلة الثقافية للدولة التي 
نحاول جاهدين تأسيسها. 


)٠١(‏ العروي. مفهوم الدولة» ص 21١59‏ و 
عاتلا'ك ا7مكلهط1 كعطة «لترعةارم-ععوعط عله 7117101165 له 06و20 , وطقطن عتصمفعغء بوسطقطن اأمع سما 
.(1984 ,ء2505آ زعاتاعمممكتوا/! :كمه1) (مآدماص 
)١١(‏ انظر: غسان سلامة, والجامعة والتكتلات العربية, » في: علي محافظة [وآخرون]» جامعة الدول 


العربية : الواقع والطموح(ندوة). (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 194487)) ص ؟لالا. 


تلم 


ثانا الدؤلة كمون للولاء 


على الرغم من تعدد الهويّات والجدليات التي تربط بينبم) ‏ القومي والديني والإقليمي 
والمحلى ‏ وما تؤدي إليه من محاور متنافسة فإذنا نعتبر أن الجدلية الرئيسية التي تحسم في اطارها 
مسألة الحوية السياسية إنما هي العلاقة بين الانتماء الى دولة اقليمية معينة ونوعية الروابط التي 
تربط هذا الكيان الوطنى بالدائرة العربية. 


هناك أمر يجب ألا تحجبه عن أعيننا الاعتيارات المصلحية أو الابديولوجية. قد يخدم 
النظام طبقة أو مصالح معينة . ومع هذا إن المواطئة بالمعبى الحديث للكلمة لا تتحدّد إلا 9 
اطار الدولة التي تمثل في النباية شعباً له خصوصياته وتجسد مشروع بناء مجموعة سياسية . 
هذا الاعتراف المبدئي لا يكرّس القطرية والانعزالية كما يدعي بقدر ما يكرّسههما تجاهل هذا 
الواقم وتحنْب الخوض فيه ومن الطبيعي أن يتفاوت الشعور بالانتماء الى دولة معينة فقد لا 
يقيم يقيم السودانيون أو اللبتانيون وَرن كيرا الى الدولة» بعكس المصريين والمغاربة الذين ينزعون 
الى النظر الى الدولة وكأنها الاطار الأساسي للانتيماء. مصدر هذا التباين يعود الى أن 
المجتمعات العربية لم تعرف تطوراً واحداء وهي لذلك تواجه مشاكل الهوية والشرعية 
والحداثة بكيفيات مختلفة جدًا. 


وفعلا تختلف تجارب الشعوب العربية في تكوينها التاريخي الاجتباعي, كيا تتمايز في 
درجة الاندماج والتعدد في الداخل وفي علاقتها بالغير. أما فييها يخص تكوين الدولة بالذات 
قالكيانات تتباين حسب سلج يمر من وحدات مستحدثة واصطناعية الى كيانات أكثر صلابة 
وتهثيلية . 


ولِكل هذه الاعتبارات ومع العلم بآن الدائرة العربية تجسد دائرة تحقيق الذات, وأن 
كل مشروع يبقى منقوصاً ما لم يقع ربطه بالاطار العربي» فإن الواقع المعاش يفرض الانطلاق 
من أن الدولة تمثل المجال الحيوي لتغذية المواطنة وتأسيس الحياة السياسية المجموعة الحقة. 


العلاقة بين الدولة ولق المجتمعية علاقة جدلية. يلاحظ دى جوفئال”"”» ع0 
ته 
(76061نا10 تعني مأسسة الثقة. ف «الوظيفة الأساسية للسلطات العمومية هي إماء الثقة المتبادلة الموجمودة 


داخل الكل الاجتماعي . وبالمقابل: فإن غياب الثقة في مجتمع ما يشكل عراقيل جسيمة في وجه بشاء المؤسسات 
العامة وازدهارها» . 


تواجه هذه العملية ‏ عملية مأسسة الثقة المتبادلة ‏ وما تفرضه من معايير أخلاقية 
لقد راينا آن التجربة السياسية العريية قاثرتء ولا مرال» بإرث الدولة السلطائية 


)١١(‏ أنظر: عتاطيام معاط ينك ملع تعباءع ها 4 جعاع تمع طيامى هل ع2 ,أعسءكناه1 عل لمدماءءع8 
.63 .م ,(1955 ,صلمعة بوأموط) 
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والحكم الاستعماري. وقد لاحظ عدد من الباحشين نزوع الناس الى تجنب السلطة والاحتماء 
وراء العشيرة والقيم التقليدية . ومن هذه التجربة نشأت ظاهرة التمييز الذي يقيمه الناس بين 
عالم القرابة والنسبة من ناحية. وعالم الدولة ‏ البيليك ‏ من ناحية أخرى. 


فإذا كانت التجربة الأوروبية قد رسخت في الذهنيات التمييز بين العام والخاص» فإن 
أغلب الناس في المجتمعات العربية ينتتمون الى نوعين من المجاللات العمومية. . هم ينتمون 
من ناحية الى العالم المدن تربطهم به علاقة لفعية أساساء ومن هنا يقلب الاستعذاد لالاخدذ 
والاستغلال بقدر ما يقلّ العطاء . وهم من ناحية أخرى ينتمون الى عالم النسبة حيث تسود 
العلاقات المعيارية وما تتضمنه هذه العلاقات من شعور بالواجب وميل الى العطاء دون 


تقائل: 


وهكذا يعيش الانسان العربي نجربة تجعله يضفي الأخلاقية على روابط القرابة والنسب 


تنطبق هذه الحالة على «المواطن» العادي كا تنطبق على النخب السياسية التى كثيراً ما 
تشعر بتناقض شديد بين مبدأ المساواة ومبدا «وضع الشخص المناسب في المحل المناسب» 
من ناحية وبين اعتبارات المحسوبية والوساطة من ناحية أخرى. وكما كتب علي الوردي في 
هذا السياق «إن الذين ينالون المناصب الحكومية العالية في بسلادنا يعانون من هذا التناقض الشيء الكثير. 
فهم يجدون أنفسهم في بعض الأحيان تحت وطأة ضغطين متضادين: فهم قد يصعب عليهم رد طلاب الوساطة 
والنخوة من جهة. وهم من الجهة الأخرى يصعب عليهم مخالفة النظم الحديثة التي توجب المساواة بين الناس 
من غير تفريق ولعي لا أغالي إذا قلت ان كل موظف كبير في أية حكومة عربية الآن يعاني من هذه المشكلة 
قليلاً أو كثير»25 , 


ولا بد فعلاً من التأكيد على أن هذه الظواهر ليست عيوباً فطرية كامنة كا تذهب الى 
ذلك بعض الأطروحات, بل هي نتائج لا مفرٌ منها لظروف تاريخية معيّنة» وليست خاصّة 
ببعض الأنظمة العربية أو ببعض الانتجاهات الايديولوجية بل هي تشتمل الوطن العربي كله 
على نطاق واسع . كما أنه لا بد للمعالجة أن تكون جذرية. وعلى هذا المستوى بالذات يتطلب 
بناء الشعور بالمواطنة وجعل الدولة مؤسسة أخلاقية: 

أ- أن يشعر الناس ‏ عن وعي باعداف فاق يكنوم أن يكتاركرا فيهنا مشارعة 
إيجابية » وبالتحديد أن يشاركوا في وضع الأهداف ثم في تنفيذهاء ثم في تقويمها بعد أن 
تنفل. 

- أن يشعر الفرد بأن المجتمع حريص على ضمان احتياجاته الضرورية في حياته 


ونا يستطيع . 


(11) عل حسين الوردي» منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته : محاضرات (تونس: الشركة 
التونسية للتوزيعء» ١91/8‏ - 1914), الفصل الأخير. 


لذ 


جَ - إن أول خطوة في بناء مجموعة سياسية قوية وسليمة. وأي اصلاح يراد له أن يعم 
مستويات المجتمع كلهاء يقفي ي أخيرا أن نبدأ يالقمة التي يرجى أن تعطي ال مثل وترعى 
المصلحة العامة . 


إنه حتى لا تكون الدولة مجرد أداة لادارة وتوزيع الامتيازات» لا بد من التأكيد على 
أخلاقية القيادات ولا بدّ أن يتوافر الشعور أن ما تقوم به هذه القيادات إنما هو امتداد لما يريده 
الناس ويطمحون اليه كمجموعة وكشعب. 


ثالثاً: الدين, الشرعية واللاشرعية 


من علامات أدحة الثقاقة كذلك, التحول الكبير الذي أصبح كوجسه رك بين الدين 
من ناحية والايديولوجيا الدينية من ناحية أخرى. 

هذه طبعاً. إشارة الى الظاهرة الاسلامية بما تحمله من معانٍ جديدة. فخلافاً لعلماء 
الدين بالمعنى التقليدي., الذين يأتون من أوساط عالمة ومحافظة, فإن أعضاء الحركات”' 
الاسلامية ينتتمون الى القطاعات العنصرية للمجتمع (الوسط المديني» المدارس التقنية 

ومن ناحية أخرى, إذا كان الفقهاء يتخذون الدين والسئة كمرجع» فإن الاسلاميين 
ينتسبون الى الايديولوجية ‏ الاسلامية. نهم يحاولون دق يجاببتهم للايديولوجيات الغربية أن 
يشتقوا من الاسلام نموذجاً مانا منافساء وهم بذلك يثيرون بطريقة مباشرة وعلنية مشكلة 
الدولة . 


فعوض المحافظة والتفاعل مع المجتمع المدن ى)ا هى فهم يزعمون إعادة بناء المجتمسع 
انطلاقاً من الدولة» فيتقلص اللجوء الى الفقه. وهذا طبعاًء يؤشر الى بروز دور المثقف 
(ا8نناءعااءأم1]) على حساب دور الفقيه. 

وإذا كاد الفقيه أن يكون قليل الاكتراث بالدولة ولا مرجع له أساساً إلا الأمة. فإن 
المثقف. سواء أكان معارضاً أم مسانداً لا يتصور خارج اطار الدولة فهو مرتبط بها في 
تكوينه وفي مكانته وفي وظائفه . 

ونظراً الى هذا النوع من الأدلحة والتسيبس» يكون من الطبيعي أن تتضارب الظاهرة 
الاسلامية لا مع المفاهيم الموروثة فقط. بل مع المفهوم الرسمي للدين ولوظائفه الاجتماعية؛ 
ذلك أن 5 ليست مستعدة للقبول بتكوين مجموعات منظمة خارج إطارهاء ولا أن ترضى 
بتعبئة جماهيرية تحت شعارات ومحاور نقدية ذات طابع دين . فلا غرابة إذاّ أن ترفض 
الحكومات تشكيلها كوسيط حدّي» وأن تكون العلاقات بين هذه الحركات والجهاز السياسي 
علاقات متوترة وصدامية. وهذا لا يمنع الأنظمة من تملّق المشاعر الدينية للناس حتى وهي 
تشنّ أقوى الحملات على الجاعات الدينية. 


الذذا 


فكيا تلجأ الجماعات الى الدين لنسف شرعية الأنظمة فإن الأنظمة لا تتوقف عن تأكيد 
تمسكها بالدين وشعائره ولا تكفت عن استعيال مق الدين لدعم أهدافها. وقد رأينا كيف 
استعمل الأسلام ووظف سواء لترير الاشتراكية أو القومية أو لتبرير الاقتصاد الحر والطدنة مع 
الاميريالية . 


قد تكون المجابهة سلميّة نسبياًء ىا يدل على ذلك المثال الذي نورده في هذا الكتاب 
وقد تصل المجاببة لا الى حد العنف فقط بل حتى الى الحرب الأهلية. وقد ذهب فؤاد زكريا 
الى حدّ اعتبار العنف ظاهرة مشتركة بين الحكم التسلطي وخصوصا العسكري منه. 
والجماعات الاسلامية المتطرفة التي يعيب عليها لجوؤها السهل الى ميكانيزم التكفير واطلاقه 
بشهولة لاداثة امعاركيها - ولد يرهن :عل ذللك يتوه 


«فإن التكفير هو المقابل الديني للسجن والقمع والتعذيب والاعدام الذي تملكه السلطة الدنيوية. وإذا 
كانت الحكومة تستطيع أن تعزل خصومها عن المجتمع وتسكت ألسنتهم أو توقف نيضات قلويهم. أي بعبارة 
أخرى تمحو المعارضء. بشكل ماء من الوجود. فإن الجاعة الدينية تفعل هذا الشيء نفسه مع من يعارضهاء 
ولكن بطريقتها الخاصة. وإذا كان هذا المحو من الوجود في الخالة الأخيرة. لا يتخذ الشكل المادي في معظم 
الأحبان» فم| ذلك إلا لأنهم لا يحكمون. ولا يملكون زمام الأمورء ولو حكموا لطبق هذا والمحو من الوجوده 
على نحو أوسع نطاقاً بكثير مما تمارسه الحكومات العلمانية» مهما كانت درجة دمويتها» . 


يكذ فإِنّ العنف ادك 0 وكا أنه 2 جا اك لسارت 
المتطرفة9©. 


ويضيف فؤاد زكريا فيقول: 

«وإذن فهناك عنف بنائي أو تكويتي يجمع بين الحكومات العسكرية وأساليب الجماعات المتطرفة. 
ويشكل أساساً قوياً للجمع بينبا. وهذا عامل هام ينبغي أن يضاف الى العوامل التاريخية الآخصرى التي زادت 
من توثيق الروابط بين الطرفين ‏ أعني تلك الاحباطات والاخحفاقات المتوالية. . . والتي شكلت أفضل جو يُفرخ 
هذا النوع من الفكر: الحزائم العسكرية ‏ تشجيع الخرافة والابتعاد عن العقل تملّق المشاعر الدينية بطرق لا 
تخلو من النفاق ‏ السير على أساس مبدأ ا الواحدة: وإلغاء كل ما يتعارض معهاع"" . 

من كل هذه الاعتبارات يمكننا أن نستنتج مايل: 

١‏ رغم أن الاسلام السيامي ذو طاقة خارقة على نزع الشرعية» فإِنْ قدرته تبقى سلبية. 
)١4(‏ فؤاد زكرياء «مستقبل الأصولية الاسلامية»» فكرء العدد 5 (كانون الاول/ديسمير 2)1185: 


ص 8غ . 
(10) المصدر نفسه. ص 88 -4غ8. 
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فهو أقدر على نسف ركائز الأنظمة القائمة منه على تقديم بدائل واقعية ومفصلة لحل 
المعضللات المطروحة . 

- إن صعود الإسلام السياسي يحدث في فترات انحسار الآفاق ونفاد المشروعات 
السبياسية . 

- إن أنجع الطرق في التعامل مع الاسلام الاحتجاجي لا تكمن في القمع. وإنماني 
تشجيع التعدد في الآراء والتنظييات حتى تنخفض بذلك درجة تسييس الحركة وتفقد بذلك 
وظيفتها وإبراز نفسها على أنها البديل الواحد. 
قضية الديمقراطية, وهي الكفيلة . وحدها بتقديم إطار ا الناجعة التي يرتضيها 0 
أغلبية الناس . 


وانطلاقاً من الدراسات الميدانية التي قمنا بها فإننا نخلص الى ما يلى: 
لقد بات من المؤكد أنه إذا كانت الحكومات قد استخدمت الاسلام الرسمى لأهداف 
الدمج الاجتاعي . فإن قطاعات من المعارضة ذهبت الى استعماله لغاية قلب الأوضاع 
الاجتاعية والسياسية. 
وما دامت الأنظمة العربية» قد منعت كل شكل للمعارضة القانونية بحيث حرمت 
نفسها من إيجابيات النقد الداخلي. فهي بذلك أعطت - دون قصد ‏ دفعاً لقضية 
الاسلامين. هذا الى ج اك أنه 06 كان يتصاعد السخط على الحيف الاجتماعي دتوالي 


رابعاً: المثقف والعقلنة السياسية 


تدل دراسات التحولات الاجتاعية على أن الفئات الفكرية تلعب دوراً حاسياً الج 
الى بناء» أو نسف» شرعية الأنظمة السياسية. فعلى اختلاف آفاقها النظرية لاحظ كل من 
ماركس وماكس فيبر أن المثقفين قادرون عل المحافظة على الصورة الي يحملها المجتمع عن 
ذاته يا هم أيضاً قادرون على تحطيمها. فبالنسبة الى مار إن القت ضروري وذليك 
لبلورة الوعي الثوري ونشره في صفوف الطبقة العاملة, أما ماكس قيبر ففي تعرضه للمصالح 
المادية والفكرية التي تو عل سلوك الأتساة: يلاحظ انه غالبا ما تقوم تصورات العالم 
(5ع38م1 14:ه/18) الي تخلقها الآر اء مقام المحوا ل (مقصسطءؤزج5) لتحدّد الاتجاه الذي تأخذه 
الخركة المدفوعة بدينامية المصلحةةة". 


11. 11. ,([.0.م] ,كوءة8 لإاتذرع الونا 10مك]0 عارهلا" بسعلط) «عاعل! عحداط م27 ,رطتع0‎ )١١( 
2. 0 


هم 


وني المجتمعات التي عرفت درجة من التباين تذهب سوزان كلر إلى اعتبار الاتفاق على 
مستوى النخب الاستراتيجية أهم حتى من الاجماع الشعبي وأن الأمم تتعرض دونه الى 
توترات خخطيرة. 

أما في المجتمعات العربية فلقد شارك المثقف العربي في جميع الخلقات والمراحل التي 
أفرزت الدولة المعاصرة. فقد شارك هذا الأخير في الدعوة الاستقلالية ونظر للدولة الوطنية 
اللييرالية وساهم بالكثير في الدعوة القومية. وكان موجوداً تقريباً عند كل منعرج تمرريه 
الدولة. فحين تطرح مثلا مسألة دين الدولة الى مقدمة القضايا تظهر أفكار إسلامية جديدة 
تتمحور حول مشاكل الحكم والسلطة والأمة. وكذلك عندما تطرح مشكلة الاختيارات 
التنموية تيرز الدعوة الاشتراكية في اختلاف أشكالا العربية والاسلامية والعلمية. غير أنه لا 
بد من طرح السؤال التالي: الى أي حدّ ساهم المثقفون في عقلنة المارسة السياسية؟ 


ونعتبر أن مساهمة المثقف في هذا الاطار تدور حول قدرته على إنتاج المعرفة الصحيحة 
للمجتمعات العربية بما فيها من أوجه الشبه والاختلاف. وكذلك المقدرة على تحليل تصرفات 
السلطة وتقويم درجات الربط بين الأهداف المعلنة والوسائل المستعملة. 


هذا لا ينقي طبعاً أنه بإمكان المثقف أن يشارك في العمل السياسي, إلا أن كل ما 
نقوله هو أن المساهمة في العقلئة السياسية هي أهم ما يمكن أن يقدّمه المثقف للجماعة 
السياسية وأن ذلك يتطلب أكثر من الالتزام. فهو يقتضي إحكام الجدلية بين الالتزام 
والاستقلالية. وإذا اعتيرنا أن التاريخ الحديث للوطن العري هو تاريخ شعوب مرتبكة تبحث 
عن صيغ للتقدم الجماعي وعن شكل سياسي يعبر عن هويتهاء فلا مناص من القول بأن 
الفئات الثقافية تجاوبت مع الأنظمة أكثر ما تجاوبت مع الشعوب ومع المتطلب الايديولوجي 
أكثر من المتطلبات العلمية. 


تمثلت مساهمة المثقفين أساساً في تقديم الكتابات والصيغ الايديولوجية واختلفت 
الدعواض يعست الجماعات والحاجيات ؛ إذ نجد من يركز على الانتماء الى الأمة ومن ينظر الى 
تميز العروبة عن الاسلام ومن يؤكد على دمج البعدين عبر مقولة «عروبة الطلائع والاسلامية 
الجماهيرية» أو مباشرة عبر وضع الانتماء الوطني فوق كل اعتبار. إن أغلب المفكرين اليوم في 
الوطن العزى لانعم من اتاد والفقهاء ولا هم أيضاً من المثقفين بالمعنى الدقيق للكلمة 
ولكنهم ايديولوجيون مهتمون أكثر بالفعل المباشر وصنع الحدث باسم الغايات النبيلة والنيات 
الطيبة والحلول السريعة والجاهزة أكثر نما يعتنون بالمواقف النقدية والبناءة تجاه الواقع 


ونظراً لأن هذه النخب تدور غالباً في فلك السلطة أو في فلك المعارضة 0 
للوصول الى السلطة» فإنبا تساهم في إنتاج وإعادة انتاج ثقافة سياسية تسير عبر تعميم التماثل 
والتجانس وتجاهل التغاير» فتسعى عبر ذلك الى القضاء على الاختلاف. تختص حينكذ هذه 
النخب وكا رأيناء وبعبارة أوضح في توفير شروط الشرعية المؤدلحة؛ وهو ما أشار اليه مايكل 


كم 


هدسون حين كتب أن كل الأنظمة العربية محافظة كانت أم تقدمية تستعمل الايديولوجيا 

وإِنَّ هذا الاستعمال يبلغ أقصاه في الجمهورية العربية الثورية. لقد صور كل من برهان 
غليون وغسان سلامة أحسن تصوير الآثار المدمرة لهذا النوع من الشرعية على المجتمع» 
فيقول الأخير مبيّناً ذلك : ا ا 
وللأجدادء هو سيطرة سلطات قاثمة على الهويات المتداولة واعتبارها جزءاً عضوياً من 
شرعيتها الذاتية» فعندما تستولي سلطة ما على هوية» يضيع طابعها النسبي الأصيل 6 
فورا في صورة مطلقة, كما السلطة العربية الراهنة هي في الاجمال مطلقة. 

ذلك أن أي مساس بالحوية يصبح آنذاك شكلاً من أشكال المعارضة, وبما أن هذه 
ممنوعة» فالتساؤل حول الموية ممنوع بدوره. فيكفي أن تستولي سلطة تسعى الى بناء دولة 
مستقلة على الحكم حتى يصبح القوميون العرب والداعون الى وحدة اسلامية في موقع الخارج 
عن القانون والضالٌ دون الخلاصء والمتآمر. وبالمقابل ما أن يستولى قوميون أو إسلاميون 
على السلطة حتى يصبح الدعاة الى هوية محلية انعزاليين انكياشيين» حطيرين. تلك هي 
المعادلة بين مأسسة الحوية وبين الديمقراطية لدى عرب اليوم”©. 


يتمثل خطر الفكر الايديولوجي ف قابليته للتعبئة من طرف النظام السياسي وعلى 
حسب بناء المجتمع الدني. وهو كادرا ما يقوم بعمل نقدي بناء وقل أن يثير مشكلة الوسائل 
والغايات» وعندما يتعرض لها يكون ذلك بعد الفشل الذريع للمشاريع وبعد الهزائ م التي لا 
يفيد بعد حدوثها تعليق . 

فلا غرابة اذا أن تأخذ معارضة الادعاء الايديولوجي وبخاصّة في حالات الفشل شكلا 
طوياوياي إذ ما دامت الايديولوجيا تقوم بوظائف ادماجية لفائدة السلطة. فإن الطوبيى غمثل 
وسيلة تح وتمرد تجاه الواقع السياسي وما تدعيه السلطات من تجسيد للوحدة والعمل على 
تنمية العدالة. 


وليس التهافت المكثف على التراث والتحصّن به وتوظيفه لفائدة الانظمة أو لتعبتته 
ضدها إلا مؤشرا لمأزق الفكر السيامى العربي. هذا الفكرء الذي لا آفاق له سوى تبرير 
الموجود أو الخروج عنة ف انتظار الدولة الفضلى , ل يكون قادراً على عقلنة الواقع*" . 


(107) سلامةء «الجامعة والتكثئلات العربية»؛ في: محافظة [وآخرون]» جامعة الدول العسربية: 
الواقع والطموح (ندوة). ص 481 - 28*15 

(18) استعيال مفاهيم العلوم الاجتاعية ومداهجها لا يضمن تجنب الوقوع في مخاطر الأدلجة والطوبى. 
أنظر النقاش الدائر حول مثقف الجاهيرء في: سعدالدين أبراهيم» وتجسير الفجوة بين المفكرين وصانعي 
القرارات قِ الوطن العربي» : المستقبل العري. السنة لاء العدد 4" (حزيران/يونيو :)١19465‏ ص : 27٠‏ ونادر 
فرجانيء «مثقف الأمير أم مثقف الجاهير؟» المستقبل العربي» السنة /ا» العدد 58 (تشرين الأول /اكتوبر 
4 ص 119 -/177, 


/اجى 


من المهم في هذا المضمار أن نشير الى العبرة التي استخرجها عبدالله العروي بعد كل 
هذه السنوات من دراسة العلاقة بين الثقافة والسياسة «المقولة التي كنت أتقيّد بها (لا تغير في السياسة 
الا بتخير الثقافة)» أضحت متحتاج الى مراجعة بسبب التغيرات التي طرأت على العالم العربي. ولم يعد ضرورياً 
اتخاذ قرارات صحيحة على أساس ايديولوجيات صحيحة المهم أن يتخذ القرار ويتعلق الحكم على صحة 
القرارات بالنتائج وحدها. . . إذا كان التغيير الثقاني يدف الى ايجاد الطرق ق والأساليب لكي يتواكب التطور 
السيامي والثقافي. فهذا الشيء جميل. لكن إذا كانت الثقافة متخلفة تسيا والأجواء الثقافية متداخلة ومختلطة 
فهذا لا يستلزم اقصاء المارسة السياسية. اعتقد الآن أن العالم العربي محكوم عليه بالتنازع الايديولوجي لأن 
المطالبة بايديولوجية واحدة تتممحور حولما الثقافة العربية المعاصرة مطالبة ميشولوجية (أسطورية) غير قابلة 
للتحقيق الآنع"" , 
إن الطريق الى الفاعلية يقتضي التخلي عن العقيدة الثقافية فقد أخحذت البنية الثقافية 
وما صاحبها من أدلحة في اهتتامات العرب أكثر ما كان يحق لما أن تأخذ في عالم اليوم: كما أن 
منطق المارسة السياسية يقتضي التخلٍ عن المطالبة بالايديولوجية الواحدة نظراً لما نيحمله الوطن 
العربي في صلبه من تعدّد واحتلاف. 


(19) الصباح (تونس)ء 49 كانون الثاني /يتاير 1945). 
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السَصّلالترابع 
الدّولة وَالسّلطّة ئيالكر اماس لمَرَني 


تشارلز باتروورث”» 
5 


إن جميع الأنظمة العربية المعاصرة مع الاستثناء المحتمل للبنان. يحكمها شخص واحد 
أو بضعة أشخاص. فالإمارات والأردن والكويت والمغرب والسعودية تصف نفسها بأنها 
ملكية . فضلً عن ذلك وعلى الرغم من النصوص الدستورية الخاصة بشيء يشبه 
الديمقراطية البرلمانية أو حتى المشاركة الشعبية المباشرة في الحكم. فلاريب أن الجزائر 
واليمن الديمقراطية تحكان في واقع الأمر بواسطة جموعة صغيرة من الضباط العسكريين» 
وأن العراق وليبيا وسوريا ا واليمن العربية يحكم كلا منبا شخص واحد. 
وعلى الرغم من أن مصر وتونس تقتريان جداً من سنن الحكم بواسطة ممثلين منتخبين شعبياً 
فكلتاهما لا تبلغان الغاية: إذ إن مراكز السلطة في كل منها موزعة بين بضعة أفراد من الطبقة 
الموسرة الغنية . ونظراً لشمول هذه الظاهرة فلا يمكن تفسيرها بأنها تحدث بمحض الصدفة 
وحدها. كا أن التكهنات يشأن أثر الدين أو أثر عقلية معيئة بذاتها في السياسة لا تذهب في 
تفسير هذه الظاهرة بعيداًء إذا أخذنا في الاعتبار الاتججاهات المتباينة نحو الدين في تلك 
الأنظمة المختلفة وما تضمه من أنواع من الناس المختلفين كلية. مع هذاء وبقدر تعلق الأمر 
بكون جميع هذه أنظمة عربية تشارك في موروث ثقافي واحدء فقد يسأل المرء هل هناك شيء 
ما في تاريخ الفكر العربي» وبخاصة الفكر السيامسي العربي» يحبَذ ظهور مثل هذه الأنظمة 
واستمرارها أو يجعل أهل التقليد يميلون إلى قبول مثل هذا الحكم؟ 


فيها يلي سوف أبرهن على أن ما يسهل القبول بالأنظمة المؤسسة على حكم الفرد الواحد 
أو القلة ليس وجود مجموعة معينة من المثل في الفكر السياسي العربي» بل عدم وجودها. 


(#) أستاذ الفكر السياسى في جامعة ميري لاند ‏ الولايات المتحدة الأمريكية. 


44 


وباختصار يمكن القول إنه لا يوجد في تاريخ الفكر السياسي العربي ما يمكن مقارنته 
بالانفصال الجذري عن المافي الذي قام به مكيافيللٍ (ا[اءجعقتطء842) وهوبز (وءااه11) في 
القرنين السادس عشر والسايع عشر ثم جرى صقله إلى عقيدة في الديمقراطية الليبرالية في 
أجيال لاحقة بواسطة لوك (1061) وروسو (نمه12011556)» بحيث أصبحت فكرة السيادة 
الشعبية مبدا مسلَّاً به بل وحتى غير قابل للنقاش. وحين أخذت هذه الأفكار أو مثيلاتها 
تنتشر في العالم العربي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أخذ الاهتيام يتزايد 
بشأن كيفية استخدام هذا المنطق لتبرير حق تقرير المصيرء وليس استخدامه لدعم حكم الفرد 
نئفسة , 

سأقوم ابتداء بالتمييز بين الأنواع المختلفة للفكر السياسي في تاريخ الفكر السياسي 
العربي اعتباراً من ذروة أزمنة القرون الوسطى حتى الوقت الحاضر وأحدد الموضوعات التي 

بحثت في كل نوع منها. وأعني ب «ذروة أزمنة القرون الوسطىي» تلك الفترة الزمنية المبتدئة في 
حزان أواسط القرن التاسع الميلادي والممتدة الى ما يزيد قليلاً عن ثلاثائة سنة. 0 
اده الفلسفة وعلم الكلام والفقه والتاريخ والعلم الطبيعي. أما السنوات المائة الأولى منها 

فهي التي يفكر فيها المرء ء حين يتحدث عن القمة» أو العصر الذهبي »؛ أو حتى عن الفترة 
الكلاسيكية في الثقافة العربية. ولا يوجد بالتأكيد نقاش عن «الدولة» و«السلطة» في ذاتهما في 
الكتابات العربية | إلا ف العصور الحديثة حلا أما ما نجده بدلا من ذلك فمناقشات حول 
الأنظمة السياسية وادارة السياسة والخلافة في الحو ومؤهلاتها والعدالة وحدود الطاعة. 
وعلى الرغم من أن هذه الموضوعات تشابه من بعض النواحي ما ينطوي عليه مصطلحا 
«الدولة» و«السلطة», إلا أنها مع ذلك تختلف عنهما. ولكي نفهم ما يميز الفكر الحديث 
والمعاصرء ونلقي وه عليه بالرجوع إلى الفكر القديم وفكر القرون الوسطى», فإنه من 
الضروري احترام هذه الاختلافاتء». هذاء ويقدم كتاب أن لامبتون .ل .مسة) 
(هه#طسمر وهو بعئوان صنقاعآ لقع تل »1/1 هذ أمع سم :00 يع عنها5 مال ط في هذا 
الجدل. إن دراستها هذه مفيدة كمدخل لا قاله مختلف الفقهاء والأدباء في القرون الوسطى 
عن الاعتراف بالخليفة الشرعي للنبي» أو عن تثبيت مثل هذا الفرد في السلطة أو عن تطبيق 
الشريعة المنزلة, إلا أنها لا تذكر لنا ما يكون الدولة أو كيف تختلف الدولة عن الامبراطورية» 
هذا إن اختلفت أصلا . ٠‏ ثم ان الدراسة لا تذكر شيئاً عن الطريقة التي كان يجري بها تطبيق 
السياسة فعلياً خلال هذه الفترة. أي أغها لم تتحدث عن الحكومة. 


لذلك سأشير إلى التمائل بين الفكر السيامي العرربي» منظوراً إليه في هذا الضوءء 
والفكر السياسي الغربي قبل الحديث» ورأيبي في ذلك هو أن الاختلافات بين التقليدين إنما 
تظهر بظهور مكيافيللي؛ وأن تلك الاختلافات تصبح حاسمة بسبب ما طرحه وطوره 
مكيافيللٍ. أخعيراً سأتناول السوّال المشترك في الفصول الثلاثة الأولى من هذا الكتاب وهو 
لماذا تميل الأنظمة السياسية في الوطن العربي المعاصر إلى أن تكون مختلفة كل الاختلاف عن 
الأنظمة السياسية في العالم الغربي المعاصر؟ 
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ستجري مناقشة تاريخ الثقافة العربية في هذا العرض وكأنه تاريخ الثقافة الإسلامية 
ذاته. وعلى الرغم من أنه قد يكون من المفيد النظر إلى طريقة احتضان الثقافة الاسلامية 
للتقاليد غير العربية البريرية منها والتركية والفارسية والحندية والأندونيسية, أو النظر إلى 
كيفية تأثير وتأثر الثقافة والتاريخ العربيين بالشعوب المسيحية واليهودية الناطقة بالعربية فإن 
ذلك لن يخدم غرضاً نافعاً هنا . ريما يمكن تقسيم الفكر السياسي العربي إلى أربعة أصناف 
على الأقل: الفلسفة السياسية» والفقه. وعلوم الدين التطبيقية أي علم الكلام. والآداب. 


المشاركون ف الصنئف الأول يركنون إلى عقل إنساني غير مدعوم ويحاولون من خلاله 
تحديد صفات أحسن الأنظمة وصفات أفضل الحكام. إن الفلاسفة السياسيين ‏ وهم أفراد 
مثل الفارابي وابن سينا وابن طفيل وابن باجة وابن رشد. وكذلك ابن خلدون إلى حد 
معين - يستوحون أفكارهم على علم منهم من أفلاطون وأرسطو لا من التنزيلٍ السماوي ولا 
من سنة الرسول (ص) في أقواله وأفعاله. وعلى مرغم من أنهم يعون كلياً أهمية التنزيل 
وتأثيره على أمة المؤمنين فإنهم ينظرون إليه كظاهرة يجب أن تفهم عقلانياً لا أن تقبل دون 
مناقشةء وبهذا يحاولون استكشاف معنى النبوة وكذلك استكشاف مزايا المعتقدات والأعمال 
الي يقفي ما الإسلام . انهم يتجهون بأنظارهم إلى أفلاطون وأرسطو لمتابعة أسئلة : جر 
الجواب عليها بعد أو لمواصلة حوار ولذا فهم يختلفون مراراً مع هذين الفيلسوفين القديمين 
كا يختلفون أيضاً مع الفلاسفة من زملائهم . 

يشترك جميع فلاسفة السياسة في إعطاء الأولوية للبحث في سبب الحاجة إلى ايجاد 
الرابطة السياسية» وهم لا يبحثون في كيفية ضمان صلاح هذه الرابطة إلا بعد أن تكون قد 
تأسست الحاجة إلى ايمادها وجرى ليد أهدافها بوضوح. إنهم يختلفون بالتأكيد بشأن 
السبب الذي يدعو الكائنات الانسانية إلى أن تعيش في مجتمعات سياسية. فبعضهم» 
كالفارابي وابن رشد مثلاء يصرون على أنها توجد بالأساس لكي توفر مجالاً لسطوير الفضائل 
الانسانية» ويولون أهمية أقل من ذلك إلى أنها تتيح كذلك المجال لتلبية الحاجات الانسانية» 
في حين أن فيلسوفاً آخر مثل ابن سينا يعكس هذا الترتيب. ويتحدث فلاسفة السياسة. 
باستثناء ابن سينا وابن خلدون؛ عن المجتمع السيامي باعتياره مدينة أو مجموعة من المدن. 
وعلى غموض ابن سينا بشأن الحجم المناسب للمجتمع السيامي الأفضل فإن ملاحظاته 
تتخيل بلا ريب نظاماً يقوم على شارع - نبي ولذا يفسح المجال للتكهن بشأن كيفية عمل 
المملكة أو الامبراطورية الاسلامية التي تحكم حكياً جيدا. أما اين خلدون فهو أكثر دقة. فهو 
يتحدث عن مدن وبلدان وأمم ودول - ويعي بدول المملكة أو الامبراطورية - ويرى أن دولة 
تحكم حكيباً جيداً وتكون ذات حجم متواضع هي خير ما يوفر ذلك النوع من الحياة المستقرة 
المترفة الي تزدهر فيها الابداعات الانسانية. 


أما المسألة ذات الأهمية العظمى بالنسبة إلى الفلاسفة فهي مسألة تطوير الملكات 


1١ 


الانسانية سواء اعتبروها المهدف الأساسي للرابطة السياسية أو أمراً | يسعى إليه بعد ايجاد هذه 
الرابطة . ويقصد بالملكات الانسانية قوى النفس وختصوصا تلك القوى المتعلقة بالعقل. إن 
الانسان بالنسبة إلى هؤلاء هو حيوان عاقل. وكيا أن قدرة الانسان على التفكير تميزه عن 
الحيوانات الأخرى وتكون تفوقه عليهاء وتبرر استغلاله لما لخدمة حاجاته فإن الامتياز 
العقلي لإنسان ما يضعه فوق أقراته. ويما أن إنساناً يتمتع بالفضيلة العقلية لا يمكن أن يرغب 
شيا سوى الخير للناس فإن ذلك يبرر له استغلالهم أو إلزامهم بأداء مهمات قد لا يتبينون 
حسئاتهاء أو قد يجدونها بكل بساطة بغيضة. ويجري الجدل حول هذه النقطة الأخيرة بشتى 
الطرق . بَيّد أن فلاسفة السياسة يتفقون عموماً على أن المرء لا يمكن أن تكون له فضيلة 
عقلية حقيقية دون أن يكون حكيراً بصورة عملية وهو لا يكون كذلك إلآ إذا كان ذا 
الفضائل الأخلاقية وملا بالفنون العملية. باختصارء فإنه لا يكون كذلك دون أن يتمتتع 
بجميع صفات وميول الحاكم الممتاز. بالتالي» فإن الفلاسفة متفقون في حثهم مثل هذا 
الانسان على أن يحكم أبناء جلدته من الناس لكي يساعدهم ‏ بالاقناع | ن كان ذلك مكنا 
أو بالاكراه إن لم يكن على تطوير فضائلهم الانسانية إلى الحد الذي يستطيعون. 

إن فلاسفة السياسة العرب. شأنهم في ذلك شأن افلاطون وأرسطو. يعرّفون السعادة 
بأنها تطوير الفضيلة الانسانية, ولا سيا الفضيلة العقلية. وبقدر ما تتيح الفضيلة العقلية 
للانسان أن يعرف الله ويرى وجهه فإن الفلاسفة يقولون كذلك ان مثل هذا الابتغاء يفسح 
المجال للانسان أن يحصل على السعادة القصوى في الدنيا والآخرة. وفلاسفة السياسة 
العرب. وقد اقتنعوا عن طريق الدراسة والملاحظة أن الفضائل الانسانية إنها تكتسب بجهد 
عظيم. وأنه من الصعب» ؛ إن لم يكن من المستحيل» على شخص واحد أن يكتسبها جميعاً, 
وأنها فضائل لا يتوافر متها بطبيعة الحال إلا القليل» فإنهمء أي أولئك الفلاسفة» قد قاموا 
بوضع المعيار الذي يحكم بواسطته على كفاءة المجتمعات السياسية المختلفة» وعلى الأهمية التي 
توليها هذه المجتمعات لابتغاء الفضائل الانسانية» وعلى فعاليتها في إعانة مواطنيها على 
تحقيقها. إن الحرية ليست غاية يرغب فيها لذاتهاء شأنها في ذلك شأن السعي من أجل 
النصر كفاية أو الثروة لذاتهاء فكل هذه في أحسنٍ الأحوال ما هي إلا أدوات لاكتتساب 
الفضائل . ان الفلاسفة العرب المذكورين يؤيدون اذاء وذلك في حدود كلامهم عن أشكال 
الحكم السيامي ء أن يكون الحكم بواسطة أولئك الذين اكتسبوا الفضيلة في واقع الأمر ‏ مهما 
كان عددهم قليلا ‏ فيحكموا أولئك الذين لم يكتسبوا الفضيلة بعد. 

لذلك تتسم الفلسفة السياسية العربية بالوضوح بشأن الغرض من الرابطة السياسية» 
الذي يتحدد ني اطار اكتساب الفضيلة الانسانية» والتسلسل الحرمي » وتأييد الاجبار وأيضاً 
الاقناع المهذب. والرغبة في الحديث بأسلوب يذكرنا ببلاغة القرآن اللغوية. والأهم من ذلك 
أنها فلسفة تمثل إمعان النظر في الوجود الانساني بشكل لا يسلم بشيء تسليمأً مفروضاً منه ولا 
يعتبر أي افتراض من الافتراضات غير قابل للنقاش» ولكنها فلسفة لم تعبر عن نفسها بطريقة 
مجلجلة كالتي اتبعها ورووجها فلاسفة الغرب» المحدثون الأوائل منهم والمعاصرون. وهناك من 
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الباحثين من يغاي في تصوير هؤلاء الفلاسفة على أنهم ناطقون باسم الدين دون تفكير» ومن 
أبرزهم ريتشارد ولزر (11/3/262 قط 81) وإي. آي . جي . روزنثال (لقطنهعدم» .8.1.1) 
إلا أن هؤلاء الباحثين لم يولوا اهتاماً كافياً للأسلوب الأدبي. والأكثر من ذلك انهم لم يحاولوا 
التفكير في احتمال أن تكون هناك أسس قوية للمجادلة. كما يجادل. هؤلاء الفلاسفة بأن هناك 
أغراضاً مشتركة بين الفلسفة والوحي الالمي» إذا فهم فهياً صحيحاً. إن الناطقين الحقيقيين 
باسم الدين في تاريخ الفكر العربيء أولئك الذين لا يشككون بافتراضات الدين ولا يضعونها 
موضع المنافسة» ليسوا هم فلاسفة السياسةء بل الفقهاء وعلماء الدين. 


والفلاسفة, في تلهفهم الدائم لتمييز أنفسهم عن هاتين المجموعتين» يشيرون إلى أن 
الفقهاء يقبلون بالشريعة على أنها منزلة ويحاولون تفسير كيفية تطبيقهاء في حين أن علماء 
الدين» وهم كذلك يقبلون بالشريعة على أنها منزلةء يكرسون أنفسهم للمحاججة عن 
صحتهاء وللدقاع عنها ضد نقاد مفترضين. فالعقل» اذاء بالنسبة إلى الفقهاء وعلماء الدين» 
يتبع الايمان وهو في خدمته. فالمرء لا يستتخدم العقل للنظر في الأنظمة السياسية وأي نظام 
منبا هو الأفضل أو حتى للتأمل في السبب الذي يدعو الكائنات البشرية إلى العيش معا في 
رايطة سياسية . بيد أنه من الممكن الاستنتاج أن على المسلمين العيش معاً في رابطة سياسية 
لكي يؤدوا واجبات العبادة باستعداد أكبر ولكي يشجع أحدهم الآخر على الالتزام بالمعتقدات 
والأفعال التي تكون الدين. بالتالي فإن أفضل نظام سيامي هو ذلك الذي يدار وفق ما تنص 
عليه الشريعة والمنسجم إلى أقصى محد مع التاعة التي نظمها الرسول (ص) أولاً في المدينة ثم 
استمرت بعد عودته إلى مكة. أما الارشاد فيما ينبغي فعله بشأن الأمور التي لم ترد صراحة في 
شريعة القرآن فيمكن اكتسابه بالتأمل في القصد من نصوصها الصريحة بالرجوع إلى أفعال 
وأقوال الرسول (ص)» وأحياناً باللجوء إلى منطق القياس. 


وإذ يتوصل الفلاسفة إلى فهمهم للخير الانساني والسياسي عن طريق تأملهم في طبيعة 
الانسان وني غايته ككائن عاقل فإن الفقهاء وعلماء الدين لا يتأملون إلا في رسالة السماء. 
ويموجبها يتمثل خير الانسان في اتباع نوع من الحياة هنا على الأرض تؤهله لدخول الجنة في 
الحياة الآخرة. لذا يجب على الجماعة السياسية الحسنة التنظيم أن تشيجع مواطنيها على أداء 
الأعيال» وعلى الايمان بالمعتقدات» التي تتيح لهم أن ينتظروا مثل هذا الجزاء الحسن. كما أن 
عليها أن تنبطهم أو حتى تمنعهم عن تلك الأعمال والمعتقدات التي تعرضهم إلى الخلود في 
الجحيم. ولكن الفلاسفة ليسوا متفائلين جدأ بأن يحصل أغلب الاق عسل السعادة 
القصوى. كما أنهم من جهة أخرى ليسوا متشائمين جداً. . وهم يظنون» فيا يبدو أن أكثرية 
الناس ستمضي في طريقها بصورة عشوائية» دون أن ترتفع إلى سامق من الابداع الانساني أو 
تنحدر إلى درك سحيق . لذا فإن نقدهم للأكثرية من الناس أو الجمهور يصاغ أساساً على 
النحو الآتي: كيف يحول سعي الجمهور وراء الأغراض الخاطئة دون تحقيق القلة الفاضلة 
لمأرب السعادة التي لولا الجمهور لبلغوها؟ ولهذا السبب يتكرر الكلام في كتابات الفلاسفة 
عن الكيفية التي يستطيع من خلاها الرجل الفضيل الوحيد أن يسلك طريقه في خضم عدد 


بل 


كبير من الممقى » وكيف يستطيع الاستفادة من الارتباط بالقلة الماثلة له. ولا يوجد مثل هذا 
الكلام في كتابات انفقهاء وعلماء الدين. فالشريعة بالنسية إليهم موجودة ويجب تطبيقها على 

جميع المؤمنين دون استشناء وكذلك على غير المؤمنين بالقدر المنتصوص عليه . وعلى البشر أن 
7 جماحهم ويقيدواء وعليهم أن يتبعوا سنن الشريعة لا تلقين العقل. ولأن البشر اتبعوا 
ذات يوم تلقين العقل وأداروا ظهورهم إلى ما أنزله الله في التوراة والانجيل» نزل القرآن على 
محمد (ص)"". 


لهذا السبب؛ فإن النظام الأفضل هو نظام أمة المؤمنين» يرشدها أحدهمٍ ويكون مؤهااٌ 
للخلافة (أي مؤملاً لأن يتبع النبي (ص) في رئاسة الجاعة) أو على الأقل مؤهل للإمامة (أي 
مؤهال لأن يوم الجماعة في الصلاة). وهئا نجد الفارابي يساوي الإمام بالفيلسوف». والشارع. 
والرئيس الأول؛ في حين أن الفقهاء وعلاء الدين يرون في الإمام ما يدعوه الفارابي بالرئيس 
الثاني» أي الرئيس الذي تكون مهمته الحفاظ على التشريعات التي يضعها الرئيس الأول 
وقيادة الجماعة في الطريق الذي خطه الرئيس الأول. إن الشارع قد وضع الشريعة للجماعة. 
وليس هناك ما يدعو إلى البحث في الصفات التي تميز الشارع» إذ لا ينتظر مجيء شارع 
لاحق. لذاء ونظرا إلى المهام المحدودة للخليفة أو الإمام.» فإن الصفات المطلوبة فيهما هي 
أقل مما يتوقع أن يتصف بها نبي . ومع وجود بعض الاختلاف فيم| يراه الفقهاء والعلماء ع من 
هذه المؤهلات الضرورية فإنهم يتفقون ووه على أن يكون الخليفة أو الامام عادلاًء ومدا 
بشريعة اللهء وذا رأي شديد» وجريئاً في الدفاع عن مصالح الآأمة وذلك بشن الحرب. 


إن حجياً معيناً لم يحدد لأمة المؤمنين» فهذا الحجمء خلافاً للتشريع المنزل» قد 
يختلف. إن الجماعة التي تتألف من جميع الذين يأخذون بما أنزله الوحي على تحمد (ص) 
يقبلون أن يحكموا كما حكم محمد (ص) الجاعة الاسلامية الأصلية» يجب أن تمتد إلى كل ما 
يحتله المؤمنون من الأراضي والبقاع. لذلك فإن الفقهاء وعلماء الدين لا يتطرقون إلى الحجم 
الأمثل لنظام يحسن حكمه بل بهتمون بالنظام كما هو قائم ويوصون بكيفية حكمه على وجه 
أفضل . لذلك نجد أن فقهاء مثل الماوردي يبين بعناية في كتاب الأحكام السلطانية كيف يجوز 
للإمام أن يول السلطة إلى شتى الوزراء وهم بدورهم يخولونها إلى حكام أدن» في حين أن 
فقيهاً آخر كالغزالي في كتابه اقتصاد الاعتقاد يقترح أن يعهد لعلاء الدين بالقيام بمختلف 
واجبات الامام الدينية . 


يحبذ الفلاسفة حكم الفرد الواحد أو حكم القلة لأنمم يعتبرون أنه من الضروري 
للحاكم فرداً واحداً أو أكثرء أن يكون ذا فضيلة متميزة» وهي أمر لا يمكن أن يطمح إليه إلآ 
قليلون» ولن يبلغه إلا الأقل منهم . ومن المشوقع أن الحاكم الواحد أو القلة سيكونون على 
فهم أحسن بصالح الأكثرية من الأكثرية ذاتها: وحين يتطرق الفقهاء وعلماء الدين إلى مثل 


)١(‏ القرآن الكريمء «سورة المائدة»» الآيات 04 /ا/. 


ل 


هذه المسائل و فين الراضيح أنهم يسترشدون بالفكرة نفسها. لذا فهم يشبهون الخليفة والامام 
براعي الناس. ويصورونه بأنه مكل الله على الأرض والوصي على شريعتهء والمكلف بتنفيذ 
أوامر ألله . على أن ما تنطوي عليه هذه الألقاب المتعددة يوحي بموضع الخللاف بين الفقهاء 
وعلماء الدين وبين الفلاسفة بشأن وظائف ا حاكم. فالحاكم. بالنسبة إلى الفريق الأول» هو 
الذي يعمل من أجل الناس ويحميهم من نوازعهم المدمرة. ووظيفة المناكم عي وظيفة كيم 
سلبيٍ في أحسن الأحوال. ووظيفة قمع في أسوأها. أما الفلاسفة فهم. كما نوهنا سابقاًء أقل 
تشاؤماً بشأن الدواقع الانسانية ولذا فهم يصورون الحاكم بأنه أقرب إلى المرشد أو المعلم . 


نظرأ لوجهة نظرهم المتشائمة عا يمكن أن يفعله الناس بأنفسهم إذا ما تركوا لرغباء ظ 
فإن الفقهاء وعلماء الدين لم مبتموأ إلا قليلا بضان الحرية الانسانية. يصور ابن تيمية هذه 
الفكرة تصويراً صارخاً في كتابه السياسة الشرعية إذ يقول: إن التجربة قد أثبتت ت بما لا يقبل 
الشك صحة القول المأثور: ان ستين سنة تحت حكم امام غير عادل أفضل من ليلة واحدة يدون 
حاكم”". وهو كذلك يوصي بوجوب إجبار الناس عن طريق الحكم السيامي على أداء ما جاء 
في شريعة الله أي أداء فريضة الجهاد والتعامل بالعدل وحج البيت واقامة صلاة الجمعة. 
والنبي عن المنكر وعدم إتيان السرقة والقتل والزنا ‏ ولكي يدعم ابن تيمية وجهة نظره فإنه , 
يورد القول الآتي: وإن الحاكم هوظل الله على الأرض»6. إن البحث في الشروط الضرورية لتثبيت 
الخليفة أو الإمام في سلطته وفي الصفات اللازم توافرها فق الذين يعلنون صلاحه للخلافة أو 
الؤمامة. وني واجبات الخلافة والإمامة. أي البحث في مسائل ادارية سياسية يفوق كثيراً 
النظر في حدود سلطة الحاكم أو في الاعذار التي تعفي الرعية من طاعته . 


وباختصار, فإنَّ الأفق السياسي أضيق كثيراً بالنسبة إلى الفقهاء وعلماء الدين منه 
بالنسبة إلى الفلاسفة . فالأكثر أهمية بالنسبة إلى الفريق الأول هو أن يستمر وجود الجماعة 
السياسية وذلك بالنسبة إليهم أهم من أن تحكم الجماعة حكياً حسناً. لذا لا يصادف المرء في 
كتاباتهم أبداً مثل ذلك النوع من الانتقادات ضد الحكام القائمين الذي ذكره أبن رشد مشلا 
في تلخيصه لكتاب الجمهورية لافلاطون. وما من فقيه أو عام ديني يبيح لنفسه أن يفكر في 
مزايا الحجة التي أدلى بها سقراط تحبيذاً لأن يكون النساء والأطفال مشتركين لجميع المواطنين» 
أو لترتيب عقود زواج محدودة الأجل (أي لحين ظهور نتيجة الحمل) بين أجمل المواطنين 
وأذكاهم , كما فعل ابن رشد مثلاً في تلخيصه المذكور ذاته. كما لن يبيح أي فقيه أو عالم ديني 
لنفسه أن ينحاز إلى جاتب ما قاله ابن رشد تأييداً لهذه الأعراف الجديدة أو تفنيداً للتنظييات 
التقليدية ذات الأساس الديني . ليس هذالأن الفقهاء وعلياء الدين هم من التقاة, 
والفلاسفة غير ذلكء بل لأن الفلاسفة يسعون عن طريق ال مزل والخيال والخرأة إلى تمحيص 


زفة انظر: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية في اصلاح الراعي 
والرعية. مراجعة وتحقيق على سامي التشار وأحمد زكي عطية. ط ؟ (القاهرة: دار الكتاب العربي» ادقلع)ء 
ص "ال١1‏ . 


الأسياب وراء المسموحات والمحرمات التي يقوم عليها الحكم السياسي الفضيل. أما الفقهاء 
وعلياء الدين ف فهم أقل اهتهاماً بفهم أسباب وجود هذه السئن وكيفية اسهامها في الصلاح 
السياسي ا اهتهاماً يمسألة ضهان تطبيقها. 


ويتصف الأدب كذلك, وهو النوع الرابع من أنواع الفكر السيامي العربي. بالخيال 
والهزل. ولكنه يفتقر إلى الإقدام والفضول الشائعين في الكتابات الفلسفية. ولعل أول ما 
يخطر بالبال في هذا المجال كتاب سياسة نامة لنظام الملك. وكتاب رسالة في الصحاية لابن 
المقفع. والقابوس نامة لكيكؤس» والحكايات الشهيرة في آلف ليلة وليلة. واطار الحكاية في 
الكتاب الأخير يصور شهرزاد تفتن زوجها الملك بسردها الذكي ليلا (والحكايات لا تنتهي 
أبدأً عند بزوغ الصباح) فيؤخر قتلهاء ا كان ينوي وكما قعل حقاً بعدد من زوجاته قبلها 
ليحمى نفسه من خيانة النساء. وما إن تتوالى الحكايات حتى يأخذ المرء بتلمّس خط مين 
يتطوى ف :الاية عل حرشن فى المضالة السيئاسية. الات اه عار زرييا ل 0 الات 
كيف يحكم في عالم تواجهه مشاكل جديدة: عالم ينبغي أن تواجه . فيه المطالب بديانات جديدة 
كما تتفادى فيه تهديدات دول أجنبية كانت حتى ذلك الحين دولا تنزع إلى الخير. إن كتاب 
نظام الملك ليس ممثل هذه المخيلة ولا بمثل هذا الامتاع. إنه يسعى» في سلسلة من الحكايات 
وف حكايات داخحل حكايات وكذلك فق الكتابة بالأسلوبٍ النثري الصريح . أن يشرح تلك 
الأمور التي يجب أن يتديرها الحاكم لكي يحكم حكياً صالحاًء ؛ كما يشرح الصفات الشخصية 
المطلوبة في الحاكم الصالح . 

إن الذين يكتبون على هذه الشاكلة. وهي ضرب من الكتابة يوصف عامة بيكتابة 
«مرايا الأمراء» يقبلون الوضع القائم على أنه مفروغ منه ولا يحتمل أن يتغير تغييراً جذرياً. 
وبالتالي لا يوجد في هذه الكتابات أي بحث عن أنظمة بديلة ولا أي تمحيص للشكل 
الأفضل للرابطة السياسية . إذ يركز هؤلاء المؤلفون اهتامهم على كيفية جعل النظام القائم 
أكثر فعالية ‏ أي أكثر استجابة لأهدافه المعلنة ذاتها ‏ ولا يركزونه على تحديد أهداف جديدة 
قد يطمح لما النظام . كذلك فإنهم يبحثون كيف يمكن أن يسهم سلوك الحاكم في تحقيق 
غايات الرابطة السياسية ى| تفهم بصورة عامة ولا يظهرون ميلاً للبحث عن غايات أخرى. 
هؤلاء المؤلفون. كما تشير صفة الشاكلة آنفة الذكر, يكتبون لمن يحكم على الطريقة الملكية . 
وسواء كان الحاكم موضع البحث أميراً من أمراء الحرب الاقليميين» أو كان خليفة يسدي له 
المشورة رجل عادل» تقي , يزين له الأمور, فالحكم هو حكم فردي. ولا تجري أي مماولة 
للمحاججة بأن أشكلاً أخرى في الحكم قد تكون أعدل» أو أفضل من غيرها. هذا الضرب 
من الكتّاب» مثل ابن المقفعء يقيدون أنفسهم لمناقشة جانب واحد من جوانب النظام القائم 
وذلك لغرض تقديم توصيات محددة لتحسينهة أو أخيم» مثل نظام الملك 0 
الوزارات المركزية والاقليمية وغيرها من دوائر النظام المهمة وذلك بغرض تقديم اقتراحات 
إضافية لمصلحة الحاكم ‏ بصفة خاصة ضمان استمراره في الحكم ‏ إذا ما تمت ادارتها بصورة 
أكثر فعالية . 
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والكتّاب من الضرب المذكور آنقاًء توافقاً منهم مع قبولهم الصريح بالوضع القائم 
وترددهم في تغييره خدرياء إنما يكتبون وكأهم يقبلون بكبال التشريع المنزل دون 0 
وغالباً ما يقومون بحل مسائل معينة استناداً إلى ما تقوله الشريعة دون بحث هذه المسائل 
بصورة مستقلة ى) قد يفعله الفلاسفة. كا أه نهم لا يتوقفون برهة للنظر في الأسباب التي تدعو 
البشر إلى العيش معاً في رابطة سياسية . رمع الهم جاملرن اخينا في لشي الامدل للسحمه 
السياسي. إلا أنهم في العادة يقدمون ملاحظاتهم باعتبارها ملاحظات ادارية وبذلك يتجنبون 
اديه عن لكاي النبائية التي ينبغي على نظام ما أن يسعى إلى تحقيقها. بيند أنه يمكن 
القول» رغم أن الأمر قد يبدو متناقضاء أن هناك مناقشات ضمنية عن جميع هذه المسائل في 
كتابات 3 الضرب من الكتّاب . فلجوء هؤلاء الكتّاب إلى الحكايات والأقاصيص للتعيير 
عن آرائهم » بل لهذا السبب بالذات» يمكن أحياناً أن نتلمس في كتاباتهم ملاحظات تقارب 
اهتّامات الفلاسفة. ٠‏ مع ذلك فإن الاختلاف الجوهري هو أن هذه القضايا لا تبحث أبداً 
بصورة كاملة وإنما يلمُح اليها تلميحاً نقط. مثلا» نجد في كتاب نظام الملك تنوييات 
عديدة عن اشع الذي يوجه أفعال البشر. وحكايات عن قمعه بواسطة حكاء الحكام» أو 
قيام هؤلاء الحكام بمعاقبة الجشعين من أعوانهم, ما يؤدي بالقارىء إلى التساؤل: هل ما 
يعوق الحكم العادل هو رذيلة أخلاقية مفردة أم أن العوائق متعددة؟ كذلك فإن الأمثلة 
الواردة في كل من أقاصيص نظام الملك وألف ليلة وليلة عن تأثير النساء ف الخكام من 
الرجال هي أمثلة تثير سؤالاً عا إذا كانت النساء كالرجال من حيث صلاحياتهن للحكم» بل 
وريما أكثر أهلية من الرجال في هذا الصدد. ولسوء الحظ فإن هذه التلميحات» رغم ما تشيره 
من شجنء لم تأخذ حقها ني تلك الأعمال تماماً كما هو الحال في الأعمال التي تحل محلها اليوم . 
مثا إن المسألة الشائكة عن عدالة الله التي أثارها نجيب محفوظ في أولاد الجبلاوي لم تتابسع 
إلى نبايتها وانتقاد الفساد والرقابة الحكومية على الصحافة لحماية مجرمين عتاة لا يشار إليها 
إلا لديا في الفيلم المشهور الغول. وإدانة ما تسببه قيم الاهير الزائفة من خراب في حياة 
الآخرين لا يجري تفصيلها كفاية ني الفيلم المسلي بئات ابليس. 

يتضح من هذا أن تركيز الفكر السيامي العربي في القرون الوسطى ينصبٌ إما على 
أفضل نظام سياسي أو على النظام السياسي القائم فعلاً. أما الذين اهتموا باستكشاف طبيعة 
النظام الأول فقد اعتيروا أن حجمه يأتي في المقام الأول من حيث الأهمية؛ ودعوا أن يتكون 
من مدينة أو مجموعة من المدن في أحسن الأحوال؛ وأما الذين اهتموا بالنظام الثاني فلم يعبأوا 
بذلك. لقد قبل هؤلاء الأمة الاسلامية كيا كانت موجودة؛ وهي في الأصل جماعة صغيرة 
بحجم مدينة ولكنها فيا بعد أصبحت كياناً امتدت هيمنته عبر عدد من البلدان» واتسم بكل 
صفات السلالة الحاكمة أو امبراطورية . ولم تكن هذه الأمة أمة بالمعنى الصحيح.ء كما لم تكن 
دولة من حيث انها سلالة حاكمة أو امبراطورية . لقد كانت أحيانا مجموعة من الأمم أو على 
الأصح مجموعة من الولايات؛ وكانت أحياناً أخرى مجرد تجمع فوضوي لكيانات سياسية 
متنوعة وجد حكامها أنه من الملائم الابقاء على الفكرة الخيالية القائلة بأنه يحكمون بموجب 
الشريعة الإسلامية المنزلة؛ وأنهم خدم لخليفة الرسول (ص). أما المأزق الذي يقع فيه أولئك 


4 


الذين يحاولون تأويل السياسة الجارية باعتبارها تطبيقاً للشريعة فهو مأزق نلمسه في مناقشة 
الماوردي وغيره من الفقهاء بشأن ما إذا كان يمكن وجود أكثر من خليفة واحد يدين له الناس 
في وقت واحد وما العمل عند وقوع هذه الحالة. مع هذاء ومهما كانت كيفية تناوهم لمسألة 
حجم النظام ووظائفه. فإن جميع المفكرين السياسيين العرب في القرون الوسطىٍ متفقون علل 
المبدأ القائل بأن الحكم يجب أن يكون في يد فرد واحد أو بضعة أفراد. إلآ أغهم بشأن 
الصفات التي تخول الحاكم أن يتبوأ الحكم. » فالفلاسفة ورجال الأدب يشددون على لاباداع 
العقلي؛ في حين أن الفقهاء وعلماء الدين يبجلون النسب العائلٍ وكذلك الفضائل والحكمة 
العملية. ومع أن هؤلاء جميعاً يحملون الفكرة ذاتها بشأن الحاجة إلى قيام النظام على أساس 
العدالة» فالفلاسفة يجدون من الضروري تعريف العدالة وذلك بدراسة النظام الطبيعي 
ومكان الانسان فيه, في حين أن المفكرين الآخرين يقنعون بالرجوع إلى شريعة ة الله بحثا عن 
يرشد إلى الصواب. وأخيرأء ما من أحد من المفكرين السياسيين العرب في القرون الوسطى 
كان مستعداً أن يجادل بالقول بأن الحياة الجماعية غير السياسية كانت أهرا هرعويا فيه 
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لقد أخذ فلاسفة السياسة العرب» كا رأيناء اتجاهاتهم من أفلاطون وأرسطو. كذلك 
فعل أغلب فلاسفة السياسة في الغرب في العصر الكلاسيكي المتأخرون في القرون الوسطى . 
بالتالي كان هؤلاء الفلاسفة يوجهون اهتماماتهم. حتى ظهور مكيافيلي؛ إلى تحديد مزايا النظام 
السياسي الأفضل ولا يعبأون بكيفية تحسين الأنظمة القائمة فعلا والمحيطة بهم. وقد اتفقوا 
على مبدأ حكم الفرد الواحد أو حكم القلة؛ وأقاموا هذا الرأي على الحجة القائلة بأن 
الابداع وحده هو الذي يؤهل للحكم وأن هذا يندر أن يوجد في أكثر من بضعة أفراد. 
عد يي ان جا م و » على أن يصحب ذلك بناء 
النظام بحيث تنبع الأنواع المختلفة من الواجبات والامتيازات» أي الأدوار الاجتماعية. من 
هنا القدرات المختلفة والأنواع المختلفة من التعليم. وهكذا فالعدالة بالنسبة إليهم تضم أكثر 
من الاهتمامات المادية المباشرة ‏ كالتوزيع العادل للسلع ‏ ورغم أنها تأخذ مثل هذه 
الاهترامات في الاعتبار» فإنها تذهب إلى أبعد من ذلك» إذ تهدف إلى ضمان الرفاهية الروحية 
للمواطنين وكذلك إلى تنمية ملكاتهم الجثانية والعقلية بحيث يمكنهم أن يحيوا حياة إنسانية 
كاملة . 

لم ينشأ الاختلاف الخطير مع أفلاطون وأرسطو إل" بشأن حجم المجتمع السياسي. فلم 
يجد دانتي (مدط). مثلاء ما يدعو إلى تحديد الأفق السيامي بمدينة واحدة مهما يكن 
حجمهاء بل ولا حتى باتحاد بين المدن. وقد دعا بدلاً عن ذلك» إلى حكومة امبراطورية تضم 
العالم أجمع تحت رعاية ملك علاني. ورغم أن دانتي قد صاغ حجته بعبارات ليه 


جامدة فإن خلافه مع أرسطو بشأن الحجم الصحيح للمجتمع السياسي ينبع من رغبته في 
تطبيق مبادىء أرسطو عالياً بحيث تشمل الانسانية بأسرها لا ماعة محدودة فقط من الناس. 
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لقد كان لزاماً بالنسبة إلى دانتي» أن يجتمع الجنس البشري كله تحت سيطرة سياسية لكي 
يعمل جميع البشر معاً من أجل تحصيل الفضيلة فيضمنوا بذلك اكتسابها. وهكذاء قبل دانتي 
مقدمات أرسطو عن ندرة الفضيلة وعن صعوبة أن يحققها الناس وهم في عزلة, وهي 
مقدمات جوهرية بالنسبة إلى تأكيد أرسطو على الخاصية الطبيعية للحياة السياسية: إلا أن 
دانتى افترق عن ذلك بأن ذهب بآرائه تلك خطوة أبعد. 


ما ان يبتعد المرء عن الفلسفة السياسية حتى تقل أوجه التشابه بين الفكر السياسي 
العربي والفكر السياسي الغربي في القرون الوسطى . ٠.‏ ورغم وجود كتّاب من الفقهاء وعلاء 
الدين فضلل عن مؤلفين في مجال الآداب, إلا أن اهتماماتهم تختلف عن اهتمامات نظائرهم 
العرب في الحقبة المذكورة. فبيسيب الطبيعة المختلقة للمسيحية من جهة؛ وبسبب الاستعداد 
الأكبر لتلقي الفلسفة الوثية والسيحية معاً - سين الفقهاء وعلماء الدين الغربيين من جهة 
أخرى » نجد أن المسائل الي يشيرها مشل هؤلاء الكتّاب في الغرب أثناء القرون الوسطى 
تختلف عن المسائل التي يثيرها الفقهاء وعلاء الدين في الوطن العربي في الفترة ذاتها. فقليل 
من الاهتهام يكرس لتبرير «الوضع القائم». وقليل من المحاولات يُبذل لاظهار شكل الحكم 
السائد على أنه الوحيد الباقي أو القادر على البقاء بينما كل التأكيد يكون على الفوارق 
الجوهرية بين مقتضيات الحكم العلماني ومقتضيات الحكم الديني. أما الأصوات التي تعلو 
على غيرها كثيراً ضمن هذه الفئة من فئات الفكر السياسي الغربي في القرون الوسطى فهي 
أصوات الداعين لا إلى تطبيق الشريعة المنزلة في الميدان السيابي ولا إلى وضع الحكم في 
أيدي المتمرسين بالآمور السماوية؛ بل هي أصوات الداعين إلى الفصل بين الوظائف 
السياسية والوظائف الكنسية. وسواء توجه المرء الى القديس أوغسطين أو إلى القديس توما 
الأكويني أو إلى مارسيليوس فإنه يجد أن غاية الحياة السياسية ليست هي ذاتها غاية الحياة التي 
يبشر بها وحي السماء . وأنه يجب ألآ يخلط بين الاثنتين» وان النجاح في إحداهما لا يؤدي إلى 
النجاح ني الأخرى. ونظراً لأن يسوع قد فهم على أنه المسيح أو المخلص» لذا فهر فريد» 
وأنه يحقق رسالة لا يمكن أبداً أن يكون لها مثيل» فلم يكن هناك ما يدعو الفقهاء وعلماء 
الدين إلى بحث الصفات التي تؤهل أي شخص لخلافته . كما لم يكن من المناسب. بالنظر إلى 
ما تنطوي عليه الديانة المسيحية من ايمان بالآخرة والحساب؛ أن يحاول هؤلاء أن يستنيطوا 
منها مجموعة من القواعد لكيفية تنظيم أنه الؤمثين سانيا في مثل هذه المساكئل» كان 
الرجوع يتم بدلا من ذلك. إلى تعاليم الفلاسفة وإلى تأمل القانوث الطبيعي . 


وعلى الرغم من هذه الفوارق» فثمة نقاط التقاء مهمة بين الفقهاء وعلماء الدين في 
التقليدين الغربي والعربي. إذ مع حماسة الفقهاء وعلاء الدين في الغرب أثناء القرون الوسطى 
في الحث على الفصل بين الوظائف السياسية والوظائف الكنسيةء فإنهم مع هذا ييلون إلى 
الافتراض بأن السلطة ‏ سواء السياسية أو الكنسية - ستكون في يد فرد واحد. فضلاً عن 
ذلك فإنهم. كنظائرهم في الوطن العربي في القرون الوسطىء أكثر تشاؤماً بشأن الوضع 
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الانساني من الفلاسفة , والواقم قع أعهم في اشاراتهم المتكررة إلى رسالة المسيح في الخلاص» 
يتناولون الضعف الانساني سيل كت عا رلته 1 الفقهاء وعلماء الدين العرب . 


وهناك في صنف الأدب فروق أخرى بين كباب العصور الكلاسيكية والوسطى 
الغربيين والكتاب العرب في القرون الوسطى ففي الغرب يستخدم شعر الملاحم والمأسي 
كثيراً ا للتعبير عن أفكار سياسية مع اللجوء أحياناً إلى الخوار والروايات الأخلاقية والمقالات 
التاريخية المطولة. إن الإلياذة والأوذيسة لموميروس (81065) والأنياده لفرجيل لد 
وخلاص القدس لبترارك (طءجهماءم) واورلاندو فيوريوزو لأريوسطو (10510ة) تقدم تحليلل 
رائعاً للنفس الانسانية في الشدائد. وتصور المحن السياسية التي يجب أن يتأملها المرء إذا أراد 
أن يفهم كيف يمكن خدمة العدالة أو تعطيلهاء وتعود المرة تلو الأخرى إلى المشكلة الأساسية 
الخاصة بالميزة النسبية التي تميز بين الأهداف المختلفة التي ينبغي السعي إليها لتحقيق حياة 
انسانية كاملة: الثروة أم الحكمة؟ كذلك فإن زينوفون (08 امم م066 في كتابه الخيالي عن 
حياة سيروسٍ المعنشون (413عةم070) يحكي قصصاً عديدة تثير التساؤل: هل ترتكز فكرة 
العدالة أساساً على احترام الملكية الخاصة أم على السعي لتحقيق توزيع ملائم للسلع؟ وما 
الحدف الذي ينبغي أن يدف إليه الحاكم عند فرض العقوبة؟ وما هو الغرض من الحكم 
السياسي؟ وسواء توجهنا إلى وسيديدس (01085كددط1) في كتابه عن الحروب البلوبونيزية 
الذي صرح في بدايته أنه سيستحدث من الخطب ما يراه ملائيء أو توجهنا إلى هيرودوتس 
(5ن1167000) وما ذكره من أحداث وأشخاص طواهم النسيان» فإننا سنجد أسئلة ومشاكل 
مشابهة. نحن نرى في هذين الكتايين وفي غيرهما مثل انئتيغون (56معناهة) وأودييبوس 
تسيرانوس (قناصصةر]” كساوقة06) وفي مأساتي يوريبيدس (1065م81011) وايسخيلوس 
(قلاوطعوعة)؛ نرى أناساً يتحطمون ن بسبب عيوب خطيرة في شخصياتهم أو بسبب عدم 
الاستعداد للنظر في نقاط الاختلاف بينهم والبحث عن حلول وسط©. 


يدخل في هذا الضرب من الكتابة الكتاب شبه التأريخي سير المشاهير لبلوتارك 
(طععةعسلاط) وكذلك مقالاته الأخلاقية. . يقدم بلوتارك في الكتاب أمثلة متعددة عن الكيفية 
التي تمكن مها الرجال غير العاديين تحقيق العظمة. وهويقدم ذلك بطريقة تدعو القارىء إلى 
مضاهاة هؤلاء الأفراد أو على الأقل إلى التفكير في ماهية الصفات الشخصية الدقيقة التي 


زم مثلاء في المأساة انتيغون رغم أن كريون يلوم أوديبوس لأنه يخلبط بين مصلحته الشخصية ومصلحة 
المدينة إلا أنه يتحطم في نهاية الأمر لأنه هو شخصياً غير قادر على على التمييز بين ما يمتلكه هو وما ينتمي إلى المديئة . 
إنه يعاقب انتيغون لا لأنها بقيامها بدفن أخيرها ستضر بالمدينة بل لأن فعلها هذا يمشل خروجاً على طاعة أمر 
اصدره - - وهو أمر لا سابقة تاريخية له ولا أساس معقولاً ولا يعبر إلا عن ارادته هو فيا يجب أن يفعل بمدينته. 
من جهة أخرى فإن انتيغون ترفض أن تفكر في السبب الذي دعا كريون إلى أن يفسرق بين الطريقة التي تُعامل 
مها جدث جئث أخوتهاء كما أنها تصرف النظر عن أية امكانية لتتيين معه كيف يمكن صياغة شرف المدينة المزعوم دون 
اهمال أوامر الالة بشأن دفن الموق . الظاهر ان انتيغون» تريد الموت أكثر من دفن أخيهاء لأن الموت سيكون 
دليلاً على اخلاصها للآلحة. وق الحقيقة حصلت انتيغون على الموت 5" تدفن أنخاها. 


١٠و‎ 


ساهمت في إنجازاتهم التموذجية . وهو في مقالاته يفيض في البحث عن عدد من المسائل التي 
تيرز حين يحاول المرء تطبيق المبادىء الأخلاقية على مواقف عملية . 


إن المحور الذي تدور حوله هذه الأعمال هو أن الحكم الأفضل هو حكم الفرد الواحد 
أو حكم القلة» رغم أن هذه الكتابات ليست موجهة إلى حاكم بعينه ولم تكتب لتبصير الفرد 
بكيفية حماية نظامه. إن القلة المبدعة هي التي تمتدح؛ أفعالها هي التي يحثوننا على مضاهاتها 
وليس الكثرة من الإمُعات . وكا في الأعيال العربية الني تدخل في فئة الآداب فإنه ثمة ة مسائل 
تثار في هذه الكتابات بصورة غير مباشرة . وهذا يعني أن على القارىء أن ينتبه انتياهاً دقيقاً 
إلى ما يقال بين السطور من إيحاءات» وأن يستقرىء ما تنطوي عليه الحكايات أو الحوادث 
المروية لكى يحيط بمعنى العمل المكتوب. وكا أن التأكيد في الكتابات الأدبية في الوطن العربي 
في القرون الوسطى ينصبٌ بوضوح على الفضيلة الأخلاقية وعلى الكيفية التي ينبغي أن يعيش 
بموجبها البشر» فكذلك التأكيد في هذه الكتابات الأدبية في العالم الغربي. 

باختصار اذاًء وعلى الرغم من الاختلافات في الهج . بل وحتى في الرأي» حول دور 
العناية الإلهية في الشؤون الانسانية» فثمة مسائل كشيرة مشتركة بين الفكر السياسي الغربي 
الكلاسيكي وفكر القرون الوسطى من جهة. والدخر السياسي العربي في القرون الوسطى من 
جهة أخرى. بل إنهما يشتركان أكثر بكثير مما يشترك الفكر السياسي الغربي الحديث مع القكر 
السياسى الغربي الكلاسيكي والقروسطي . فسواء استمد الفكر السياسى الغربي الحديث 
وجهته من استخفاف مكيافيللي بجميع المفكرين السابقين له وذلك في الفصل الخامس عشر 
من كتابه الأمير بسبب إصرارهم الساذج غير الفعال على الحديث عن الكيفية التي يجب أن 
تحكم بها الأنظمة لا عن الكيفية التي تحكم بها فعلاء أو من رفض بيكون (83008) للمنطق 
ونتائجه وذلك في فاتحة كتابه (ددصدع0 «ع21) أو من العرض المادي الذي سرده هوبز عن 
النفس الانسانية في الفصول الاثني عشر الأولى من كتابه (صهط1.6012) فإن الفكر المذكور قد 
فصل نفسه جذرياً عا سلفه من فكر كلاسيكي وقروسطي . 

إن مكيافيللٍ يؤكد في كتابه المطارحات (5ع5هدامء215) وكذلك في كتابه الأمير على 
الواقعية الجديدة في تعاليمه. إنه يقدم نفسه كأته كولوميس سيامي » مفكر سوف يكشف عن 
آفاق جديدة ويستكشف طرقاً جديدة في متناول الانسان, بدلا من تلك التي كانت 3 تقع دائمأ 
خارج نطاق تناوله. لقد كانت المشكلة مع القدماء ومن تبعهم في القرون الوسطى ا 
بحثوا أكثر من اللازم فيها ينبغي عللى: البشر أن يفعلوه وكرسوا اهترامهم على ما يجب أن تكون 
عليه الأنظمة السياسية» وبذلك تجاهلوا ما يفعله البشر فعلاً والأهداف التي يسعون اليها 
فعلاء وفشلوا في ملاحظة كيف تعمل الأنظمة في واقع الأمر. لقد ضِرًوا أنفسهم وضرُوا 
أوشك الذين اتبعوهم: انهم لم يفشلوا في تحقيق أهدافهم فقطء بل أصبحوا ضحايا غير 
مقصودة لمن يضمن غَرضاً محدداً . ولأن هذه المعايير القديمة غير نافعة. بل وحتى ضارة» فإن 
مكيافيللٍ لن يأخذ بها. «ثمة مسافة كبيرة تفصل بين الطريقة التي يعيش بها الئاس والطريقة التي 
يتبغي لهم أن يعيشوا بهاء بحيث ان ذلك الذي يرفض ما يفعله الناس لصالح ما ينبغي أن يفعلوه إنما يجلب 
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الخراب على نفسه وليس المحافظة عليهاء ذلك لأن من يريد أن يفعل الخير في كل أمر يلحقه الخراب بين العدد 
الكبير من الطالحين . لذلك فمن الضروري لأمير يريد الحفاظ على نفسه أن يتعلم أن يكون قادرا على أل يكون 
فضيلا وأن يتعلم استخدام الخير أو عدم استخدامه ى| تقفي الضرورة» . 

إن مكيافيللٍ يرفض فكرة أن تكون الطبيعة. أو وحي السماف. قادراً على تقديم أي 
نوع من التوجيه للسلوك الخاص أو العام ويؤكد على أن ما يدعم العظمة الانسانية حقاً هو 
الرغبة في المجد وبعد تحديد ما يسعى إليه الانسان في واقع الأمرء يقوم مكيافيللٍ بتفسير 
كيفية تحقيق ذلك سواء في مدينة تحكمها قلة من الأفراد المككرسين للخدمة أو في إمارة يحكمها 
شخص منفرد. ولسنا بحاجة هنا إلى البحث عا إذا كان مكيافيللٍ هو في النباية معلم لأمراء 
قمعيين أم أنه صديق مغخلص للحرية الجمهورية» إذ يكفي حالياً أن نذكر يبساطة كيف أنه 
أعاد بشكل فعَال توجيه الفكر السياسي والمطارحة السياسية . إنه لم يعد تمكناً بعد مكيافيللي 
التكهن بشأن النظام الأفضل أو الحياة الانسانية المثلي ىا تحددها رؤية من لا يعرف أنها 
0 أبداً. إن علينا الآن أن نتأمل ما يحدث فعلاً على الساحة السياسية وأن نلاحظ 

يقة التي بموجبها يتصرف البشر وأن نوجه أعمالنا وفق ذلك. 

وجاء هوبز فكان ما فعله هو تخفيض المقاييس للفكر والمطارحة السياسية حتى أكثر مما 
فعل مكيافيللي. فهو لا يرى أن المجد هو غاية الرابطة السياسية بل مجرد الحفاظ على الذات. 
إنه يعتقد أن في الانسان شهوة عارمة للاستيلاء على السلع ولتهديد رنحاء الآخرين إلا إذا 
كع جماخه بالقوة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى الرابطة السياسية. لذا فإن هوبز أقل لوماً 
لأسلافه في العصور الكلاسيكية والوسطى على حديئهم عن أنظمة لم تقمء أو عن أهداف 
للسلوك الانساني ليست بممتناول أغلبية البشرء من لومه لهم على إضعافهم لقوة الأنظمة 
القائمة وذلك بتأملهم فيا قد يحدث: إن البديل للنظام السيامبيى ‏ وهو حالة لا بد أن تنشأ 
عنها حرب مستمرة من الجميع ضد الجميع» » حالة تكون فيها الحياة على حد تعبير هوبز 
«مستوحدة» فقيرة» كريبة» مهيمية» وقصيرة» - هو بديل مفزع جداً لدرجة أن هوبز يرى أن 
أي نظام هو خير من هذه الفوضى. مع هذاء واستناداً إلى أسس الكفاءة والاستقرارء يختار 
هوبز في نباية المطاف حكم الفرد الواحد. 


ولم تمر صياغة الميادىء التي وضعها مكيافيللٍ وهويز بشكل من شأنه ترويج الحكم 
الشعبي إلا بعد مجيء لوك . ومع أن لوك ينكر الفكرة ة القائلة بأن الناس لا بد وأن يتقاتل 
أحدهم مع الأخرببيحكم الضرورة إذا كانوا يعيشون خارج المجتمع السياسي» أي إذا كانوا 
يعيشون فيا سياه هوبز حالة الطبيعة» فإنه يقر بأن هناك دائياً خطراً متمثشلا في محاولة الفرد 
الاستيلاء على سلع الآخر أو تبديد شخصه. يضاف إلى هذا أن لوك يرى أن جميع الكائنات 
الانسانية حرة بالطبيعة وقد وهبت بحق طبيعي تلك الأشياء التي من شأنها تحقيق الحفاظ على 
الذات وتلك الأشياء التي اكتسبتها بجهودها الخاصة, ولهذا فهو يحث على أن ينظم المجتمع 
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السيامي بحيث يتيح للجميع اللجوء إلى قاض مشترك كلما وجدوا أن مصالحهم مهددة. 
وللقاضي صلاحية حسم الخلافات ولكنه مع ذلك خاضع لقوانين الرابطة التي تحكم الجاعة. 
إذ إن الغرض من الرابطة يتعطل كلما تمتع القاضي بسلطة مطلقة. 

وجاء روسٌو فذهب برأي لوك الى مستوى بعيد جداً مؤكداً على أنه ما من شيء يبرر 
خضوع فرد لآخرء ولذلك يجب إرجاع السلطة السياسية كلها الى تعاقد مشروع بين كائنات 
إنسانية حرة مستقلة بالطبيعة. ولأن أحداً لا يستطيع منطقياً التنازل عن الحياة أو الحرية فإن 
المجتمع السياسي يقوم على أساس مبدأ الحكم الذاتي. وتتم دائ) إستشارة ارادة كل مواطن 
قبل اتخاذ قرار ملزم للججاعة» ويما أن شروط الرابطة الأصلية تقضي بالاستجابة لمثل هذه 
الأمور في اطار ما يعتبره كل واحد صاللحاً له فلا بد أن ينتج الصالح العام عن ذلك حتما. 
ومع أن روسو يرى أنه من الواجب وضع قيود على المواطنين» إلا أنه يفسر بعناية كيف أن 
هذه القيود والعقوبات ‏ حتى عقوبة الاعدام - الناشئة عن مخالفة القوانين الموضوعة أساساً 
بواسطة المواطنين أو الموافق عليها منهم إنما تحمي بالضرورة حرية الجميعء ان المقصود منها 
هي أن تكون كوابح خبائية لا أكثر». 

لقد أثمرت المبادىء التي وضعها لوك وروسو أولى شمارها باصدار اعلان الاستقلال 
الأمريكي واعلان حقوق الانسان الفرنسي. ويمكن أن نلمس تأثيرها كذلك في الخطب النارية 
لأنصار الحرية مثل توماسٍ بسين (عمنه كهمرهط1) وفي النتائج العملية للثورتين الأمريكية 
والفرئنسية. وقد كان واضحاً منذ الثلث الأول للعرن التاسع عشر مراقب مشل دي توكفيل 
(علاضوعدوءه 06) أن نظاماً سياسياً جديداً قائاً على هذه المبادىء ذاتها قد أخذ في الظهور. 
0 هذا النظام الكديد الآن رانكنا حناء بحيث لا يستطيع أن ينكر أحد اليوم أن 

ثن الانساني حر بالطبيعة ولا يمكن لأحد اليوم أن يرتاب في النتائج النظرية والعملية لمثل 
و نا اس اد كد و صر 
دون موافقته . 
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تشكل هذه المبادىء الآن جزءاً لا يتجزأ من البلاغة الخطابية السياسية في الوطن 
العربي» ومع هذا فإنها مبادىء لم تطبق على الشعوب العربية بالقدر ذاته الذي طبقت به في 
الأمم الغربية. إنبا لا تؤشر في الممارسة ني الوطن العربي كا تؤثر في الغرب لأنها لا تزال 
جديدة نسبياً على الفكر السياسى العربي. إن الفلسفة السياسية العربية قد أنتهت بوفاة ابن 
خلدون في عام ١8٠7‏ م. لقد ظل الفقهاء وعلياء الدين: ولفترة تمند بعد ذلك بحوالى 
خسياثة عامء هم وحدهم دعاة الفكر السياسي في الوطن العربي. ولأنمم لم يجبروا قط على 
مواجهة أي تحدٌ شبيه بذلك الذي أثاره مكيافيللٍ وهويزء ثم لوك وروسوء فقد أوغلوا في 
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دفاعهم التقليدي عن النظام القائمء وهم يجادلون تكراراًء بشأن الصفات التي تؤهل الفرد 
لحمل لقب الخليفة؛ أو يلتمسون العودة إلى طرق السلوك القديمة. هذا التمط نفسه من 
الرضا والقناعة ييز ميدان الآداب خلال هذه الحقبة» إذ لا يشعر أحداً فيا يبدو بأنه ملزم 
بالاعتراض على الآراء والاجراءات القديمة. 


ولم يكن لهذا الخمود أن يتصدع إلا بظهور جمال الدين الأفغاني في أواخر القرن التاسع 
عشر. لقد وجد الأفغاني أن الذين كانوا يسيطرون ذات يوم على الثقافة والعلم قد أصبحوا 
تحت السيطرة السياسية لتلاميذهم السابقينء فصدمه ذلكء. وجادل بحاسة من أجل أن 
يتحالف الدين مع الفلسفة والعلم. وأقيرٌّ في الوقت ذاته بميزة الحجج التي أدلى بها روسو 
لمصلحة السيادة الشعبية» ولكنه فسر تلك الحجج على أنها تشير بالدرجة الأولى إلى هدف 
تقرير المصير الوطني. وعلى الرغم من أن الأفغاني ومحمد عبده قد أنكرا على الانكليز أو أي 
سلطة استعمارية أخرى أي حق شرعي في حكم المنود أو الفرس أو السودانيين أو المصريين 
إلا أغبها مع ذلك أكدا على ضرورة أن تحكم هذه الشعوب ذاتها بواسطة مستبدٌ عادل يهيئها 
تدريجياً لتحكم نفسها. 


وقد تعالت فيا بعد أصوات أخرى للدفاع عن مبدأ الحكم الذاتي» ولكنبها لم تفلح في 
إعادة توجيه الفكر والمارسة لسبيين على الأقل. أولما أن الدعوة إلى الحكم الذاتي كانت في 
أحيان كثيرة شيئاً مساعداً لغرض آخر. فقد كان المودودي» على سبيل المثال» غازيا بالدرجة 
الأولى على أن يبين أن الحكم الشعبي كان أساساً على الدوام في إدارة الدولة الإسلامية» وهو 
يرجو بذلك أن يثبت التوافق الكامل بين الإسلام والمطامح الغربية المعاصرة. والسبب الثاني 
هو أن الذين حثوا على الحكم الشعبي فشلوا في تحديد كيف يتحقق هذا الحكم. ويمكن أن 
نضرب بعل شريعتي مثلا جيداً في هذا الصدد. فرغم ثنائه على المبادىء الديمقراطية واصراره 
على توافقها مع شريعة الإسلام السماوية. فإنه لم يستطع أن يقول شيئاً عن كيفية تطبيق هذه 
الميادىء تطبيقا فعليا. وباختصار» إذأء نجد أن غياب الاعتقاد الكامل» وربما الاعتقاد الذي 
لا يرقى إليه الشك؛ بالحاجة الأساسية للسيادة الشعبية هو الذي يفسر سبب اختلاف الحياة 
السياسية في الوطن العري اختلافاً بيّنَاْ عن الحياة السياسية في الغرب . 


ويعد أن قلنا هذا يجب أن نسجل» » مع ذلك. أن المواطنين في الأقطار العربية لا 
يحتجون كثيراً ضد الأنظمة غير الشعبية التي يحيون في ظلها. إن المعارضة لأشكال ب 
السائدة تكاد تكون منعدمة» وهذا إما لآن التنمية الاقتصادية قد اتفق دكا على أنها من 
الأهمية بحيث تسوغ تسوغ استمرار حكم القلة» وإمًا لأن أغلب المواطنين الواعين سياسياً يدركون 
قلة ما تحقق في إعداد الكثرة من العيال والفلاحين غير المتعلمين إلا تعليباً بسيطأًء بل حتى 
الأميين لتولي مسؤوليات الحكم الذاتي. وثمة سبب آخر لهذا القبول الساكن بالحكومات غير 
الديمقراطية ألا وهو أن الحياة الخاصةء وهي ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى معظم الأفرادءٍ 
مستقلة اليوم كا كانت في أزمنة العضود الوسطى . فالأفراد في حياتهم اليومية أكثر التزاماً 
بالأعراف الاجناعية والتقاليد العريقة منهم بالقوانين والتنظيهات السياسية. والقوانين 
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والتنظييات يجري تجاهلها بكل بساطة, إذ إن الموظفين ا حكوميين غير مستعدين أو غير 
قادرين على تطبيقها. بالتاليء فإلى أن يتحسن الاقتصاد الداخلي تحسناً كبيراً. ويحصل 
ا مواطنون على المهارات التعليمية الأساسية. وتجعل الحكومة نفسها أكثر كفاءة وأكثر استجابة 
الحاجات المواطنين اليومية وهذه كلها عوامل صاحيت انتشار الحكومة الشعبية في الغرب في 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر - فليس هناك ما يدعو إلى توقع تغييرات 
بعيدة المدى في أشكال الحكم في الوطن العربي. 


المَمبتلالامسٌ 


ترات الدولة قي اليكرا لي الإشلاي المعسَادى 


فهمي جدعان©» 


في عام 21477 وبعد ثورة مصطفى كبال؛ أصدرت الجمعية الوطنية التركية قراراً 
يقضي بالفصل بين الخلافة والسلطنة. وقد قرنت الجمعية قرارها ببيان صاغه فريق من 
الفقهاء. وَسِمّ ب (الخلافة وسلطة الآمة) ونشر باللغتين التركية والعربية. وقد اعترف البيان 
بالأصل الشرعي لمبدا الخلافة بيد أنه قرر أن شروطها الفعلية لم تتوافر إلا في الخلفاء 
الراشدين. أما الخلفاء الذين نجموا من بعدهم فلم يكونوا سوى «رؤساء جمهور المسلمين»» 
ولايتهم ادارية لا روحية. وميز البيان بين الخلافة الحقيقية والخلافة الصورية أو الُكمية : بأن 
الأولى هى الكاملة الجامعة لحملة الشروط والصفات الى لا تنعقد البيعة إلا مها والتى تمت 
بطريق انتخاب الآمة للخليفة» وبأن الثانية عارية عن هذه الشروط» قد تمت بالتغلب 
والاستيلاء» فهى مَلْك لا خلافة. وهذا حال الأمويين عدا خخلافة عمر بن عبدالعزيز. 
والعباسيين كافة. ويستخدم واضعو البيان نصاً للايجي الأشعري؛ صاحب (المواقف)» 
يذهب فيه إلى «وجوب نصب الإمام على المسلمين إذا وجد شخص مستجممعٌ شروط الإمامة وإلآ فلا 
يجب»» فيقررون أن ذلك يعني «نصب شخص وتأسيس حكومة» ولكن لا يقال لهذا خلافة ولا لرئيسها 
خليفة بمعنى الإمامء ولا إثم على الأمة الإسلامية لمذا»0©. وينتهي البيان إلى القول إنه لا يجوز تقييد 
الخلافة الحقيقيةء لأنها خلافة نبوة, لكن يجوز تقييد الخلافة الصورية. ولأن الخلافة قد 
أصبحت مرادفة للسلطة واّلك؛ أي أصبحت من المسائل السياسية الخالصة والتصرفنات 
الاستبدادية. فإن الواجب يقضي» في «هذه الأزمنة الأخيرة»» تقييدها بحيث توضع السلطة 
في يد الأمة التي هي صاحبتها الحقيقية". 


(*) أستاذ في قسم التاريخ في الجامعة الآردنية. 

)١(‏ عبد الغنى سني, الخلافة وسلطة الأمة (القاهرة: مطبعة الملال» 1475)» ص7١‏ (مترجم عن 
التركية) . 

(؟) المصدر نقسه. ص 55. 


فدلا 


والواقع أن هذه الصيغة لم تكن إلا هيدا للقرار الراديكالي الذي صدر في آذار/ مارس 
من عام 1١9174‏ ليلخي اخلافة رسيا ولي حكاً «مدنيأ» أو «دولة عليانية» . فولّد هذا الفعل 
في الأوساط الدينية الإسلامية في مختلف الأقطار الاسلامية» وبخاصة في مصر. استنكاراً 
شديداً وردٌ فعل عنيفاً. غير أنه نجم في قلب هذه الأوساط نفسها بعض من تلقى هذا الأمر 
بالحبور وندب نفسه للدفاع عنه وتسويغهء فولد ذلك بدوره ردود فعل مناهضة أخرى وجدلا 
حاداً دفع بمسألة «دين الدولة» إلى مقدمة القضايا التى ينبغي النظر فيها عند وضع «دساتيره 
الدول «الإسلامية» الحديثة الى بدأت تستقل أو تتشكل بين الحربين العالميتين ويعدهماء كما 
ولد اهتياماً خاصاً جداً بأمر المكانة التي ينبغي أن تكون للدين في محمل النظام السيامي أو ني 
علاقته ممع الدولة. وليس من المستغرب أن نلاحظط أن هله المسالة م تكون أي إشكال 
بالنسبة إلى المفكرين العرب المعاصرين الذين يغببجون نهجاً ليبرالياً أو علمانياً أو وضعياً. فهي 
محلولة ابتداءًٌ بعملية الفصل الحاسم بين ما هو ديني» وما هو سياسي أو دنيوي؛ ذاك يدخل 
في باب الحياة الروحية الشخصية للفرد. وهذا تقوم عليه الدولة الحديثة وبه تقيم أمورها هي 
والمجتمعات التي تقوم عليها. 

لكن المسألة ليست بهذه البساطة بالنسبة إلى المفكرين العرب المسلمين الذين يعتقدون 
أن الإسلام يفقد قيمته الأساسية إن هو ججرّد من أبعاده الاجتماعية أو عُرَّيّ من دلالاته 
السياسية. واتسها تسر ماما تصور وجود مشخص لدين الإسلام دون أن يكون لهذا 
الدين مكانة في التنظييات الاجتاعية أو التوجهات السياسية. غير أن الظواهر الكبرى التي 
أفرزتها «المدنية» الحديئة من وجدهء وتخلف العالم الإسلامي وانحسار حضارته وضعف أمه 
ودوله من وجه آخرء ليست مما جعل المفكر المسلم الرصين الغيور مرتاح البال مطمئئناً إلى 
الوثوقية التقليدية التي يمكن أن يعبر عنها الكتاب السلفيون الذين يصعب عليهم تقبل أحوال 
التغير والانقلاب الاجتاعي أو السياسي . كما أن حذف المسألة ببساطة, بإلغاء الدور 
الاجتماعي والسياسي للإسلام لا يمكن أن يريح هذا الفريق من مفكري الإسلام. وعند هذا 
التقابل الحاد تقع تجارب المفكرين المسلمين العرب منذ عام 54 ٠‏ وهي تجارب ذات 
مسارات تتباعد أحياناً وتتقارب أحياناً أضصرى حتى ليمكنٍ القول إنهاء مع تعلق أصحابها 
بالإسلام نفسه تعلقاً لا سبيل إلى الشك فيه تقع ما بين حَدَّي التناقض الكبيرين وتتذيذب 
على نحو يدفع بعضها إلى حدود «التوتر الراديكالي الزمني» ويدفع بعضها الآخر إل حدود 
«التوتر الراديكالي الديني» بَلَه «الثيوقراطي» . وبين هذين التوترين تظهر تيارات «مُعَدَُّلة» أو 
معتدلة تتخذء لمجاببة المسألة» أشكالاً متباينة . 


دأ 


لاشك أن التوتر الراديكالي الأول الذي أعقب الانقلاب الكبالي, في الأقطار العربية» 
قد تمثل في نظرية الشيخ علي عبد الرازق في الخلافة. ففي عام 1١976‏ أصدر هذا القاضي 
الأزهري المصري كتابا وساه ب الإسلام وأصول الحكم ذهب فيه مذهباً في الإسلام 


٠١4 


جديداً. والقضية التي يعالجها علي عبد الرازق في كتابه هذا ترتد إلى السؤال التالي: هل 
الختلافة ضرورية أو واجبة شرعا؟ وبتغبير يرآخر: هل هناك نظام إسلامي محدد للحكم؟ 
وجواب علي عبد الرازق يقول إن الخلافة ليست جزءاً ضرورياً من الدين الإسلامي» إذ إن 
القرآن لم ينص عليها كما أن الحديث أيضاً لم ينص عليهاء وكذلك الاجماع لم ينعقد عليها هو 
أيضاً. ووجودها تاريخياً لا يعني ضرورة استمرارها. كا أن وجود الخليفة ليس شرطاً ضرورياً 
للعبادة وتحقق الخير العام . وهو يلخص دعواه بالقول: «إن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة 


التي يتعارفها المسلمون؛ وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة ومن عز وقوة. والخلافة ليست في شيء 
من الخطط الدينية؛ كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة» وإنما تلك كلها خطط سياسية 
صرفة. لا شأن للدين بهاء فهو لم يعرفها ولم ينكرهاء ولا أمر با ولا نبى عنهاء وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى 
احكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة6©. أما ترويج الخطأ بين الناس بالقول إن الخلافة جزء 
من الدينٍ ومن «وعقائد التوحيد» ومن المباحث الدينية فأمر قد اخترعه الملوك والسلاطين جناية 
واستبداداً وذوداً عن مصالحهم وعروشهم. وقد كان لذلك أوخحم النتائج على المسلمين. فإذا 
كان الأمر كذلك فإنه ولا شيء ني الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتاع 
والسياسة كلها وأن يهيدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه» وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام 
حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية؛ وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم»". 


وقد كانت نظرة علي عبد الرازق هذه من الجراءة بحيث حدت بهيئة كبار علماء الأزهر 
إلى تفنيد الكتاب وتقديم صاحبه إلى «محاكمة» قضت بشطب اسمه من سجل علياء الأزهر 
وعزله من جميع مناصبه القضائية والادارية لدعواه أن الإسلام دين روحي فحسبء, وأن 
نمب جمد (ص) السياسي م يكن جزءاً من منصبه النبوي ولزعمه أن الخلافة ياعتبارها 
منصباً دينياً ياه ليست واجبة. واتسعت دائرة الردود والتفنيدات داخل مصر وخارجها 
تستدكر أطروحة علي عبد الرازق التي تسوغ فكرة الدولة المدنية التي قامت عليها دولة أتاتورك 
تقليداً لدول الغرب المدنية ودكا لصرح البنيان الإسلامي الموحد. ولاذ علي عبد الرازق 
بالصمت الطويل وهو مقتنع تماماً أنه بموقفه من الخلافة كان يقدم خدمة جليلة للوسلام وهي 
تجنيبه غائلة استغلال الحكام المستبدين وعبث ولاة الأمور الذين لا إيأهون إلا بخيرهم 
الخاص. والأرجح أنه كان يعلم» بعد الذي جرى., أنه من العسير تماماً على دعوى كدعواه 
أن تلاقي ترحيبا في أي وسط اسلامي سلفي . وبالفعل ' تجد هذه الدعوى, في صيغتها النيي 
وضعها عبد الرازق». أصداء ايجابية في أوساط علاء الدين ورجال الشريعة أو الدعوة 
الإسلامية. والحالة الوحيدة التي تستحق الذكر تشبه إلى حد بعيد حالة علي عبد الرازق 
نفسهء وهي حالة عالم أزهري و ا قام بعد ربع قرن من نشر علي 
عبد الرازق لكتابه: بنشر كتاب وسماه ب من هنا. . نبدأ»وافق فيه موافقة تامة على ما ذهب إليه 


(*) علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام. ط ؟ (القاهرة: 
مطبعة مصرء :)١9870‏ ص .١7‏ 
(4) المصدر نفسه. ص ١1‏ . 


علي عبد الرازق من آراء سياسيةء وهاجم من خلاله من ساهم «رجال الكهانة». وطالب 
الحكومات والمجتمعات التي تحترم دينها وتحرص عليه أن تبادر بكل وسيلة تمكنة إلى «عزل هذه 
الكهانة الخبيثة وتنقية الدين من شوائيها»”. وفيٍ رأي خالد محمد خالد أن الحكومة الدينية ليست 
إل أداةً من أدوات الاستبداد, لم تجلب على البشرية إلا المأسي والآلام. وأن نهبضة المجتمع 
وبقاء الدين نفسه غير ممكنين إل بالحد من سلطة الكهانة وفصل السلطة المدنية عن السلطة 
الدينية . وببذا يستطيع الدين أن يحقق الأغراض التي من أجلها نزل. أغراض الحب وتمجيد 
الله والتوحيد بين البشر. ويعترف خمالد محمد خالد بأن الرسول (ص) قد فاوض وعقد 
المعاهدات ومارس كثيراً من مظاهر السلطة التي يمارسها الحكام. لكنه لم يفعل ذلك إل 
لضرورات اجتاعية قاهرة وقد كان يفضلء لولا هذه الضروراتء الانصراف إلى الحياة 
الروحية فحسب. وهو الذي قال لعمر: «مهلا يا عمر أتظنبا كسروية؟» إنها نبوة لا «وملكو 
ولأصحابه : «أنتم أعلم بشؤون دنياكم», دالا بذّلك على أن تصريف الأمور الدنيوية منوط بالبشر 
أنفسهم . وفضا عن ذلك فإن التوحيد بين السلطتين الدينية والدنيوية يؤدي» في رأي خالد 
محمد خالد, إلى تعريض حقيقة الدين نفسه للخطر. ذلك أن الدين يمثل حقائق روحية 
خالدة غير خاضعة لعوامل التغير والتحول. بين) الأهداف والوسائل السياسية خاضعة 
لذلك . فإذا لم ب يتم الفصل بين الدين والدولة تعرضت الحقائق الدينية للتغير والتبدل وارتبط 
مصيرها 0 وأساليبها السياسية المتغيرة أبدأء وبهذا نلحق الفرر بالدين من حيث 


نريد له النفع". 

وقد نستطيع أن نضع موقف الشيخ عبد الحميد بن باديس من مسألة الخلافة في تيار 
علي عبد الرازق» لكن لا على وجه الاطلاق. وقد يمكن أن نقول إنه يتابعه إلى متتصف 
الطريق. أما النصف الآخر من الطريق فلم يقدَّر لمؤسس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 
أن يسير فيها إذ توفي في عام 145٠‏ وبلاده لا تزال تكن تحت وطأة الاستعبار الفرنسبي” . 


استنكر عبد الحميد بن باديس صراحة الصورة التي انتهت إليها الخلافة مع الأتراك 
العثانيين» كا استنكر بلا مواربة هتاف بعض الأزهريين بالخلافة لملك مصرء متفقآ في هذه 
النقطة بالذات مع ما ذهب إليه عبد الرازق الذي مثلت هذه المسألة بالنسبة إليه أحد 
البواعث على تأليف كتابه الإسلام وأصول الحكم . ويتابع إبن باديس تطور نظام الخلافة 
ويقول: «إن الخلافة هي المنصب الإسلامي الأعلى الذي يقوم على تنفيذ الشرع وحياطته بواسطة الشورى من 
أهل الحل والعقد من ذوي العلم والخبرة والنظرء وبالقوة من اللتنود والقادة وسائر وسائل الدفاع . ولقد أمكن 
أن يتولى هذا المنصب شخص واحد صدر الإسلام وزمناً بعده عل فشرقة ة واضطراب - ثم قضت الضرورة 
بتعدده في الشرق والغرب» ثم انسلخ عن معناه الأصلي وبقي رمزاً ظاهرياً تقديسياً ليس من أوضاع الإسلام في 


(5) خالد محمد خخالد. من هنا. . نبدأ (القاهرة: دار التيل للطياعة, .)146٠‏ ص 47 . 

(5) المصدر نقفسه. ص .١58‏ 

(1) انظر: فهمي جدعان, أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العام العربي الحديث. ط ؟ (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1981), ص 4-1744" 
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شيء. فيوم ألغى الأتراك الخلافة - ولسنا نبرر كل أعباللهم ‏ لم يلغوا الخلافة الإسلامية بمعناها الإسلامي؛ وإتمآ 
ألغوا نظاما حكوميا خاصا بهم وأزالوا رصزا خياليا فتن به المسلمون لغير جدوى وحاربتهم من أجله الدول 
الغربية المتعصبة والمتخوفة من شبح الإسلام»”. ويلاحظ إبن باديس أن بعض الدول الاستعمارية 
وخصوصاً بريطانياء تريد ‏ وقد علمت فتنة المسلمين ياسم (خليفة) ‏ بعث هذه الفكرة 
وتجسيدها في بعضص من يديئون لما بالطاعة. فيحذر من ذلك تحذيرا شديدا ومبتف: «كفى 
غرورا وانخداعا! إن الأمم الإسلامية اليوم ‏ حتى المستعيدة منها أصبحت لا تخدعها هذه التهاويل ولو جاءتها 
من تحت الجبب والعيائم!»» مشيرا بذلك إلى دعوى أولئك الأزهريين بشأن خلافة ملك مصر. 
ولا يتردد إبن باديس في القول «إن غيال الخلافة لن يتحقق وان المسلمين سينتهون يوماً ما إن شاء الله 
إلى هذا الرأي». وربما يتبادر إلى الذهن أمام هذا القول ان حركة إبن باديس تتبنى كلية مذهب 
عل عبد الرازق في القول إن الإسلام ليس دينا سياسيا. والحقيقة أن ما قصد إليه ابن باديس 
هو التلميح إلى أن وجمعية العلماء المسلمين»» يسبب عملها في ظل الاستعار الفرنسي. وحتق 
لا تشملها يد هذا الاستعمار» لا ينبغي لما أن تتدخل في الشؤون السياسية. وهو حين يدعوء 
في الأوضاع المرحلية القائمة آنذاك؛ إلى احلال «جماعة المسلمين» ‏ وهم أهل العلم والخبرة 
الذين ينظرون في مصالح المسلمين من الناحية الدينية الأدبية بعيدا عن السياسة وتدخل 
الحكومات سواء أكانت اسلامية أم غير إسلامينة ‏ محل سلطة الخلافة» فإنه كان يقصد 
بالدرجة الأولى إلى إبعاد يد المحتل عن الادارة الدينية والأدبية للجزائرء وذلك من أجل أن 
تحافظ على شخصيتها الجزائرية العربية الإسلامية» ولكي تكون أمور المسلمين الجزائريين في 
أيديهم هم لا ني أيدي الفرنسيين؛ وإلاً فإن ابن باديس يقرر صراحة أنه «ثمة للمسلسين؛ مثلما 
لغيرهم من الأمم, ناحيتان: ناحية سياسية دولية وناحية أدبية اجتماعية»» وأنه إذا لم يكن له على الناحية 
السياسية «اليوم» حديث, فإنا ذلك لأن التوجيه السيابي هومن شأن أمم المسلمين 
«المستقلة». في حين أن التوجيه الأدبي والديني هما من شأن أتمهم المستقلة وغير المستقلة. ومع 
ذلك فإن الممعن في الأصول الثلاثة عشر التي وضعها للنظام السيامي في الإسلام انطلاقا من 
خطبة أبي بكر الصديق المشهورة لما بويع بالخلافة, يتولد لديه انطباع صريح في أن ابن 
باديس كان يرى أن الأمة هي مصدر كل سلطة وأنه لا يجوز أن تحكم الأمة إلآ بالقانون 
الذي ترضاه لنفسها وتلزم ولاتها بتنفيذه؛ وأن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن في حدود 
القانون". وأهم من هذا اعتقاد | بن باديس «أن أسباب الحياة والعمران والتقدم فيها مبذولة للخلق 
على السواءء وأن من تمسك يسبب بلغ بإذن الله إلى مسببهء سواء أكان بزاً أم فاجراًء مؤمناً أم كافرأ». 
والمسلمون» لما أخذوا بأسباب العمران كما يأمرهم دينهم» سادوا العالم ورفعوا علم المدنية 
الحقة بالعلوم والصنائع. وحين أهملوا تلك الأسباب تأخروا «حتى كادوا يكونون دون الأمم 
كلها. . . فخسروا دنياهم وخالفوا مرضاة ربهم وعوقبوا يما هم عليه من الذل والانحطاطع. فأنجع دواء 
لفتئة المسلم المتأخر بغيره المتقدم «هو أن يعلم ذلك المسلم أنه ما تأخر بسبب إسلامه وأن غيره ما تقدم 


(8) عبد الحميد بن باديسء كتاب آثار بن باديس». أعداد وتصنيف عبار الطالبي (الجزائر: دار مكتية 
الشركة الجزائرية للتأليف والترجمة والطباعة والتوزيع والنشرء 19754), مج 7اء ج ١‏ ص 141١‏ -5؟11. 
(4) انظر: الشهاب. السنة *17ء العدد ١١‏ (كانون الثاني/يناير 1974)» ص 518 - الا8. 
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يعدم اسلامهء وأن السبب في التقدم والتأخر هو التمسك والترك للأسباب6'©. وعلى هذا يمكن القول 
إن ابن باديس وإن كان يتفق مع علي عبد الرازق في إنكار نظام الخلافة «المبدّل» أو المحرف 
إل أنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه عبد الرازق من رد الدين إلى الدائر ثرة الروحية الخالصة. 
والذي يبدو أنه. لأسباب عملية تدخل في باب التكتيك السياسي. أرجأ أمر الدور 
«السيامسي» للدين إلى مرحلة «الاستقلال؛. لكن ربطه للنظام السيامي بسلطة الأمة والقانون 
واعتقاده أن التقدم والتأخر مرهونان بالأخذ بالأسباب الديوية أو متركهاء يقريانة بضدورة 
حاسمة من القضية الأساسية التي دافع عنها علي عبد الرازق وتوج كتابه بها. 


لات 


إن الأثر الذي خلفته جدلية على عبد الرازق لا يتمثل في ظهور سيل من الردود 
والتفنيدات للكتاب وقضاياهء بقدر ما يتمثل في تبلور أفكار سياسية إسلامية جديدة تدور 
حول مسائل الحكم والسلطة والدولة والأمة. والحقيقة أننا نبالغ كثيراً ان نحن اعتقدنا أن 
هذه الأفكار الجديدة هي ارتكاسة مباشرة لمثير وحيد. هو عمل عبد الرازق «الاستفزازي». 
فهناك, إلى جانب ذلك» استفحال نزْعة «التغريب» في الأقطار الإسلامية المختلفة وهيمنة 
القوى الاستعمارية على هذه الأقطار وصوغها لأنظمتها السياسية على نحو غربي منقطع الصلة 
بالوسلام . وهناك أيضاً المئؤسسات السياسية الحديثة القائمة على «العقلانية الغربية» التي لم 
يعد بإمكان علماء الإسلام ومفكريه نبذها نبذاً كاملل غير مشروط. دون الوقوع في مفارقات 
غريبة . وعلى هذا النحو نجد أن أشد الأصوات انكاراً لدعوى عبد الرازق» وهو صوت 
الشيخ محمد بخيت المطيعي» يستبعد في الغباية أن تكون سلطة الخليفة مستمدة من الله 
مباشرة ويقرر أن الرأي الصحيح هو القائل أن الأمة هي مصدر سلطة الخليفة وأن الخليفة 
يستمد سلطانه منها وأن الحكم الإسلامي حكم ديمقراطي . حرء استشاري » دستوره القرآن 
والسئة فبدا التوفيق بين المفاهيم الإسلامية والمفاهيم الحديثة أمراً مكنا . بيد أنه» من وجه 
آخر لم يحدث تراجع عن مسألة الفصل بين الدين والدولة لا بل إن تياراً قوياً يناضل في 
وجه هذا الفصل ويدعو إلى الربط بين الاثنين قد راح يتعزز ويتجذر ويطالب بإعادة بناء 
«الدولة الإسلامية» أو «المجتمع الإسلامي» الذي تظلله الشريعة الإسلامية. وكان من آثار 
هذا التيار أن لجأت الدول الحديثة الإسلامية إلى ادخال مادة «دين الدولة الاسلام» في 
دساتيرها أو اعتبار الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشر بع الأساسية في الدولة» إن لم يكن 
والصدز الرئيسي» له. غير أن هذا التعديل «الشكلي» إجالا في دساتير هذه الدول لم يكت 

بعض الحركات الدينية عن المفي في مطاليها وفي نضالها من أجل إقامة نظم سياسية إسلامية 
متفردة في الرجوع إلى الإسلام أو راديكالية في دعوتها لا إلى إقامة «دولة إسلامية؛» فحسب 
وإنما أيضاً إلى إعادة «دولة الخلافة». وقد تباينت عناصر «التحديث» وتفاوتت في هذه 
الحركات أو الدعوات. 


)٠١(‏ عبد الحميد بن باديس» تفسير بن باديس ([د. م.]: دار الكتاب» 1954)», ص 8ل9. 
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وليس ثمة شك في أن هذا التيار الجديد الذي ولد عقب دعوى علي عبد الرازق المثيرة 
يرجع بجذوره الأولى إلى الشيخ محمد رشيد رضا (توفي عام 436 الذي كان واحداً من 
دعاة السلفية الكبار الذين تصدوا لكتاب عبد الرازق ناعتاً إياه بأنه «آخر حاولة يقوم بها 
أعداء الإسلام لإضعاف هذا الدين وتجزئته من الداخل». ومؤكداً. مع الشيخ بخيت 
المطيعي "© أن الشريعة تقتضي سلطة تحافظ عليها وتطبقهاء وأن اصلاح الشريعة الإسلامية 
لا يمكن أن يتم إلا بإعادة تكوين الدولة الإسلامية, ونصب خليفة له خاصة «الاجتهاد» 
وعليه السهر على تطبيق الشريعة وإقامة الحكم الشورى بمعاونة أهل الحل والعقد. والسعي 
من أجل احياء المدنية الإسلامية وتلقيحها بالعلوم والفنون التقنية الضرورية لبنائها القوي 
وتقدمها المنيع"". 


ولقد كان حسن البنا هو رأس هذا التيار الجديد المستلهم من سلفية رشيد رضا ومن 
الأحداث . وكانت «جماعة الاخوان المسلمين» التي شرع في تكوينها في الاسماعيلية منذ عام 
4 أبرز الحركات الإسلامية العربية المعاصرة التي تطلعت إلى تجسيد الإسلام في مجتمع 
تحكمه سلطة إسلامية صريحة. 


والحقيقة أن عناصر فهم «الاخوان المسلمين» للنظام السيابي الاسلامي لم تتبلور حتى 
يومنا هذا بصورة دقيقة نهائية. وهي لاتزال تدور في اطار «المبادىء العامة للنظام 
الإسلامي . ويمكن القول إن لكا يد البنا وعبد القادر عودة تمثل الأصول العامة الأوللى 
لهذا الفهمء ٠‏ وأن الاضافات الحقيقية التي ساهم بها كاب السنين العشرين الأخيرة قليلة. كها 
يمكن القول أيضاً ان الجديد الذي قد نلقاه عند مفكر ينتمي إلى «الجماعة؛ مثل سيد قطب أو 
يوسف القرضاوي». يعكس «راديكالية عملية» تتصل بتطبيق المبدأ أكثر نما يعكس تجديداً ف 
المفاهيم النظرية والتصورات الحزئية نفسها 


أما حسن البنا فينبغي أن يربط فكره بجو مصر المشحون بالخصومات السياسية وبتناحر 
الأحزاب المصرية وبالاحتلال البريطاني ويتيار التغريب القوي في الثلاثينات والأربعينات: 
ففي الخطاب الذي وجهه عام ١17‏ ه/ /ا144 م إلى ملك مصر وملوك بلدان العالم 
الإسلامي ورؤسائها حدد (المرشد العام للاخوان المسلمين) «المهمة» في أمرين: «أولها تخليص 
الأمة من قيودها السياسية حتى تنال حريتها ويرجع إليها ما فقدت من استقلالها وسيادتباء وثانيها بناؤؤها من 
جديد لتسلك طريقها بين الأمم وتنافس غيرها في درجات الكمال الاجتماعي». وحين دعاهم إلى تحديد 
الطريق الذي ينبغي عليهم سلوكه ' يتبين هم إل أحد سبيلين : دناما الأول فطريق الإسلام 
وأصوله وقواعده وحضارته ومدنيته. وأما الثاني فطريق الغرب ومظاهر حياته ونظمها ومناهجها». والعقيدة 


)1١(‏ انظر: محمد بخيت المطيعي: حقيقة الإسلام وأصول الحكم (القاهرة: المطبعة السلفية 
[2))]15745 وعمد الطاهر بن عاشور. قد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم (القاهرة : [د.ث ؛ ]ء 
.)١6‏ 


(11) محمد رشيد رضا: الخلافة أو الإمامة العظمى (القاهرة: المنارء 1477)» والوحي المحمدي. 
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الي يختار هي بطبيعة الخال أن الطريق الأول. طريق الإسلام وقواعده وأصوله. هو الطريق الوحيد 
الذي يجب أن يسلك وأن توجه اليه الآمة الخاضرة والمستقبلة2'6. والإسلام «نظام شامل يتناول مظاهر 
الحياة جميعاً: : فهو دولة ووطن, أو حكومة وأمة» وهو خلق وقوةء أو رحمة وعدالةء وهو ثقافة وقانون. أو علم 
وقضاء. وهو مادة وثروة. أو كسب وغتى» وهو جهاد ودعوة. أو جيش وفكرة. كما هو عقيدة صادقة 
وعبادة)11". وهو وحله القادر على بناء ووحذة الأمة» أو «الجماعة» التي زعزعها نظام تعدد 
الأحزاب السياسية وتناحرها. ومع أن حسن البنا دعا إلى تقوية الروابط بين الأقطار 
الإسلامية حميعاً وبخاصة العربية منبا (تمهيداً للتفكير الجدي العمل في شأن الخلافة الضائعة) "2 إلا 
أنه لم يثر أي جدل حول «نظام الخلافة». ذلك أن ما كان يشغل باله قبل هذه المسألة هو 
إقامة وحكومة إسلامية» حقيقية. فقد لاحظ أن ثمة في حياة المسلمين الاجتماعية حالة «فصل 
عملى» بين الدين والدولة» وأن المسألة لا تقف عند حدود الجدل النظري الخالص أو عند 
مجسرد الرضى والاستسلام إلى قول الدستور إن «دين الدولة الإسلام». إن البعد 
الاجتماعي - السياسي أمر لا يمكن أن يتطرق إليه الشك. وهذا يستلزم إقامة حكومة هي 
قاعدة من القواعد الأساسية للنظام الاجتماعي الذي حمله الإسلام إلى البشر. ذلك أن 
الإسلام لا يقبل الفوضى ولا يسمح بأن تبقى الجماعة الإسلامية بلا إمام. ولا شك في أن من 
«ظن أن الدين أو بعبارة أدق الإسلام؛ لا يعرض للسياسة أو أن السياسة ليست من مباحئه فقد ظلم نفسه 
وظلم علمه بالإسلام» الذي هو شريعة الله. إن الدولة الإسلامية صاحبة «دعوة» و«رسالة» لا 
تقوم في تشكيل إدارة أو حكومة مادية عاطلة صّاء لا روح لحاء وإنما في ظل «حماية تحفظها 
وتنشرها وتبلغها وتقوهاه». أي في ظل «دولة». فإ الخطأ الأكبر الذي وقع فيه المسلمون 
يكمن في أنهم قد نسوا هذا الأساس ففصلواء عملي الدين عن السياسة. رغم اعترافهم 
بالارتباط الدقيق بينبها. ومع أن الدستور المصري ينص صراحة على أن ودين الدولة 
الإسلام» إل أن هذا النص «لم يمنع رجال السياسة وزعباء الحيئات السياسية أن يفسدوا الذوق الإسلامي 
في الرؤوس» والنظرة الإسلامية ني النفوس, والجتمال الإسلامي في الأوضاع. باعتقادهم وإعلائهم وعملهم على 
أن يباعدوا دائيا بين توجيه الدين ومقتضيات السياسة. وهذا أول الوهن واصل الفسادة. أما الحل فيكمن» 
على وجه التحديد» في إقامة وسلطة؛ أو وحكومة إسلامية» تقوم على القواعد التالية: مسؤولية 
الحاكم. وحدة الأمة الروحية والاجتماعية في اطار «الأخوة». احترام إرادة الأمة والالتزام 
برأيها وإرادتها. والتطبيق السليم لهذه القواعد يخلق التوازن في المجتمع. ووظيفة «الهيئة 
التمثيلية للأمّة» أن تسهر على ضبط هذه القواعد ورعايتها. وهذا لا يعني بالضرورة اللجوء 
إلى «الأحزاب» لفرز هذا «التمثيل» لأنه على الرغم من أن أحد أسس «النظام النيابي» يكمن 
في «الأحزاب: إلا أن من الممكن تحقيق هذا النظام دون اللجوء إلى الأحزاب, أي م 
تمثيل انتخابي «مقيّد يكون فيه المنتسخبون الذين سيناط بهم «الحل والعقد» أكفياء أحراراً من 


(17) انظر: -حسن البنا: الرسائل الثلاث. » ودنحو النور»» في: حسن البناء مجموعة رسائل الإمام 
الشهيد حسن البثاء ط ١‏ (بيروت: المؤسسة الإسلامية للطباعة والتشرء 14481): ص 774 

. 505" انظر: حسن البناء ورسالة التعاليم, » في: المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

(15) البئاء «ونحو النورء»في: المصدر نفسه. ص .78١‏ 
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عن فضا امعط ننها قوة خارجية ويكون لدعاواهم الانتخابية معايير وضوابط شريفة 
نزمية يعاقب المخل بها”". وبهذا يقترب حسن البنا اقتراباً ملموساً من التصور الديمقراطي 
الغربي» حتى انه ليصرح هو نفسه بأنه ليس في قواعد النظام النيابي ما يتنافى مع القواعد التي 
وضعها الإسلام لنظام الحكم. وانه. بهذا الاعتبار. «ليس بعيداً عن النظام الإسلامي ولا غريياً 
عنه)”"". وحتى في قضية مسؤولية الحاكم الى يذهب فيها النظام الإسلامي إلى أن رئيس 
الدولة هو المسؤول. وله أن يفوض السلطة إلى غيره كما بين الماوردي في الأحكام السلطانية 
بشأن «وزارة التفويض» و«وزارة التنفيذ», حتى في هذه القضية مذهب الإسلام. في رأي 
حسن البناء جد ما يقابله في الدساتير الحديئثة» وفي دستور الولايات المتحدة بالذات. 


لكن حسن البنا لا يفصل في نظام الحكم والدولة ويكتفي بهذه المبادىء القليلة التي 
سيستنير مها من بعده كتّاب «الإخوان» السياسيونء وفي مقدمتهم عبد القادر عودة) الذي 
يمكن اعتباره «المنظر السيامي؛ الأكير لمساعة «الإخوان:»» وأول من وضع كتاباً كامكٌ عن 
المسألة السياسية تكلم فيه على الحكومة الإسلامية ووظيفتها وبميزاتها وعلى الخلافة وشروط 
انعقادها, وعلى الشورى والسلطات في الدولة الإسلامية*" . 


"ات 


إ«لن الحكم؟» ذلك هو السؤال المركزي عند عبد القادر عودة. والجواب عنه ليس 
عسيراً: «للَّه الحكم والأمر»!. وما على البشر الذين «استخلفهم» الله في الأرض إلا أن 
يطيعوا أمره وأن ينتهوا بنبيه وأن يتحاكموا إلى ما أنزل ويحكموا به. لأن «استخلافهم؛ مقيّد 
باتباع شريعة الله. ولآن القرآن الذي أنزله على نبيّه إنما أنزله ليكون دستور البشرية وقانونها 
الأعلى» ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك «هم الكافرون», وأولئك هم «الظالمون». وأولئكك 
هم «الفاسقون»؟". 


والحكم هو «الاصل الجامع في الإسلام والدعامة التي يقوم عليها الإسلام». لآن الإسلام«ليس 
عقيدة فقط ولكنه عقيدة ونظام» وليس دينا فحسب وإنما دين ودولة2”6. «وكل أمر في القرآن والسنة يقتضي 
تنفيذه قيام حكم إسلامي ودولة إسلامية. . . وقيام الإسلام نفسه في الحدود التي رسمها الله وبيّمبا الرسول 
يقتضي قيام دولة إسلامية تقيم الإسلام في حدوده المرسومة». وأكثر ما جاء به الإسلام من أحكام 
عملية لا يدخل تنفيذه في اختصاص الأفراد وإثما هو اختصاص الحكومات. «ووهذا وحده يقطع 
بأن الحكم من طبيعة الإسلام ومقتضياته وأن الإسلام دين ودولة». «والدولة المثالية في الإسلام هي الدولة التي 


(17) حسن البناء «مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي»» في: المصدر نفسهء ص #17 837#, 

.777 المصدر نفسه, ص‎ )١7( 

(18) جدعان, أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث. ص 73 - 7/17 

(19) عبد القادر عودة؛ الإسلام وأوضاعنا السياسية (القاهرة: مطبعة دار الكتاب العربي؛ »)140١‏ 
ص 6ه - 65 (من الطبعة الثانية) . 

."3١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 


تقيم أمور الدنيا بأمر الدين» قلا يقوم الدين بغير الدولة ولا تصلح الدولة بغير الدين"”". 


وإذا كان الأصل في الحكومات أنها «وضرورة اجتماعية لا مفر منها»» فقد وجب أن 
تكون الحكومة إسلامية. وهذا لا يعني أن يكون الحكام مسلمين وإنما يعني أخهم عت أن 
يتحاكموا إلى الإسلام ويتخذوا القرآن دستوراً للحاكمين والمحكومين6. فوظيفة الحكومة هي 
«إقامة أمر الله» والحكم بم أنزل الله ولهذا وجبت طاعة المحكومين لحكوماتهم والقائمين عليها 
ما أطاع هؤلاء أمر الله إلا خلع المحكومون طاعة الحكومة . 


والحكومة الإسلامية حكومة فريدة متميزة» فيها ثلاث صفات لا توجد في غيرها. 
الأولى أنبا حكومة قرآنية» القرآن ‏ كلام الله ووحيه ‏ دستورها الأعلى؛ الثانية أنها حكومة 
شورى مقيدة بالشريعة؛ الثالثة أنبا حكومة خلافة أو إمامة بمعنى «الدلالة على نظام معين من 
أنظمة الحكم». إذ الخلاقة والّلك والؤإمامة والإمامة العظمى مترادفات تدل على الرئاسة 
العليا للدولة ولا تدل على شىء أكثر من ذلك”9", 


والحكومة «نائبة عن الجماعة لتقيم فيهم أمر الله ولتشرف على مصالح المسماعة» والخليفة أو الإمام 
هو «مثل الحكومة الأول» فهو إذا نائب عن اللساعة كلها في وظيفة الخغلافة التي جعلت لإقامة 
الشرع . «وما أقامت الجباعة الخليفة إلآ ليكون نائباً عنهاء وما استمد ولا يستمد سلطانه إلا من نيابته عن 
الجماعة التي أقامته والتي تملك حى مراقبته ومنعه من الخروج على حدود نيابته9" , 

وولاية الخلافة لا تتم إلا باختيار الجماعة للخليفة؛ لا لأن ذلك ضرورة اجتماعية 

منطقية ولكن لأن القرآن الكريم فرض على المسلمين أن يكون أمرهم شورى ينهم . واختيار 
الخليفة على هذا الوجه يؤكد أن الخلافة ليست إلا «عقد نيابة» بين الجاعة والخليفة» تكل 
الجماعة إلى الخليفة القيام بأمر الله وادارة شؤونها في حدود ما أنزل الله ويقبل الخليفة أن 
يقوم بالأمر في الجماعة طبقاً لما أمر به الله . وما دام الخليفة قائا بأمر الله وعلى قيد الخياة فهو 
خليفة» لا حدٌ لمدة ولايته . فإذا خرج على أمر الله ا ا 
للجاعة عزله وتولية غيره. وإذا مات انتهت ولايته بموته9". 

وبهذه الاعتبارات يصح القول إن الحكومة الإسلامية ليست حكومة «مستبدة مطلقة». 
لأخبا مقيدة بدستور القرآن؛ وهي «ليست من نوع الحكومات القانونية» التي تخضع لأنظمة 
البشر لأن أحكامها من عند الله ثابتة دائمة لا تماثي أهواء الحكام أو المحكومين. «وإذا كان 


أساس الحكومات النيابية في العالم هو الشورى. إلآ أن الشورى في الحكومات الإسلامية لا تشبه في شكلها ولا 
نوعها ولا الغرض متها تلك الشورى التي تقوم عليها الحكومات النيابية”2. وإذا كان من وظيفة 


(١5؟)‏ المصدر نفسهء ص 58. 
(1؟) المصدر تفسه. ص 978 - ل/الا, 
(57؟) المصدر ئفسهء ص 81. 
(8؟) المصدر تفسه. ص 0-8١‏ 487. 
(10) المصدر نقسهء ص 87 


الحكومة الإسلامية أن تقيم الدين فإنها لا تعتبر من نوع الحكومات الديئية التي يسميها الفقه 
الدستوري حكومات تيوقراطية, إذ ان الحكومة الإسلامية لا تستمد سلطانبها من الله وإنما 
تستمده من الجماعة. وهي لا تصل للحكم ولا تنزل عنه إلآ برأي الجماعة. وهي مقيدة في 
كل أعماها وتصرفاتها برأي الجاعة مادام الإسلام لم يسلب البشر حريتهم في العمل ول يملك 
عليهم كل أمرهم بل ترك لهم «أن ينظموا أنفسهم وأن يرعوا مصالحهم الخاصة والعامة وأن يعدا 
لمستتبلهم ما يشاؤون من الخطط التي تؤدي إلى رفيّهم وإسغادهم وتفوقهم»». إذ إن 9نصوص القرآن جاءت 
بالأحكام الكلية ورسمت المناهج العامة للحكم والادارة وتركت ما دون ذلك لأولي الأمر ينظمونه يقوانين 
يضعونها»"". لا بل إنه ليمكن القول في غير تجوزء ان الإسلام ترك للبشر الحرية كاملة فيا 
يأخذون وما يدعون, ولم يقيدهم إلا بأن تكون حياتهم قائمة على الفضائل حتى يحيوا حياة 
فاضلة تسودها العدالة والمساواة والحب والتضامن وغير ذلك من المبادىء الانسانية العليا الي 
/ يعرفها أهل الأرض إلا عن طريق السماء ورسالات الأنبياء” ., 


وكذلك يختلف نظام الحكم الإسلامي عن الديمقراطية في أنه «لا يترك مقياس العدالة 
والمساواة وغير ذلك من الفضائل الانسانية في يد البشر يرسمون حدودها», وإما هو الذي يضع المقاييس 
العلوية للحياة البشرية. وإذا كان نظام الإسلام يتفق مع النظام الجمهوري في اختيار الرئيس 
الأعلى للجمهورية فإنه يباينه في السمامح بانتتخاب رئيس الدولة لمدى الحياة, مثلما يباين النظام 
الملكي في تركه للجياعة أن تختار للحكم من تراه أصلح الناس له وأقدرهم عليه. 


حديث. صحيح أن المسلمين أنفسهم «لم يطبقوا النظام الإسلامي بعد وفاة النبي إلا في عهد الخلفاء 
الراشدين ثم حولت الأهواء هذا النظام الإلحي إلى مُلك عضوض لا يتورع أن يعطل أحكام الإسلام». لكن 
الدولة استكملت أركانها في عهد الرسول (ص) نفسه إذ بنى السلطان المادي على أساس من 
السلطان الروحي وتمت له أركان الدولة الأربعة التي يتكلم عنها الفقه الدستوري 
والإداري: الشعب, الاستقلال السيامي» الاقليم. السلطان أو السيادة. أماغياب 
التنظييات الداخلية للدولة نما يتصل بتعيين القضاة والولاة والميزانية والدواوين» وأما السكوت 
عن التحدث عن نظام الحكم وقواعد الشورى ‏ وعليه استند من حاول أن يشكك في تكوين 
الدولة الإسلامية في عهد الرسول (ص) (يعني علي عبد الرازق) - فلا يطعن؛ حتى لو فرضنا 
جدلا صحته. في وجود هذه الدولة القائمة فعلاٌ بقيام أركامها”" , 


ويجهد عبد القادر عودة بعد هذا في أن يستكمل صورة الدولة الإسلامية بالتفصيل في 
ثلاثة أمور: الخلافة أو الإمامة العظمىء. والشورى وسلطة الأمة» والسلطات في الدولة 
الإسلامية . 

(55) المصدر نقسهء ص 895 -*41. 

(707) المصدر ثنقسه. ص 85. 


(18) المصدر نفسه. ص /59. 
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وحملة آراء عبد القادر عودة في الخلافة؛ أو رئاسة الدولة الإسلامية لا تخرج عا قرره 
الفقهاء وأصحاب والأحكام السلطانية؛ وابن خلدون. وهولا يبتعد عنهم إلا في قضايا 
قليلة. فوظيفة الخليفة هي «إقامة الإسلام» أي إقامة شؤون الدين وشؤون الدولة في الحدود 
التي رسمها الإسلام» اذ الخلافة «رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي (ص)» أو ((إحراسة 
الدين وسياسة الدنيا» . وأقامتها «فريضة» يأثم المسلمون بتركهاء كا أنها «واجبة عقلاً» على ما 
يذهب إليه الأيجي في «المواقف». والشروط الواجبة في الخليفة أو الإمام هي: الإسلام. 
والذكورة» والتكليف, والعلم والعدل. والكفاية» والسلامةء والقرشية. وها الشرط الأخير 
غتلف عليه. وليس ثمة ما يمنع من اشتراط شروط أخرى إذا اقتضتها المصلحة العامة أو 
ظروف الحياة التي تتغير بمرور الأيام . أما انعقاد الإمامة فليس لما إلا طريق مشروع واحد 
هو «اختيار أهل ال حل والعقد» للإمام أو الخليفة «وقبول الإمام أو الخليفة لمنصب الخلافة», 
نهي إذاّ «عقد» بإيجاب وقبول: الايجاب من أولي الأمر في الآمة أو أهل الشورى. وهو عبارة 
عن اختيار الخليفة» والقبول من جانب الخليفة الذي اختاره أولو الرأي في الأمة. أما وإمامة 
التغلب» التى أثبتها بعض الفقهاء فقد أدت إلى أشد الفتن وإلى تفريق الجاعة الإسلامية 
وإضعاف المسلمين وهدم قواعد الإسلام. ولو علم الفقهاء الذين أجازوها ما سوف تؤدي 
اليه لما أجازوها لحظة واحدة. والأمر نفسه يقال في الرضى ب «ولاية العهد» التي ابتتدعها 
معاوية قياساً على «الاستخلاف» الذي أجراه أبو بكر لعمر. فإن الاستخلاف ليس إلا 
وترشيحاً» من أهل الحل والعقد أو «توجيهأء لمؤلاء. أما ولاية العهد فتخرج عن ذلك وتخون 
مصالح الأمة الإسلامية 00 حقها في اختيار الحكام وعزهم . والسكوت عليها سكوت 
على الباطل» وخروج على أمر الله"”. وسلطان الخليفة». الذي هواصا فرد ينوب عن 
الأمة. مستمد من النيابة عن ال الإسلامية. وحكومته تعتير نائبة عن الجماعة. وللأمة أن 
توسع حدود سلطان الخليفة أو تضيقها أو تقيدها بقيود وإذا ما خرج على رأيها لم تجب له 
الطاعة . وللخليفة أو الإمام الأعظم أن يستعين بغيره للقيام بشؤون الدولة : وزراء ومديرين 
وقضاة وموظفين من كل نوع. . وهؤلاء يعتبرون» شوضَاء نوابا عن الأمة لا ينعزلون بعزل 
الخليفة أو موته طالما أغهم يؤدون عملهم على الوجه الصحيح . وليس للخليفة قداسة أو امتياز 
عن غيره بأي شيء . ولا شيء يعفيه من تحمل مسؤولية أخطائه. فهو خاضع للعقاب كأي 
فرد آخر من أفراد الأمة. ونيابته عن الأمة في إقامة الشريعة ليست موقوتة بمدة معينة وهي 
تتد ما طال عمر الخليفة وكان قادراً على مباشرة عمله ول يأتِ بما يستوجب عزله من النيابة؛ 
وذلك يكون «إذا تغير حاله»» أي إذا انتفت عنه بعض الصفات التي اختير للخلافة يسبب 
توافرها فيه. وببخاصة حدوث «ِجَرّح في عدالته». وهو الفسق, أو حدوث «نقص في 
البدن»: كنقص الحواس أو فقد الأعضاء أو نقص التصرف بأن تفلت الأمور من يده ويستبدٌ 
بها غيره أو أن يصير مقهوراً في يد عدوٌ لا يستطيع الخلاص منه. وكل هذه الأمور قد فصَّل 
فيها الماوردي والفراء وابن حزم وغيرهم . 
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والشورى دعامة مركزية لا من دعائم الإيمان فحسب وإنما بوجه خاص من دعائم 
الحكم الإسلامي» وهي واجبة على الحاكمين والمحكومين» وقد قرّر الققهاء أنبا من أصول 
الشريعة الإسلامية وقواعدها وأن من تركها من الحكام وجب عزله. غير أن الشورى ليست 
مطلقة وإنما هي مقيدة بنصوص التشريع الإسلامي وروحه. لا تقع إلا في مالم يرد فيه نص 
بشرط ألا تخرج عن حدود الإسلام. وما قواعد: الأولى أنها حق مقرر للحاكمين 
والمحكومين؛ الثانية أنها من واجبات الحكام وللسشك حمق لهم ؛ الثالشة أنها يجب أن تقوم على 
الاخلاص لله ولرفع شأن الإسلام فحسب؛ الرابعة أن المعول عليه فيها رأي أكثرية المشيرين 
لا جميعهم؛ ر الخامسة أن تنصاع الأقلية التي لم يؤخذ برأمها لرأي الأغلبية. فإذا طبقت الشورى 
تطبيقاً سلياً تحقق صلاح العالم وأمكن تفادي الاخفاق الذي منيت به النظم الديمقراطية 
والدكتاتورية على حد سواء. 

لكن من هم على وجه التحديدء أهل الشورى؟ انهم أهل الحل والعقد وذوو الرأي 
قِ الأمة الاسلامية «من الملمَين بالشريعة الإسلامية وبالعلوم والفنون والصناعات وغيرها نما يتعلق بمصالح 
الأمةع. وتحديد عددهم وطريقة اختيارهم يرجعان إلى ظروف الزمان والمكان. لكن ينبغي أن 
تتوافر فيهم : العدالة والعلم بمعناه الواسعم والرأي والحكمة. أما سلطائهم فهو سلطان الآمة 
نفسها لأهم في الواقع نوابها 0 الرأي والنفوذ فيها والممثلون لارادتها. والحكام 
«ملزمون بتنفيذ ما تفضي إليه الشورى وبإقامته على الوجه الذي ارتضاه ممثلو الآمة . . وتكون الأمة هي مصدر 
سلطاخهم)”" . 

أما السلطات في الدولة الإسلامية فتكاد لا تخرج عن خمس: 

١‏ - السلطة التنفيذية» ويعوم عليها رئيس الدولة وهو الإمام ويختص مها وحده مع من 

يستعين بهم من وزراء وولاة وغير ذلك؛ 

السلطة التشريعية. وهي لأولي الأمر والرأي ف الأمق أي للومامٍ وأهل الشورى؛ 

السلطة القضائية. وعثلها القضاة الذين يولّيهم الإمام بصقته نائباً عن الأمة؛ 
- السلطة المالية» والإمام هو الذي يعين القائمين عليها ويعزهم ويراقبهم 

- سلطة المراقبة والتقويم. وهي سلطة الأمة جمعاء في مراقبة الحكام 0 ويئوب 
عن الأمة في القيام بها أهل الشورى والعلاء والفقهاء. 

تلك هي نظرية الدولة الإسلامية عند عبد القادر أعودة . وفي إطار هذه النظرية دارت 
تقريرات الكتاب الذين يأخذون بالخط الذي رسمه أصللا حسن البناء من أمثال عبدالكريم 
الخطيب وطه عبدالباقي سرور ومحمد يوسف موسبى ومحمد المبارك ويوسف القرضاوي . قعند 
هؤلاء جميعاً تقرير صريح أن الإسلام دين ودولة, وأن نصب خليفة أو إمام يقوم على تنفيذ 
الشريعة أمر واجب» وأن مصدر السيادة والسلطة في الدولة هو الأمة» وأن وظيفة الحكومة 
الإسلامية حراسة الدين وسياسة الدنياء وان النظام الإسلامي هو نظام متميز: لا هو 


(:0) المصدر نفسهء ص ١9‏ . 
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يوقراطي ولا ملكي وإنغا هو نظام إسلامي فحسب, وعلل الرغم من اقتراب هؤلاء 
الكبّاب عند كثير من النقاط من المفهوم الديمقراطي للدولة إلا أنهم يحرصون على الارتداد 
عنه إلى مفهوم النظام «المتميز» الذي هو تركيب فريد بين «الديني» و«الدنيوي». وهم لهذا لا 
يخفون ميلهم إلى مصطلح الخلافة أو الإمامة رغم تأكيدهم أن المقصود مجرد «الرئاسة» 
و«السياسة» بحسب قواعد الشرع . وربما أمكن القول إن محمد المبارك يقدم لنا الصورة 
الأعلى المودودي صيغته القصوى””", 

إن السؤال الأول عند محمد المبارك هو: هل الإسلام» في ذاته وفي أصل تعاليمه 
ومتطلباته» يقتضي من المؤمئين به إقامة دولة» على أساسه؟ والحواب عنذه لا شك فيه. إذ 
كل القرائن تشير إلى ضرورة هذه الدولة: قن وعد أول يضمن القترآن الحكانا لا يتضور 
تنفيذها دون حكم أو دولة تأخخذ ببا وتعمل على تنفيذها كأحكام الحدود وأحكام الميراث 
والزكاة والدعوة إلى الجهاد والأحكام المتصلة بالحاكم نفسهةه وبالرعية. . ومن وجه تان لا بد 

: للتصور العام للوجود الذي صاغة القرآن من أن يتحقق في اطار حيوي واجتماعي نلمية 

ويرعاه ويغذيه, وهذا لا ء يتم إلا بدولة إسلامية . ومن وجه ثالث كثيرة هي الأحاديث النبوية 
الي تُلزم بأن يكون لحم | إسلامياً. وآخيراً ان النبي نفسه قد أقام دولة أجمع على حفظها 
واستمرارها المسلمون جيلا بعل جيل7” , 

والغاية من إقامة الدولة الإسلامية «حماية مبادىء الإسلام» وخاصة عقيدة التوحيد التي هي 
الوسيلة الايجابية لتحرير الانسانية» وتنفيذ شرائع الإسلام لقيام المجتمع الانساني على أسس العدالة والتعاون 
والتكامل والمثل الأخلافية العليام9" , 

ودولة الاوسلام دولة «عقائدية»» أو «ايديولوجية»» لا مبادىء ومفاهيم «عقائدية» تقوم 
عليها وتضمن تنفيذ الأسس التي تقام عليها: من كرامة انسانية ومساوأة وتقيد بأحكام 
الشريعة ورعاية لمبدأ «الاستخلاف في الأرض». وأخوة في العقيدة والويمان”", 

غير أن الإسلام لم يفرض شكلاً من أشكال الحكم محدد التفاصيل والجزئيات وإنما قدم 


(1؟) انظر: عبد الكريم الخطيبء الخلافة والإمامة. ديانة.. وسياسة: دراسة مقارنة للحكم 
والحكومة في الإسلام (القاهرة: دار الكتاب العربي» 1977)؛ محمد يوسف موسى. نظام الحكم ني الإسلام. 
ط ؟ (القاهرة: دار المعرفةء 2)14714 وطه عيد الياقى سرورء دولة القسرآن (القاهرة: المكتبة العلمية. 
لكول). ١‏ 

(؟”) أبو الأعلى المودودي, نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور (دمشق: دار الفكرء 
/19517). 

(”) محمد المبارك؛ نظام الإسلام: الحكم والدولة. ط 5 (بيروت: دار الفكرء :)١91481‏ ص١١‏ - 
14 

(:) المصدر تقسة. صن 77 . 

(7*0) المصدر تنقسف ص 55 -758. 
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«مبادىء عامة» وقواعد عامة هي أهداف مثالية تتطلع الانسانية إلى تحقيقهاء وترك 
التفصيلات الحزئية والتطبيقات العملية التى يمكن أن تحتملها هذه المبادىء والقواعد لاجتهاد 
البشر حسب اختلاف أطوارهم وبيئاتهم وأحوالهم"". أبرَّرٌ هذه المبادىء الرجوعٌ إلى رأي 
الأمة في تعيين الحاكم أو رئيس الدولة. بطريقة الاختيار القائم على «عقد» بين الحاكم والآمة 
وعلى البيعة له» والالتزام بقواعد الشريعة وأحكامها في الأمور التي ورد فيها نص أو حكم 
وبالتشريع الاجتهادي المرهون بالشورى في ما لا يوجد فيه نصء ومبدأ الشورى, ومسؤولية 
الحاكم أمام الله وأمام الأمة التي لما حق محاسبته ومراقبته ونقده, والمساواةٌ بين الناس» 
والعدل. وحقوق الإنسان سِ حماية للنفس والأعراض والعقول والأموال والأخلاق والدين» 
والتكافل الاجتماعي . والطاعة للسلطة والحاكم في مقابل التزامه بالشريعة وفي كل ما يكون 
فيه للمسلمين مصلحة” ”». أما استتخدام مصطلح نظام الخلافة» للإشارة إلى نظام الحكم 
الإسلامي فينبغي ألا يفهم منه أكثر من معنى الإشارة إلى رياسة الدولة على الطريقة 
الإسلامية. وهو لا يعني إلى مجموع «المبادىء الأساسية التي جاء ببا الإسلام في مصدريه الأساسيين 
القرآن والسنة؛ واستنبطه منهها علياء المسلمين في كل عصر, في ميدان الحكم والدولة)9". 

ومع ذلك يفصل محمد اللمبارك في عناصر تكوين الدولة ويردها إلى ثلائة: السلطة أو 
جهاز الحكم الذي يرأسه «رئيس الدولة» أو «الؤمام» أو «الخليفة»؛ والشعب السذي تسوسه 
هذه السلطة؛ والأرض التي يمري فيها حكم هذه السلطة. ويبحث المبارك في هذه العناصر 
الثلاثة فيحدد طبيعة السلطة والخلافة بالإحالة إلى مفاهيم الماوردي. ويبين مهمات رئيس 
الدولة وشروط اختياره بما لا يخرج عما ورد في كتب «الأحكام السلطانية» وعما سبق أن أشار 
إليه عبدالقادر عودة. ثم يتكلم عن السلطات وجهاز الدولة ويتبنى التمييز الحديث بين 
السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية""». ويتابع القاضي أبا يعلى الحنبلي 
وابن تيمية 5 مسألة وظيفة الدولة فيجعلانها ف تأمين الأمن الداخلي والدفاع الخارجي ‏ وق 
إقامة العدل القضائي , وني تحقيق الكفاية المالية والاقتصادية للفرد والمجتمعء وفي نشر دعوة 
الوسلام بالجهاد, وحمايته من كل انحراف ‏ وهو ما يسميه بالوظيفة «العقائدية الأخلاقية» ‏ 
وفي تولية القائمين بوظائف الدولة وشؤونها من أهل الكفاية والآمانة. 

ويتكلم المبارك على الأمة من حيث هي عنصر مكون ثانٍ للدولة فيرى أن الأمة في 
المفهوم الإسلامي «مجتمع انساني يقوم على الأساس العقائدي المشترك»”». ويؤكد أن هذا المفهوم 
«مفهوم إنساني» يباين المفهوم القومي «المتخلف»., «الجامد» للأمةء ويتفق تماما مع الاتجاه 
السائد في عالم اليوم من نبذ للتجمعات القومية وتوجه نحو التجمعات القائمة على الأفكار 
والنظم العقائدية. وهذه الأمة التي تقوم عليها الدولة لحا حقوق ترعاها الدولة إذ ليس الحكام 

(75) المصدر نفسه. ص 59., و15ه. 

(770) المصدر نفسهء ص 9؟  .6١‏ 

(8”) المصدر نفسهء ص 65. 

(4") المصسدر نفسهء ص ةلا - 86. 

.١١١ المصدر نفسهء ص‎ )5١( 


فل 


إلا «وكلاء» أو «نوابا للأمق وهذه الأمة أو الشعب ‏ هي صاحية السلطة وإن لم تكن 
مفبدرا للتشريع إلا في ما دخل في ساب الاجتهاد والرأي فيما لم تحدده المصادر الأصلية 
للشريعة. ومن حقوق الإنسان في هذه الدولة: حق الحياة وحفظ النفسء» وحق التملك 
والكسب وحق المساواة» والحرية الشخصية في حدود الشرع. وحرية الدين والاعتقاد 
والتفكير والرأي والنقد والحرية السياسية”». لكن الحقيقة هي أن هذه الحريات التي يقررها 
محمد المبارك تظل حريات مقيدة بمبدأ عدم الخروج على عقيدة الدولة أو الدعوة إلى عقيدة 
أخرى تخالفة إذ هذا «تمرد» على نظام الدولة ودعوة للانتفاض عليها وإلى إزالة صفتها 
الإسلامية. وما على الذين يكفرون بالإسلام وعقيدته وشريعته إلآ أن يخرجوا من انتهائهم 
0 تقوم على أساسه ومن مجتمع يؤمن به ومتماسك على أساسه إلى دولة أخصرى وجتمع 
لان ٠‏ وف رأي محمد المبارك أن أي حرية ة تمارس ف الدولة الإسلامية لد يجوز لها أن تحرج 
عن المقاييس التي حددها الإسلام أو أن تتعرض للرسالة الأساسية المنوطة بالدولة: رسالة 
الدعوة إلى الإسلام وحمايته ونشره وضهان سيادته سيادة مطلقة في جميع مرافق الحياة 
الاجتماعية . وأخخيراً يتبنى محمد المبارك في أمر أرض الدولة؛ وهي العنصر الثالث المكون 
للدولة التمييز القديم بين «دار الإسلام» و«دار الكفر» ويعتبر أن كل ما سوى دار الإسلام 
فهو دار كفر أصحاما اما في وحال هدنة وسلم» مع المسلمين بسبب معاهدة معقودة» أو في 
«حال حرب»., فهي بذلك دار حرب .- وأما أرض الدولة الإسلامية فتحصل ها بأحد سببين: 
فإما أن يسلم أهلها وهم عليها فتصبح دار إسلام. أو أن يفتحها المسلمون فيقوم فيها 
حكم الدولة الإسلامية وتطبق فيها أحكامها. وعلى الدولة والأفراد حماية حدود هذه الدار 
بالقوة» وعلى المسلم الإقامة فيها. أما السكنى في دار الكفر فلا تجوز إلا لسبب عارض9». 
ويخلص البارك من هذا كله إلى تحديد خخصائص الدولة الإسلامية بالصفات التالية: 
الدولة في الإسلام دولة عقائدية رابطتها عقيدة وفكرة ونظم وتشريع ينبثق عنها في اطار مبدأ 
واحد؛ والدولة الإسلامية لا توصف بأنبا ديئية ولا بأنبها مدنية»ء ويمكن القول إنها «دينية 
ومدنية معأ أو إنها لا هذا ولا ذاك, إذ هي «نظام قائم بذاته في هذا الباب»؛ والدولة 
الإسلامية أخلاقية انسانية لا تيدف إلى السيادة أو تجميع الثروة أو المجد العسكري وإثما إلى 
تحرير الانسان من جميع العبوديات وربطه برابطة عليا هي «الخضوع لله وحده وإقامة العدل 
بين الناس جميعاً» ؛ 9 الإسلامية دولة حضارية ذات فعاليات علمية وعملية» مادية 
وعقلية ونفسية؛ وإنسانية عالمية؛ وهي دولة ثابتئة الأسس متطورة الأشكال تبعاً لاختلاف 
الأحوال وتبدل الأطوار الاجتاعية الثقافية9». والحقيقة أنه عند هذا المستوى من التعميم 
يصبح الاتفاق بين «الدعاة السياسيين» وبين «علماء الدين» مطلقاً أو شبه مطلق», 


.155- 1١6 المصدر نفسهء ص‎ )١1( 

(؟:) المصدر نفسهء ص ١١!‏ . 

(*) المصدر نفسهء ص 1١178‏ -775. 

(54) المصدر نفسهء ص ١77‏ -144. 

(45) عبد الله غرشة» الدولة الإسلامية دولة إنسائية (عمان: [د. ن.]ء 1511). 


يفنل 


ءام 


لكن صورة هذا التسوتر الراديكالي الديني لا يمكن أن تكتمل في الحقيقة إل 
بإدخال المساهمات. الأساسية التي قدمها مفكر فلسطيني نشط في القدس منذ 
الخمسينات, مؤسساً وحزبأ» سياسياً بمعنى الكلمة يبدف صراحة إلى اقامة دولة إسلامية 
وإعادة «الخلافة» ويعلن الحرب على جميع الأنظمة السياسية السائدة في الوطن العربي على 
نحو لا هوادة فيه. ذلك المفكر هو تقي الدين النبهان. والحزب الذي أسسه هو وحزب 
التحرير الإسلامي»: الذي يقابل عملياً ونظرياً وجماعة الإخوان المسلمين». 


وترجع الكتابات والمنشورات الأولى لتقي الدين النبهاني وحزبه إلى عام 1451. وقد 
حمل كتابه الأو ل عنوان الدولة الإسلامية. وني هذا الكتاب, الذي جاء بعد كتاب عبدالقادر 
عودة الإسلام وأوضاعنا السياسية بعام واحد. وضع النبهاني الخطوط العريضة الأولى لنظام 
الحكم الإسلامي . وفي العام نفسه نشر كتايا آخر وسيأه ب نظام الحكم في الؤسلام وحدد فيه 
بالتفصيل الكامل طبيعة هذا النظام وأجهزته. ثم لم يلبث أن ذهب إلى أبعد من ذلك في 
كتأيه نظام الؤسلام الذي اشتمل على فصل خاص ب «مشروع الدستور» مكون من تسع 
وتسعين مادة تمثل الموادٌ الأربع عشرة الأولى منه «أحكاماً عامة» للدستور. وهذا كله يقدم لنا 
أول مخطط كامل جاهرز للدولة ونظامها ظهر في الفكر الإسلامي ا معاصر» وهو تخطط يتفق م 
معظم الأفكار التي أشار إليها عبدالقادر عودة. غير أنه أكثر تحديدا ودقة وضبطأ ووضوحا 
واكتمالاً وراديكالية. وعلى الرغم من أن أفكار النبهاني كانت منذ مطلع الخمسينات هي 
الأفكار التى تميز ببا دعاة حزبه الذي انتشر انتشارا واسعا في حقبة الخمسينات في منطقة 
الشرق الأوسط العربية (فلسطين والأردن وسوريا؛ ولبنان والعراق)» إل أن من المؤكد أن هذه 
الأفكار قد كان لها تأثير واضح في, عدد من مفكري «الإخوان المسلمين» من أمثال سيد 
قطب ومحمد المبارك وغيرهماء وذلك على الرغم من التباين الممبجي بين هاتين الحركتين اللتين 
تنطلق إحداهما من عملية تغيير الفكر والمفاهيم ويناء الدولة من أجل تحقيق «النبضة»» بينما 
تنطلق الأخرى من عملية التغيير الأخلاقي والتربوي «الديني» الشامل أي السلوكي للفرد من 
أجل اصلاح المجتمع والنبوض به. 


يؤكد تقي الدين النبهاني أن الإسلام جاء للعالم بمفاهيم جديدة عن الكون والإنسان 
والحياة والقيم تخالف المفاهيم القديمة كل المخالفة» _وفرض على المسلمين لا تغيير مفاهيمهم 
القديمة بالالتزام بالمفاهيم الجديدة قحسب وإنما أيضأ تغيير المفاهيم القديمة عند باقي الناس» 
وذلك بأن حملهم مسؤولية هذا التغيير من خلال نشر دعوة الإسلام . وقد جعل الإسلام 
مهمة المسلم الأصلية في الحياة هي حمل هذه الرسالة والدعوة إليها وجعل المثل الأعلى للحياة 
عند المسلم رضوان الله الذي لا ينال إلا بعمل المسلم من أجل «هداية الانسانية إلى 
الإسلام». وهذا لا يتأق إلا بففضل «سلطان؛ أو «سلطة» تقوم عليه, وهذه السلطة هي 
«الدولة الإسلامية؛. ويؤكد النبهاني أن من طبيعة الدعوة الإسلامية أنها «تقسر الإنسان والدولة 


ايفن 


على القيام بتبليغها» إلى الناس كافةء لذا «كانت مهمة الدولة الإسلامية منذ اللحظة الأولى لانشائها وإلى 
أن تقوم الساعة هي تطبيق الإسلام وحمل رسالته للعالم حتى يعم الناس جميعهم. ومن هنا كان المسلمون قادة 
الدنيا وكانت الدولة الإسلامية قائدة العام لخيره وسعادته لما ني الإسلام من مؤهملات العبادة وأسباب 
السعادةع9") , 


ويرى تقي الدين النبهاني أن الدول التي تحكم العالم اليوم» رأسماليةٌ واشتراكية تقوم 
على أساس مادي بحت وتطبق أنظمة منبئقة عن عقلية مادية لا يراعى في تطبيقها أي وجه 
للروح. فهي تمكُن بذلك للحضارة المادية من أن تتحكم بالبشر. وهذا أمر قد أوقع البشرية 
في «أزمات روحية» أنتجت شقاء نفسياً مهلكا وشر ورا منتشرة ة في كل مكان. «لذلك كان لا بد 
لأنقاذ العالم» من دولة تقوم على أساس روحي» وتمزج الروح بالمادة وتمكن للحضارة الروحية وتجعلها 
هي السيد في الحياة. والدولة الإسلامية هي وحدها التي تستطيع أن تهبىء هذا الأمر 
الجليل» لذا كان قيامها أمرأً لازماً. 


وفضلا عن ذلك فإن المسلمين اليوم في حالة من التآخر والانحطاط والبعد عن تعاليم 
الإسلام وأحكامه وهم وخاضعون لنظام الكفر في بلادهم وتطبق عليهم أحكام الكفر وتتحكم فيهم 
الحضارة المادية, وديارهم حسب حكم الشرع ديار كفر وليست ديار إسلام» . لذلك كان «لزاماً 5 1 
يقوموا بايجاد الدولة الإسلامية التطبق عليهم أحكام الإسلام)» وكان واجباً عليهم نصب رئيس للدولة 
هو الخليفة) وحنوهاً شرعياً وعقلياًء «لأن ما هو واجب من إقامة الحدود وسد الثغور لا يتم إل به ولآن 
الحكم بما أنزل الله لا يكون ولا ينفذ إل بوجوده» ولأن جلب المناقم للامة ودفع المضار عنبا لا يتأ إلا 
بوجوده)”؟». والمسلمون يأثمون جميعاً حتى يقيموا الدولة الإسلامية ويؤدوا البيعة لرئيسها». 


وليس المقصود دولة إسلامية شكلية أو مجردة وإنما إدولة إسلامية تطبق أحكام الإسلام 
باعتباره نظاماً منبئقاً عن العقيدة الإسلامية ومشبعاً ب «الفكرة الإسلامية)» و«النفسية 
الإسلامية» و«العقلية اللوسلامية». فيهذا «تنبعث حوافز الحياة من داخل النفس فتوجد البيئة الذهنية 
والنفسية والاجتماعية التي تكفل التشريعات والنظم والقوانين الإسلامية»» وتحدث تحولا «انقلابي» لا 
تدريجياء إلى الحياة الإسلامية الكاملة"». 


وليس لأحد أن ينكر أن الرسلام دين يقوم على الدولة, أو أن يدعي أن دولة الإسلام 
هي دولة «روحية» فحسبء أو أن الدين في الإسلام غير الدولة . فالشريعة الإسلامية تنادي 
صراحة بوجوب وجود الحكم والسلطان. وآيات الحكم والسلطان قي القرآن دليل صريح عل 
أن للإسلام دولة وأن الحكم ينبغي أن يكون بما أنزل الله. والتشاريع الحربية والسياسية 
والجنائية والاجتاعية والمدنية ماثلة في القرآن بوضوح.» فمن الذي يطبق ما فيها من أحكام؟ 


(47) تقي الدين التبهاني, الدولة الإسلامية (دمشق: مطابع المنارء 4861١1)؛‏ ص 5[. 
(817) المصدر نفسه. ص 167. 
(58) المصدر نقسه. ص ١67‏ . 
(594) المصدر نقسهء ص 195. 


كنل 


وما العمل في النصوص التي هي صريحة في الحكم؟ ان الإسلام نظام للدولة والحياة والأمة 
ولا يمكن للإسلام أن يكزد ووذ إلا إذا كان حا في دولة سياسية تنفذ أحكامه”“. 


لكن. كيف تقوم الدولة الإسلامية؟ إن الطريق الوحيد لاستثناف الحياة الإسلامية 
وإقامة الدولة الإسلامية في رأي النبهاني هو «حمل الدعوة الإسلامية؛ إلى جميع الأقطار 
والمجتمعات وتثقيف المجتمعات بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة؛ وتفاعل «الدعاةة مع 
مجتمعاتهم من أجل ايجاد وعي عام بالإسلام ورأي عام له ومن أجل تحويل هذا التفاعل إلى 
«وحركة كفاح» تستهدف ايياد الدولة الإسلامية؛ تماما كما فعل الرسول (ص) حين أنشأ الدولة 
الإسلامية أول مرة. وهذا يعني البحث عن إقليم يصلح لأن يكون نقطة ابتداء يبدأ منها 
العملء ثم يتتخذ نقطة انطلاق لنشر الدعوة في أقطار العالم الإسلامي الأخرى؛ وللنمو من 
أجل تكوين الدولة الإسلامية الكبرى التي تحمل رسالة الإسلام للعالم"“. وحمل الدعوة 
الإسلامية يتطلب بناء قيادة فكرية إسلامية قوية صريحة جريئة تتحدى كل ما يخالف الإسلام 
من أوضاعٍ ومفاهيم ) ولا تتساهل في تنفيذ الإسلام تنفيذاً كامك ولا تفرط ولا تتساهل ولا 
تهبادن أحداً فق أي قضية من قضايا الدعوة”” . 


ويقوم الحكم في الإسلامء في رأي النبهاني على أربع قواعد: الأولى أن السيادة 
للشرع؛ الثانية أن السلطان أو الحكم للآأمة؛ الثالثة أن نصب تخحليفة واحد لجميع المسلمين» 
نائبا عن الأمة في الحكم» هو أمر واجب على الأمة؛ الرابعة: أن للأمة حق الاجتهاد 
لاستنباط الأحكام الشرعية لمعاجة مشاكل الحياة إذا توافرت شروط الاجتهاد. أما حق 
التشريع فهو للخليفة وليس للأمة. إذ له «أن يختار الأحكام الشرعية من أقوال المجتهدين ويلزم القضاة 
والحكام العمل بها دون غيرهاء وله أن يستنبط الأحكام باجتهاد صحيح ويلزم اتباعه العمل بها»”©. وفي كل 
الأحوال «الشورى حق لجميع المسلمين على الخليفة» فلهم عليه أن يرجع اليهم ني أمورهم التي تجب فيها 
المشورة6». ولأ*مية الشورى القصوى جعل النبهاني «مجلس الشورى» الذي يرجع إليه 
الخليفة في أمور الأمة الركن الأول من أركان جهاز الحكم أو الدولة السبعة وهي : مجلس 
الشورىء رئيس الدولة» اطيئة التنفيذية (المعاونون), الجهاز الاداري» الولاة» القضاء. 
الجيش. وهو يؤكد أن هذه الأركان جميعاً قد أقامها النبي نفسه في الجهاز الذي نظمه للدولة 
الإسلامية. ولعيل نما يجدر الوقوف عتده من أمر هذا الجهاز أن أعضاء مجلس الشورى 
ينتخبون انتخاباً ولا يصح أن يعينوا تعييناً لأخهم «وكلاء ني الرأي عن الناس وهم يمثلون الأقراد 
والجماعات في أقطارهم ويقاعهم . وكل مواطن في الدولة له أن يكون عضواً في مجلس الشورى رجلا كان أو 
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امرأة, مسلا أو غير مسلم*66. أما صلاحيات هذا المجلس فهي: اعطاء الرأي في التشريع. 
ومراقبة الحكم ومناقشة الخليفة ومحاسيته ف شؤون الحكم, رسرافنة الولاة ومعاوي الخليفة . 
وللمسلمين من أعضائه ترشيح الخليفة ليتم للأمة انتخابه ومبايعته. ورئيس الدولة «هو الذي 
ينوب عن الأمة في السلطان أو الحكم وفي تنفيذ الشرعء وهو الذي يضع الأحكام الشرعية موضع التنفيذ أي 
يجعلها قانوناً. وهو الذي يتولى أمور الأمة ويرعى شؤونهاء وليس هو رهزأ لها ولا مصدرا لسلطانهاء بل هو المنفذ 
لشرع الله؛ ولا تعتبر رئاسته ل إذا كانت معطاة له من الآأمة. ولا تجب طاعته إلا في حدود الشرع)”*”" , 


ولرئيس الدولة صلاحيات واسعة في حدود الشرع: فهو الذي يعين أعضاء الهيئة التنفيذية 
والولاة. وهو الذي يعين جهاز الحكم كله ما عدا مجلس الشورى, وهو الذي يجعل الأحكام 
الشرعية قوانين سارية ملزمة بتبنيه لحاء وهو الذي يضع ميزانية الدولة, وله أمر اعلان الحرب 
وعقد الصلح والمعاهدات. وله سائر المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية. «وإعطاء رئيس الدولة 
هذه الصلاحيات الواسعة لا يعني مطلقاً أن له قداسة أو أن له حقا هيا لأنه لا ينوب في سلطته عن الله بل 
ينوب في سلطته عن الأمة4. وللأمة كلها أن تحاسبه على تصرفاته. ومَعْنْيا الاستبداد والتقديس 
منفيّان عن الخليفة©. أما مدة رئاسته فغير محددة بزمن وهي دائمة ما دام قائياً على تنفيذ 
الشرع غير مل به فإن أخل وجب عزله. «ويعزل بحكم شرعي صادر عن هيئة قضائية هي محكم 
المظالم»» إِذ هذه المحكمة هي التي تستطيع أن تفصل في أمر تطبيقه أو عدم تطبيقه للإسلام» 
وهي اليي تفرق بين ما يوجب عزله وبين ما لا يوجبه. «وإذالم يخضع لحكم محكمة المظالم كان 
متمرداً على حكم الله. وكان على المسلمين أن يخلعوه. فقد حلت بيعته من أعناقهم)*». وإذا صح أن 
السلطان للإمة وليس لرئيس الدولة فإن نظام «ولاية العهد» الذي أخذ به معاوية هو «نظام 
منكر» في النظام الإسلامي وهو مخالف له كل المخالفة, وناقمله ابو بكر لحر ل يكن :ولاية 
عهد بل كان انتخاباً من الأمة في حياة رئيس الدولة ث ثم حصلت له البيعة"”". ولا يدع 
النبهاني ركناً من أركان الدولة إلا فصل فيه مستلهياً على الدوام «عصر النبي» بالذات وكتب 
«الأحكام السلطانية». ومستخدماً بعض المصطلحات القانونية الحديثة على طريقة عبدالقادر 
عودة. وهو يبلور أفكاره في الدولة في صيغة مشروع للدستور تحدد مواده طبيعة نظام الحكم 
وأركانه السبعة (من المادة ١١‏ حتى المادة 44)» والنظام الاجتماعي للدولة (من المادة ٠٠١‏ 
حتى المادة ٠٠‏ والنظام الاقتصادي للدولة (من المادة ١١١‏ حتى المادة ل1١).‏ وسياسة 
التعليم (من المادة ١648‏ حتى المادة »)١74‏ والسياسة الخارجية (من المادة ١/٠‏ حتى المادة 
5”» ويتوج هذا كله بتكرار القول إن هذا النظام قد بني على أساس روحي هو 
العقيدة: وإن هذه الدعامة هي أساس دولته وهي أساس شريعته. أما الأخلاق فليست هي 
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أساس قيام المجتمع والدولة وإنما هي نتيجة «للأفكار والمشاعر» وتطبيق النظام أو تطبيق 
الإسلام بصفة عامة"". أما «ضانة تطبيق الإسلام» وحسن تنفيذه فهي «تقوى الله» في نفس 
الحاكم . لكن لما كان الحاكم عرضة لأن تجافيه التقوى كان لا بد من «وسيلة مادية» تجبره على 
التنفيذ. وهذه الوسيلة هي الأمة. غير أن الأمة ‏ وهي الوسيلة العملية في الدنيا لتنفيذ 
الإسلام بمراقبتها للحاكم ومحاسبتها له تحتاج إلى أ يقوم فيها «تكتل» يتجلى في الفهم 
العميق للعقيدة الإسلامية والخوف الشديد من الله. يعمل على تثقيف الناس بالثقافة 
الإسلامية «المركزة» التي تبني «الشخصية الإسلامية» للأمة. وهذا التكتل هو الذي سيوقظ 
الآمة يقظة دائمة ويجعلها تعيش من أجل المبدأ ومن أجل الدعوة له ومن أجل تطبيقه 
واستمرار تطبيقه. وهذا التكتل هو و«الحزب المبدئي 6 الذي يقوم في الأمة على أساس الإسلام 
وجعل من والدعوة» عمله الأوحد. وهذ! الحزب القائد للامة سيكون «الرقيب» على الدولة 
والحامل لدعوتها. وطريقه لحمل الدعوة هو والطريق السيامبى:”9". وإذاّ فالضمانة الحقيقية 
لتطبيق الإسلام وحمل دعوته واحسان تطبيقه هي «الحزب السياسي الإسلامي:5©. 


وتحقيقاً هذا الغرض قام «حزب التحرير الإسلامي» في عام كا ونج عبجاً 
راديكالياً فٍ دعوته والسياسية» لإعادة قيام الدولة الإسلامية وفي نقده الذي لا يرحم 
للأنظمة السياسية العربية القائمة. فتعرض لملاحقة هذه الأنظمة له بصورهة هَ لا ترحم أيضاء 
فنجم عن ذلك ولأسباب أخرى لا يتسع المقام لتحليلها, ضعفه واتحساره التدريجي , دون 
انذثاره كلياً. 


ومع أن متابعة التأثيرات التاريخية لا تهمنا هنا بشكل خاص فإنه من الضروري أن 
نلاحظ أن واحداً من التأثيرات الأساسية الى كانت لأفكار تقي الدين النبهاني قد تمثل ني 
إحداث تعديل جوهري في فكر أحد مفكري «الاخوان المسلمين» البارزين جلا أعني سيد 
قطب. ذلك أن هذا المفكر الذي بدأ وجهته في مدرسة «الإخوان» بالاهتمام بقضية «العدالة 
الاجتماعية في الإسلام» ما لبث أن اكتشف دور «الفئة المختارة» في إحداث عملية التغيير. كيا 
اكتشف أن مبدأ «حاكمية الله؛ الذي يقوم عليه النظام الإسلامي بأسره لا يمكن أن يتحقق 
بمجرد اعتناق العقيدة ومزاولة العبادة فحسب ضمن «الكيان العضوي للتجمع ا مركي 
الجاهلي القائم فعالةم60, وإنما ينبغي لتحقيقه قيام «وجود فعلي) للإسلام. وهذا لا يتأق 
بالأفراد ا نظريأء وإنما بأن «تتمثل القاعدة النظرية للإسلام (أي العقيدة) ني تجمع عضوي 
حركي منذ اللحظة الأولى. . . منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي الذي يستهدف 
الاسلام إلغاءه». أمّا محور التجمع الجديد فهو قيادة جديدة ترد الناس إلى ألوهية الله وحده 
وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته, وتخلع كل ولاء للتجمع الجركي الجاهلي. 
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وتحصر ولاءها في التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجديد وني قيادته المسلمة”" التي 
تهدف إلى وضع حد للمصالحة مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض والأوضاع الجاهلية 
القائمة في كل مكانء وإلى «نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام»: فإما إسلامء وإما 
جاهلية؛ وإما حكم الله. وإما حكم الجاهلية! ويترتب على هذا الموقف أن المنبج الإسلامي 
في الحكم ينبغي أن يعامل المجتمعات القائمة معاملة المجتمعات الجاهلية أي أن مشاكلها 
ليست هي الأصل الذي ينبغي على الشريعة أن تلاحقه. فالإسلام لا علاقة له بما يجري ني 
الأرض كلها اليوم لأن الحاكمية ليست لهء والذين يستفتون» بحسن نية أو بسوء نية» في 
شأن المشكلات القائمة أو المستجدة. هم هازلون. والبديل الوحيد لهذه الأوضاع الزائفة هو 
أولاً وقبل كل شيء قيام مجتمع إسلامي يتخذ الإسلام شريعة له ولا تكون له شريعة 
سواو"", 

ونحن قد لا نتبين فقط ف هذه الأفكار بذور نزعة «اتشقاق» داخل الاتجاه العام لنيج 
«الإخوان المسلمين» في الدعوة ‏ قد لا تكون جماعة «التكفير والحجرة» التي أعلن عن وجودها 
في مصر عنام 6 الا تجسيداً لما - وإنما قد نتبين فيها أيضاً وبصراحة رفض الاتجاه 
«الوسطى الاعتدالي» الذي يرضى بالصيغة القائلة: : «مبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي 
للاستور أو التشريع»» أو بالصيغة القائلة: أنها دالمصدر الرئيسي للتشريع». إن واقع الخال هنا 
هو ما عبر عنه كاتب راديكالي آخر هو يوسف القرضاوي حين قرر أن «الحل الإسلامي» 
المنشود يعني ' على وجه التحديد. قيام (مجتمع إسلامي خالص للإسلام». شرطه الأول قيام 
دولة إسلامية أو حكم إسلامي خالص. التشريع الإسلامي هو والموجه الفدّء له وهو «المرجع 
الأوحد» لكل أحكامه”©, وأن الحل الإسلامي هو «الذي يطوع كل الأوضاع وكل الأنظمة لأحكام 
الإسلام» وليس هو الذي يطوع أحكام الإسلام لأوضاعه وأنظمتهع8" , 


-8- 


والجدله ميد الأحكام + فالقضية ونقيضها لا يمكن أن يظلا في حالة تقابل جذري 
كل سادرٌ في مساره لا يلوي على شيء . ولا مفر من حد جديد يؤلف بينهما ويتجاوز تناقضههم| 
ما أمكن . فبين «قضية» علي عبد الرازق التي ترد الدين إلى دائرة الروح وتنحي السياسة من 
عالى وبين نقيضها الذي يجمع بين الطرفين وجعل من إعادة الدولة الإسلامية والخلافة أمراً 
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لا يخضع لأي صورة من صور التساهل أو المهادنة, كان لا بد من خروج ومركب وسيط؛ 
يضع الأمور وضعا آخر. وقد تبلور هذا المركب في تيارين أدعو أولهما بالتيار دالتشريعي»» 
وأدعو الآخر بالتيار «الانساني». 


وترجع بذور التيار التشريعي إلى علي أبو الفتوح الذي أكد ني عام 1400 أن المبادىء 
المقررة في الشريعة الإسلامية توافق الزمن الحديث. زمن التمدن والترقي. وأن للأحكام 
والروابط التي في القوانين الحديثة الوضعية ما يقابلها في الاصول الإسلامية”". ثم ألمّ على 
الفكرة نفسها الشيخ عبد العزيز جاويش الذي أطلق, ربما لأول مرة. الشعار: «الإسلام 
صالح لكل زمان ومكان»”". غير أن هذا التيار لم ينضج ويتخذ صيغته الأولى إلا مع أستاذ 
القانون امشهور عبد الرازق السنبوري. الذي بدت آراؤه. باعتبار ماء وجهاً من وجوه 
الارتكاس على نظرية علي عبد الرازق المتطرفة. فقد نادى السنهوري. بعد عام واأحد 
من توقيع معاهدة 1977 مع بريطانياء بوجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند مراجعة 
التشريع المصري. وطالب بعدم إقصائها من «مصادره» كبا كان الخال عليه في القرن الماضي , 
وأكد أن عددا من «مبادىء» الشريعة الإسلامية يعتبر متقدما على الشرائع الغربية نفسها. وفي 
الوقت نفسه لا يشكٌ السنبوري في أن «الإسلام دين ودولة». وأنه لا بد للدولة من 
دفقه» تستند إليه في تشريعاتها. وهذا الفقه هو الفقه الإسلامي الذي يعتبر والكتاب والسنة» 
مصادره العليا. وهذه المصادر «تنطوي في كثير من الحالات على مبادىء عامة ترسم للفقه اتجاهاته ولكنبا 
ليست هي الفقه ذانه». والقاعدة التي يختارها السنهوري في وضع القانون الحديث هي أنه 
«ينبغي أن يشتق من الفقه الإسلامي بحيث يساير المانية وروح العصر. فيجب أن يكون في منطقه وفي صياغته 
وني أسلوبه فقها إسلاميا خالصا لا مجرد محاكاة للقوانين الغربية. كما أنه لا يجوز الخروج عن أصول الشريعة 
بدعوى أن التطور يقتضي هذا التروج). فإن هذه الشريعة نفسها. بإقرارها الاجتهاد والإجماع 
هي من الخصب بحيث تستطيع أن تجاري كل عوامل التطور”", 

وكذلك دعا أحمد حسين المحامي في عام إطلل إلى مراجعة القوانين التشريعية في 
ضوء الشريعة الإسلامية وإلى اعتبار الإسلام مصدرا للتشريع. وتابع هذا الخط. في العراق» 
عبدالرحمن البزاز إذ أنكر في عام 114٠‏ مذهب القائلين بإقصاء الشريعة الإسلامية عن 
قوانين البلاد. وأكد أن التشريع الإسلامي يؤْمن بقانون التطور ولا ينكر تغير الأحكام بتبدل 
الأزمان. وأنه بخصائصه التي ينفرد بها يتميز عن سواه من القوانين الحديثة ويعلو عليه. أما 
الخروج من حالة الانحطاط التي تعاني منها الأمة العربية والإسلامية فلا سبيل إليه إل بدولة 
«عصرية قوية». دولة وعصرية تقدمية؛ تؤمن بروح الإسلام. . دولة إسلامية لا كهانة فيهاء 
اشتراكية لكنها في منجاة من غلواء الشيوعية» شورية لكنها مبرأة من نفاق الديمقراطية» حرة 


(19) علي أبو الفتوح. الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية وخواطر في القضاء والاقتصاد والاجتماع 
([د. م.]: مطبعة المعارف. 1985). ص 5-6. 

. 80 عيد العزيز جاويش. الإسلام دين الفطر والحرية (القاهرة: دار الفلال» [د.ت. ]). ص‎ )٠( 

(9/1) انظر: جدعان. أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث. ص 8880 801 


خلا 


لكنها بعيدة عن تدني الفوضوية"". والدعوة إلى «دولة إسلامية عصرية قوية) لا تعني عند 
البزاز الدعوة إلى تكوين ووحدة سياسية إسلامية شاملة»» كبا لا تبدف إلى دإرجاع الخلافة. 
فإن قيام هذه الوحدة هو أمر بعيد المنال» ومنصب الخلافة يمكن أن يتحول سريعاً إلى ها يشبه 
دالبابوية» في العالم المسيحي الكاثوليكي » وهو ما يبرأ منه كل 8 وفضلا عن ذلك فإن 
الخلافة,على الرغم من عراقتها كنظام إسلامي؛ ليست من أسس الدين التي لا يمكن أن 
تغير أو أن يستبدل بها نظام آخر تجتمع عليه الأمة ويكون فيه صلاحها. إذ الشورى واجماع 
الأمة هما الآساس في هذه المسألة”". 


ويتفق عللال الفاسي» الزعيم التاريخي الحزب الاستقلال المغربيء مع عبدال رمن البزاز 
في ما ذهب إليه. وهويدين مايسميه ب «الاسرائيليات الجديدة» التي ترسبت مع علي 
عبد الرازق حين دعا إلى فصل الدين عن الدولة وخلق دولة داخل دولةء ويؤكد أنه لا يجوز 
إبعاد الدين عن دائرة الحياة الاجتاعية والسياسية لأن فصله عن هذه الدائرة يعني فصله عن 
«المشال الأعلى الذي تضعه شريعة الإسلام للناس»» وهو تحقيق الارادة الإلهية في عمارة 
الأرض واقامة العدل بين أفرادها"". وهذا يعنى أن تشريعات الدولة مدعوة إلى أن تصدر 
عن روح الشريعة الإسلامية وأحكامها. وني هذا المجال أشرك الإسلام أبناءه في «الاجتهاد 
في الدين والاستنباط من أصوله العامة». أي أنه أشرك الفرد المسلم في «إنتاج القانون الذي 
يجب عليه أن يطيعه) مستخدماً بوجه خاص مادتي الاستحسان والمصالح المرسلة اللتين 
تفتحان الباب وانتعاً للتطور الفقهي والتشريعي ليذ 


وهذا الدور الخطير الذي يقرره علال الفاسي للفرد المسلم في ميدان التشريع يمائله دور 
آخر لا يقل خطراً في علاقة الدولة بالأمة. فإذا كان صحيحاً في نظا الحكم الإسلامي أن 
الله هو صاحب السيادة الأصلية وله الحكم أصللاء إلا أنه صحيح أيضا أن السيادة السياسية 
أو العملية هي للشعب الذي يملك حق انتخاب المشرعين والحكومات وإقالتهم. وبكلمة: 
الحكم ل والسلطة للأمة. وقانون الدولة ينبغي أن يتوافق مع أصول الشريعة 
وأحكامها"” . 


على هذا النحو تكون الدولة إسلامية حين تتوافق قوانينها مع الشريعة أو حين تصدر 
في قوانيتها كلياً أو جزئياً عن أصول الشريعة أو أحكامها. وهذه نقطة على درجة كبيرة من 
الخطورة. وقد أحسن إثارتها أستاذ القانون الدستوري عبد الحميد ف اة 


(الاع المصدر نفسه. ص 7007-535١‏ 

(/) المصدر نفسه. ص "7117 

(74) علال القاسى» النقد الذاتي. ط ؟ (تطوان: دار الفكر المغربيء [د. ت.])» ص !15 . 

(05/) المصدر ب ص 169. 

(/) علال الفاسي. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (الدار البيضاء: مكتبة الوحدة العربية: 
“9 ص 78ء و7516 -115. 


فرن 


الخلاف بين أن يكون النص في الدستور [المصري]: «مبادىء الشريعة الإسلامية اللصدر 
الرئيسي للتشريع» أو أنها «#مصذر رئيسي للتشريعع”", 
وبطبيعة الحال يسبق هذه المسألة عند عبد الحميد متولي مسألة أخمرى ينبغي البثّ في 


أمرهاء وهي : هل الإسلام دين ودولة؟ وهل يوجد في الإسلام «دنظام» للحكم. » هو نظام 
الخقلافة أو سواه؟ 


وجواب متولي عن السؤال الأول يطمع في أن يكون حَكا بين الرأيين المتنابذين 
المعروفين: رأي علي عبد الرازق الذي يقول إن الإسلام دين فحسب. ورأي من يقول إن 
الإسلام دين ودولة. وهويرى أن كلا الطرفين يميل إلى المبالغة وعدم الدقة في حكمه. وأن 
وضع المسألة في هذه الصيغة: هل الإسلام دين ودولة؟ هو وضع خخاطىء., لآن الجواب 
بالنفي يؤدي إلى المغالطة وانكار الحقائق التاريخية الثابتة» ولأن الجواب بالإيجاب من شأنه أن 
يحمل على الاعتقاد أن الإسلام قد جاء بنظام معيِنّ للدولة؛ أي بنظام معين من أنظمة 
الحكم. وهذا أمر غير ثابت. أما الوضع الصحيح للمسألة «دفكان يجب أن يكون هو البحث فيا إذا 
كان الإسلام قد جاء بمبادىء عامة لنظام الحكم قي الدولة»! إذ لو وضعت المسألة على هذا النحولما 
أمكن أن يكون هناك خلاف. فالقرآن قد جاء حقاً بمبادىء الشورى والحرية والمساواة 
والعدالة وغيرها مما يتعلق بنظام الحكم. وهذه مبادىء صالحة للبشرية جميعاً في مختلف الأزمنة 
والأمكنة. والقرآن جاء بها مبادىء عامة تتسع عموميتها وتتقبل مرونتها أن تتشكل صورتها 
ويتطور مضمونها تبعا لمختلف البيئات في متلف العصورء حيث لم يعرض القرآن بصددها 
إلى التفصيلات والجزئيات أو إلى بيات صورة من صور كل مبدأ من تلك الميادىء ثما يختلف 
باختلاف ظروف الزمان والمكان©». 


وعلى هذا الأساس يكون الجواب النبائي لمتولي: الإسلام دين ودولة» لكن لا 
على أساس قيامه على نظام محدد ني الحكم وإنما على أساس أنه يتضمن «مبادىء عامة» 
للحكم تصلح للتطبيق في مختلف الأزمنة والأمكنة. أما نظام «الخلافة؛ فليس أصلا من 
أصول الحكم في الإسلام وإنما هو صورة من صور أنظمة الحكم. وبوجه أخص من صور 
تنظيم رئاسة الدولة*". وموضوعها ليس جزءا من علم الكلام أو العقيدة, وإنما هو من 
موضوعات الفقة الزمنية”. وإن النظر إلى ظروف البيئة في العصر الحديث يفضي إلى تقرير 


(7/) عبد الحميد متولي. الشريعة الإسلامية كمصدر أسامى للدستور (الاسكندرية: منشأة المعارف. 
١ .)16‏ 

(8/) عبد الحميد متولي» مبادىء نظام الحكم في الإسلام: : مع المقارنة بالميادىء الدستورية الحديئة, 
ط" (الاسكندرية: منشأة المعارف. ///181): ص 1١9-1١5‏ . انظر أيضاً: حازم الصعيديء النظرية 
الإسلامية في الدولة (القاهرة: دار النبضة المصرية, لال91١1)»‏ ص "اع -71. 

(8/) المصدر نفسه. ص 167 . 
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إضن 


القول دان قيام نظام الخلافة (بالشروط وبالصورة التي بِيْمبا رجال الفقه الإسلامي) يعد ني عصرنا هذا شأنه 
شأن الاجماع - غرباً من ضر وبه المحال» . وفضلا عن ذلك فإِنْ قيام هذا النظام فق هذا العصر 


«يؤدي - بالأقل - إلى «الحرج» الذي رفعه الإسلام عن المسلمين:'", 


وجواباً عن السؤال الذي دار حوله جدل كبير: مبادىء الشريعة هي «المصدر الرئيسي 
للتشريع». أو «مبادىء الشريعة هي مصدر رثيسي للتشريع»». يرى عبدالحميد متولي أن 
مبادىء الشريعة, بقابليتها لمسايرة التطور وصلاحيتها للوفاء بمصالح الناس ويمتطلبات الحكم 
السليم القويم في مختلف الأمكنة والآزمنة» وبسمو هذه المبادىء. وفعالياتها في بناء حضارة 
عريقة. وبقدرتها على سد المراغ التشريعي والثقاني تلزم بأن نتخذها «مصدراً أساسياً 
للدستورع”". وهذه الصيغة تسمح. في تقدير عبد الحميد متولي» باللجوء إلى مصادر قانوئية 
أخرى أثناء وضع تشريعات الدولة الحديثة. وهي في تقديري ميل إلى جانب النزعة 
«التشريعية». التي تحاول أن تقف موقفاً وسطا بين طرني الخلاف: الإسلام دين؛ الإسلام 
دين ودولة. 

أما التيار الثاني في مركب القضية ونقيضهاء وهو ما وسمته بالتيار والإنساني» فيمثله 
بصورة متفردة محمد أحمد خلف الله في الكتاب الذي نشره عام ١91“‏ بعنوان القرآن 
والدولة ومحمد عمارة في كتابه الإسلام والسلطة الدينية. وهما يتفقان ني القول إن الإسلام لم 
يجىء بنظام سيامي محدد. ثم يقرر الأول أن قضايا النظم الحكومية متروك أمرها إلى الإنسان 
بتفويض من الله والتزام برعاية المصلحة العامة ويقرر الثاني «التمييز» ‏ لا الفصل ‏ بين 
الدين والدولة في الإسلام؛ ووضع «الحاكمية» في يد الإنسان. والقولان يعنيان أن 0 هي 
دولة قومية تلتزم بما جاء في الشريعة من أحكام لكنها في الأمور الانسانية تتفرد في التشريع 
بإرادة الجماعة وسلطتها. 

أما محمد أحمد خلف الله فقد لخص رأيه في قضية «الدولة القرآنية» في الحقيقتين 
التاليتين : 

«الأولى: ان القرآن الكريم لم يضع في ذلك أي في قضية تكوين الأمة وبناء الدولة ‏ إلا الخنطوط 
00 الكبرى التي تعصم الانسان من الزلل وتوجه خخطاه إلى الطريق المستقيم» طريق الحق والعدل والخير 

ليد 


«الثانية: ان القرآن الكريم قد ترك للإنسان التفصيلات وكل ما يتأثر بالزمان والمكان» 9" . 


وميداً هذا النظر عند خلف الله هوأن الإسلام يقوم على أمرين كبيرين : العقيدة 
الدينية» والمارسة العملية. فأما العقيدة الدينية فتدور حول الايمان بالله الواحد وبملائكته 


(81) المصدر نفسه. ص 157 . 
(87) متولي» الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستورء ص 740. 
(8) محمد أحمد تخلف اللهء القرآن والدولة (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, :)١91/*‏ ص ”7 - 5 . 


يفنا 


وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهي منظومة ثابتة لا ينالها التغيير والتبديل. وأما الممارسة العملية 
فهي ذات وجهين: حياة دينية تتمثل في العبادات التي تتم على الوجه الذي أراده الله من 
الانسان بعد ما تم من نسخ بعض ما جاء منها في الأديان السابقة واقرار ما هو خير منبا في 
الإسلامء وحياة مدنية تتمثل في المعاملات التي «تتغير» لارتباطها بالإنسان غير الأزلي» غير 
الخالد المتغير*. وهدف «الإسلام» في هذا كله تصفية الأرواح وتخليص العقول من شوائب 
الاعتقاد بالسلطة الغيبية للمخلوقات وتحرير الانسان سن الانسان» واصلاح القلوب ليسلك 
صاحبها سلوكاً طيباً في عمله وقصده وحياته فيبلغ حظاً من الكمال والسعادة وتصبح الأمة 
التي هو فيها وخير أمة أخرجت للناس»» وهي الأمة التي تترتب «الخيرية» فيها على أساس من 
مقدرتها على الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء أي على تحقيق الصالح العام أو المصلحة 
الانسانية أو الخير العام . 


ويؤكد خلف الله أن المؤسسة التشريعية التي أنشأها الرسول (ص) قد التزمت التزاماً كاماد 
بنظام صريح هو ه«نظام الشورى»ء الذي عبرت عنه الآية القرآنية: «وشاورهم ني الأمر» 
غير أنه يبين «أنه ني حياة التبي عليه السلام كانت هناك سلطتان للتشريع: سلطة المولى سبحانه وتعالى» 
وسلطة النبي وأولي الأمر من المسلمين»» وأن لكل من هاتين السلطتين ميدانها الخاص. فميدان 
السلطة الإلهية وهو الأفكار التي تصور الذات الإلهية وتوضح المعتقدات الديئية ويصدر عنها التحليل 
والتحريم الديني ؛ وميدان السلطة البشرية» المكونة من النبي وأولي الأمر. هو المسائل الدنيوية 
عما يتعلق بقضايا السياسة والاقتصاد والادارة والأمن والحرب*". أما المسائل الدينية فهى 
دوضع إلهيء لا يد للبشر فيه. وأما وسياسة الأمة» الدنيوية فقد «فوضء الله إلى المسلمسين 
أمورها وجعلها قائمة على أساس حكومة شورية تلتزم بتحقيق الخير العام في ظل العدل 
والمساواة والمصلحة العامة. فنظام «الشورى» هو النظام الذي قرره الله للمسلمين. 
والمسلمون دهم أصحاب المصلحة في إقامة هذا النظامء وهم أن يقيموه على الأساس الذي يجعله صالحاً 
للزمان الذي يعيشون فيه وللوطن الذي ينتسبون إليه6”©. والله قد فوض إليهم معالجة هذا النظام 
على أساس أنه من المسائل المرتبطة بالمصالح الدنيوية» ووكل الينا هذا اليناء «فاعطانا بذلك 
الحرية التامة والاستقلال الكامل في أمورنا الدنيوية ومصاحنا الاجتماعية 69 , 


والقاعدة العامة في أمر التشريع, هي أن ما لم يتصل بالنصوص الدينية نرجع فيه إلى 
السلطة التشريعية؛ أهل الشورى. أولي الأمر أي إلى الهيئة التشريعية التي يستقيم للأمة 
نفسها أن تختارها بحرية كاملة على أساس انتخابات عامة بعض أعضائها يمثلون الدوائر 
الانتخابية وبعضهم الآخر تختاره المؤسسات المهنية والفنية» فيخرج من ذلك أعضاء «مجلس 
الشعب» الذين هم أولو الأمر: أفراد أحرارء اختارتهم الأمةء طاعتهم في ما اتفقوا عليه 


(85) المصدر نقسهء ص *اا. 
(86) المصدر نفسهء ص 68. 
( المصدر نفسه.ء ص 59. 
(81) المصدر نفسهء ص 58. 


انضن 


من المصالح العامة واجبة. هم «أهل الحل والعقد». سلطتهم محصورة في المسائل الدنيوية. 
أما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد الديني فلا مدخل لهم فيه لأنه يؤخذ عن الله 
ورسوله (ص) فقط*". 

أما الشكل التنظيمي للدولة فقد اقتضت الحكمة الإلهية, في رأي خخلف الله آلا 
يتعرض القرآن له وذلك لأن المجتمعات البشرية في تغير مستمرء والقاعدة الأصولية تقول 
بتغير الأحكام تبعاً لتغير الأزمان. وهذا «يمنح العقل الإسلامي الحرية في أن يختار من الشكل العام 
للدولة ما يتناسب وظروف الزمان وظروف المكان8*. كما أن مسألة اختيار رئيس الدولة قد تركت 
لجماعة المسلمين تحديبد. شروطها حسب ظروفهم., أي أنها من المسائل الاجتهادية”" التي 
لم تتدخل فيها السلطة الإلهية. وليس ينبغي أن يتقرر فيها إلآ أمر الشورى. وتسمية رئيس 
الدولة بالخليقة أو الإمام هي تسمية زمنية جرى عليها القدماء لاجتهاد خاص بهم «ومن حقنا 
أن نسمي رئيس الدولة بالاسم الذي يتلاءم والمرحلة الحضارية التي مر فيها». وهذا جائز في الدين لأنه 
لا يخالف نصاً صريحاً. أما كيفية الوصول إلى مركز رئيس للدولة فأساسهاء عندهء الانتخاب 
أو الاختيارء لا التعبين أو ولاية.العهد على طريقة الأمويين. واختيار رئيس الدولة بانتخاب 
أكثرية المواطنين لهء أي بحضوله على أكثرية الأصوات في اقتراع عام هو نخير ضمان 
لاستقرار الحكم. وهو الذي يجعل خروج الآقلية على الأكثرية فتنة بعيدة الوقوع . 

والدولة القرآنية هي دولة الصالح العام وظيفتها توجيه اللحياة الإنسانية نحو متحقيق الخير 
العا م لكل فرد من أفراد المجموعة البشرية- بغض النظر عن الجنس والنوع. وبصرف النظر 
75 عن اللغة والدين. «وهذا يتحقق بإعبار الأرض واستخدامها واستشار مواردها وتنمية ثروتها لنفع 
الناس ودرء الضرر عنهم. إذ بتغيير العالم واستغلاله لخير الانسان يتحقق الرابط الديني بين الله والانسانء هذا 
الرابط الذي عمثل منذ البدء في مبدأ «الاستخلاف»؛. وحين تقول إن دولة القرآن هي دولة الصالح العام فإن 
هذا يعني أيضاً أنها الدولة التي تقوم على المساواة» وتحقق في قلب اللاعة الإسلامية تكاملاً واسعاً على حساب 
الأغنياء لمصلحة المحتاجين والفقراء»: وتتوسل بالعقل واستعداده الانساتي من أجل بناء الك 
والحضارة. 


ويلخص خلف الله ما قصد إليه بالقول: «إن قضايا النظم الحكومية من سياسية وادارية 
واقتصادية واجتماعية متروك أمرها الينا بتفويض من المولى عز وعلاء وإن ما ننتهي إليه من نظم يصبح شرعياً 
لأنه صادر عنا يتفويض من الله ويصبح أيضاً قابلاً للتغيير من حيث إن الله سبحانه وتعالى لم يترك هذه الأمور 
لنا لنعالجها ونضع لها التنظييات إلا خلاصاً من التحجر عند صيمغ بعينها. إنه سبحانه وتعالى لم يرد منا إل 
ملاءمة ظروف الزمان والمكان لتكون تشريعاتنا في أي وقت وني أي مكان قادرة على تحقيق الصالح العام وتحقيق 
الحياة الأفضل96"© , 


(88) المصدر نفسه. ص هل9. 
(89) المصدر نقسهء ص .1١7١‏ 
)4١(‏ المصدر نفسهء ص ١74‏ . 
(41) المصدر نفسهء ص ١97‏ . 
(47) المصدر نفسهء ص 2147-1١91‏ 


كن 


والحقيقة أن السؤال الكبير الذي يثيره عمل خلف الله في نباية التحليل هو التالي: 
بم م يختلف موقف خلف الله عن موقف علي عبد الرازق في خاتمة المطاف؟ وهل هناك حقاء 
عنده. محاولة توسط بين قضية ة عبد الرازق ونقيضها؟ رغم أن الذي يبدو لي حدة هذا 
التساؤلء» أن هناك مع ذلك فرقاً بين الائنين وأن هذا الفرق لا يقتصر فقط على طريقة 
العرض الوادعة والتقية» التي اختارها خلف الله لنفسه مبتعداً بذلك عن أسلوب عبد الرازق 
«الاستفزازي». وإنما يكمن في أن خلف الله يعترف بأن القرآن قد وضع في نظام الحكم 
«الخطوط الرئيسية الكبرى» تاركاً للإنسان التفصيلات» وذلك على الرغم من أن عبارته التي 
أنبى بها كتابه وأوردتها قبل قليل لا تشير إلى هذه «والخطوط الكبرى». وقد نضيف إلى هذا 
القول ان فكرة «تفويض الله» للإنسان أن يقوم يوضع الندم» » واكتساب هذه النظم للشرعية 
بسبب ذاك التفويض. هي فكرة جديدة» وغريبة أيضاء لا نجدها إل عند خلف الله وهي 
تعني في جميع الأحوال أن أحكام مجلس الشعب أو الأمة ‏ الذي يمثل الأكثرية هي أحكام 
إلحية وأن اليئة التشريعية شئنا أم أبينا- تنطق باسم الله. ولعل هذه هي نقطة «التوسط» 
عند خلف الله. 


ومع ذلك فإن الذي يبدو واضحاً هو أن محمد أحمد خلف الله كان يحاذر في كتاب 
القرآن والدولة» من الوقوع الصريح في شراك نظرية على عبد الرازق» فكان كل ما فعله هو 
أنه راح يدور حوها. غير أن المدقق في مقالة حديثة نشرجها له مجلة «العربي» المعروفة: وهي 
مقالة تيدو وكأنها رد على الجماعات الدينية الجديدة المتطرفة الي «تطالب بنظام الخلانة 
يصعب عليه تماماً تبن وجود أي فرق حقيقي بين الرجلين. ففي هذه المقالة يُقَدِمم خلف الله 
صراحة على التمييز بين «نظام النبوة أو الرسالة» وبين «نظام الخلافة»» وهو التمييز نفسه 
الذي أقامه ابن خلدون من قبل بين نظام «الخلافة» وبين نظام «الملك». ويرى خلف الله أن 
نظام النبوة والرسالة نظام «ديني» اقتضته حكمة الله وإرادته. وأن مضمون هذا النظام 
«تثقيفي ١‏ يتجل في «تعليم الناس الكتاب والحكمة لإخراج الناس من الظلات إلى النور وهداية الناس إلى 
الحق وإلى الطريق المستقيم» وهو يؤكد أن مثل هذا النظام الا يمكن أن يكون نظام حكم بأي حال من 
الأحوال؛ وان محمد بن عبد الله كان نبياً ورسول ولم يكن «ملكاً أو رئيس دولة» [وهي لحجة علي عبد الرازق 
نفسها]». أما نظام الخلافة فهو الذي «يمكن أن نسميه نظام حكم وأن نأخذ منه الأفكار السياسية التي 
يمكن أن نستند إليها عند صنم نظام حكم يليق بنا في أيامنا هذه. . . نهاية القرن العشرين . غير أن نظام 
الخلافة ولا يمكن أن يكون نظاماً دينياً من حيث انه لم يكن هناك نص فيهع» وإنما «مصدره الاجتهاد». 
بمعنى أن «العقل البشري هو الوه ضع لنظام الخلافة». وما كان من اجتهاد العقل البشري فإنه 
لا يكون ديناً وإنما يكون :+ تشريعاً مدنياً. وعلى هذا الأساس فإن «الخلافة نظام مدني للحكم وليس 
نظاماً دينياً للحكم . ا 111 ' الله كما هو الأمر في نظام النبوة 
والرسالة». وتجربة نظام الحكم المدني هذاء نظام الخلافة, تيدأ مع الخلفاء الراشدين» أي مع 
خلافة أبي بكرء وتنتهي بالخلافة العثانية. وإذا كان نظام الحكم في الإسلام مصدره 5 
لا النص» فإنه يجوز أن يكون هذا النظام موضع اجتهاد جديد, إذ هو فكر بشري خالص 
خاضع على الدوام لأن يعاد النظر فيه. وعلى هذا الأساس يكون معنى الحكومة الإسلامية أنها 


يونا 


الحكومة التي أنشئت عن اجتهادات العقل البشري» وتكون الحكومة الإسلامية حكومة مدنية 
وليست حكومة دينية» الأساس فيها الاجتهاد وليس النص. ويترتب على ذلك أنه ينبغي على 
الجراعات الدينية أن تكف عن اعتبار نظام الخشلافة نظام حكم ديني» وأن ترضى بأن تكون 
هذه القضية. قضية نظام الحكم في الإسلام, محل اجتهاد جديد”". 

أما محمّد عمارة فإنه لا يخرج في تفكيره عا أثيته محمد خلف الله في المسألة» لكن همه 
الأكر موجه إلى تعر ية السلطة السياسية من الصبغة الدينية"" وتعرية الحاكم من القداسة أو 
العصمة اللتين يفضى اليهما القول بالسلطة الدينية (أو ولاية الفقيه على الطريقة الشيعية). 
وإقرار مبد] السلطة 0 وهو يقطع بأن تراث الإسلام السياسي قد ميز بين ما هو 
سياسة وبين ما هو دين» أو بين الجماعة السياسية وبين جماعة المؤمنين*". وأن كل ما مخرج 
عن تبليغ الرسالة الدينية ليس بدين وإتما هو سياسة خاضعة للعقل والنظر والاجتهاد*",. 
وهو يرى أن الإمام القرائي قد حسم هذه القضية وأرسى تماماً قواعد التمييز بين ما هو دين 
وما هو دنياء أو قضاء وسياسة. وهو يؤكد أن نظرية السلطة الدينية غريبة عن فكر الإسلام 
الجوهري وأنها تسربت إلى الفكر الشيعى الإسلامى من تراث الكسروية الفارسية. والسدعاة 
والجدده للسلطة الدينية بين المسلمين المعاصرين يريدون أن يورثوا الأمة الإسلامية نظام 
التخلف والاستبداد والظلام الذي عاشه الفرس والروم وأورويا في العصور الوسطى”". 
وحمل محمد عمارة على شعار: «والحاكمية لله وحدهع. الذي يعي حرمان الأمة من حقها ف 
السلطان السياسي 08 ويسلب المسلمين إرادتهم الانسانية؛ ويمنح حكامهم حفا إلياً عليهم 
ويقيم حكومة إلهية أو ثيوقراطية بحسب تعبير المودودي ورغبته"2©, 0 في النباية رأي 
الشيعة في السلطة. إن الموقف الإسلامي الحقيقي؛ في رأي محمد عمارة» يكمن في القول إن 
شعار فصل الدين عن الدولة مرفوض بالقدر نفسه الذي يرفض به شعار وحدة السلطتين 
الدينية والسياسية. وان «التمييز بين .الاثنتين هو الوضع السليم . والإسلام» من حيث هو 
دين» لم يحدد للمسلمين نظاماً محنّداً للحكم» » لأن منطق صلاحية الدين الإسلامي لكل 
زمان ومكان يقتضي ترك النظم المتجددة قطعاً بحكم التطور للعقل الإنساني الرشيدء يصوغها 
وفق مصلحة المجموع وني إطار الوصايا العامة والقواعد الكلية التي قررها هذا الدين”'". 


(49) محمد أحمد خلف الله. «النص والاجتهاد والحكم في الإسلامء؛ العربيء العدد لا١؟‏ 
(حزيران /يونير .)١948+:‏ ص 1١‏ 16. 

(44) محمد عبارة» الإسلام والسلطة الدينية؛ ط ؟ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
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لين 


ويتبلور الموقف اللإسلامي عنده في مبدأين يلخصان القضية برمتها: دأولما أن ما هو دين جاء به 
الوحي وانتقل إلينا في القرآن نتلقاه بروح الإيمان من مصدره هذا مستعينين بالسنة ومسترشدين في نظرنا هذا 
بالعقل الذي هو (وكيل الله) ني الإنسان. وثانيه] أن ما هو دنيا وأحكام وسياسة لم يعسرض لها القرآن بنص 
وتفصيل » علينا أن نجعل الاحتكام فيها للاجتهاد والرأي وأن يكون المعيار والحدف هو المصلحة المبتغاة لمجموع 
الأمة ورفع المضرة المحتملة عنبا ‏ على أن يكون ذلك كله في اطار الوصايا العامة والقواعد الكلية التي حددها 
الترآنع”'"'ل وفيٍ ضوء القواعد والمثل الانسانية العليا الي يعكن أن تقرب المسلمين من محقيق 
المجتمع الذي يصبون اليه" ''“. ومن البِين أننا لسنا بحاجة إلى كبير عناء كي ندرك أن 
النزعة والانسانية العقلية» هي التي توجه محمد عمارة. وأن هاجس «دعاة الاسلام الجدد 
الذين يريدون الاقتداء بفكر الإمام الخميني والثورة «الإيرانية الإسلامية» يكمن وراء مشروعه 
هذا في نقد «السلطة الدينية؛ وتبرثة الإسلام من كل محاولة لإضفاء الطابع الديني الراديكالي 
المنغفرد على نظمه ومؤسساته السياسية والاجتماعية9'" , أما اعتباره العقل دوكيل الله» ف 
الإنسان فهو معادل لنظرية محمد خلف الله في تفويض الله إلى الإنسان وة ضع النظم 
والتشريعات الدنيوية, ويصح أن ترد بصذهه الملاحظة نفسها الي وردت بصدد نظرية 
التفويض الإلمي . 


وفي كل الأحوال لا بد من القول. في خاتمة المطاف. إن هذا المركّب الثالث يحمل» في 
توجهه العام بذور النظرية الي يمكن أن تلقى عند المثقضين المسلمسين وفي الأوساط 
«العصرية» الراهنة أكبر حظ من الرضى والقبول. إذ هو يتجنب الوقوع في جنوح ا 
الزمنية من وجه. ويجنب الإسلام خطر الانزلاق في متاهات التجارب «المغلمرة» المبتسرة من 
وجه آخر. ثم إنه يصلح لأن يكون الموقف الطبيعي للدول الشوتة الي تقوم عل جبعات 
مسلمة وتتعهد تراثا إسلامياً عزيزاًء ولا يكون هذه الدول عذر إن هي تذكبت عن الأحل 
بصورة من صوره. لاشك أن الدعاة المسلمين الراديكاليين يمكن أن يروا قِ هذا الموقف 
تساهلا وتهاوناً في قضية لا يجوز تقديم أي تنازل فيها. لكن الحقيقة أن القضية تظل موضوع 
اجتهاد ونظر, وخصوصا حين تطرح المسألة فق ظروف هي في غاية التعقيد والتشابك 
والالتباس» وحين تكون طرق العمل محفوفة بالمخاطر الجسيمة المهلكة. ولعل أقول في النهاية 
إن ما هو أهم من صنع ودولة إسلامية» وأسبق, هو إيجاد الأحوال المعرفية والروحية والعقلية 
والاجتاعية والاقتصادية التي تحقق شروط الحياة الإسلامية الانسانية. والدرب لهذا طويل من 
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)٠١7(‏ لا مكان للخوض في هذا البحث في نظرية الشيعة في الدولة» لأن المفكرين العرب المسلمين 
الذين يدور عليهم هذا البحث يتتمون جميعاً إلى العالم العربي الذي هر عالم سي . لكن يمكن؛ للتعرف على 
مبادىء الفكر الشيعي الايراتي المعاصر في هذه المسألة» الرجوع إلى: آية الله الخميني: الحكومة الإسلامية. 
وجعفر السبحاني. معالم الحكومة الإسلامية: دراسة موسعة عن صيغة الحكومة الإسلامية وأركانها وخصائصها 
وبرامجهاء بقلم جعفر الحادي (اصفهان: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي العامة» هع. انظر أيضاً: محمد 
باقر الصدرء الإسلام يقود الحياة (طهران: وزارة الارشاد الاسلامي » ؟15ه). 


يضن 


غير شك. أما سلوك الطرق القصيرة التي تخطها رغباتنا المثالية فقد لا يكون أفضل السبل من 
اجل الوصول إلى «الشجرة الملعونة» وامتطائها"'". وأما التوحيد بين الصيغة القائلة انه دلا 
خلاص إل بالدولة الإسلامية». وبين الصيغة القائلة انه ولا خصلاص إلا بالإسلام»» فإنه, 
بكل تأكيد. يكشف عن حالة من «نفاد المصبر» خطيرة أكثر مما يكشف عن الاستجابة 
للمتطلبات ا لحقيقية للوحي الإسلامي نفسه“'3 , 


.0480 جدعان: أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث. ص‎ )٠١4( 
انظر: فهمى -جدعان . «والمعطيات المباشرة للإشكالية المعاصرة » » في: دراسات إسلامية, تحرير‎ 06٠١6) 
.735-5 فهمي جدعان ([د. م.]: جامعة اليرموك, 19417). ص‎ 


لياق 


الوص السادسش 


مَعْهومًا ا لّاسّة َالوطن في ا لإستعا] ل العَرن المسَاص 


سعيل بشسعيد(*) 


من المقرر عند علماء الابستيمولوجيا أن ظهور جملة من المفاهيم الجديدة؛ بل وريما مقهوم 
جديد واحد, في حقل علم من العلوم حادث أصيل يرتبط في المعتاد بظهور نظرية علمية 
جديدة. وهي في غالب الأحيان أمر يعني حدوث نقلة كيفية في تاريخ ذلك العلم» وحدوث 
تغير كيفي يكون هو ذاته اعلاناً عن ميلاد «نظرة؛ علمية جديدة. وطبيعي أن هناك يون 
شاسع بين الاستعوال الواعي للمفهوم وبين مجرد وروده بصورة عفوية وغير مقصودة. لآ 
يكون المفهوم ا عن اكتشاف علمي جديد أو ترجمة لنوع جديد من النظر إلى الأمور إلا 
إذا كان يحمل بالفعل دلالات جديدة لا يتخذها اللفظ الدّال عليها في النظريات المنداولة 
حتى ذلك الوقت. ولا يمكن للأفق الفكري أن يعيها أو يعبر عنبا"». وعندما تتوفر للمفهوم 
الجديد هذه الشروط فإنه يصبح «جديداً) فعا لا تربطه بالواقع القائم كبير روابط لأنه يحيل 
ذلك الواقع «الحاضر» إلى «ماض» لا بد أن ينتهي ويزول. وهذا القانون الذي ينطبق على 
تاريخ العلوم الدقيقة ينسحب. إلى حد بعيد» على العلوم الانسانية» وهذه مسألة نعتقد أتها 
أصبحت» بدورهاء مقررة ومنتهية . 
تصدق هذه القاعدة على تاريخ الفكر السيامبي بكيفية ممتازة وتجد براهينها كاملة في , 
تاريخ هذا الفكر ابتداءً من القرن السابع عشرء أي في الفكر السياسي الحديث. كان هذا 
الفكر السياسي الحديث وحديثأه بسبب ظهور مجموعة من المفاهيم الجديدة نعل بالنسبة لما 


(#) أستاذ الفلسفة والاجتماع في كلية الآداب ‏ جامعة محمد الخامس - الرباط . 

)١(‏ من بين الدراسات النموذجية في هذا الصدد, يمكن الاشارة إلى دراسة الفيلسوف الفرنسي المعاصر 
لويس ألتوسير دقراءة الرأسمال»؛ يفسر التوسير مظاهر الجدّة في تفكير ماركس ونقده لنظريات الاقتصاد 
الكلاسيكي خصوصاً كون ماركس استطاع أن ويقطع كلية؛ مع المناخ المعرفي القديم بفضل اكتشافه لمفاهيم 
جديدة» وفي مقدّمتها مفهوم فائض القيمة بطبيعة الحال. 

تأمل الكيفية التي توضح كيف أن ظهور مفهوم جديد يحدث ثورة في البنية المعرفية القائمةء أنظر: 

.(1965 ,ماع جكقالآ :كتة8) 1/1072 بوط ,وع5كنت الك كتنامآ 


كن 


كان معروفاً ومتداولاً في كل العصور السابقة. تعلق الأمر يشبكة من المفاهيم التي تتحرك 
وتعمل متضافرة: الشعب. المواطن. التعاقد الاجتماعي » المجتمع المدنٍ» وكذلك الأمة 
والوطن, » كلها مفاهيم تعبر عن واقع جديد. عن عن الرغبة في خلق نمط جديد من العلاقات بين 
الأفراد الذين يعيشون داخل المجتمع الواحد. . تلك العلاقات التي تقوم على فصل الدين 
عن الدولة من جهة أولى» وعلى ضرورة المشاركة الفعلية في السلطة من جهة ثانية» وعلى 
و و 2 قن بجعلها متداولة وقابلة للمراقية والاعتراض 
عليها من جهة ثالثة. . . أي العلاقات الى تؤسس التصور الحالي للديمقراطية في العالم الغربي 
لي اي التعبير الشامل : المجتمع المدني. 

الوطن والأمة مفهومان يستمدان دلالتيهها من هذا الحقل الدلالي الذي تنتظم فيه هذه 
الشبكة من المفاهيم التي تعمل متضافرة؛ كما نعتناهاء والتي ترتبط بالتحولات الاقتصادية 
والاجتاعية والفكرية التي شهدها العصر الغربي الحديث. لذلك كان المفهومان جديدين جدة 
كاملة في تاريخ الفكر السياسي جديدين من حيث الدلالة التي يحملانها طبعاً وليس من 
حيث وجودهما اللغوي . يرد مصطلح «المواطن» في الكتابة والخطابة اليونانية» كيا يرد في 
الفكر السيامي الحديث. ولكن ما يفيده المصطلح عند أفلاطون أو أرسطو هو غير ما يعنيه 
عند جون لوك أو جان جاك روسو. كذلك يقوم الاختلاف نفسه بين كلمة والشعب» كما 
ترد عند أرسطو وبين الكلمة ا يفهمها ويعبر عنها روسو. صفة المواطن لا تشمل إلا نسبة 
مئوية يسيرة من أفراد المجتمسع الأثيني مادامت تقصي طبقة العبيد» وهؤلاء يشكلون القاعدة 
العريضة من السكان» وما دامت لا تشمل طبقة الأجاني» حي جحل فى تلام الحكم 
الأثيني قانوناً خاصاً يجعلهم خارج دائرة الحياة السياسية تماماً فلا يشتركون فيها ولا يساهمون 
في شؤون المدينة التي يعتبرها القانون الأثيي مسألة تعني كل الناس". لم يكن الخطيب 
اليوناني يستعمل لفظ «الشعب» إلا لماماً وفي معنى يفيد الجاعة من الناس أو السكان. في 
حين كان التعبير المفضل لديه والذي يتكرر كثيراً هو قوله : : دأها الأثينيون» في حين أن الأمر 
غير ذلك. عند روسو حيث يكون «العقد الاجتماعي» تفسيراً وتقنيناً لمعاني تعمل متضافرة 
وهي : المواطن» الشعبء والأمة . ١‏ 


التنائج نفسها نصل إليها متى عمدنا إلى فحص نصوص الفكر السيامي في العصر 
الوسيط المسيحي . قد يكون أفضل ممثل لذلك الفكر هو نظرية الحق الإلمي للملوك. فهي 
وإن كانت صياغتها ذاتها جاءت متأخرة إلآ أنها تعكس لناء اليوم, نمط العلاقات القائمة أو 
المتخيلة آنعذ كما تقدم بطبيعة الأمر صورة 5 أمينة عن الذهنية الموجودة . ٠‏ تقوم سلطة الملوك. 
بموجب هذه النظرية» على حملة من المبادىء التي تم تحديدها بدقة متناهية. منها أولا أن هذه 


(؟) انظر» على سبيل الاستثناس» الدراسات التى قام مها 7/6885 حول ميلاد الفلسفة عند اليونان. 

في: 
رععسصقطط عل كع ؟تلقأاذاء كلقن كعذقع281 :كلمة©) عناوعع(ع عقكلوعم 2[ عل «مترع: 0 كما بأمقمدع /ا ععرعاط مدعد 
)1981 


1١ 


السلطة مقدسة. فلملوك هم الذين يمثلون الله في الأرض وعن طريقهم يدير شؤون مملكته 
ولذلك «لم يكن العرش الملكي عرشاً ملكياً وإنفا كان عرش الإله ذاته» ‏ كما يقول بوسويه 
؛©نادكنا 80" . ومنها أن السلطة الملكية هذه سلطة أبوية «لآن الملوك يحلون محل الله الذي هو الاب 
الحقيقي للجنس البشري» - | يقول المؤرخ الفرنسي نفسه وأحد المنظرين الشهيرين -حق الملوك 
المقدس . والنتيجة المنطقية لقدسية السلطة وأبويتها هو أن تكون السلطة مطلقة لا تقييد 
فيهاء وأن يكون الخناضعون لما «رعاياء لا «مواطنين». وأن تكون هذه السلطة الأبوية 
والمقدسة هي مصدر السيادة وليس الشعب أو الأمة كا في الأدب السيامى الحديث. لذلك 
كان صاحب هذه السلطة المطلقة الوحيد الذي له وطن يكون موضع حبه وتقديره؛ لأن 
الوطن كان له في الحقيقة وحده بموجب تلك السلطة. هذا هو السبب الذي حدا بسروبسبيير 
إلى التساؤل. فيما مووححية عن العهد البائد» «هل الوطن شيء آخخر غير البلد الذي يكون فيه المرء 
مواطتاً وعضواً مشاركاً في السيادة؟ »9 , ذلك مالم يكن كما نعلم اليوم. حيث الأمة 1 تكن تعتبر 
مصدراً للسيادة ولم تكن تعبيراً عن إرادة الشعبء لأآن تلك الارادة بالضبط لم يكن لها وجود 
ولا معنى . لم يكن ني الإمكان أن يتبلور مفهوم «الأمة» كا هو متداول في الفكر السياسي الغربي 
ابتداء من القرن الثامن عشر إل بالقضاء على مفهوم السلطة الأبوية وإدانتها. حيث يكون 
«الرعايا» قاصرين أبداً في حين أن ف خضوع المواطن للقانون ما يجعله. في خضوعه.» ختلفاً 
عن الابن القاصر وعن العبد م يوضح ذلك سبينوزا». يلاحظ أحد المؤرخين المعاصرين بأن 
«مفهوم الأمة كان منهزناً ثورياً»© حيث يعبر عن إزاحة سلطة الملكية كسلطة مطلقة واحلال 
سلطة الشعب محلهاء ولكننا نضيف بأن هذه الشورة ينبغي نبغى أن تؤخذ بمعنى الجدّة 
إبستيمولوجياء أي كتعبير عن نظام جديد من العلاقات 0 نظاماً جديداً من التصورات . 

هذا ما حدث بالفعل, وما سجله ميلاد الفلسفة الحديئة» بل وما أكسب الفلسفة 
السياسية الحديثة ما يميزها عن سابقاتها منذ القرن السابع عشر. نظرية الحى الإلمي المقدس» 
بإحالتها أفراد المجتمع إلى رعايا (أي أعداد خاضعة خضوعاً كاملاً)» جعلت مفهوم الأمة. 
شأنه في ذلك شأن مفهوم الوطن. يختفي من الوجود في التصور السياسي الوسيطي الذي 
كانت النظرية أفضل تعبير سياسي عنه. تماماً كما جعل نظام الديمقراطية الأثينية لمفهوم المواطن 
معنى غتلفاً والفاً عن المعنى الذي تكتسبه في التصور الديمقراطي الحديث. 

النظام البرلماني التمثيلي» والتعددية الحزبية» وكذا مختلف كيفيات المشاركة في السلطة 
أو إمكان مراقبتهاء وبالتالي الحياة السياسية ى! تفهمها وتعيشها المجتمعات الغربية - كل هذه 


(7) رعاأعطعق8 :كتجة©) 6/نرلهدى ععطعة”] ع كوامجمع دوجومجم عمل 766 عناوأاأا20 ,أعناكسسامظ 
,1-3 .5قمقك ,3 عدلنا ,(1978 


(ة) -146010 عمط ,أععتهةظ 061350 اع أعاعأقط0 .*1 :كمقل «رسدمتاهم اع عأمدعء» باأععتداة اعد 
60 ف نممءتكلة0!! 1026 :3 .01ل ,(1981 رأدمطقعمدل8 تعسواواء8) دماع 
(0) بنديكتس دو سبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة» ترجمة وتقديم حسن حنفي » مراجعة فؤاد 

زكريا (بيروت : دار الطليعة» ))١48١‏ ص 2.7884 
[(4 11 رأععتةالا 
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الياة ترتبط. فى العمق. با معان التي تفيدها مقاهيم الأمة والوطن» والمواطن وما إليها. . 
فكن الترلةيأن العقل الأورون عدد لقميه اغالا يفكر فيه ودائرة وتعرك في عتودها نينا 
للكيفية التي تنتظم بها هذه المفاهيم وتعمل فيا بينها. 


ما الأمر بالنسبة للفكر العربي المعاصر؟ ما الأمر بالنسبة للاستعمال العريي هايم 
المواطن والوطن والأمة؟ هل الوجه الذي يفيده تداوفما اللغوي يعكس تحولاً حاسم وتغايراً 
تاما بين ما كان يفيده وعي العربي ووجدانه بالأمس وبين ما يعبر عنه تصوره للحياة السياسية 
اليوم؟ 

الواقع أن الاجابة عن هذه الأسئلة لا يمكن أن تكون اجابة قطعية نهائية. وكذلك لا 
يمكن المائلة بين ما حدث في العالم الغربي من تحول حاسم بين زمان الفكر السياسي الحديثت 
وما قبله. وبين ما حدث في الوطن العربي (أو ما يمكن أن نقول بأنه قد حدث) بين زمان 
«اليقظة العربية؛ وما قبلها. ولكن الواقع كذلك أن هناك مبررات وأسباباً حملت المفكرين 
العرب المعاصرين, منذ مطلع القرن الماضي, ولا تزال تحملهم اليوم على اللجوء إلى مقارنة 
مماثلة . أمور كثيرة عديدة لا تغري بالمقارنة فحسبء. بل هي تحمل الدارس عليها حمل. 

بيد أن هنالك. في كل الأحوال. حقيقة راسخة لا مندوحة لدارس الفكر العربي 
المعاصر من التسليم بباء وهي أن العربي اليوم لا يزال» في فكره ووجدانهء يخضع للتأثير 
القوي للتراث العربي الإسلامي على النحو الذي تشكل به في العصر العربي الكلاسيكي . 
أي في القرون الإسلامية الأولى. لا يزال الانسان العربي مشتطريا» في سلوكه ووجدانه. بين 
المفاهيم التي ترتبط بالحياة المعاصرة اليوم» وبين تلك التي ترجع إلى مفاهيم أخرى ترسبت في 
لا شعوره الدمعي العربي عبر الأزمنة والعصور. وعن هذه الحقيقة تنتتج . بالنسبة للدارس» 
ضرورة منبجية: ضرورة الرجوع إلى الثقافة العربية الكلاسيكية ومساءلتها حول الدلالة أو 
الدلاللات التي يتخذها اللفظ في تلك الثقافة, الثقافة العربية الكلاسيكية من خلال أكير 
مظاهرها التعبيرية قوة وعمقاً: القرآن» واللغة العربية. . 
١‏ الأمة والوطن في الثقافة العربية الكلاسيكية 

يذكر ابن الأنباري في كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس" (وهو مؤلف من القرن 
الهجري الرابع) أن الأمة لاتنقسم ني كلام العرب على ثانية أقسام». نستطيع أن نوجزها ونركبها 
بدورنا على النحو التالي : 

أحياناً تكون بمعتى الماعةء كبا نقرأً في القرآن: ونا ورد مله مدين وجد عليه أمّة من 
الناس يسقون. . . 4©. وأحياناً تكون بمعنى الدين. نقرأ في القرآن «. . . إِنا وجدنا آباءنا على أُمَةٍ 


(90) انظر: رضوان السيدء الأمة والسماعة والسلطة : دراسات في الفكر السيامي العربي الاسلامي 
(بيروت: دار اقرأء 19885)» ص 17# - 544 . 


(8) القرآن الكريمء «دسورة القصصء ؛ الآية "51 . 


ال 


ونا على آثارهم مقتدون94". وأحياناً أخرى تكون بمعنى الزمان: طولين أخحرنا عنهم العذاب إلى أمٍ 
معدودة. .00# 

أما المعاني الخمسة الباقية فهي تدور كلها حول الإنسان ‏ الفرد. حيث تتعلق 
بأوصاف جسدية حيناً» (الأمة - القامة: فلان حسن الأمة) وبأوصاف معنوية حيناً آخر 
(الرجل الصالح الذي يؤتم به . يقول القرآن : (إنُ إبراهيم كان أمةٌ قائتاً لله حنيفاً. . . 4"'“الرجل 
الأمّة : الأوحد في معناه. . .) ويضيف ابن منظور إلى القائمة المذكورة نعوتاً وأوصافاً أخرى 
تخرج حتى عن دائرة الانسان فتكون الأمة بمعنى الطريق أو السبيل. أضف إلى ذلك أن في 
القرآن ذاته وجوه استعيال ودلالات لا تنحصر بالضرورة في التصنيف الذي وضعه اللغويون 
القدامى. ثم إن المسالة تزيد اتساعاً وتشْعّباً باللجوء إلى الفقهاء والمؤرخين والفلاسفة 
(الماوردي» القارابي» ابن خلدون. . . على سبيل المثال لا الحصر) . 

وإذا عرضنا بعد ذلك لمفهوم الوطن نجد اللفظ أقل اتساعاً وشمولاً لمعانٍ متعددة 
وختلفة وأكثر ابتعاداء بل وغرابة» عن الاستعبال المعاصر. وأريد أن أكتفي بما يقدمه لنا 
لسان العرب أحد أضخم القواميس العربية وأكثرها تمثيلا للثقافة العربية الكلاسيكية. 


يقول ابن منظور: «الوطن: المتزل تقيم بهء وهو موطن الانسان ومحله (. . .) وأوطان الغئم 
والبقر: مرابضها وأماكنها التي تأوي إليها». الوطن في معناه اللغوي المحض يفيد مجرد المكان الذي 
يكون للإنسان كما يمكن أن يكون للحيوان. لذلك يمكن أن يكون الوطن, في هذا المعنى» 
اختيارياً فيكون الاشتقاق «وطن بالمكان وأوطن أقام (. . .) وأوطنه: اتخذه وطناً. يقال أوطن فلان أرض 
كذا وكذاء أي اتخذها محلا ومسكنا يقيم فيهغ. ومن ثم قبول العربية للاشتقاق: أوطن الأرض 
«واستوطنها أي اتخذها وطتأم 29 , 


ما أبعد المعاني التي يفيدها الوطن عند ابن منظور عن الشحنات الوجدانية التي يحملها 
لفظ الوطن ونعث الوطنية في الاستعبال العربي المعاصر حيث يتضمن الانتماء إلى الرقعة 
الجغرافية نفسها (- التراب الوطني)» وإلى الروابط اللغوية والعرقية والثقافية نفسهاء ويكون 
العدو واحداً يتهدد الجميع بغض النظر عن الفروق التي تقوم بينهم . كانت الرابطة القوية 
الوحيدة التي يستشعرها الفرد العربي المسلم» كا يعكسها قاموس ابن منظور في أحد جوائبه» 
هي الانتماء إلى «دار الإسلام» الي تضم والجاعة الإسلامية» التي هي بالضرورة واحدة 
ودأمةع. إنها «كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهله بلا خفير ولا مجير ولا بذل جزية ونفذ فيها حكم 
المسلمين على أهل الذمة» إن كان فيهم ذمَيّء ولم يقهر أهل البدعة أهل السئة» - على نحو ما يعرفها 


(4) المصدر نفسهء وسورة الزخرفء» الآية 15 

.4 المصدر نفسهء وسورة هودء» الآية‎ )٠١( 

[مدلق المصدر نفسهء «سورة النتحل»» الآية .11١‏ 

»)19134 ج (بيروت: دار صادر»‎ ٠١ أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب»‎ )1١7( 
ج 0 ص ١0غ وما بعدها.‎ 
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ويشرحها المتكلم الأشعري عبد القاهر البغدادي"9". 
الأمة والوطن في السياق العربي المعاصر 


ذلك ما كان وجدان الفرد العربي يعيه ليس في العصور الوسطى فحسب. وإفافي 
مطلع القرن الحالي ذاته حيث كان الناس لا يزالون «يتأثرون بكلمة خلافة وإمامة أكثر ما يتأثرون 

يكلمة وطن وشعب» كا يسجل ذلك الزعيم السوري عبد الرحمن الشهبندر*". وهذا ما 
يلاحظه مفكر عربي معاصر هو هشام جعيط في حديثه عن المقاومة الجزائرية الأولى للاستعمار 
الفرنسي عندما يوضح كيف أن الجهاد استطاع وحده أن يكون شعاراً قادراً على تحريك القوى 
الشعبية المقاومة للغزو وما أمده بالقوة الضرورية للمقاومة في حين كان «مفهوم الوطن الجزائري 
مفهرماً حديئاً وغير تحمل بشحنة وجدائيةع*"©. 

وأخيراً نريد أن نورد في هذا الصدد هذه الحادثة الي يذكرها أديب تنصور اللاعلين 
التأسيسي السوري » على سبيل المثالء المنعقد في دمشق سنة 1478 يرفض اقتراح اليمين التالية: أقسم بالله 
ويشرفني أن تخلص للوطن ومحافظ على حقوق الأمة وأمانيها». يرفض هذه الصيغة لأن الوطن 
مبهم ‏ كا قال أحد أعضاء المجلس البارزين» ولأن «الوطن» الذي يريدون أن يقسموا يمين 
الاخلاص له غير معروف إلى الآن: «ان الوطن الذي لا تعرف حدوده حتى الآن لا تقسم له يمين 
الاخلاص9" , 


يتعين أن نأخذ رفض النائب السوري القسّم باسم الوطن من حيث دلالته غير 
الواضحة بصفة تامة. فهي تكشف عن تناقض وجداني بين قبول الاعتراف بالوطن كا هو في 
التصور المعاصر له ورفض التقسيم الجغراني الذي فرضه حملة هذا التصور المعاصر. الغسرب 
حامل مشعل التنوير والحرية من جانب أولء» والغرب غاز ومستعمر؛ فهو يصادر الحرية 
وينشر ظلام العبودية على البيوت والنفوس. قبولٍ التصور العاهن للوطن يكشف عن موقف 
يرفض الأمة الواحدة الكبيرة» لأن هذه تؤول حتياً إلى الخلافة العثمانية» وتصور الوطن يذكي 
الشعور بالثورة في وجه المحتل التركي ويذكيه؛ حتى وإن كان ذلك لحمل يدين مثله بالدين 
نفسه الذي يؤمن به ويقدّسه. لذلك فإن هذا النائب لا يتساءل مثا : ما الوطن؟ ولكنه 
يقول فقط بأن الوطن كبا يراد منه أن يقسِم به مبهم وغير واضح لأنه كانء من الناحية 


)١7(‏ عبد القاهر البغدادي, أصول الدين (استانبول: مدرسة الآلهيات؛ دار الفنون. 8؟191)»: 
ص ,707١‏ 

)١5(‏ انظر: أديب نصورء «مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في ماثة عام: -180٠‏ 01548 في: 
الجامعة الأميركية: هيئة الدراسات العربية. الفكر العري في ماثة سئة. تحرير فؤاد صروف ونبيه أمين فارس 
(بيروت: الجامعة الأميركية في بيروتء 1951).ء ص .14١‏ 

)1١5(‏ .ث :كمقل «رعطومة 20 ع0 ع1'106 عل عناوتناتت أء عدوأ قسعاطه2» ,غنةزط مسعطعتاط 
رالكانغامطآ ,87856 #علاطة عناوه]أ0 كماع ك4 :عطهره ع770:0 ينك ععاتدككتمردء8 ,[.لد اأء] عاعلمساعلطهف 


(1972 ,أممء2آ1 نقتجة2 بأماعندط تعسوتعاء8 رعتاماطمعة)) 1970 عبطتعنام 
(19) تصور المصدر نفسه. ص 21١6-5١١5‏ 


145 


الوجدانية. لا يقر بالحدود التي أقامها الغرب المستعمر في الوقت الذي يظل يحلم فيه بأمة 
عربية واحدة لا تحكمها الخلافة العثمانية» بل هي » على العكس من ذلك, تثور في وجهها. 
وعلى كل حال فإن أديب نصور يذكر لنا أن المجلس يتتهي إلى الاتفاق على القسم بالإخلاص 
«القضية الوطنية والعمل على المحافظة على حقوق الأمة عاملاً على تحقيق أمانيّها»"2. (التشديد منًا) . 

«القضية الوطنية» و«حقوق الأمة». مثلها في ذلك مثل القومية» والمساواة. والخرية» 
مفاهيم جديدة ولغة غير مألوفة في الخطاب العربي الكلاسيكي. ههنا يلمس المرء تأثراً 
بأفكار جديدة نفذت عن طريق البعثات الدراسية. وعن طريق الاستعمار الغربي ذاته الذي 
استطاع أن يكون في الوقت ذاته غازياً مستعمراً وحاملا معهء في ثنايا اللغة وا حضارة الغربية 
الحديثة» للفاهيم القومية والحرية والمساواة والوطنية فاستطاع أن يحمل معه وريحاً من الثورة 
الفرنسية» ىا يقول مثقف عربي كتب في «الفكر العري الحديث: أثر الثورة الفرنسية في 
توجيهه السياسي والاجتاعي»*"', وهذا الشعور الموجّه أساساً نحو الأتر اك نلق دينامية 
فكرية قوامها رفض ما آل إليه الأمر من استبداد سياسي وتدهور فكري 5 ىما استطاعء 
بكيفية طبيعية أن يحرك الشعور القومي ويذكيه ضد «الغزاة الجدد الذين كانوا يختلفون عن العرب 
في دينهمع0"" , 

نحن إذاً أمام جملة من الأسباب تفسّر لناء بوضوحء الكيفية» أو الكيفيات التي بدأ 
بها تسرب هذه المفاهيم السياسية الحديثة إلى الخطاب العربي المعاصر. هناك أسباب عديدة 
عملت متضافرة: ظهور الوعي الإسلامي الجحديد (الجامعة الإسلامية)» وبداية التنبّه القومي 
(القومية العربية): وميلاد الوعي الوطني (الحركات الوطنية التحررية) وهي أسباب ترتبط 
كلها بالاستععار الغربي وبالصورة المزدوجة التي خلقها ف الأذهان والنفوس وكان بها غازياً 
محتلاً ترفضه الروابط الدينية» والوطنيةء والقومية ‏ وحاملا لمشعل التحرر وناقلاً للقيم الثورية 
الجديدة. الي شحذت الوعي بتلك الروابط وقوتها. والواقع أن معرفة الآسباب التى دعت 
إلى تسرب المفاهيم السياسية الحديثة إلى الفكر العربي اي الواقع أن تلك المعرفة 
أصبحت اليوم متيسرة. لقد حظيت المسألة» ولا تزال تحظى » بسيل من الدراسات والأبحاث 
والأطروحات الجامعية» إضافة إلى العديد من أعمال الملتقيات العلمية داخل الوطن العري 
وخارجه والتي تتفاوت» كما هو الشأن في مثل هذا النوع من الأعمال؛ في درجات الجدية 
والأهمية”». يمكن القول إنه يمكن اعتبار المسألة المتعلقة بمعرفة أسباب تداول تلك المفاهيم في 


(107) المصدر نقفسه. ص .1١6- 1١١4‏ 

(18) رئيف خوري, الفكر العربي الحديث: أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي 
(بيروت: دار المكشوف. 19447), ص .١١5‏ 

)١19(‏ وميض نظمي » «ملامح من الفكر العربي في عصر اليقظة وعلاقته بفكرة القومية العربية.» في: 
سعدون حمادي [وآخرونع]» دراسات في القومية العربية والوحدةء سلسلة كتب المستقبل العربي» © (سيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 1484): ص .1١5‏ 

)7١(‏ انظر: نصورء «مقدمة لدراسة الفكر السيامي العربي في مائة عام: 1448-186٠‏ 0 في:- 


1.6 


سي ا ا 0 ٠»‏ مثا لماذا 0 
مفهوم الأمة ومفهوم الوطن قِ الخطاب العربي الماصر أو نحن نستطيسع أن نتلقى أجوبة 
متنوعة بحسب ما يكون الأمر متعلقاً بموقف وطني » أو قومي » أو ديئي ولكننا لا نستطيع أن 
نقطع برأي خبائي وتام الصياغة حول الدلالات التي يتخذها هذان المفهومان وغيرهما من 
المفاهيم السياسية الأخرى. ولكي يكون كلامُنا أكثر وضوحاً ترجع إلى ما قلناه قبل قليل» 
بصدد الكلام عن جدة المفهومين 3 السياق الغربي الحديث والمعاصرء حيث أمكننا أن نتسين 
أن تلك الحدة تعكس تطوراً هائلٌ وفتسجياً شمل مماللات أحياة الاجتساعية. والسياسية. 
والفكرية. ومزة أخرى نتساءل: ما الذي يدل عليه هذان المفهومان بالنسبة للإنسان العربي 
اليوه؟ 

يوم ! 

أ ضرورات منهجية 


لاشك أن الوطن العربي قد عرف» منذ مطلع القرن الماضي, سلسلة من التحولاات 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية . يا أنه لا شك أن وتيرة تلك التحولات قد أصبحت أكثر 
سرعة وأشد إحساساً بها منذ الحرب العالمية الثانية. | إضافة إلى ما عرفه الوطن العربي من 
انتفاضات في وجه الأتراك أول, وما عرفه من استععار غربي انياء وما عاشه من حركات 
وطنية تالا ولا يزال يعيشه من استعيار جديد في صورة حضور للكيان الاسرائيلٍ 0 
لا يمكن الاقرار بأنه لا يمس الوطن العربيء بغضٌ النظر عن الواقعية الفلسطينية. . . . وهذه 
كلها أنتجت تيارات وطنية, ومذاهب قومية, وردود أفعال سلفية تختلف تطرفاً ا 
إضافة إلى كل هذا هنالك الأحداث العلمية الكبرى: من الحروب,. والحركات الوطنية» 
والثورات السياسية. والتحولات الاقتصادية» والثورات الفكرية, البِي كانت آثارها المختلفة 
1 الوطن العربي بأشكال سلبية غالباً» وأخرى اجابية أو أقل سلبية أحياناً قليلة أخرى 
يعنى أن الذي يروم الحديث عن مفهوم أو مفاهيم سياسية في الاستعال العربي انامرج 
يعن عليه أن يقيم وزنا كبيراً للتواريخ الحاسمة للتحولات التي عاشها الوطن العربي. سواء 
ما كان منها ذا طابع وطني (قطري أو تحلي): أو ما كان منها ذا طابع أكثر شمولية (قومي» 
عربي ‏ إسلامي). يكفي أن نذكر بالنسبة للأول حركات التحرر الوطني ضد السيسطرة 
الاستعمارية التي شملت كل البلدان العربية تقريباً» وكذلك الانقلابات السياسية التي عرفها 


- الجامعة الأميركية. هيئة الدراسات العربية» الفكر العربي في مائسة سئة. وعلى سبيل المثال لا الحصرء انظر 
أيضاً: مروان بحيري [وآخرونع: الحياة الفكرية في المشرق العربي, 184٠‏ 1484؛ ترجة عطا عبدالوهاب 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, “14410). 

ومن الأبحاث التي نشرت في المدة الأخيرة, انظر: عبد العزيز الدوري. التكوين التاريخى للأمة 
العربية : دراسة في الهوية والوعي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1444). 1 


1١5 


الكثير منها (سورياء مصرء العسراق. تونسء اليمنء ليبيا. . .). ويكفي أن نذكر بالنسبة 
للثانية التواريخ التي ترتبط بالقضية الفلسطينية (1544 1971 /1917) وهي التي لم تكن 
مجرد تواريخ رمزية ما دامت انعكاساتها الفعلية (الاقتصادية. السياسية) قد مسّت الوطن 
العربي نفسه بكيفيات تختلف شدتها تفاوتاً بحسب الابتعاد أو الاقتراب من بؤرة 
الأحداث”*" , 


كل هذه التنبيهات والملاحظات تمكن الدارس من أسباب وجيهة وقوية نا في وجوت 
الانتباه إلى قيمة وأثر التحقيب التاريخي عند الإقبال على فحص مفاهيم مثل الأمة والوطن في 
الاستعيال العربي المعاصر. لكل واحد من هذين المفهومين. فيما يبدو تاريخ. هناك إذن 
تاريخية المفهومين تفرض نفسها على الدارس. ولكننا نقول مع ذلك إن المسألة ليست منتهية 
لأنما ليستء للأسف» بهذه البساطة والسهولة أن م هنالك «تارياً» للمفهوم من حيث ار 


على النحو التالي. 

الأخذ بتأريخية المفهوم. أي القول بأن له في السياق العربي المعاصر تاريخاً هو بالضرورة 
تاريخ تطور وتقدم؛ هو موقف يأخذ بعكس ما سار عليه التاريخ الفكري العربي المعاصر. ما 
كان عليه ذلك التاريخ الفكري في المشرق لعري هوشيء غتلف (إن | نعل غالف) اسار 
عليه في المغرب العربي. الذي ينظر إلى مصر والعراق والشام يلمس نوعاً من التقدم: من 
الوعي الديني الإسلامي, إلى الوعي الوطني» ثم إلى الوعي القومي أو إلى وعي قومي بكر 
العمل الوطني أحد أوحهه ومميزاته. القول بالجامعة الإسلامية أو بالجامعة العربية ينتج عنه 
تصور مختلف لكلّ من معنى الآمة والوطن. في حين أن الأمر في المغرب كان مغايراً: فحيث 
لم يكن للأتراك سوى وجود ضعيف أو صوري (الجزائر» تونس) أولم يكن لهم وجود اطلاقاً 
(حالة المغرب).؛ لم يكن هنالك من معنى لوجود التعارض أو التقابل بين الدعوة الديئية 
الوسلامية (الجامعةٍ الإسلامية) من جهة, والوعي القومي العربي (الحركة العربية) من جهة 
ثانية» ولا بيغها معأ وبين الحركة الوطنية التحررية. لذلك لم يقم هناك تعارض لا بين 
السلفية والوطنية» ولا بين الوعي الوطني (حركة تحرير وطن بعينه: المغرب) وبين الوعي 
القوبي العربي. وبتعبير آخر فحيث كان كل من لفظ «الأمة» ومصطلح «الوطن» يسير 
أسنافا: عن حركة بعينها في المشرق العربي» كان الأمر خاوياً من تلك الدلالة؛ بعيداً عن 
تلك الحساسية بالنسبة للمغرب العربي. 


إن ما حدث على الساحة العربية المعاصرة» وما عرفته البلدان العربية من ثورات 
وطنية وهرّات سياسية أو اقتصادية. وكذا ما كانت عليه من تفاوت في نسب التمدرس 


)5١(‏ لا شك في أن ما يشهذه لبنان من أحداث دموية ومن حروب ودمار يدعو إلى التفكير, مجدداء ف 
مفاهيم الوطن والوطنية والقومية العربية. ايضاًء فإن تجارب «المشاركة السياسية: في بلدان الخليج العري 
(الكويت, الامارات العربية المتحدة) تبعث. بدورهاء على التفكير في المقاهيم نقسها. 


/ا 1 


واعداد البعثات الجامعية إلى أوروبا أو أعداد المتخرجين من الجامعات الوطنية» كل هذا 
جعل تلك البلدان لا تعيش» بالضرورة» التاريخ المعاصر نفسه. لقد عرفت الشام ومصر في 
العشرينات حركة سياسية وفكرية مزدهرة في حين أن المغرب لم يعرف بداية انتعاشه الفكري 
إلا مع الأربعينات وعلى نحو متردد خجول جعله يستعيد. حسب الأحوال والنوازل» بعض 
او ما كان يدور في المشرق العربي من نقاش فكري. ولكن الأمر بالنسبة للحركة الوطنية 
كان مختلفاً بشكل ظاهر متى قورن بما كانت عليه الحركات الوطنية في مصر أو الشام مثلاً. لا 
يعنئيناء في هذا المقام ‏ التساؤل عن الأسباب التي كانت تقوم وراء ذلك» ولكتنا نقف عند 
النتائج الكبيرة الواضحة وهي أن الحركة الوطنية في المغرب الأقصى استطاعت أن تختزل. في 
فترة يسيرة 5 تسبياء حملة من التحولات الفكرية البطيئة الي تطلب وقوعها, في مصر ما يقارب 
0 القرن ‏ وهذا ما جعل تلك الحركة. متى حكمنا عليها بما أفرزته من إنتاج 
ايديولوجي » أكثر تطوراً وتقدّماً ما كان عليه الشأن عند مثيلاتها في مصر أو الشام9". 


وأغيرا: فإن هناك سبباً أكثر أهية وأكثر عمقاء فيها نعتقد» لأنه يتعلق بمستوى التحليل 
الذي يعمل فيه الدارس. من المعلوم أن الواقع الواحد يقبل الخضوع لمستويات متعددة من 
التحليل» وأ لكل ولح من فللا لمستويفت تيان ور التي تختلف بحسب ما يكون 
الأمر متعلقاً بال مستوى الاقتصادي أو السياسي أو الايديولوجي . . ومن لين كذلك أن في 
الإمكان أن نجري تحليل المفهومين اللّذينَ ؛ يعنياننا في هذه المستويات 'الثلائة: ما دام الحديث 
ع الأمة وعن الوطن حديئاً مكنا من وجهه 0 الاقتصادي, والحلن السياسي ‏ 
ومؤرخ الفكر الايديولوجي . وهذا يعني أن التحليل د يكتسب فرصاً جديدة من النجاح بالقدر 
الذي يكون فيه واعياً بالمستوى الواجب اختياره والعمل فيه وبالقدر الذي يتوفر فيه للدارس 
وعى كاف با يستلزمه ذلك الاختيار من شروط أي بما يطرحه من أسئلة, وما تحتمله 
الأسئلة المطروحة من أجوبة. 

ومن وجهه ة نظر مؤرخ الفكرء التي نريد أن نلتزم بحدودها ونمخضسع لمنطقها 
ومقتضياتهاء فإن مسألة التحقيب التاريخي بالنسبة لتامل دينامية وحياة المفهوم السياسي في 
الخطاب العربي المعاصر تصبح مسألة ثانوية وهامشية تقريباًء إن لم نقل إنها تقوم كعائق في 
وجه الفهم المستنير الذي يتعين البحث عنه. لا يزال العديد من المفكرين العرب المعاصرين 
يطرح اليوم الأسئلة نفسها التي كان «مثقفو عصر النبضة» يطرحونا في القرن الماضي ‏ ولا 
يزال الخطاب العربي المعاصر يدور حول ذاته وهو يصوع القضايا نفسهاء ولذلك لا نرى 
هنالك مدعاة للعجب أن نجد عدداً من نقاط التقاطع والالتقاء بين من يصدر من المنخرطين 


(17) هذا ما يجعل بعض الدراسات تكون جيدة أحياناً» أو تكون مقبولة على الأقل» متى تعلق الأمر 
بالتأريخ للمشرق العري. في حين أنها تأي مشوبة بالأخطاء متى عمدت إلى التعميم فتجعل الحديث على 
مستوق الوطن العربي برمته دون أهتيام بالحيثيات الذقيقة . 

ولكن ذلك لا يمنع على كل حال. من وجود دراسات على درجة عالية من الأهمية تُبْدي تحفظها الكامل» 
في] يتعلق ببلدان المغخرب العربي. إنظر: الدوري. المصدر نفسه ‏ 
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في ذلك الخطاب من موقع «سلفي» أو موقع دليبرالي»9” . الواقع أن زمن الفكر العربي 
الحديث والمعاصر زمن ميت أو قابل لأن يعامل كزمن ميت 70 على الأقل لا شيىء يغير 
من ماجريات الأمور فيه إذا نظر إليه كذلك «كما ينتهي إلى تقرير ذلك احد المفكرين العرب 
المعاصرين2"96. وحيث إن الأمور يمكن أن تكون كذلككء فإنه عي أن ننتبه إلى منطقه 
الداخلي حتى نتمكن من قراءته على الوجه الصحيح . 

في إحدى الفقرات السابقة تبن لنا أن الرؤى التي تنتظم المفاهيم السياسية في الخطاب 
العربي المعاصر بموجبها ترجع. في خخاتمة المطاف. إلى رؤى كبيرة ثلاث: الرؤية الوطنية, 
والرؤية القومية العربية» والرؤية السلفية. يمكن القول. من وجهة نظر التحليل التى ناخذ 
مباء إننا أمام ثلاثة نماذج ذهنية (6م10681-19), بالمعنى الذي يوضح به مساكس فيبر معنى 
النموذج الذهني ودلالته . وبالتالي فنعتقد أننا نخلق لأنفسنا حظوظاً فسيحة من مراقبة وفهم 
والأمة و«الوطن» في الاستعمال العربي الماصر متى توسّلنا إلى ذلك بهذه الناذج الذهنية 
الثلاثة : التموذج الوطني: التموذج القومي. النموذج السلفي. نقدم هذه الناذج الشلاثة 
كفرضية للعمل وكنتيجة لجمييع التحفظات التى عيرنا عنها أعلاه ولكننا نرجىء تبريرها 
والدفاع عنها إلى حين التعرف على ما يحمله كل واحد من هذه النماذج . 


طبيعي أن النمسوذج الذهني تكون له قيمة إجرائية بمقدار مايقترب. في صيغته 
التجريدية,ٍ من التعبير عن تشابك الواقع وتعقدف أي بالقدر الذي يظل فيه الاختزال 
الذهي عنواناً صالحاً للتدليل على جانب أو قطاع من جوانب الواقع أو قطاعائه. ودالواقع؟ 
في حالة موضوعنا هو بطبيعة الخال» الواقع الايديولوجي » واقع الفكر أو الأفكار منظوراً 
اليها في استقلال عن الواقع المادي والاجتياي . مهنا تجامينا 0 اثتتان لا بد من تبّنهها 
ومن تقدير خطورتهم| بوضوح كافٍ من جهة أولى. ولا بد لناء من جهة ثانية» من البحث في 
السبيل الكفيل بمجاوزتم| حتى تستقيم لنا مسيرة التحليل. أما أولى هاتين العقبتين فتتعلق 
بالحدود والفواصل الحشّة التي تقوم بين النماذج الثلاثة (الوطني. القومي, السلفي) التي تجعل 
الرؤية ضبابية ومبهمة. وأما ثانيتهها ترجع إلى بعض أوجه استعيال كل من مفهوم الأمة 
ومفهوم الوطن اللذين يشكلان» حقيقة» حالتين استثنائيتين بالنسبة للنمذجة التي تأخذ بها. 
والحال أن الأمر يتعلق فيهما بنصوص قوية لا يمكن لمن يقف في مثل موقفنا في هذه الدراسة 
ألا يعيرهما الاهتام الكاني. 


قأما بالنسبة للنوع الأول من الصعويات» ما نعتناه بالعقبة, إن قارىء نصوص الفكر 
العربي المعاصر يشعر ببعض الارتباك والحيرة عندما يتبينٌ أن كتابة المفكر الواحد تستطيع» 


(71) الغالب على الدراسات المكتوبة باللغة العربية والتي تناولت الفكر العري المعاصرء هو نظرتها إلى 
ذلك الفكر بحسياته يكشف عن وجود تقابل وتناظر بين السلفية والليبرالية . 

(8؟) محمد عابد الجابري» الخطاب العري المعاصر: دراسة تحليلية نقدية (بيروت: دار الطليعة, 
547 ). 
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أحياناً. أن تندرج ضمن أكثر من صنف واحد من الأصناف الثلاثة المذكورة» بل وقد تقبل 
التصنيف ضمتها جميعا على نحو يدعو إلى الدهشة. إن علال الفاسي, في كتاباتهٍ النضالية 
الوطنية» مفكر وطني وسنلاحظ» بيسر كبير» كيف يعيّر عن النموذج الوطني تعبيراً نموذجياً 

فعلا. ولكن الكاتب نفسه. وأحياناً في الكتاب نفسهء يكون مفكراً لفيا ليلتقي فقط مع 
الأطروحات المعروفة التي يصدر عنها محمد عبده. وإما يقتضي الأمر منا أحياناً» وكيا هو 
الشأن في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية اعتباره النموذج الكامل للمفكر السلفي 
المعاصر. وعلى نحو تمائل نجد أن جمال عبد الناصرء وهو من اعتدنا النظر إليه بحسيانه أحد 
الممثلين البارزين لدعوى القومية العربية. لا يعدو أن يكون مناضلاً وطنياً حيث يقبل 
التصنيف . ابسهولة كبيرة) ضمن فئة النموذج الوطني إذا ما وقفنا عند كتابه :فلسفة الثورة. 
وما ثراه حلا عملياً مقبولاً هو أن تنظر إل الكاتب لا باللجوء ء إلى حصر استععال مفهوم الأمة 
أو مفهوم الوطن في سياق ضيق فنعزله عن مجمل توجه الكاتب, وإنما بالنظر إلى السؤال 
الأساس الذي يطرحه الكاتب» أي باعتبار الإشكالية المحورية في تفكيره في المرحلة الأكثر 
فعالية وتأثيرأً من مراحل تفكيره. لا تعنيني صورة علال الفاسي السلفي» ولا يعنيني أن يكون 
قد كتب مقاصد الشريعة الإسلامية بقد رما يعنيني أن يكون قد أَرخ للحركات الوطنية 
التحررية في المغرب العربي على نحو معينْ» وأن يكون قدم ضور ينا لرظنه كا مرا يعد 
الاستقلال. ساعتير سلفيته إضافة إلى وطنيته وليس العكس . وكذلك لا يعنيني إلحخاح جمال 
عبد الناصر على «الوطن». في معنى مصرء ولا الانتباه إلى النحو الذي تكون به مصر بؤرة 
تفكيره ه (وهذا لا ينفي أن تكون المسألة صادقة, وهي صادقة فعلا), بمايدرجه في زمرة 
النموذج الوطني. بقدر ما يعنيني أن أتبين كيف أن «الوطنية» تشكل تصوراً معيناً من 
تصورات القومية يميزها عن الصورة التي يقدمها ميشيل عفلق مثلً. نقترح إذن مجاوزة العقبة 
بالوقوف عند الدلالة العامة للخطاب في وجه من وجوه الاستعبال دقيق. 


وأما بالنسبة للعقبة الثانية, فالملاحظة العامة بصددهاء أن الأمر يتعلق بنصوص ثرجصع 
كلها إلى القرن الماضى. هذا ما يعني» عملياً أن الأمر يتعلّق بمرحلة سابقة على تبلور ما 
اعتدنا أن ننعته اليوم بالفكر الوطني والسلفي والقومي . ولا نرى وسيلة أخرى أفضل من 
رترت القصير عند أكثر تلك النصوص ثتمثيلية فنتبين وجوه استعمال للمفهوم السياسي في 

فجر النبضة العربية فنحكم على الكيفية العنيفة أو التلقائية التي تسرب بها المفهوم إلى 
الاستعيال العربي المعاصر. والواقع أن غالبية من اتجه إلى قراءة الفكر العربي المعاصر ورام 
القيام ياك اكوا ا الو 2 الو 
النمذجة؛ مع القيمة الفائقة لتلك النصوص"". 


)7١0(‏ تغيب هذه النهاذج كلية في كتاب الجابري » ولا ترد في النمذجة الي يأحذ مبا عبد الله العروي . في 
حين أن ألبرت حوراني يعتيره واحداً من جيل الرواد. 


ب أمثلة تعلو على التصئيف 


كل الذين أرّخوا للفكر العربي المعاصر. وكل الذين تحدثوا عن «تأثير الأفكار الخديدة» 
أو عن «الانطباع الأول عن أوروباء. وكل الذين يتساءلون عن الاتصال الأول بالمفاهيم 
السياسية الحديثة. أو عن الدلالات السياسية الحديثة التي تكتسبها بعض الألفاظ المتداولة, 
كل هؤلاء يتوقفون» ضرورة» عند رفاعة رافع الطهطاوي. فهذا الشيخ الأزهري الذي توجه 
في أول بعئة علمية إلى أوروياء كإمام للصلاة وكمرشد ديني لأعضاء تلك البعثة» استطاع أن 
يصبح مع رجال البعوث الذين أنفذهم محمد علي باشا الكبير الى فرنسا (. . .) من أعظم المجاري التي 
تسرّبت خلالها إلى الشرق العربي آثار من مبادىء الثورة الفرنسية وكبار مفكريهاء كا يسجل ذلك رئيف 
خوري9". قرر هذا الفقيه أن يكتب رحلته إلى فرنسا وأن يدوّن مشاهداته, لا على غرار ما 
فعله الرحالة القدامى ببيدف التحدث عن العجيب والغريب المثير» وإنما مبدف حت «ديار 
الإسلام على العلوم البرانية» والفنون والصنائع» لأن دكال ذلك ببلاد الافرنج أمر شائع» ولأن «هذه الفنون 
إما واهية في مصر أو مفقودة بالكلية (. . .) وسائر هذه العلوم المعروفة معرفة تامة لحؤلاء الأفرنج ناقصة أو 
مجهولة بالكلية عندنا»"2». ونحن نعرف كيف استرسل في هذا المشروع التنويري بعد عودته إلى 
التي اضطلع بها. . . ولكن هذا ليس موضوع حديثنا بطبيعة الخال. ما يعنينا فقط هو أن 
الشيخ الأزهري شاهد بأم عينيه الحوادث والاضطرابات التي عاشتها باريس في سنة :1817٠‏ 
الشعب والبرلان. والمؤيدون. والمعارضون وخروج ملك فرنساعن الميثاق الذي أبرمه مع 
الأمة الفرنسية, ونبوض الشعب الفرنسي من أجل الدفاع عم يتهدد الوطن بتلك 
التصرفات . . كا أنه استطاع أن يتعرف.» أثناء حمأة الأحداث» على كتابات روسو ومونتسكيو 
كد أو بعضاء وآنديقرا حول الثورة الفرنسية وأحداثها الرائعة والمروعة معاً. لا شك أنه كان 
يقرأ النصوص والأحداث معا بعين كان كل شيء أمامها جديداً منذ وطئت قدمه أرض 
الباخرة التي أقلته إلى ميناء مرسيلياء وكان كل شيء أمامها مدعاة للقدوة بالنسبة لمصر بلده. 
وبالنسبة ل والحلم النبضري» الذي حمل محمد علي عليه. وكل الذين قرأوا الطهطاوي 
يلمسون صدى هذا كله في كتاباته (وعلى الخصوص منها الرحلة الباريزية) ويفاجأون بجدّة 
لغة الكتابة. لا من حيث التعابير الأسلوبية» فهي لا تزال تحمل الكثير من مظاهر «عصر 
الانحطاطع وآثاره اللغوية. وإثا أساساً من حيث جذدة المفاهيم التي تحملها: الوطن» أبناء 
الوطن. حب الوطن» الوطنية. . . وما تطمح تلك المفاهيم الجديدة من التعسير به عن فكر 
جديد مما يجعلها جديدة الوقع 0 الأذن العربية . 

كانت أوجه استعمال لفظ «الوطن» في الثقافة العربية» وحتى زمان الطهطاوي. هي 
تلك المعاني التي يحصرها ويضبطها قاموس لسان العرب على نحو ما وقفنا عند أمثلةمنه. إذ 

(71) خوري» الفكر العربي الحديث: أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي. ص 84. 

(17) رفاعة رافع الطهطاويء الأعبال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي, دراسة وتحقيق محمد عمارة 
(بيروت: المؤّسسة العربية للدراسات والنشرء 191/7): ص .717"-1١١‏ 
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1 يكن الطهطاوي بخرج ص مقتضيات هذا الديوان العري الائل (قاموس ابن منظور) عندما 
يكتب مغلا : «الوطن هو عش الإنسان الذي درج فيه, ومنه خرجء ومجمع أسرته ومقطع سرتهء وهو البلد 
الذي نشأته تربنّه وغذاؤه وهواؤه. . .6*". فإننا نستطيع أن نتيين مواطن إضافات جديدة عديدة 
تحقق دور الحاجز المائل الذي يفرّق بين تصورين يغدوان منذ ذلك الحين متعارضين تاماً. 
ابتداءٌ من الطهطاوي فحسب اعتدنا على أن نقرأ أن أبناء الوطن دائياً متحدون في اللسان. وني 
الدخول تحت استرعاء ملك واحد؛ والانقياد إلى شريعة واحدة وسياسة 0 في حين كان الانتماء» 
عند المفكر العربي قبل ذلك» انتهاء إلى الجماعة الإسلامية؛ أو إلى دار الإسلام مع اختلاف 
اللسان» تعدد السلطة السياسية. هذا الذي نقرأه عند الطهطاوي هنالم يكن لا مكنا 
ولا عورا في العصور السابقة. ما عنده «لايخلر من تأثير لمفهوم الدولة القومية» كما ينتبه إلى 
ذلك عبد العزيز الدوري” "2 . لم يكن من المتوقّع بتاتاً أن نقرأ في نصوص الأدب السياسي 
الإسلامي سابقاً من يكتب أن أبناء الوطن الواحد «بعضهم بالنسبة إلى بعض كأعضاء العائلة 
الواحدة. فكأن الوطن إنما هو منزل أبائهم وأمهاتهم: ومحل مرباهم» ولا أن تكون النسبة إلى رقعة 
جغرافية واحدة: «ثم ان ابن الوطن المتأصل به أو المنتتجم إليهء الذي توطن به واتخذه وطناً 0 
ثارة إلى اسمه فيقال: مصرّيء أو إلى الأهل فيقال: أهلّ أو إلى الوطن فيقال: وطني». بل ولا أن تلن 
بالوطني (- المواطن) في هذا البلد هذه النعوت التي يلحقها به الطهطاوي, لأنه لم يكن؛ ني 
المنظور المعرني ‏ السياسي القديم؛ أن تكون تلك النعوت حمالة لهذه المعاني التي تحملها ايوم . 
أول ما يلزم ابن الوطن أو المواطن (أو الوطني على نحو ما ينسبه الطهطاوي إلى الوطن) هو 
لانه يتمتع بحقوق بلده» ثم ان وأعظم هذه الحقوق الحرية التامة فق الجمعية التأنسية» وأخيرا فإنه دلا 
يتصف الوطني بوصف الحرية إلا إذا كان متقاداً لقانون الوطن وَفعيداً على اجرائه . فانقياده لأصول بلده يستلزم 
ضمناً ضان وطنه وله التمتع بالحقوق المدنيةء والتمرّي بالمزايا البلدية» (التشديد منا) . 

ليبس الجديد على الأذن العربية في هذه الأقوال. حسبا ما يتبادر [ إلى الذهن للوهلة 
الأولىء قائماً في ألفاظ والجمعية التأنسية» و«قانون الوطن», و«الحقوق المدنية» و«المزايا 
البلدية»: أو هو ليس قائ) فيها وحدها فحسب وإثما الجديد موجود في لفظ «الحرية» ذاته. 
يقول نقولا زياده بأن كلمة الحرية كانت «تستعمل في الأدب الديني الإسلامي من حيث علاقتها بقضية 
الجبر والانختيار وحرية الإنسان. ولكن الذي وصل إلى بلادنا في هذه الفترة [يقصد في القرن التاسع عشر] هو 
المعنى المدني للكلمة: الحرية من حيث دلالتها الاجتماعية والسياسية» من حيث علاقة الفرد بالسلطة والمجتمع» 
ومن حيث العلاقة المباشرة بين الأفراد أنفسهم)7©. وهذا صحيح تماماً لأنّ مفاهيم الفكر السيامي 


.179 المصدر نفسه.ء ص‎ )١8( 

(59؟) المصدر تفسه, ص "4 . 

() الدوري, التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي. ص 157 . 

)1١(‏ انظر: ثقولا زيادة» «الفكر العربي في التصف الأول من القرن التاسع عشرء» في: الجامعة 
الأميركية, هيئة الدراسات العربية. الفكر العربي في ماثة سنة» ص .١4‏ 

انظر في الاتجاه نفسهء على وجه التقريب» الرأي الذي يعير عنه عبد الله العروي: وإنهم بذلك قد 
قطعوا حبل الاتصال مع الفكر التقليدي الاسلامي الذي كان يطرح قبل كل شيء مسألة أصل الحرية (...) 
قد يكون الطهطاوي وقف بين تكوينه الفقهي وبين تأثره بالأفكار الليبرالية». انظر: عبد الله العروي» مفهوم 
الحرية (الدار البيضاء: المركز العربيء ))١981١‏ ص 14. 


١6ه؟‎ 


التصاقاً شديداٌ أي بتصور ادر ريه ا أيضاً رعذ ا الطهطاوي الذي 


يجعل الحرية ومن حيث هي رخصة العمل المباح من دون مانع غير مباح ولا معارض محظور (. . .) تنقسم 
إلى خمسة: حرية طبيعية» وحرية سلوكية. وحرية دينية. وحرية سياسية) 9" , 


كذلك نجدء ابتداء من الطهطاوي فحسبء وجوه استعيال جديدة لمفهوم الوطن وكذا 
دلالات اشتقاقية جديدة. ونقصد بها الوطنية وحب الوطن أو التعلق به دون سسواه. يكتب 
الفقيه الأزهري قائل : : فالوطني المخلص في حب الوطن يفدي وطنه بجميع مشافع نفسه. ويخدمه يبدل 
يع ما يملك ويفديه بروحهء ويدفع عنه كل من تعرض له يضرر كما يدفع الوالد عن ولده الشر. . فينبغي 

أن تكون نية أبناء الوطن متجهة دائيا في حق وطنهم الفضيلة والشرف»9". ما أبعد هذا الكلام عن 
الجياسة الدينية الي تجعل الفرد المسلم يتعلقى بدار الإسلام» حيثا وجدت.2 ويشعر بانتاثه إل 
الأمة الإسلامية خارجاً عن روابط اللغة والتاريخ والجغرافيا. يقول عبد العزيز الدوري بأن 
الطهطاري وفسع «مفهوماً للوطئية. جمع فيه بين المفاهيم الحديثئة, وبين مفاهيم وأمثلة من التراث 
والتاريخ 9" , - الواقع هو أن الرجل ينبل من قاموس حديث حداثة كليّة بالنسبة لثقافته 
القومية» في حين أن الوصف الذي ينعته به الأستاذ الدوري ينطبق بالأحرى على مفكر عري 
أق يعده واستعاد العديد من تعابيره وهو خير الدين التونسبي””. كان الطهطاوي يعي جِدّة 
مفهوم الوطن (ما يء يشتق عنه) بالنسبة لثقافته السابقة كلهاء وما نجده تحت ريشته هو نوع من 
المعاناة في ) تطويع اللفظ العري القديم من أجل التعبير عن تصور «سياسي» جديد"». وان ما 
يمثله حقيقة, حقيقة, لهو صورة الإقبال على الجديد كما يطالعه دون كبير تحفُظ أو ترددء وهو في هذا 
يذكر مغارلات التراحمة القدامى في الوطن العربي الوسيطيٍ وبجهود الفلاسفة العرب الكبار 
في إقبالهم على التراث اليوناني. لذلك سيكون الطهطاوي 31 لجيل كامل من الرواد في الفكر 


(") الطهطاوي, الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي. ص 47 . 

(5*") المصدر تقسة ص “477 . 

(4”) الدوري» التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي. ص .١55‏ 

(5) انظر: ألبرت حورانيء» الفكر العربي في عصر النبضة. ١148‏ - 219174 ترجمة كريم عزقول 
(بيروت: دار النبان [د.ت.])» ص .119-1١١5‏ 

() كان الطهطاوي يجتهد في الاتيان بالتعبير العربي المناسب عن معاتي ومفاهيم جديدة على الحياة 
والفكر السياسيين العربيين» من ذلك شك ترحمته مصطلح النواب اليرلمانيين بقوله «رسل الأمق». انظر: 
الطهطاوي» الأعبال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي. ص 1١5‏ : «وحيثما كانت رسل العالات قائمة مقام 
الرعية ومتكلمة على لسائها كانت الرعية حاكمة نفسهاء». 

ومن ذلك أيضاً محاولته قراءة أحداث بعض الثورات التي شهدتها منطقة الصعيد في مصر تحت قيادة 
الشيخ *مام الصعيدي والمعروقة بثورة الحمامية. «لما كانت الرعية لا تصلح لأن تكون حاكمة ومحكومة وجب أن 
توكل عنها من تختاره منها للحكم وهذا هو حكم الجمهورية» ويقال للكبار ومشايخ وجمهور, وهذا مثل مصر في 
زمن حكم الحرامية فكانت امارة الصعيد جمهورية التزاميةع» (ص .)7١١‏ وحول هذه الثورة ذاتها نحيل إلى : 
لويس عوض» تاريخ الفكر المصري الحديث: الخلفية التاريخية؛» ١ج‏ (القاهرة: دار الهلال» 2)1١1584‏ 
ص 159. 


1١؟‎ 


العربي المعاصرء سواء اعتبر ذلك الجيل من السلفيين أو نعت بالليبراليين. 

عند تصمّحنا لما نعتيره من أوجه استعبال مفهوم الوطن أمثلة فريدة تعلوعلى 
التصنيف» وترفض الاندراج كلية أو جزئياً ضمن أي واحدٍ من النماذج الثلاثة ة المقترحة 
(الوطني ‏ القومي . السلفي) يطالعناء وعلى نحو فريد حقاء وجه أديب إسحق. بعل تعداد 
رئيف خوري لمختلف مظاهر هبوب اريم الثورة الفرنسية» عل الفكر العربي والي هي ظهور 
مفاهيم سياسية جديدة نجده يقرر يشأن مفهوم الوطن ما يلٍ: «وأما الوطن فلا تعلم أن أحداً من 
طلائع أدبائنا ومفكرينا حاول البحث فيه كبا حاول أديب اسحق96". وملاحظة خوري. هنا ملاحظلة 
دقيقة رغم الصيغة التعميمية التي كتبت بها. 

إذا كانت شروح الطهطاوي لفهوم الوطن خاصة. وكتاباته عامة) تمثل مرحلة تدشين 
عهد جديد اما في الكتابة السياسية العربية, ولو كان ذلك لا يزال بعد في صورة تقديم 
عناصر مبعثرة. إذا كان كذلك فإن كتابة أديب اسحق, في الموضوع عامة وبالنظر إلى مفهوم 
الوطن خاصة 0 خطوة + جديدة 00 قٍ 2 نفسه مماقد يحمل عل درك يحذوب 
السياسية الحذيي كا عاتها «ريح الثورة الفرفئية+ بت 58 الوطن أكثر التصاقاً نين 
الحرية السياسية. وأضحت نيرة الحديث عن الوطنية أكثر حدّة وأشدٌ ارتفاعاً . 


وإل تعريف الوطنء كما رأيناه عند الطهطاوي, تضاف عناصر جديدة وأكثر دقة 
وضبطا «أما الوطن فهو المسكن يقيم به الإنسان» وني عرفهم البلاد يتوطنها سواد الأمة الأعظمء ويتوالدون 
فيهاع”"©. وهذا الارتباط بين الوطن والأمة من القضايا الي يؤكد عليها الفكر القانوني الحديث 
كا عو سام وعدا 5 يفيذه 1 الأحذ التدريات كرون 7 0 إقليما. واحداً بتخوم 
القسري أو بالرغبة ا قات ارس بلاقو وهي اا تكون لوحا ماك 
عنئوة» وإما أن تنضم إليه يرضى أهلهاء . وهو في كل هذه الأحوال حريص على وجوب المساواة بين 
سائر أفراد ذلك الوطن . 

ولكن الوطن ليس مجرد المسكن» ولا يحد فقط باعتباره «محل الإنسان مطلقأ» ى) هو في 
اللغة. هو قبل ذلك «عند أهل السياسة مكانك الذي تنسب إليه ويحفظ حقك فيه ويعلم حقه عليك وتأمن 
عي ا ولا اعتبار للوطن ار ا اعتبار فهو فقير 
ا ومستقر من لا يد إلى غيره سبلا . لا فرق عند للنتسب إل الوطن أن بكرن وطنه 
كبيراً أو شرا مادام هذا المنتسب لا يجد عنده حقاً. وأديب اسحق » الذي يكثر من 
الاستشهاد بالمفكر الفرنسي لا برويير (©85/ن83 3.آ) يأخحل عنه في هذا السياق قوله دما الفائدة 

() خوري» الفكر العربي الحديث: أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعيء ص 157 . 

كله أديب اسسحقء الكتابات السياسية والاجتماعية, جمع وتقديم ناجي علوش (بيروت: دار الطليعة. 
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من أن يكون وطتي عظياً كبيراء إن كنت فيه حزيناً حقيرأء أعيش في الذل والشقاء خائفاً أسيرأ». ولا معنى 
للوطن. بالتالي» إلا إذا كان موطناً للكرامة يصونها ويرعاها. ولكي يكون كذلك فلا بد من 
توفر للحرية لأبناء الوطن ومن ضمانبها في القول والعمل إذ هلا وطن إلآ مع الحرية» وكا يقول 
لابرويير الحكيم الفرنسي: «لا وطن في حالة الاستبداد», أو كما يرى قدماء الرومانيين أن 
وحدّ الوطن: المكان الذي فيه للمرء حقوق وواجبات سياسية6". وهذا التعريف لمفهوم الوطن هو ما 
سيسير عليه مختلف المفكرين العرب بعد أديب إسحق» وسيلاحظ أكثر من دارس أن الشيخ 
محمد عبده. على سبيل المثال. يتبنى هذا التعريف ويقوم ينشره واذاعته”». 

وأخيراً فإن هناك عدداً من العناصر الجديدة يحملها حديث أديب إسحق عن «وسبب 
حب الوطن». فهو يفسر ذلك الحب أولاً بربطه بالتعريف الذي يأخذ به: وجملة القول إن 
في الوطن من موجبات الحب والحرص والغيرة ثلائة تشبه أن تكون حدوداً: الأول انه السكن 
الذي فيه الغذاء والوقاء والأهل والولد. والثاني انه مكان الحقوق والواجبات التي هي مدار 
الحياة السياسية» وهما حسيان ظاهريان. والثالث انه موضع النسبة التي يعلو بها الانسان ويعز 
أو يسفل ويذل وهو معنوي محضاً"". وثانياً يجتهد في فحص الرأي الذي يعزو ذلك الحب 
إلى الالفة وفي التئاس ما يبرر رفض ذلك الرأي ويدحضه. وأخيراً يسهب في اظهار كيف لا 
يكون حب الوطن مظنة رذيلة أو أنانية, بل يكون» على العكس من ذلك فضيلة. حيث 
يكون حبه ذاك نوعا من التعلق ب «الإنسانية التي جعلته في جماعة من نوعه يعينونه على استحصال 
حاجاتهع219) , 


هناك ثلاثة أوجه استعمال لمقهوم الوطن» لا ترد عند الطهطاوي ولا أديب اسحق ) بل 
ولا عند أي من «جيل الرواد» هذا . لا ورود للوطن على نحوما يتهدّده الغزو الأجنبي أو 
يسيطر عليه بالقعل» وبالتاليي فإن كلّ ما قيل عن الوطنية عند الرجلين يظلء مع ذلكء 
بعيداً عن العاطفة المتأججة الي تستهض الحهمم وتحملها على المقاومة والكفاح » وثانياً لا 
يكون المقصود بالوطن سوى القطر الذي ينتسب إليه بحيث إن الوطن هوء تحديداًء مصر أو 
سوريا أو العراق. . . وبالتالي لا محال لوطن كبير خارج حدود الاقليم . فلا نعتقد أن مفكري 
القرن التاسع عشر كلّه قد عرفوا مفهوم «الوطن العربي»» وما يفيد معناه كان حديئاً ميهياً عن 
«الأمة» لا يكاد يدرك الفرق بين إضافة نعت الإسلامية أو العربية إلى لفظ الأمة. لم ترد 
«الأمة» على نحو ما سنقرأه» فيما بعد. عند رشيد رضا أو عند سيد قطب يعده» بل لا يكاد 
لفظ الآمة يرد إلا لماماً وعلى نحو يكون به في غالب الأحوال» مفيداً لمعنى الوطن» وبالتالي 


(9؟) المصدر نفسه. ص 55 -/51. 

)4٠(‏ نصورء «مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في ماثة عام: 85٠‏ - 4.1454 في: الجامعة 
الأميركية. هيئة الدراسات العربية, الفكر العربي في مائة سئةء ص 14. انظر أيضاً: الدوري, التكوين 
التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي» ص ١40‏ 

(41) اسحقء الكتابات السياسية والاجتماعية: ص 517. 

(557) المصدر نفسه.ء ص همل9. 


مها 


فهو لا يكاد يستعيد الدلالة القديمة التي يفيدها نعت «الأمة الإسلامية». كما أنه لا يحيل إلى 
أي واحد من المعاني الي سيقيدهال منذ مطلع القرن العشرين» نعت «الأمة العربية». وهذا 
هو وجه الاستعال الثالث الغائب عند هذين المفكرين الرواد. 


ويمكن تفسير غياب هذه المفاهيم الشلاثة ل «الوطن» بغياب ثلاثة أنماط من الوعي لم 
يعرفها الفكر السياسي العربي في القرن الماضى وهي : الوعي الوطني؛ الوعي القومي» الوعي 
السلفي . لم يعرفها لأنه لم يكن في استطاعته أن يعرفها ما دامت كل الشروط الفرورية 
والكافية لظهورها وتبلورها لم تولد إلا في المراحل اللاحقة. ولأن هذه الأفاط الثلاثة توجّه 
بصفة عامة. الأشكال المختلفة لاستعمال كل من مفهومي «الأمة» و«الوطن» وتكسبها دلالاتها 
المتنوعة . ولأنباء على نحو ما ذكرنا أعلاى كانت غائبة عن فكر «الرواد» هذا كله ظلت 
الدلالات التى يفيدها المفهومان. عند هؤلاء الرواد, أمثلة تعلو على التصنيف. 


)١(‏ التموذج الوطني 


يكشف لنا استقراؤنا لحضور كل من مفهومي الأمة والوطن ني النموذج الوطني عن 
بروز كبير لمفهوم الوطن. بروز يكاد يكون به مكتسحاً للساحة اكتساحاً كلياً إن لم يكن 
كذلك بصفة مطلقة, في حين أن مفهوم الأمة يدفع به إلى الظل» إن لم نقل بأنه يختفي تماماً. 
والواقع أن الفكر العربي الوطني المعاصر يتلمس طريقه وهو يجتهد في مقاومة حركتين اثنتين 
9 كل منب| احتضانه واحتواءه. فمن جهة أولى نجد الحركة الإسلامية» وهذه كانت 
تطالب بنوع من البعث الإسلامي ويتوحيد للسلطة السياسية حول الخلافة العئانية المتعبة » أو 
حول نظام شورى إسلامية مركزية, وهي في الحالتين معاً ترفع شعار الأمة الإسلامية. ومن 
جهة ثانية» نجد الخركة العربية» وهي سواء كانت تطالب بالاستقلال الذاتي للعرب عن 
السيطرة التركية» أو كانت تعي ذاتها من خلال الدعوة إلى الوقوف في وجه حركات الغزو 
الاستعماري الغربي» فهي كانت دائياً تلوح بشعار الأمة الشربية. وفي مقاومته لمحاولات 
الاحتواء (العربي. أو الإسلامي) كان الفكر الوطنيٍ يرذد شعار الوطن. وإذن فقد كان 
الخطاب الوطني العربي المعاصر يبرز مفهوم الوطن ويقويه» بل إننا نكاد نجزم أنئا لن نجد 
هذا المفهوم. في دلالته المعاصرة» إلا عند النموذج الوطني وحده. (وسنرجىء البحث في 
تعبير الوطن العربي إلى القسم اللاحق) . 


ليس غرضناء كما بيّنا ذلك سابقاء أن نعرض إلى العوامل التاريخية» أو نبحث في 
الأسباب السياسية والاجتماعية التي أدت إلى ظهور «الفكر الوطنية» في الحياة العربية 
المعاصرة. ولكتنا نريد أن نقوم باستقصاء مختلف السيات اليارزة للعيان التي تميز الخطاب 
الوطني عن غيره من الخشطايات الأخمرى حتى نتمكن من ضبط أفضل للفضاء المعرفي الذي 
يدور فيه مقهوم الوطن ويعمل. 


يذكر أديب نصور «ان الفكر السياسي في مصر خرج في منتصف القرن التاسع عشر من جو العاطفة 


١ كن‎ 


الدينية والولاء للجامعة العثيانية وتقدّم نحو مفهوم الوطنية الاقليمية» ويلاحظء بعد ذلك مباشرة» بأنه 

قد «تعايشت الفكرتان الديئية والسوطنية نية زمناً جنب إلى جنب ثم قسويت الفكرة ة الوطنية قبيل الحرب العالية 
الأولىع”'2. ونحن الذين ننبّه إلى أن المغرب لم يعرف هذا التناقض بين العاطفة الدينية, وما 
كانت تتطليه من ولاء للجامعة العثانية, وبين الدعوة السوطنية الاقليمية. وما تقتضيه سس 
نضال في وجه تلك الجامعة التركية نقول بدورنا بآن المبدأ الذي يوججه هذه الملاحظة يظلّ 
نبيكييا بالحة للمدرت انها : المبدأ الذي يمكن أن ندعوه: أسبقية الرابطة الوطنية على 
الرابطة الدينية يشكل العلامة الأولى البارزة في الخطاب الوطني العربي المعاصر. 


يؤكد عبد الله النديم» قبيل مطلع القرن العشرين»؛ على هذه الأسبقية فيكتب في 
جريدة «الأستاذه مخاطياً عموم المصريين» «يا بني مصر. . ليعد المسلم منكم إلى أخيه المسلم تاليفاً 
للعصبية الدينية» وليرجع الاثنان إلى القبطي والاسرائيلٍ تأبيداً للجامعة الوطنية: وليكن المجموع رجلا واحداً 
يسعى خلف شيء واحد هو حفظ مصر للمصريين» . ثم انه يوضح كيف أنه يريد من المسلمين 
والأقباط أن يكونوا جميعاً «كأهل بيت يتعاونون على المعاش» ويتقاسمون النظر في شؤون البلادء 
ويتعاضدون على حفظ الوطن من طوارىء الأعداء» . ويخطب في حقل افتتاح إحدى مدارس الجمعية 
الخيرية الإسلامية (التي فتحت أبواب مدارسها في وجه التلاميل الفقراء من عسيحيين 
ومسلمين على السواء) قائل عنها وإنها تعلم الأطفال الأخحوة في الوطن» وتبعدهم عن التعصب للدين أو 
العنصرء وتنشئهم على حب الوطن والانسانية)9), 


ونجد تصوراً آخر لأسبقية الرابطة الوطنية على الرابطة الديئية» وتفسيراً آخر لوجوب 
تلك الأسبقية خحمسين سنة بعد ذلك عند علال الفاسى. لا يمكن للعمل من أجل تحرير 
الأقطار العربية المستعمرة أن يتم في اطار القول بالجامعة الإسلامية أو برابطة الأمم الإسلامية 
الشرقية. فأولاً يقتضي الكفاح من أجل الاستقلال الوطني إبراز الهوية الاقليمية وتأكيدها. 
والحال أن الدعوة إلى وجامعة إسلامية) يذيب تلك ا هوية ويعومها. وثانياًء فإن هذا الأمر 
6 دينياً واجتهاداً كبيراً ف الحياة التشريعية على نحو يرفق بين الدعوة إل التحرر» 

هذه تقنضي إبراز ا خصوصية وال حوية. والدعوة الإسلامية» وهذه تقتضي الاجتماع ف جامعة 
تختفي معها فوارق اللغة والثقافة والحضارةء أي كل ما يشكل بالتالي مقومات الهوية. لكل 
ذلك يقرر الفاسي بأن «هذه الأشياء لا يمكن أن تتحقق في الحكومة المسلمة إلآ إذا خضع هذا الاجتهاد 
الجديد في التشريع لتواب أكفاء ضمن مجلس تختاره الأمة ويصيحون فيهما مكان أهل العقد والحل الأولين» 
ومععى هذا أنه لا بد من اتباع النظام الدستوري المبني على حكم الشعب بواسطة من يختاره من نوابه الأكفاء . 
غير أن الوصول إلى هذه الغاية لا يتحقّق إلا إذا تحررت البلدان الإسلامية من سيطرة الأجنبي المادية والمعشوية» 
ولذلك فالعمل على الاستقلال شرط أساميى لاكتساب الحرية التي لا بد منها لتحمل المسؤولية»*©. والقول 


(47) نصورء «مقدمة لدراسة الفكر السيامي العربي في مائة عام: 180٠‏ -1948»: في: الجامعة 
الأميركية هيئة الدراسات العربية» الفكر العربي في ماثة سئة» ص 47 . 

(15) الدوري» التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعيء ص .١450‏ 

(45:) علال الفاسي. الحركات الاستقلالية في المغرب العربي (تطوان : دار الطباعة المغربية» [د.ت.])» 
ص ١" ١75‏ . انظر أيضاً حديئه عن والصهر المحلق للفكر الإسلامي وتكييفه شكلياً بالأسلوب الخاص»» ع 


/اه ا 


بأن التحرر الوطني شرط ومقدمة للعمل الإسلامي الجماعي. مع انتاء البلد الذي ينشد 
الحرية الوطنية إلى العالم الإسلامي. يؤكد, على نحو آخخر وفي ظروف مختلفة ما كانت عليه 
مصر في مطلع القرن العشرينء هذه الأسبقية قية الكاملة للعمل الوطني على العامل الديني . 


الخطاب الوطني خطاب الهوية؛ خطاب يسعى إلى إظهار الخصوصية وإبرازها وتعميق 
الوعي بها. وهو جواب عن استفزاز أو مجموعة من الاستفزازات تهدف إلى تذويب الشخصية 
الوطنية وطمس ملامحها. لذلك فهو يتحرك بموجب ميكانيزمات الدفاع التي نشّجه إلى الدفاع 
عن هذه الشخصية: إثيات عمقها التاريخي وأصالتهاء والبرهنة على تماسكها وقوتهاء والتدليل 
على حضورها الحي والفعال رغم محاولات القضاء عليها. وهذه الهوية أو الشخصية تحمل 
دائيا اسم الوطن. هذا الوطن معروف أولاأ بحدوده الجغرافية منذ الأزمنة الموغلة في التاريخ . 
«كانت الحرب الفينيقية الثانية عنوان القومية المتجسمة في أحدث صورهاء إذ اجتمع المغاربة قاطبة حول راية 
واحدة يدافعون عن وطن محدود بحدوده الجغرافية التي يحدّها البحر من كل جهاتها فلا تنفتح إلا عن طريق 
الصحراء لتتصل بالبلاد التي ورد منها اخاء الفيئيقيين ليمهد من بعده لنور الإسلام ووحدة اللسان العربي»». 
وثانياً بشخصيته المعئوية الاعتبارية: يشعر المواطن المغري» عند علال الفامبى. بعمق انتائه 
للقومية ولكنه لا يقبل مع ذلك أن يجد مكانه «في مؤخرة القافلة العربية». ويؤمن المغاربة بقوة 
الرابطة التي تشدهم إلى الإسلام والمسلمين ولكن الشعور بالقوة الأعظم لهذه الشخصية 
الاعتبارية يجعل الفاسي يقول على لسائهم «نحن المراكشيين مثلا لا نعرف أبداً الاستمرار في اتباع سلطة 
روحية تتركز خخارج بلادنا). ويعقب على ذلك موضحاً «تلك هي عقليتنا وذلك هو تاريخنا: مضينا عليه 
في وقت جاهليتنا ما جرينا عليه بعد أن اخترنا الإسلام ديئأه . وهو معروف ثالاً هذه الأصرة التي يربط 
مها بين أبناء الوطن الواحد والتي هي رابطة الوطنية. إن الوطنية هي أشرف الروابط للأفراد 
والأساس المتين الذي تبنى عليه الدول القوية؛ وكل ما ترونه في أورويا من آثار العمران والمدنية ما هو إلا شيار 
الوطنية» ‏ كما يقرل مصطفى كامل9" , وهذه الرابطة الي هي أشرف الروابط. هي عصارة 
تفاعل عوامل قوية وفعالة عبر التاريخ الوطني كله فهي «التفاعل الانساني الذي تمتزج فيه مادية 
الأرض بروحانية الإنسان فيصبح الكل عبارة عن فكرة مجردة هي فكرة الوطنية الصحيحة الي لا تعتبر الناس 
بناء على ما بينهم من فوارق الجنس واللغة والدين» وإنما تعتبرهم بحسب ما يمكن من الاتحاد بين نموذجهم 
الشخصي والوطن الذي يعيشون فيه؛ وما تتكيّف به مظاهرهم كانعكاس لأشعة المشاهد الكونية وطبائعها ني 
الأرض التي هم عليهاء على نحو ما نقرأ لعلال الفاسي في محاولة منه لاستكناه طبيعة الفكر 
الوطني*". 

وعن هذه الرابطة الوطنية ينشأ حب الوطن حباً دائاً متصللاً. حباً يبلغ حد العشق 
والوله إن محبة الأوطان ليست مما تميل النفس إليه ساعة ثم تنفر ساعة, إنما الوطنية شعور ينمو في النفس 


> في: علال القاسي. النقد الذاتي. ط ؟ (تطوان: دار الفكر المغربي؛ [د. ت.]). ص 14. 
(5:) الفاسي. الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ص ح من المقدمة. 
(51) محمد أحمد خلف الله [واخرون]» القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ط ؟ (بيروت: المركز 1187)» ص 487. 
(18) الفامي, التقد الذاتي. ص 10. 


١ مه‎ 


ويزداد يبه في القلب ويرسخ في الغؤاد كليا كبرت *موم الوطن وعظمت مصائبه واشتدت» كما يقول الزعيم 
الوطني مصطفى كامل*". وليس من شروط هذا الحب أن يكون راجعاً إلى الطفولة أو إلى 
رابطة الجنس أو الأسرة ما دام والإنسان الطارىء على وطن ما يمكن أن يصبح من أبتائه إذا استطاع 
التحرر لا من دمه ودينه الأجنبي » ولكن من ذهنيته التي سبقت أن تأئرت بانعكاسات الأرض والوسط اللذين 
نشا فيهها» كما يذكر علال الفامي. الذي سيبلغ الأمر عنده درجة عالية من الإغراق في 
الروحانية» مما لا يجعل الأمر يخلو من التقاء مع بعض أطروحات الميتافيزيقا الألمانية المعاصرة 
(روح العصر. روح الأرضء النموذج النفسي. ..)”". 


شيء جديد يضيفه الخطاب الوطني إلى معنى الوطن. جديد بما هبت به «ريح الثورة 
الفرنسية؛ على حدّ تعبير رئيف خوري» وجديد بما يحمله من مضامين الفقه الدستوري 
المعاصر. ليس الوطن هو آصرة الوطنية فحسب» وليس الوطن هو حصيلة الأبناء الذين 
يتيهون ولا بانتائهم إلى رقعة ة جغرافية ىا كان يردد ذلك أديب اسحق مثل. قوام الوطن 
هم المواطنون» أي الناس الذين هم «سواء أمام الوطن في الحقوق والواجبات»: ومجموع هؤلاء 
0 هم الشعب. كان مصطفى كاملء على سبيل المثال, يقوم باستعادة كاملة لفقرات 
«العقد الاجتماعي» ويرى مصر بالعين التي كان روسو ينظر بها إلى فرنسا. ولولا خشية 
الابتعاد عا التزمنا به من التشبث بمعالجحة مفهومي الوطن والأمة وحدهما لأمكننا التدليل على 
أن المعاني والدلالات التي يحملها لفظ الشعب في هذا الاستعمال العربي الذي نجده عند 
النموذج الوطني, هي دلالات ومعانٍ لات إلى الأصول العربية الأولى بكبير صلة. لكلمة 
الشعب وقع جديد على الأذن العربية» صوت جديد لا تألفه الذاكرة الوجدانية والثقافية 
العربية . . من ذلك هذه الأمثلة المتلاحقة التي يطرحها مصطفى كامل: «من المؤلف للجيش؟ أفراد 
الشعب. ومن لكرج للشرطة وحفظ النظام؟ أفراد الشعب. ومن الموحد لمحصولات مصر وخيراتها؟ أفراد 
الشعب. ومن يعيش العظاء والكبراء والأمراء؟ أفراد الشعب. فهم دون غيرهم قوام الوطن ومصدر خخيره 
وكنقه وضهاضد ةل" “ (التشديد في النص من طرفنا). تصور جديد وار مأدرف» بل وريب 
أيضاٌ في تقرير الخطاب الوطني «إن الشعب هو القسوة الوحيدة الحقيقية وهو السلطان الذي يخضع 
لإرادته أكير العظباء وأعظم الأقو ياع656 . 


(؟) النموذج القومي العربي 
إذا كان النموذج الوطني بمثّل خطاب الوطنية وكان» نتيجة لذلك, يبرز مفهوم الوطن 
ويظهره في كامل أبعاده الايجابية التي يضفيها عليه الفكر السياسي الحديث فيهبه بذلك الهيمئة 


(59) نصورء «مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في ماثئة عام: 186١٠‏ - 1548.: في: الجامعة 
الأميركية: هيئة الدراسات العربية» الفكر العربي في ماثة سئة. ص 40. 

(50) الفاسيء المصدر نقسه. ص 66. 

- ©1© خوريء الفكر العربي الحديث: أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السيامي والاجتماعي. ص‎ )0١( 
بحقة‎ 

(01) المصدر تفسه. 


نل 


على يمال التداول فإن النموذج القومي ؛ على على العكس من ذلك يقلص من شأن ذلك المفهوم 
آنا ويفتر آنا آخرء وفي كل الأحوال يحدٌ من فعاليته ويجعل الميدان ملكا لمفهوم لأمة بعد أن 
يضيف إلى الأمة نعت العربية. 


وحيث كان مفهوم الوطن., في النموذج الوطني؛. يستعمل للتدليل على رقعة ة جغرافية 
مخصصة يعيش فوقها شعب أفراده «مواطنون» تربط بينهم روابط قانونية ووجدانية معأ 
وينتمون جميعاً إلى دولة معلومة السيادة, أو دولة تكافح من أجل استرجاع السيادة المنتهكة ‏ 
في حين كان الأمر على هذه الشاكلة أصبح هذا المفهوم. في النموذج القومي. يعسسر عن 
جامغة أو تجمع . أصبح المفهوم يعبر من الناحية الحقوقية, عن جامعة تضم مجموعة من 
الدول ذات السيادة» يحمل المتتسب إلى كل دولة منها جنسية معلومة فتمططت دلالته الأصلية 
وأصبح فضفاضاً رخوا يجنح نحو التجريد ويميل إلى عدم الدقة والتحديد. أصبح المفهوم يدل 
على رابطة أو مجموعة من الروابط الوجدانية. إنه جامعة كما يصفه السيد عبد الحميد 
الزهراوي : : وهو الجامعة. سواء جمعتنا الدور المجاورة؛ أم الألسن المتفقة» أم الضائر المتحدة:, أم المصالح 
المتقاربة». ولذلك لم د يكن المقصود به إقليماً بعينه بل مجموعة من الأقاليم المتصلة ببعضها 
البعض. فكان استعياله هو من قبيل المفرد الذي ينوب عن الجمع . إنه اذن «هذه الأوطان 
الجميلة التوسطةٍ في الأرضٍ المتاحمة للاقيانوس ولبحر الهند والبحر المتوسط» كبا يضيف الزهراوي إلى قوله 
الساد بق شارحاً وموضحاً”". 


والواقع أننا سواء اكتفينا بالوقوف عند المفكرين القوميين الأوائل عند مطلع القرن 
الخال رامال الزهراوي أو عبد الغني العربي. أو نجيب عازوري) حيث لم د يكن الفكر 
القومي إ«قد وصل بعد إلى التأصيل لايديولوجية القومية العربية2*8 أو أننا تجاوزنا جيل الرواد هذا 
إلى المنظرين الكبار المشآخرين للقومية العربية ف الخمسينات والستينات» من نجحوا في 
الاستيلاء على السلطة (ميشيل عفلق. مال عبد الناصر) . . في كل هذه الأحوال نتيين أن 
مفهوم الوطن أو «والوطن العربي» يحبر أساسلل عن مكان جغراني ويعكس طوبى الوحدة. 
أكثر تما يمثل رابطة وطنية على نحو ما يفهمه النموذج الوطني. ولقد أبدع الفكر القومي في 
الحديث عن القيمة الاسترا اتيجية العالية هذه المنطقة من العالمء أبدع ابداعاً كبيراً أو أنتج 
على الأقل, أدبا غزيراً في هذا المعنى. ولا أريد أن أعرض في هذا الصدد لأكثر من مثال 
واحد يقدمه لنا مفكر عربي حاول أن يرسي مبدأ القومية العربية على أسس ميتافيزيقية 
وصوفية 0 وهو زكي الأرسوزي أحد كبار ملهمي عفيدة البعث العربي. إن ما يعيشه العرب 
اليوم من مشاكل عويصة يرجع» ف تقدير الرس 1 إلى عاملين كبيرين ؛ أحدها فرضه 
على العرب تاريخهم الطويل العريق الذي جعلهم حملة دين ورسالة إلى الانسانية جمعاء. 
فكان ذلك مدعاة إلى يحن ومصائب جمة تخبطوا فيها بحكم ما تطلبته الرسالة التي يحملونها. 
م الدوري, التكوين التاريخي للأمة العر بية: دراسة في اطوية والوعي . ص ١976‏ 
(05) وليد قزمها [وآخروت]. القومية العربية في الفكر والمارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء .)158٠١‏ ص /1ل2 - 288 


الحلا 


وأما ثانيهما فقد برز في الأزمنة الحديثة على نحو لم يكن عليه في السابق وهو الموقع الجغراقي 
للوطن العربي بين آسيا وأوروباء كما يقول. وكون «الأول تمد العالم بالمواد الأولية والشانية توزع 
منتوجها عل جميع الامم». وهو الأمر الذي يعني اشتداد التنافس بين الأمم التي تمتلك تصريف 
السلع والبضائع وتكون في حاجة إلى المواد الأولية اللازمة لتلك البضائع؛ ويكسب هذه 
الرقعة من العالم قيمة استراتيجية فائقة «ونحن نقف بحكم موقع بلادنا وجهاأ لوجه مع شعوب أمريكا 
من جهة, ومع شعوب آسيا من جهة ثانية 9“ 

إن هذا النوع من الخطاب, وهذه الكيفية التي تساق بها الأسباب التي تدعو إلى وحدة 
العرب والعوامل التي تبرر قيامهاء هو في الواقع النموذج القارَ للخطاب القومي العربي» 
وزكي الارسوزي في مقدّمة حملته وناقليه. هله أمور لا ثريد أن نخوض فها أن لا تري: 
بالضرورة» بموضوع حديثنا ولكن شيئاً واحداً منبا يعنينا مع ذلك. خلف هذا الخقطاب 
الوجداني الذي يجعل من الوطن العربي لا وحدة جغرافية فحسب وإثماء ويصورة ضصمتية ‏ 
وحدة سياسية تحلق فوق كل فوارق السياسة الفعلية ومقتضياتها المتقلبة دائيا, خلف هذا 
الخطاب يكمن تصور ما للوطن «العربي» تصور لا يجد كل مبررات الوجود وشروطه التي 
يلقيها في الخطاب الوطني. في مقابل الغنى الهائل والايجابية الكبيرة التي نجدها لمفهوم الوطن 
في التموذج الوطني لا نعثرء هناء إلا على هزال وفقر ولا نكاد تلمس لتلك الايجابية وتجردا 
يذكر. وفي مقابل الانفتاح الكامل والإقبال الشديد على درس الفكر السياسي الغربي الحديث 
في الخطاب الوطني نجد في الخطاب القومي ‏ وعلى العكس من ذلك. نفوراً منه وابتعاداً عنه 
وجتتونناً شديداً نحو الانغلاق. 


تلاحظ باحثة لبنانية في دراسة حديثة لما حول «التصور القومي في فكر جمال 
عبد الناصر «بأن ما يدل عليه مفهوم الوطن العربي عند عبد الناصر هو في الواقع دمكان» ومجال جغرافي يمتد 
من المحيط إلى الخليج» . وتضيف الباحثة المذكورة يأن عبد الناصر رغم كونه يشبّه مفهوم الوطن 
العربي دفي حقل دلالته بمفهوم «الأرض العربية»» فهو مع ذلك ليس أرضاً وليس له أرض خاصة 
به. وهو انطلاقاً من هذا الواقع ليس هدفاً ل والسيادة» أو والتملك»». تنطلق هذه الملاحظة 
من تصور محدّد لمعنى الوطن. تصور يتطلب وجود الأرض أو التراب الوطني من جهة أولى؛ 
وإثبات كل الشروط اللازمة للتمتع بالحق في السيادة من جهة ثانية. وبالتالي فهي تنطلق من 
أرضية الفكر الحقوقي المعاصر وتتنفس في مناخ الفكر السياسي الحديث. 

إن ما يكسب ملاحظة باحثتنا وجاهّتها هو أن الحديث عن الوطن في حياتنا الملعاصرةء 
وسواء تعلق الأمر بالمجتمعات الغربية التي نشأ فيها هذا المفهوم واكتسب دلالته التي له اليوم 


(00) زكي الأرسوزي. الأمة العربية: ماهيتهاء رسالتهاء مشاكلها (دمشق: دار اليقظة العربية» 
همهةا)ء ص .53١‏ 


(57) مارلين نصرء التصور القومي العربي في فكر جمال عبد التاصر :)147١  ١4817(‏ دراسة في علم 
المفردات والدلالة» سلسلة اطروحات الدكتوراه» ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, .)١944١‏ 


١ك١أ‎ 


أو تعلق بالمجتمعات التي انتهى بها الآمر إلى اقتباس تلك الدلالة أو تبنيها كما هو الشأن في 
الوطن العربي ‏ في كل هذه الأحوال لا يجد المفهوم مبرراته وأسباب وبجوده الكاملة إل في 
دائرة المنطلق المذكور. والحال أن الخطاب القومي الذي يحمل مضامين أخرى مختلفة 
(الوحدة. الاشتراكية. . . ) لا يلتزم بتلك المعطيات بل هو على العموم يدينها أو يرفضها 
باسم أصالة ما (وهذا ما نراه بشكل واضح عند ميشيل عفلق مثلاً)”“. لذلك فإن هذا 
الطاب يضيق بمفهوم الوطن ذرعاً؛ فهو يستحيل عنده إلى لفظ أو «وحدة جامدة»» كا تقول 
مارلين نصرء هو على العموم إمايكقو غنافشيا إل عد مهنا وغل كن نا نيد عند 
عبد الناصر) . أو أنه يختفي كلية (حيث لا يكاد يكون له وجود يذكر عند ميشيل عفلق 
مثلا). 


بين كتايات عبد الناصر الأولى (وهي التي يمثلها كتاب فلسفة الشورة أفضل غثيل)ء 
وكتاباته المتأخرة (وهي الي يكون «الميئاق» صورتها المثل) يلمس القارىء عل واضعنا ندييياً 
من الخطاب الوطني إلى الخطاب القومي. قد يكون, إذا شئنا؛ تر من الوعي الوطني إلى 
الوعي القومي, تمولاً يصبح الشاني بموجبه وعاءً للوعي الأول واحتواءً له. ويكون الوعي 
الوطني» نتيجة الثورة الوطنية» مقدمة وخطوة ضروريتين لنشوء الوعي القومي . فيكون في 
هذا الانتقال تعبير أمين عن التصور الناصري للمسألة. لا يعنينا أمر هذا التحول في ذاته 
بقدر ما يعنينا التغير الذي يصيب استعال مفهوم الوطن عند هذا التحول. 


في كتاب فلسفة الثورة يتردّد لفظ الوطن كثيراً من المرات ولكنه يأتي دائي للتعبير عن 
مصر. ما يعتيره عبد الناصر بداية يقظة الوعى عنده هو وجوده في فلسطين محارباً في صفوف 
الجيوش العربية «فقد كنا نحارب في فلسطين ولكن أحلامنا كلها في مصر. كان رصاصنا يتجه إلى العدو 
الرابض أمامنا في خنادقه ولكن قلوبنا كانت 0 حول وطننا البعيد الذي تركناه للذئاب ترعاهعة. العمل 
التحرري من أجل «أرض عربية» سيفجر الوعي الوطني ويذكيه. سيؤكد الوعي الوطني 
بحسبانه وعياً بوجود أرض معلومة الحدود كود كيان متعومز عن غيره من الكيانات 
السياسية الأخرى ومستقل عنها. فأثناء الحصار الذي تعرض له الضباط المصريون في 
فلسطين. في منطقة «الفالوجة». كان هؤلاء الضباط يردّدون فيه| بينهم «ان وطننا هو الآخسر 
حاصرته المشاكل والأعداء». وعبد الناصر يصور الأمر في صورة مماثلة وجدانية بين حصار 
«الفالوجة» وبين مصر الوطن المحاصر: «هذا هو وطننا هناك, إنه «فالوجة» أخرى على نطاق كيين . 
وفي معرض تقويمه لثورة 7 يوليو وللعمل الذي قام به الجيش يتساءل: «لقد آمنت بالجندية طول 


(01) انظر على سبيل المثال: ميشيل عفلق, في سبيل البعث (بيروت: دار الطليعة. [د.ت.)): إن 
هذه القومية التي تأتينا من أوروبا مع الكتب والمجلات تهددنا بخطر مزدوج. فهي من جهة تنسينا شخصيتنا 
وتشوههاء ومن جهة أخرى تسلينا واقعنا الخر وتعطينا بديلا عنه ألفاظاً فارغة ورموزاً مجردة). ص 47 . دمن 
هذه المفاهيم الأوروبية التي غزت الفكر العربي الحديث فكرتان عن القومية والانسانية فيهما خطأ وخطر كبيره» 
ص 68. 

(08) جمال عيد الناصرء فلسفة الثورة (بيروت: دار المسيرة» [د.ت.])» ص 77 -15. 


فل 


عمري. والجندية تجعل للجيش واجباً واحداً هو أن يموت على حدود وطنه» فلماذا وجد جيشنا نفسه مضطراً 
للعمل في عاصمة الوطن, لا على حدوده؟)9, 


كل الشروط التي > يجعلها الفكر السياسي الحديث ضرورية ة لاستقامة الحديث عن الوطن 
تجتمع» بالفعل» في المواقف الني تعبر عنها الأقوال السالفة: الوطن له حدود معلومة» وبالتالي 
0 أرضاً ورا وطنياً. والوطن له عاصمة معلومة. وبالتالي سلطة وإدارة وصورة ما 
للوجود السياسي ١‏ وكذا جلك وتثيلاات دبلوماسية وما شابه هلا من رمور ز السيادة . وإذا أردنا 
أن نرجم إلى تعابير عبد الناصر نفسها فإننا نجد أن مفهوم الوطن ينسحب على «الوطن 
الصنين انسحاباً تامأ في حين أنه يظل فضفاضاً وكا قلناء في بداية هذا القسم. يندو فقيراً 
ومقلصاً تقليصاً شديداً عندما يتعلق الأمر ب «الوطن الكيير».. بل الواقع أنه سرعان ما ستتم 
الاستعاضة عنه في الحديث بلفظ آخر هو لفظ والأمة العربية)”©, 


سواء كان الأمر متعلقاًء في الخطاب القومي , بوعي دقيق بعدم استجابة مفهوم الوطن 
للتعبير عا يقصد إليه الفكر القومي » أرتكان الأمر قد أن بصورة عفيزية قلم يكن لبمكيل 
وعياً دقيقاً فإن الذي حدث هو ظهور هذا المصطلح (أو اللفظ الجديد على الأقل): «الأمة 
العربية». يستغرق الخطاب القومي العربي حلم واحد ثابت هو حلم الدولة العربية أو حلم 
«الوحدة العربية». قد يقوم بين نظريات الوحدة العربية اختلاف حول العلاقة بين الوحدة 
والحرية» أو الوحدة والاشتراكية» أو حول العلاقة بين العمل الوطني «القطري» والعمل 
دالقرمي». وبالثالي قد يقوم بين هذه النظريات لاختلاف حول الطريق إلى «دولة الوحدة». 
ولكن ثابتأ واحداً يقوم خلف كل هذه التصورات المختلفة ثابتا مفهومياً هو بالضبط مفهوم 
«الأمة العربية). عن الحديث عن «الأمة العربية» وتعريفهاء عن دورها في الخاردخ البشري. 
عن أعدائها ومشاكلهاء وعن خصوصيتها أخيراء عن هذا كله تبرز نظرية في «الأمة» ويظهر 
وجه استعمال خخاص ومتميز يرتبط بالحياة العربية المعاصرة . 


الأمة. عموماً. إرادة وفكرة ة قبل أي شيء آخير حسب فيلسوف البعث العربي ا 
ليست مجموعاً عددياً بل فكرة ة تتجسد في هذا المجموع كله أو بعضهع» ومن ثم فليس هذه الفكرة صلة 
بالزيادة أو النقص ف عدد الأفراد. لأن والأمم لا تنقرض بتناقص عدد أفرادها بل بنقص الذكرة من 0 
بينهم. وليس المجموع العددي مقدساً في حد ذاته. باعتباره عدداً بل باعتباره مجسداً لفكرة الآمة أو قابل 7 
يجسّدها في المستقبل» . كل فرد من أفراد الأمة يحمل حظاً من هذه الفكرة في نفسه وكيانه ولأن 
الفكرة موجودة في حالة البذور في كل فرد من أفراد الآمة»©. وكل المنتسبين إلى الأمة نفسها تجمع 


(69) المصدر نفسه. ص 737 . 

)6١(‏ تلاحظ مارلين نصر أن دستور 1467 ينص دعلى أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية». 
وتعقب بعد ذلك أنه هلم يشر الدستور الجديد إلى أن مصر هي أمة. ومن حيئه لم تعد تذكر في خطب 
عبد الناصر إلا دالآمة العربية؛ ووصفت مصر ب «الوطن»». انظر: نصرء التصور القومي العربي في فكر جمال 
عبد الناصر :)1917٠١  1181(‏ دراسة في علم المفردات والدلالة, ص 177-11756. 

دقف عفلق» في صبيل البعث. ص 9/5. 


يذ 


بيهم آصرة قوية. (إن كلمة دأمة) هي والام تشيران» باشتقاقها من المصدر نفسه. إلى أن الأمة امتداد 
للأسرةء بل هي لرابطة الأخورة» حسب تعبير الفيلسوف البعثي الأول زكي الأرسوزي”0. 


الأمة في الخطاب القومي العربي كائن حي يتمتع بكل شروط الحياة ومقوماتها. «إنما 
الآمة تجربة رحمانية»» كما يقول الأرسوزي, بعنى أنبا امتداد لحياة الرحم. ولها حاجات 
ومتطلبات تتبدل وتتغير بحسب مراحل حياة الأمة وتطورها كما يذهب إلى ذلك ميشيل 
عفلق : «لكل أمة في مرحلة معينة من مراحل حياتها حرك أساسي بز أعمافها ويفجر فيها ينابيسع النشاط 
والحيوية والحراسة ويتفتح له قلبهاء وهو بمثابة .: نقطة يتركز فيها انتباه الأمة وتكون مفصحة عن أعمق حاجاتها 
في مرحلة ماع9"©. ولأنها حية فهي أيضاً بمثابة الشخص الحتي ولذلك فإِنٌ الزعيم السياسي 
يتحدث عن ودقات قليهاء. «نبضهاء؛ «جراحهاء. «على مسمع منهاء وومشاعرهاء كما 
تلاحظ ذلك مارلين نصر في توسلهاء لدراسة التصور القومي ‏ العربي الناصري» بعلم 
المفردات والدلالة9©. 

ولكن الأمة ليست مجرد كائن حى مشابه لكائنات حية أخرى من جنسه أو نوعه نفسه, 
ونا لكل أمة خصوصية تميزها عن غيرها من الأمم الأخرى» وليست ماهية أمة ما سوى 
تلك الخصوصية. والفكر القومي العربي يمضي في استقصاء مظاهر تلك الخصوصية واماراتها. 
يذهب في ذلك مذهباً بعيدأً على نحو ما نجده. على وجه أخص. عند زكي الأرسوزي. على 
أن العقيدة البعثية تقوم كلها على محاولة التنظير لتلك الخصوصية وقد لا يجانبنا الصواب كلية 
إذا ما نحن قلنا بأن بم الأمة العربية يصح اعتتاده كعنوان فرعي لكتاب 
في سبيل البعثء البيان العقائدي لحزب البعث العربي”". ولا نرى أن المجال يتسع هنا 
للحديث عن الصلة بين العقيدة البعثية وبين الدين عموناء وبينبا وبين الدين تخصيصاء وقد 
اكتفى بإحالة القارىء على ما كتبه ميشيل عفلق تحت عنوان «ذكرى الرسول العربي»"©. 
كذلك لا نرى المجال مناسباً للرجوع إلى مسألة الرسالة التي تحملها كل أمة إلى البشرية 
و«الرسالة الخالدة» التى تحملها «الأمة العربية إلى الانسانية»» ولا إلى معنى خطورة وأهمية 
(يقظة الروح العربية في مرحلة فاصلة من مراحل التاريخ الانساني)9©, 


وكا أن للأمة العربية حياة» وحاجات؛ ورسالة خالدة تسعى إلى ابلاغها إلى الانسانية 
فإن ها بجانب ذلك وسيب ذلك. أعداء يتريصون مها الدوائر. أعداء يسع بينهم تالف 
وحثي رهيب «التحالف المعادي لآمال الأمة العربية؛ التحالف الثلاثي : للاستعيارء والرجعية على يمينه 


(57) الأرسوزي, الأمة العربية : ماهيتهاء رسالتهاء مشاكلهاء ص . 
(7) عفلق. المصدر نفسهء ص .7١7‏ 
(14) انظر: نصرء التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر  ١487(‏ 1410): دراسة في علم 
المفردات والدلالة.» ص .١79‏ 
(50) انظر: 2675 م12 «ركمعلمهل عطوعة عمعا هه 5عاصدكتلقاممة كعام0)[آ» رععتكلا0 سدم 
.(1978 عوطسعامعم-اءللنتاز) 75 .مط ,19 .701 بعلم 


)١51(‏ عفلق» في سبيل البعث. ص ”67 -6ه. 
[فؤ4 المصدر نفسهء ص هلآا١.‏ 
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واسرائيل على يسارهة ‏ يقول لنا عبد الناصر:*©. أعداء «آمال الأمة العربية: هم أعداء حلمها 
الأول والأساس : تحقيق الوحدة العربية؛ لذلك يتجه عمل هؤلاء الأعداء إلى ضرب الوحدة 
العربية وإلى تقوية أجنحة التجزئة والتشرذم. وما أكثر ما ألحّ ميشيل عفلق على ابراز أعداء 
الوحدة العربية وتعدادهم بأسائهه" . 

كل السمات السابقة التى تكوّن ماهية الأمة العربية وتعبر عن تحصوصيتها تلتقى» 
متفاعلة, حول نظرية «القومية العربية». لكل أمم الأرض قوميات تتعلق بها وللأمع الغربية 
منبا خاصة ولكن شروط الوجود الاجتماعي والسياسى والاقتصادي هى بحيث أل والقومية 
ليست هي المحرك الأساسي للاقتصاد لآن المشكلة الاجتماعية تحتل المكانة الأولى في حياتها». دولها مستقلة 
موحدة ولذلك فإنْ مدار اختلافهم يكون حول «تعريف المواطن وحقوق المواطنين» ونزاعها لا 
يكون حول «تاريخ الأمة وماضيها ومستقيلهاء وإنما على توزيع الثروة». أمأ بالنسبة لنا فعلى «الرغم من 
أن المسألة الاجتماعية والاقتصادية لما خطورة كبيرة في حياتنا فهي المشكلة الأولى» غير أنها تابعة لمشكلة أهم 
وأعمقن عي المشكلة القومية»”"2). هئالك إذن خصوصية ة للقومية العربية من حيث وجودها الحالي » 
وخصوصية لهامن حيث تاريخهاء وخصوصية لها أخيراً من حيث ما تنشده من أهداف 
الحرية. والوحدة» والاشتراكية. 


عن كل هذه الخصوصيات». التي تشكل قوام الخطاب القومي ) ينيئق هذا المفهوم 
المضطرب الغامض (ما دام يجنم بدوره نحو الخصوصية والأصالة المتفردة) مفهوم والأمة 
العربية»). وحيث كان المفهوم الأكثر فعالية ورور عند النموذج الوطني هو مفهوم الوطن. 
كان مقهوم الأمة العربية» «المفهوم الأهم والأغنى في مجموعة مفسردات عبد الناصر القومية العربية فهو 
يشمل وحده 15 بلمائة من مجموع صلات المفاهيم الأكثر انتظاماً في هذه المفردات» كا تسججل ذلك مارلين 
نصرء. وكان المفهوم المهيمن في كل الخطاب البعثي . 


(6) النموذج السلفي 

لا يمكن لعين قارىء الفكر العربي المعاصر أن تخطىء ملاحظة ظاهرة جلية؛ في التيار 
الموسوم بالسلفية في هذا الفكر. ظاهرة يق أن ننعتها بظاهرة الحساسية المفرطة تجاه 
السياسة» بمعنى اعتبار السياسة مرجعاً في فهم وتفسير ثنائية التقدم والتأخر والتي هي إحدى 
القضايا المحورية قٍِ الفقكر العربي المعاصر. فحيث تذهب تيارات الفكر العربي الأخحرى 
مذاهب متعددة ومختلفة في تفسير أسباب تقدم الغرب الأوروي في مقابل تأخر الشرق 
العري. يلاحظ أن التيار السلفي يكاد ينفرد وحده بجعل مدار التقدم والتأخمر يدور حول 
السبب السياسي. كل كتابات المفكرين السلفيين تلمّ في القول بأن الخرب متقدم بسبب 


(14) انظر: : نصرء التصور القومي العربي في فكر جمال عيد الناصر (1990-1565): دراسة في علم 
المفردات والدلالةء ص .1١18‏ 


(19) ميشيل عفلق., البعث والوحدة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ [د.ت.]). 
)7١(‏ عفلق. في سبيل البعث. ص .7١"‏ 


ناح 


سيادة الحرية والقانون» وبسبب نظام الحكم وغط السلطة الذي يجعل أفراد المجتممع 
متساوين في الحقوق والواجبات» سواسية أمام القانون الأسمى الذي يحتكمون إليه. وكلها 
ترجع تأخر العرب إلى كون الكلمة الفصل ترجع إلى السلطة الغاشمة الوحيدة والمطلقة» 
وتعود إلى كون الاستبداد يبسط جناحي ظلمه الكالح على جميع أبناء البلد الواحد والدولة 
الواحدة . وعندما تكون الأمور على هذا النحو فإنَّ ما وصفناه بالحساسية تجاه المسألة السياسية 
يصبح أمرأً مقبولاً مبررأء من جهة أولى» وينتج عنهء من جهة ثانية» حضور متميز لمفاهيم 
القكر السياسبى الحديث ومن ضمنباء بطبيعة الحال» مفهوما الآمة والوطن اللذان يعنياتنا عل 
وجه الخصوص. وبحسب المنظور الذي نأخخذ به في هذه الدراسة فنحن أمام نموذج ثالث 
غالف (لأسباب سنحاول شرحها مباشرة) لكل من النموذجين الوطني والقومي . 

ومنذ الوهلة الأولى نستطيع أن نقرر بأن هذه الحساسية تجد مبرراتها الكافية في التقليد 
الذي نش عليه الوعى الدينى الإسلامى » وبالضبط على النحو الذي يبلوره الفقهاء. نحن 
نعرف أن المسلمين درجوا على القول والاعتقاد بأن قضايا الدين وأمور الدنيا لا تنفصل عن 
بعضها البعض: لا يفهم المسلم كيف يكون صلاح الدين مكنا بغير صلاح الدنيا واستقامة 
شؤون الحكم والسلطة. إن ربط الحضارة والعمران بالعدالة والأمن مسألة لا ينفرد بها ابن 
خلدون وحده في تاريخه الفكر الإسلامي, إذ ما أكثر ما يستطيع المرء أن يطالع في كتب 
مفكري الإسلام» السابقين على المؤرخ العربي الأشهرء من يربط بين عظمة الملوك وا مالك 
من جهة وشيوع العدل والاحتكام إلى الشورى من جهة أخرى. فعندما نجد أن المفكر 
السلفي اليوم يقرر بأن علوٌ كعب الغرب الأوروبي اليوم في ميادين الحضارة والعلم لم يكن 
مكنا إلا بسبب العدل النتشرء فهو في الواقع يستعيد ما كان الفقيه المشرّع يعلنه من قبل. 
هذا الربط بين العدل والتفوق أو التقدم من جانب أول» وبين الظلم والتأخر من جانب ثان 
هو اذن استخلاص طبيعي من مارسات عملية ونظرية طويلة. كان العالم الأزهري 
عبد الرحمن الجيرتي الذي شهد عيانا الحملة التي قام بها نابليون على مصرء ولم يكن ما أثار 
عجبه ودهشته هو التفوق المادي للغرب الأوروبي وتقدّمه في مختلف مجالات العلوم والفنون 
فحسبء وَإثما هو يتعجب» أكثر من ذلك من تفوق ذلك الغرب فق ميدان العدالة وتطبيق 
القانون أيضاً”". كذلك نجد أن في مقدمة ما استرعى انتباه الطهطاوي» على نحو ما يسجله 
في رحلته الباريسية» هو شيوع العدل والابتعاد عن الاستبداد في الرأي. والطهطاوي لا 
يخفي اعجابه بالشعب الفرسي الذي حرص على احترام الميثاق الذي وقعه مع مليكه وعدم 
تردده عن الثورة عندما خرق الملك ذلك الاتفاق””. 


(1/) تأمل الكيفية التى يعرض بها لمحاكمة قاتل الجنرال كليبرء أحد قادة الحملة الفرنسية على مصر. ما 
كان عنده مدعاة العجب,» وعلاقة على شيوع العدلء هو أن الجندي البسيط لا يقتل بمجرد إلقاء القبض عليه» 
بل هر يمثل أمام محكمة علنية. انظر الرواية كاملة في: عوضء تاريخ الفكر المصري الحديث: الخلفية 
التاريخية. ص 0. 

(7) انظر: الطهطاوي, الأعبال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي. ص 7١1١‏ -771. 


كا 


لن يكتفي الفكر السلفي» وخصوصاً في مراحل تكونه الأولى» باشربط بين التققدم 
الحضاري وتوفّر العدل وشيوعه بل سيعترف المفكر الغربي بدرس قد استفاد منه فائدة ثمينة ثمينة 
وجليلة كا يقول أحد تلامذة محمد عبده الناسبين وأحد دعاة السلفية الشهيرين وهو السيد 
رشيد رضا (فأعظم فائدة استفادها أهل الشرق من الأوروييين هي نظام الحكم» أي معرفة ما يجب أن تكون 
عليه الحكومة. واصطباغ نفوسهم بها حتى اندفعوا إلى استيدال الحكم المقيد بالشورى والشريعة بالحكم المطلق 
إلى إرادة الأفراد»”". سيرفض السلفي بقوة الرأي القائل بأن ما يعيش عليه الأوروبيون اليوم 
من عدالة سياسية كان للمسلمين فيه فضل السبق في العصر الذهبي الأول. «لا تقل أها المسلم 
إن هذا الحكم [على نحو ما يطمح اليه اليوم] أصل من أصول الدين ونحن قد استفدناء من الكتاب المبين ومن 
سيرة الخلفاء الراشدين لا من معاشرة الأوروبيين والوقوف على حال الغربيين. فإنه لولا اعتبار بحال هؤلاء 
الناس لما فكرت أنت وأمثالك ان هذا من الاسلامع2"9 (التشديد منا) . الاعتبار بحال الأوروبيين اليوم 
هو ما يذكرنا بأن ما هم عليه اليوم هو ما يقره الإسلام من نظام سياسي وبالتالي فلا سبيل إلى 
الخروج من ديجور عصور الانحطاط إلا بالتياس الضوء من نور هذا القنديل الذي يتوهج في 
بلاد أورويا. ولعلٍ المثير هنا حقا هو أن نلاحظ كيف يكون الموقف السلفي من النموذج 
الأوروبي أكثر انفتاحا وايجابية ما وجدناه عند النموذج القومي . فحيث نجد الثاني يرفض 
دالغرب» ويرفض استيراد مفاهيم نشأت في أرض ليس لا أن تعكس الأصالة الحقيقية التي 
تنشدها والأمة العربية)», وبالتالي ينزع إلى خصوضيه ة انغلاقية» نجد عند الأول انفتاحا 
وإقبالاً ودعوة إلى «الاقتباس». وهذه ملاحظة أولى يتعين تسجيلها في شأن الصلة بين السلفية 
والفكر السياسى الحديث. 


وإذا ما تناولنا كتاية المئؤسس الروحي والفعلي لجاعة «الإخوان المسلمين» فإننا نجده 
يقف من التصور السياسي الأوروبي ومن النظام الديمقراطي موقف القبول والموافقة بصفة 
إحمالية. يقول حسن اليا في رسالته إلى المؤتمر الخامس للخاعة الاخوان المسلمين: (الواقم أيها 
الاخوانء أن الباحث حين ينظر إلى مبادىء الحكم الدستوري الت تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية 
بكل أنواعهاء وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمةء وعلى مسؤولية الحكام أمام الشعب وحاسبتهم على ما 
يعملون من أعمال. وبيان حدود كل سلطة من السلطات» هذه الأصول كلها يتجلى للباحث أنها تنطيق كل 
الاتطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده قي شكل الحكم. وهذا يعتقد الإخوان المسلمونٍ أن نظام الحكم 
الدستوري هو أقرب نظم نه نظم الحكم القائمة في العالم كله إل الإسلام» وهم لا يعدلون به نظاماً آخنن”"" . إذا 
كان المفكر السلفي يسلم «بالميادىء الأساسية للحكم الدستوري باعتبارها متفقة بل مستمدة من نظام 
الإسلام» 3ك يقول اليا مرة ة أخرى. فإن انتقاده لا ينال إلا التفصيلات والجزئيات . ما يعييه 
على الدستور المصري هوأول إيام بعض ققراته الذي «يدع الا واسعاً للتأويل والتفسير 
الذي عليه الغايات والأهواء». وبالتالي يعكن أن يبلغ مستوق معارضة الكتاب والسئة ذاتبياء» 


(/7) أنظر: علي أومليل» الاصلاحية العربية والدولة الوطتية (بيروت: دار التنويره 1486). 
زحقة المصدر نقفسه. 
والنشرء زد.ت.])., ص 1١77”‏ 5 


يذدل 


وثانياً «طريقة التنفيذ الي يطبق مها الدستنور». حيث التنافس الحزبي على مقاليد السلطة 
ومقاعد البرلمان يجررعل الأمة ويلات كرا عظيمة في تقدير زعيم دعوة «الإخوان 
المسلمين». 

في وقوف حسن البنا عند المفاهيم , التي أفرزها الفكر السياسي | الحديث مثل مفاهيم 
الدستورء والقانون؛ واعتبار الأمة مصدراً للسيادة» نلمس عنده حديثاً اعن مفهوم للوطن لا 
يقصيه كلية من دائر: ة الفكر الحديث حيث يكون الوطن. أصل ارتباطاً بأرض محددة وانتماء 
إلى شعب معلوم ‏ عورا قوياً بالانتماء إلى الأرض والشعب يعبر لله بالوطنية أو حب 
الوطن . دفكل مسلم مفروض عليه أن يسد الثغرة التي هو عليها وأن يخدم الوطن الذي نشأ فيه ومن هنا 
كان المسلم أعمق الناس وطنية وأعظمهم . تفعاً لمواطئيه لأن ذلك مفروض عليه من رب العالمين, وكان 
الاخوان المسلمون بالتالي أشدّ الناس خرصا على خير وطنهم» وتفانياً في خدمة قومهم. وهم يتمنون لمذه البلاد 


العزيزة المجيدة كل عزة ومجد وكل تقدم ورقي غ9" , 


صحيح أن ما يميز الفكر السلفي هو دعوته إلى الوحدة الإسلامية» أو كما يقول حسن 
البئا نفسه ان الإسلام دلا يعترف بالحدود الجغرافية ولا يعتبر الفوارق الجنسية الدموية»ء ويعتبر المسلمين 
جميعا أمة واحدة» ويعتبر الوطن الإسلامي وطناً واحداً مهما تباعدت أقطاره وتناءت حدودهع”" (وهذه أمور 
ربك التعريفات امار مفهوم الوطن) . ولكن ما يجدر الانتباه الدقيق إليه هو أن الفكر 
العرب ف دراسة 0 له عن «الخركة الإسلامية والدولة الوطنية حيث يلاحظء بدوره. أن 
حسن البنا قد قبل مفاهيم «الوطنء و«الأمة»: ودالدستورة؛ محاولاً ترجمتها إسلامياً. فلا 
تنافر عنده بين الارتباط بوطن معين كمصر وبين الانتهاء ل «دار الإسلام». 

اعتراض آخر قد يظهر أن الأمور لا تسير تماماً على نحو ما نلحّ عليه من تداخل بين 
الفكر السلفي والفكر السيامي الحديث. هذا الاعتراض هو ما تثيره كتابات بعض الدعاة 
الإسلاميين من مشاكل في هذا الشأن حيث تتخذ مفاهيم الأمة والوطن والجنسية دلالات 
غالفة لما نعرفه عند مؤسس جماعة الاخموان المسلمين وحيث يطفو على السطح مفهوم جديد 
يبدو أنه يقلب الأوراق ويبدل المفاهيم المتداولة ونقصد به مفهوم الحاكمية . 


وف محاولة منا لإدراك ما يعنيه مفهوم الحاكمية هذا نقرح الوقوف. بعضص الشيء. 
عند ما كتبه أحد كبار هؤلاء الدعاة الإسلاميين وهو المصري سيد قطب. 0 
فإن «العالم يعيش اليوم كله قٍ «جاهلية» من ناحية الأصل الذي تنبثق عنه مقومات الحياة | وأنظمتها»؟"2. وه 1 


(7/5) المصدر نفسهء ص 1196. 

(//ا) المصدر نفسهء ص ١75‏ . 

(78) أومليل» الاصلاحية العربية والدولة الوطنية» ص 185. 

(59/) سيد قطبء معالم في الطريق (بيروت: دار الشروق؛ الدار البيضاء: دار الثقافة. 201487 
ص .٠١‏ 


ليلدلا 


هو مشهود به للعالم الغربي من إبداع مادي هائل ومن تيسير لسبل الحياة لا يغير من أمر هذه 
الجاهلية في شيء. لأنه يعيش أزمة روحية عميقة حيث «لم يعد لديه مايقنع ضميره باستحقاقه 
للوجود. بعدما انتهت «الديمقراطية» فيه إلى ما يشبه الافلاس6. ثم إن المفكر الإسلامي يستعيد 
الأطروحات السلفيئة المعروفة والمستعادة باستمرار منذْ زمان محمد عبده: ليس ما عليه 
المسلمون اليوم من الإسلام في شيء. ولكن نبرة احتجاجه أكثر ارتفاعاً وحكمه أشد قسوة: 
«نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية الي عاصرها الإسلام أو أظلم. كل ما حولنا جاهلية تصورات الناس 
وعقائدهم ‏ عاداتهم وتقاليدهم . موارد ثقافتهم حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إملامية: ومراجع إسلامية. وفلسفة 
إسلامية وتفكيراً إسلامياً. . هو كذلك من صنع هذه الجاهلية»©. وكل مظاهر هذه «الجاهلية» 
وتجلياتها تقوم » حسب سيد قطب. على أساس واحد هو «الاعتداء على سلطان الارض وعل أخص 
خخصائص الألوهية. . وهي الحاكميةع9" , 


مصدر والجاهلية» الي تعيش فيها المجتعات البشرية اليوم. ما في ذلك المجتمعات 
الإسلامية بطبيعة الحال» هو هذا الخلط في الأذهان الذي يعمل على إلحاق خاصيّة إلهية 
بالإنسان, أي عندما تجعل للبشر الحق في الحاكمية «نتجعل بعضهم لبعض أرباباً. لا في الصورة 
البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية الأولى. ولكن في صورة ادّعاء حق وضع التصورات والقيم والشرائع 
والقوانين والأنظمة والأوضاع في معزل عن منبج الله للحياةء وفيا لم يأذن به الله5©. 

مهما يكن من أمر «الجاهلية» | يشرحها سيد قطب» ومهما يكن من أمر «الحاكمية), 
هذا الاشتقاق الغريب وغير المألوف لدى الأذن العربيةء فإننا نستطيع أن نتبينٌ منه انتقاداً 
للمبدأ الذي يقضى باعتبار الأمة مصدراً للسيادة كيا يقضى بذلك الفكر السياسى الحديث 
والفقه الدستوري المعاصر بل ربما وجب الحديث عن تقابل» بالمعنى الرياضي» بين 
المفهومين: «السيادة» من جهة أولى ودالحاكمية» من جهة ثانية. وطبيعي أن ضرب البنية 
الذهنية في إحدى مكوناتها الأساسية يؤدي. حتماء إلى إحداث تغيير في باقى مكوناتها. هذا 
ما تمكن ملاحظته بالضبط بالنسبة لكل من مفهومي الوطن والأمة. 

ليس هناك ارتباط بين الوطن والأرض أصلا؛ والأمر كذلك منذد فجر الدعوة 
الإسلامية: «منذ ذلك اليوم لم يعد وطن المسلم هو الأرض» وإنما عاد وطنه هو ودار الإسلام». الدار التي 
تسيطر عليها عقيدته وتحكم فيها شريعة الله وحدهاة”. ومسألة القول بمجاوزة الحدود الجغرافية 
والاقرار بوجود رابطة فعلية تربط بين المسلمين رغم تنائي الديار وتباعد البلاد والأمصار 
مسألة معروفة في الفكر السلفي عموماً. بيد أن هناك شيثاً يثيرنا ونحن نتابع التعريفات التي 
يقدمها الداعية الاسلامي «المتطرف»: رغم رفضه لكل مقومات الفكر السيامي والفقه 


)8١(‏ المصدر نفسه. ص ه. 
)8١1(‏ المصدر نفسهء ص .7١‏ 
(81) المصدر نفسه. ص .٠١‏ 
(87) المصدر نفسه. ص .٠١‏ 
(84) المصدر تفسه. ص لا6١. ٠‏ 


اخجل 


الدستوري المعاصر فإنه يظل مع ذلك يفكر في دائرتهها حتى وإن اجتهد في إفراغ المفاهيم من 
دلالاتها أو سعى إلى اعطائها محتوى خالفاً. الوطن هوء في نباية الأمر. ما يمكن اعتماده 
مرادفاً للمفهوم الاسلامي الكلاسيكي مفهوم ددار الإسلام؛» ولكن حده يظل مرتبطاً 
بعاملين يحرص القانون المعاصر على التأكيد عليهما وهما: الأرض أو التراب الوطني من 
جانب» والخجنسية. الي تبلور الانتاء إلى الأرض من الوجهة القانونية» من جانب آخر. 
يكتب سيد قطب حيناً دوطن المسلم الذي ين إليه ويدفع عنه ليس قسطعة أرض» وجنسية المسلم التي 
يعرف بها ليست جنسية حكم» . ويكتب حيئاً آخر «الوطن: دار تحكمها عقيدة ومنهاج حياة وشريعة من 
الله . . هذا هو معنى الوطن اللاثق والانسان». والجنسية: عقيدة ومنهاج حياة وهذه هي الآصرة اللائقة 
بالآدمينع©6 , 

قد يبدو في حكمنا هذا بعض الإجحاف أو المبالغة على الأقل فحيث يبدو جلياً ابتعاد 
الدعاة الإسلاميين الجدد عا كان ينادي به روّاد السلفية بما في ذلك مؤسس جماعة الاخوان 
السلمين؛ نجهد أنفسنا في البحث عن خيطٍ واه يربط بين مفككري السلفية؛ مع وجود 
الاختلافات بينهم. وحيث يكشف مصطلح «الحاكمية» عن إرادة كبيرة في القطع مع 
الإصلاحيين الإسلاميين الأوائل نصير» من جانيناء على جرهم مجتمعين., إلى دائرة 55 
السيامي الحديث لنجعل منهم فريقاً واحداً يتحرك بموجب المبادىء والموجهات نفسها رغم ما 
بينهم من اختلافات واضحة . 

صحيح أن للفكر السلفي تاريخ وأن هذا التاريخ هو بالأحرى «تاريخ نكوص 
وتراجع» منذ دعوة جمال الأفغاني إلى الآن. وأن هنالك بالتالي متغيرات. ولكن ما لا ينبغي 
أن يغرب عن فكرنا أن هنالك بالمقابل شوابت مجموعها هوما ينسج لنا بالضبط (بالنسبة 
للزاوية التي تعنينا) نموذجا واضحا متميزاً هو «النموذج السلفي»: : نموذج ثالث يكشف عن 

قلق واضطراب يصيبان تداول مفهومي الأمة والوطن وكذا المفاهيم الأخرى التي أفرزها 

الفكر السياسى الحديث. 


خامة 


ماالذي يدل عليه تعدّد دلالة المحني التي يفيدها مفهوما الأمة والوطن في تداولما 
العربي المعاصر؟ لماذا كان المعنى واحداً بسيطاً في الفكر والحياة الغربيين؟ كيف يمكن أن نفسر 
هذا التردد بين قبول المعنى الواضح الذي يجعله لفظ الأمة أو مصطاح الوطن في الفكر 
السياسي الحديث وبين محاولات الرجوع المستمرة إلى معانٍ ترجع إلى زمان سابق على الفكر 
السياسي الحديث: اياسم أصالة وخصوصية مميزتين آنأ وباسم مثل أعلى يفترض تحققه في 
الماضي الصحيح آنا آخر؟ 


حاولت هذه الدراسة أن تبين أن هذه الأسئلة ليست واردة إلا بالنسبة للنتاج الفكري 


(86) المصدر نفسهء ص 109-108. 


العربي ابتداء من نباية العقد الأول من القرن العشرين فحسب. الفكر العربي في المرحلة 
المصطلح على نعتها بالبضة أو اليقظة. أي خلال القرن الماضي. كان يمثل عهد الانفعاح 
والإقبال الكاملين على القاموس السياسي الغربي كا نمت صياغته بدءاً من القرن السابع 
عشر. بغير كبير عناء أو جنوج إلى الاغراق في التأويل يستطيع الدارس أن يدرك العلاقة بين 
غياب الغرب المستعمر» ٠»‏ في أذهان مفكري «عصر النبضة». وبين هذه الحماسة 5 الإقبال على 
المفاهيم السياسية الحديثة والذي كان في الواقع محاولة ترجمة للألفاظ وتعريبها: على نحو ما 
وجدناه عند أديب اسحق, وعلى نحو ما تظهره محاولات الطهطاوي على وجه الخصوص. 
ذلك مالم يكن ممكناً بالنسبة للمفكرين الذين حاولنا الاقتراب منهم بتوسلنا بالنماذج الذهنية 
الثلاثة : النموذج الوطني» النموذج العومي , النموذج السلفي . 

إذا كان صحيحاً أن الفكر العربي المعاصرء عموماًء يدور حول ثنائية التقدم والتأخر 
[لاذا كانوا هم (- الغربء أورويا) متقدمين وكنا نحن (- الشرق» العرب) متأخرين؟ ] فإن 
ردود الفعل الي خلفها الاتصال مع الغرب المستعمر كانت متنوعة وعختلفة باحتلاف أغاط 
الصدمة : استعمار» تجرئة. محاولاات تشويه التاريخ ومسخ الشخصية الوطنية» قيام اسرائيل 
فيها بعد. هذا الوضع قادرء إلى حد بعيد. على تقديم التفسيرات المقئعة الحالات التناقض 
الوجداني التي يكشف عنها هذا التأرجح بين التنفس في مناخ الفكر السياسي الحديث وبين 
الهرب منه في محاولات من «النكوص» و«الانغلاق على الذات». 


على أنئا لا نتمكن من الاحاطة بالمشكل في جوانبه الكاملة ما لم نوجه الانتباه إلى مسألة 
حيوية تتعلق بالدخول في عالم الحداثة. لم يكن كر المجتمع الماني في الغرب الأوروبي ممكناً 
إل نتيجه ة حصول حملة من الثورات الوطنية والاجتاعية والمعرفية ثورات كانت تعمل مجتمعة 
ومتضافرة على إحداث نقلة كيفية في تعامل العقل مع أمور الفكر وشؤون الحياة السياسية 
والمجتمع. وما يُرى اليوم: عن صدق, أكثر من مفكر عربي واحد هو أن هذه الئقلة الكيفية 
التي تمس البنى الذهنية لم يتم تحققها بعد لأسباب عديدة يختلفون في تقديمها وإعطاء الأولية 
منها لهذا السبب أو ذاك ولكنهم يجمعون على غيابها. 

تعدّد الدلالة التي تحملها المفاهيم السياسية في الاستعمال العربي المعاصر تكشف لنا عن 
صورية وهشاشة الحداثة التي تمس جوانب الحياة السياسية والاجتماعية: المجتمع المدني؛ 
المواطن» الدهقراطية. 00 


تفن 


الفُصّلالشا بع 


الإدراك المتخمليسلطة ا لدولة ى ثلاث دولعرييّة : 
مصر والمغرب عَعُمان 
ديل ايكلمان *» 


أولاً : التغيرات التى عرفتها السلطة في الماضى والحاضر 


عرفت معظم دول الشرق الأوسط منذ أوائل القرن التاسع عشر الى اليوم ثلاثة تغيرات 
كبرى في بجال مدى سلطة الدولة ونفوذها. لقد استعملت في المرحلة الأولى من هذه 
التغيرات» التي ظهرت في أوقات ختلفة في كل دولة في المنطقة. بعض المصطلحات القديمة 
كمصطلحي «السياسة» و «السلطة» اللذين استعملا في سياقات حديثة خلال هذه المرحلة 
لمبكرة. ولهذا لم يكن الاهتهام موجهاً لمعرفة مدى التجديد الذي أدخل على مفهوم سلطة 
الدولة وتطبيقها. فإذا أخذنا كمثل ماذا كانت كلمة وسياسة» تعني عند النخبة السياسية 
المصرية» فإذئا نجد أن مفهوم الكلمة قد تحول من المعتى القديم الذي لم يكن يتعدى ممارسة 
الحكم. الى مفهوم حديث يشمل حقلا معرفيا مستقلا ونمارسات تتعلق بتنظيم وتسيير ومراقبة 
أمور الناس. فالسياسة ببذا المعنى كانت تعنى» مثلاء بالنسبة لأحد المثقفين المصريين كرفاعة 
الطهطاوي  18١1(‏ 18177)» الانضياط والنظام والمراقية ورفاهة الأفراد والدولة". 


إن هذا المفهوم الحديث للسياسة» الذي أصبح يعني السيطرة والمراقبة, استلهم في 
جانب كبير منه من تزايد هيمنة الدولة الغربية ورغبة دول المنطقة في تقليدها والوصول الى 


(*) استاذ الأنثروبولوجيا في جامعة نيويورك . 
أود في البداية أن أتقدم بالشكر لكل من كريستين ايكلان وتيموني ميتشل ووليام زارتمان على ما 
أبدوه من تعليقات وملاحظات حول الصيغة الأولى لذه الورقة. وأشير هنا الى ان الأفكار الواردة في النص تعير 
عن رأي الكاتب الذي يتحمل وحدهة مسؤوليتها. 

"1" مسا مز كعناناه2 ذه طامز8 عط :150 مذ لع1710 عع نهآ عط ع مف» ,لأعطعاتةة‎ )١١( 
ممعذاكة8 مقعآ8 طأْ سدعوه2 عط قمة عناتاه2 04 امعسامدمء1 ركتمعط1' .2 .ط2) «رمعتف) صطمعن عط‎ 
وز سوط 4جره نم8401 ,تعطعقللهت .5 لصة ,116-115.مم ,(1984 ,تدمع كلمن دمماعءسلوط ركعتلين5‎ 

.(1983 رومععط اندوع انهلا عع لتتطاسمة0 :.كدةابارعع0تتطسعت) 1780-1900 اكت 1 


وفنا 


مستوى النجاح السياسي الذي وصلت اليه؛ الى جانب اشتراكها مع رغبة أخرى في إحياء 
ال هوية. الوطنية تحت راية الاسلام"'. لقد كان رعايا الدولة في هذه المرحلة المبكرة يعتبرون 
أماضاً في مجموعهم الكلي. لذا فإن رعايا الدولة. وعلى الرغم من المقاومة التي كانت تصدر 
منهم أحياناً”» كانوا مجرد أفراد عليهم أن يخضعوا للتنظيم وجباية الضرائب والتجنيد 
والتفتيش. فالسياسة إذن» وحسب مقهوم رفاعة الطهطاوي كانت المحور الذي يدور حوله 
تنظيم أمور هذه الدنيا"». وهذا يعكس على الأقل وجهة نظر النخبة. 

في العقد السادس من القرن الماضي دافع أفراد النخبة الحاكمة عن نظرية «التقدم». 
التي كانوا يشكلون الطليعة فيها. وهكذا نجد مثلاً وزير خارجية مصر - آنذاك ‏ يقول في 
عام 5 عن «امجلس شورى النواب»» الذي تم اختيار أعضائه من بين أسر الأعيان» بأنه 
مدرسة أو «وسيلة حضارية) متقدمة عن باقي أفراد الشعب, أي على النمط نفسه الذي تعتبر 
فيه الحكومة أكثر تقدماً من مجلس الشورى». وإننا والى اليوم لا نزال نلحظ مثل هذه الرؤية 
الهزيلة" تتردد عند التكنوقراطيين والأطر السياسية المتأثرة 0 بالأفكار الغربية في السياسة 
والتنظيم والتقدم التي في رأمهم لا يفهمها أغلب الناس فهياً شاملا ودقيقاً. تقوم هذه الأطر 
عادة بوضع القوانين والتشريعات وفي اعتقادها أن المستوى الثقافي لرجال الدولة وتعهدهم 
خدمة مصالح الناس ورفاهيتهم يوجدان في مستوى أرقى من مستوى باقي أفراد الشعب. أو 
يعتقدون بأن مجرد إصدار القوانين والمراسيم كاف وحده لإحداث تغيير جذري في التنظيم 
الاجتماعي والسياسي". تدعي الدول الموجودة اليوم في الشرق الأوسط أنها تمثل «الشعب» 


28. رمالووموظ .هآ صطمك لسة عنطمه20آ1 معطمل مذ «رتسكتامضمنوط لضع لهةاتعطالهة» متسقتطهةة‎ )١( 
ركقع؟8 للأتقةء كتهنا 01010 تعلنهلا بجع71) ومبفعءمووط ااا :تماتعه 1 اط ماكط ,.كلء‎ 1982( 
.مم‎ 11-5 


هناك تحول ممائل في استعمال مفهوم «النظام؛ عند كثير من المفكرين المصريين؛ كيا ييوجد تحول مماثل في 
المغرب»ء حيث نجد محمد الحجوي أحد العلماء المغاربة في مطلع هذا القرن والذي تقلد منصب وزير التعليم في 
فترة عهد الحياية يقول أن الأمة الاسلامية في القرون الأولى من تاريخ الاسلام كانت قوية لتمسكها بالنظام, 
وفي رأيه أن المسلمين لن يعودوا الى قوتبم الأولى الا اذا حققوا نظاماً عن طريق التعليم وضبط النفس. انظر 
تفصيل ذلك » في : سعيك بشسعيك) والمثقف المخزني وتحديث الدولة : بداية السلفية الجديدة قي في المغرب»» المستقبل 

العربي. السنة 5., العدد 8ه (كانون الآول/ديسمير 2)1944817 ص /ا ١‏ -هم". 
)١(‏ -نطن) ]0 تدوع كندنا :معمعنت)) أوروطا :درع00غ8 زه جدماقظ أآماء30 ا وز عمتفيوى روعد8 .0 
.(1969 رقوعع2 مهرد 


5( 22121016 3201 0ئنة [تعطاج1» ,اجتقاطة 1" 
)0( .118-10 .مم «ره15' مز 10191060 مجع 110و/آ عط كز قش» رتاعطءغنق3 
)1١(‏ 01 تإألدك كنهلا :معقعنطت)) 2 عأكارمعءء18 اامنقمء11/7ه 57 ماع50 :رو ][ملاوعا,1 رفتعللة8 .رآ 

,(1933 رقعععط موقعتطكت 


(7) على سبيل المثال. انظر. 
8 ز(1969 ,علة و10 عتمعستوسط :معسماطدكمن) عمجملا يك عأدعم! :مناماعة 40 ,عنطعوظ8 ومع .5 
-41 .هزم ,(1985) 35 .820 ,اتتكقائلاةزنارر00) كزه واجتعاام27 «, تعصعلا طندده5 هذ بواعامه5 لمة عأهاك» ,عدوت 
,018115 :كتمدنا) دمنباطة تازج7:14 25ا71ع 0677174 قعل :0777161101]كانه7ا ها ناه «لاماكة1 ,قمتكامه81 .11 :58 


من 


و «الجماهيرو. إلا أنه يصعب علينا أن نعرف فيا إذا كانت الادعاءات الصادرة عن الطليعة 
يفهمها فهأ عملياًء أم لاء أولئك المواطنون الذين يفترض أنهم أقل تقدماً. 


وقع التغير الشاني في سلطة الدولة عند حصول دول المنطقة على الاستقلال وظهور 
الحركات الشورية التي تطورت قِ الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية الى أواخر 
الستينات. حيث كانت ثورة 1١1657‏ المصرية نمطا احتذاه كثير من الدول المجاورة. لقد 
أصبحت الدولة في هذه المرحلة أكثر حضوراً تما كانت عليه في عهد ما قبل الثورة». فقد 
أصبحت فرص التعليم متاحة لعدد أكبر مما كان عليه في العهد القديم» وتوسع مجال 
البيروقراطية والخدمات الحكومية» ووضعت تخطيطات مركزية بهدف إنشاء بنية تحتية لتصنيع 
البلاد وتطوير اقتصادهاء حيث أصبح شعار «تحريك الجماهير», على الأقل من الناحية 
النظرية» الشعار اليومي لهذه الدول. ومن الملاحظ أنه إذا أخذنا التجربة المصرية من هذا 
المنظور المشار اليه. فإندا نجد أن هناك نظائر هذه التجربة في باقى دول الشرق الأوسط. 
ليس فقط في الأنظمة الثورية» ولكن حتى في الأنظمة المحافظة كالمغرب مثلا بعد حصوله على 
الاستقلال عام 1455» أو حتى في سلطنة عمان بعد انقلاب 1947٠‏ الذي خلف فيه 
السلطان قابوس بن سعيد أباه في الحكم . 


يدخل «العالم العري» اليوم مرحلة التغير الثالث في سلطة الدولة» الذي يتميز عن 
سابقيه بتزايد التحدي لشرعية سلطة الدولة من طرف الجاعات الإسلامية النشيطة شياسيا. 
وأغرب ما في الأمر. أو ما يدعو الى الدهشة, أن من السمات البارزة لهذه الجماعات أن معظم 
الأفراد النشيطين فيهاء الذين هم اليوم في العشرينات أو الثلاثينات من أعمارهمء يشكلون 
1 من الرعيل الأول الذي استفاد من فرص التعليم التي أتاحها التغير الثاني الذي عرفته 
سلطة الدولة . 


يوحي تطور الأحداث في مصر. من منظور آخحرء كما لو أن سير الأمور في مصر 
والطابع الذي اتخذته الأحداث فيهاء قد جاء من مصدر آخر. لقد كانت سياسة مصر منذ 
ثورة ١961‏ تتمثل في توسيع فرص التعليم أكثر نما كان عليه الأمر قبل الثورة» يخاصة في 
فتح أبواب التعليم في وجه الفثات الي كانت غرومة منه سابقاً. ويدافع الكاتب الفرنبى 
كيبل (اهمعك) عن فكرة تقول بأنه على الرغم من دعوة الدولة الى العصرنة 
(«مفمعتمسع8450) إلا أن نظام التعليم فشل في نقل روح العصرنة وتقنياتها الى التلامذة 


> باعقط5 .م سقئلك؟]1 :هذ «؟تسكنلةطم1 غه لص عط نقنتقهده5 هذ عمن11-5 ستكله ,كاسما .1 نمه ,(1983 
)0 ع«ناءء روط عله مم00 4 :صل تعقدمة الا ععتلناوط ,.كلةء بمعطمن .5 رعرع لسة 
.(1979 روقعوط تمدع مقت 


23 عاط امعشتتاوط بوععم«ملة 116 علنالطائته1 عذا كزه #عفايم0071 27:6 ,مداع ج11 سطمل 
-مجالأطولة أمعقناوط 17:6 ,علنمقك1 .1 مصة ,57-82 .مم ,(1970 ركوءءط2 واتكدء حعتدنآ متطسسامت يعلرملا وعل30) 
.)1974 رقمعء! نوانعء س#ندتآ ممقتقمآ ندمأعومتصسمه81) كنسكمءط زه دم 


و1 


والطلبة. لقد وجدت الأفكار الطوباوية الإسلامية ودعوتها الى مقاومة سلطة الدولة كسلطة 
غير شرعية. صدى كبيراً عند الشباب والأجيال المتعلمة خصوصاً عند أولئك المتحدرين من 
أصل قروي الذين يعيشون على هامش المدن والمراكز الحضرية. 

وحتى لوافترضنا جدلاء كما يقول البعض. بأن الدعوة التي توجهها السركات 
الإسلامية المتطرفة محدودة الانتشارء فإن وجود ٠١‏ ألف مسجد أهلي مستقل عن سلطة 
الحكومة فق عام (ولريما ضعفي ذلك العدد فق عام 1 عندما أمر السادات بوضع 
تلك المساجد تحت مراقبة الحكومة) في مقابل * آلاف مسجد فقط مسيرة من قبل الدولة*", 
ليدل الى أي عدى أصبح الاسلام وسيلة وقوة منظمة تعبر عن الرغبات الشعبية ونشاطها. 
وإذا كان جيل من المتطرفين الدينيين يدعو الى القيم الدينية لإضفاء الشرعية على دعوته 
للإطاحة ب «فرعون»., فإن الدولة بدورها تدعو الى القيم الدينية لإضفاء الشرعية على 
سلوكها. أما ما تشترك فيه الدولة مع المناضلين الدينيين فهو محاولة كل منه) إقناع جمهور 
عريض من المواطنين أو المؤمنين بأن مجموعة من النشاطات مشروعة في نظر الإسلام أو على 
الأقل ‏ عند بعض الدول ‏ بأنبا مفضلة على غيرها من نشاطات أخرى بديلة أقل مشروعية 
منها؟". وأخيراً فإن عدم وجود تمد علني لسلطة الدولة لا يعني بالضرورة أنه علامة على 
رضى المحكومين عن سلطتها وتقبلهم لحاء بل قد يفسر بأنه اعتراف ضمني بأن الأضرار التي 
قد تنجم عن المقاومة العلنية تفوق في حجمها الأضرار الناجمة عن اظهار الخضوع العلني”". 

قام ماتخرا عذد من الباحثين بدراسات مطولة حول طبيعة الإسلام في السياسة 
المعاصرة"" , ويرى بعض هؤلاء بأنه من المحتمل جد أن تزداد حجدة السيساسة الإسلامية 
المتطرفة خلال الثمانينات. إلا أن الحكمة المستقاة من تجارب الماضى علمتنا الحذر. فمتلا منذ 
نحو عقد من الزمن كتب هودسن (810508) أن «هناك عدم تطابق ما بين المعايير الإسلامية والقضايا 
المعروضة في السياسة العربية المعاصرة والصراعات القائمة ثمة فيها وصيرورتبا السياسية الى جانب تناقص تأثير 
السلطات الإسلامية في السياسة»9"©. وبالطبع فإن رأياً مثل هذا لم يعد مقبولا اليوم. إن كل دولة 
في الشرق الأوسط تدخل اليوم في صراع مع مواطنيها الذين يعتقدون بتفسيرات مختلفة 
للإسلام؛ إذ يرى الكثير منهم بأن الإسلام يمكن أن يطبق عملياً في الشؤون الاقتصادية 
والسياسية. ونما يدعو الى الدهشة أن فكرة وجوب وضع الحكام في مستوى السلوك 
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١ك‎ 


الإسلامي امثالي» التي عبر عنها في القرن الرابع عشر ابن تيمية (المتوفى عام 1778 م) بقوله 
إن من واجبات الحكام أن يضمنوا كل الشروط المادية والروحية لوجود حياة اسلامية حقيقية» 
أحدثئت جدلا واسع النطاق ووجدت تأبيداً شعبياً كبيراً في الوقت الراهن فقط*"". 


إن أفكار من سياهم «الزغل» ب «لممثلين الاجتماعيين الأقل حديثاً وتكلياً من النخبةع”© يجب 
أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى ولو كانت أفكارهم عرضة للنفي والتجاهل والقمع من طرف 
نخبة الدولة. وإنه لمن العسيرء سواء تعلق البحث في الوقت الراهن أم في المافي. بدول 
الشرق الأوسط أم بجهات أخرى, الحصول على شواهد مباشرة وموثوق بها تدلنا على دوافع 
الشعور السياسي عند القرويين ورجال القبائل العاديين”". إن المفاهيم المشتركة المرتبطة 
بالولاء والمسؤولية والعدل والسلطة تأخذ دائياً عند هؤلاء شكل «ايديولوجية عملية» غير 
تمنبجة بصورة تامة. ولكنها عبارة عن فرضيات ضمنية متعلقة باللظاهر الأساسية للتنظيم 
الاجتماعي الذي يشكل جلء | من العالم الإجتاعي الطبيعي» الذي قليلا ما يعبر عنه اصحايه 
بوضوح*". ومهما كانت نيات الدولة؛ فإن أنشطتها مقيدة ببيكل هذه الايديولوجية العملية 
الي تو تؤثر في الشكل الذي تتخذه تلك الأنشطة وفي التأويل الذي يعطى لها. 

تعطي هذه الفرضيات الضمنية هيكلا للتعاقد وشبكة معلنة وخفية ف آن واحرتق 
يسيران جنباً الى جنب مع سلطة الدولة أو يحدان من سلطتها. إن مبنيحا عاما الوم للسياسة 
العربية ا حالية يدلنا على وجود حالات كثيرة ظهر فيها زعياء بعض القبائل أو الطوائف الدينية 
ثمن جمعوا حوطهم عدداً من الأتباع وتمكنوا من تقييد حدود سلطة الدولة في بعض ال الات أو 
تحدي سلطتها في حالات أخرى. إذ إن عدداً بحدوداً فقط من دول المنطقة هو الذي يملك 
وحده سلطة مطلقة على استعمال القوة. ولهذا فإِن كثيراً من الدول يجد نفسه مجبراً على عدم 
التدخل في 5 شؤون الكثير من مواطنيه. والأكثر من ذلك فإن المفاهيم المشار اليها حول الولاء 
والعدل والائتمان» تسمح في بعض الحالات بإيجاد قاعدة مستقرة سينا ويسهل التنبؤ 
بمجرياتباء تقوم عليها حياة اجتماعية واقتصادية مستقلة عن المؤسسات الحكومية الرسمية 
الاقتصادية منها والسياسية". وعلى الرغم من ادعاءات معظم دول الشرق الأوسط بأن 
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)٠١(‏ اعطى روي متحدة (طعلعطهناهك8 نز0خ1) مثالا ممتازاً اعن الحياة السياسية في القرن الحادي عشر 


نفذا 


الولاء, للدولة يأتي ف مقدمة باقي الالتزامات الأخصرى» فإن ولاءات كثير من الواطنين أكز 
تعقيدأ مما يبدو في الظاهر. إذ ليس من الضروري أن تكون السياسة دائما في حدود م* مشتركة 
مع سلطة الدولة. 

يبتم هذا البحث في الأساس بالمفاهيم التي تدرك بها العامة (من غير النخبة) الدولة في 
ثلاث دول عربية تختلف كثيراً من حيث حجمها وظروفها التاريخية يخية. هذه الدول هي : مصر 
التي تعتبر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان الذين قدر عددهم في إحصاء 1984 بحوالى 
4 مليون نسمة؛ والتى كثيراً ما اعتبرت أيضاً مؤ: شرا يدل على الاتجاهات الاقتصادية 
والسياسية في المنطقة. الدولة الثانية هيٍ المغرب ثانيٍ دولة عربية بعد مصر من حيث عدد 
السكان الذين يقدرون بحوالى 77 عليوتا الدولة الثالثة هي سلطنة عمان التي لا يتعدى عدد 
سكانها 16٠‏ ألف نسمة يمن فيهم الأجانب الذين يبلغ عددهم ٠‏ ألفا أي حوالى ٠١‏ 
بالماثة من المجموع الكلي للسكان””". 


يمكن اعتبار المغرب ومصر دولتين «إنتاجيتين» عليهم| أن تؤمنا مداخيلهما"". شكل 
انتاج النفط في مصر عام 14176 ضعفي ما أنتجته عران في السنة نفسهاء إلا أنه مع ذلك لم 
يشكل سوى ثلثي صادرات مصر المعلنة. وفوق هذا لم يشكل انتاج النفط في تلك السنة 
سوى ١5‏ بالماثة من الإنتاج القومي لمصر"”. إلا أن العدد الحائل للسكان جعل مدخول 
النفط لا يؤثر الا بصورة ضعيفة على العائدات .القومية ومستوى العيش العام . وعلى العكس 
من ذلك فإن عمان دولة «توزيعية» تعتمد اعتاداً كلياً على ما تتلقاه من دول العالم من عائدات 
مقابل ما تصدره من نفط. 


دولتان من هذه الدول الثلاث يمكن مقارنتهما بكونهما دولتين تتبعان نظاماً ملكياً. إلا 
أن هاتين الدولتين؛ إذا ما أخذتا من منظور ممارسة السلطة السياسية. فإنهها لا تختلفان الا 
قليلا عن مصر أو غيرها من دول المنطقة التي تتبع نظام الحزب الوحيد. لم تدّع مصر. بشكل 
عام؛ الهوية الاسلامية إلا في العقود الأخيرة. ويرجع ذلك في جانب كبير منه الى وجود أقلية 
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١/4 


مسيحية لا يستهان بباء استعملت الهوية الإسلامية بصورة استثنائية في عهد السادات كوسيلة 
لتقويض الحركة الناصرية. وعلى العكس مما هو ملحوظ في مصرء فإن المشروعية الشعبية 
ل ل ل 0 ما ني 


لتعدد المويات الدينية في البلاد. لقد وجدت مصر نفسها خلال اعسات والستينات 
حبيسة .الاتجاه القومي العربي العلمانٍٍ الذي احتلت مكان الصدارة فيه ضمن دول المنطقة. 
بينا لم يكن هذا الاتجاه العروبي عاملا رئيسياً في كل من المغرب وعمان على الرغم مما تلقّاه 
بعض النفيين السياسيين العمانيين من تأييد بعض الدول العربية ما بين الفينة والأخرى خلال 

تتمحور المقارنة التالية ‏ والتي هي 3 الواقع جزء من دراسة قيد الإنجاز ‏ حول 
موضوع كلاسيكي يتعلق بالمشروعية أو كما عبر عتها غيرتز (666112): ١كيف‏ يتوصل بعض الأفراد 
الى تفويض يكنم من حكم الآخرينع9" وأيِضا كيفك يسعى هؤلاء للحفاظ على ذلك التفويض 
حتى عندما يقع تغيير في التطلعات الشعبية حول ما يعتبر عدلاً وصائباً من الناحية السياسية. 
هذا البحث» إذن» يحلل الكيفية الي حاولت مها كل من الدول الثللاث تطوير وسائل خاصة 
سواء عير الانتخابات أم الشورى لتوسبيع دائرة المساندة الشعبية لأنشطتها أو على الأقل لتقوية 
تلك المساندة خصوصاً في إطار التغر السريع الذي يعرفه السياق الاقتصادي والسياسي . 


ثانياً : السياقات التى تعمل فيها 
سلطة الدولة في الوقت الراهن 
منذ عقدين من الزمن» حاول بعض المنظرين من علاء الاجتماع إيجاد صيغة نظرية 
[عبارة عن «ففوذج ذيلٍ «اع10-500»] لتطوير وتنمية الاقتصاد والأنظمة السياسية في العالم 
الثالث. تفترض نظريات العصرنة (28608نه,ء8100) هاته وجود التقاء ما بين التطلعات 
السياسية والأشكال الأخرى المرتبطة بالتغير الإقتصادي والتكنولوجي والتعليم. إلا أن 
التسليم بوجود طريق واضح يصل بين ما هو «تقليدي» (هذا المصطلح الذي يعتم الأسور 
أكثر مما يوضحها نظراً الى طبيعته الشمولية) وما هو «عصري» له حدود من حيث التحليبل. 
ولذا فإن اعطاء صورة غير سليمة عن الفلاحين والطبقات الوسطى الحديثة يقف عائقاً ك3 
وجه أي فهم تحليلٍ . بخاصة عندما يعوض هذا التصور الجهود الآخرى التي يمكن أن تبذل 
لوصف الصيرورة السياسية في سياق تاريخي واقتصادي معين. إن الوصول الى التغيرات الي 
تحصل في الأوضاع الاجتاعية لا يكمن في البحث عن خلاصات تستقيم منطقياً (ععدوه!©) 
ولكن يكمن في اعطاء أحسن وصف - متماسك ومعقول يتفق مع ما هو متوافر لنا من حقائق 
وشواهد ‏ للمشكل الذي نبتم به. إن هذا الهدف المشار آليه تمكن التحقيق وواقعي في 
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امن 


الوقت نفسه. ولكنٍ شرط أن يفترض الباحث بأن الفهم الشامل للنشاط الاجتماعي يجب أن 
يأخذ في اعتباره دائيأ بأن هناك عناصر عارضة ولا يمكن التنبؤ بهاء وأن يفترض نضا بأن 
الغاية ' من المقارنة هي تحسين فهم الصيرورة العامة في عملها داخل سياق معين. إن وصفاً 
سريعاً للاتجاهات الاقتصادية والسياسية في كل من مصر والمغرب وعبان يدلنا على أن السياق 
الذي تعمل فيه سلطة الدولة لا بد أنه وضع في شكل يجعل تلك السلطة تظهر مقبولة 
وعادلة . 


١‏ -المغرب 
كان يوجد في المغرب في عام 144 بين كل 10 فرداً مغربيأً» يودي مغربي واحد. 
أما اليوم ويعد التناقص الذي حصل في الجالية اليهمودية التي لا تزال مع ذلك أكبر جالية 
بودية خارج اسرائيل في دول الشرق الأوسط (18 ألف نسمة) ‏ فإن نسبة اليهود في المغرب 
تصل الى بودي واحد بين كل ١5‏ ألف مواطنٍ مغربيٍ . وكان أيضاً في المغرب في عام 146١‏ 
شخص من أصل أوروبي بين كل ١‏ مواطناً مغربياً في وقت كان عدد سكان المغرب / 
ملايين نسمة. أما اليوم فقد تناقص عدد الجالية الأوروبية حيث لم تعد تشكل سوى نسبة 
بسيطة ضمن المجموع الكلي للسكان”" , شكبلت هجرة اليهود والأوروبيين» ولسنوات 
عديدة» ل ا عو اقتصادياً مها فيما سبق متنفساً 
هم الاقتصادية . تصل نسبة التكاد ثر الطبيعي في المغرب اليوم /ا١؟‏ بالمائة. أي بزيادة 
00 امور لوه ١4817“‏ . وهذه الزيادة تساوي تقتريا الله 
الكلي لمجموع السكان ني عبان. والملاحظ هنا أنه في العام 14417 نفسه لم تخلق الدولة 
المغربية سوى ٠١‏ آلاف فرصة عمل في القطاع العام أغلبها في قطاع التعليم"". إذ إن 
المغرب» على عكس الدول التوزيعية» لم يعد باستطاعته توسيع قطاع التشغيل العام دون 
اعتيار المردود الناتج عنه . 


يعتير المغرب دولة انتاجية بكل تأكيد. سخاصة بعد الحبوط الحائل الذي حدث في أسعار 
الفوسفات في السوق العالمي» والذي يعتير الإنتاج الطبيعي الرئيسي في البلاد. وتعتمد الدولة 
المغربية أيضاً وبصورة كبيرة على الصادرات الفلاحية ومداخيل السياحة وما يحوله العمال 
المغارية العاملون في الخارج لتحافظ على دخل فردي سنوي لا يتعدى ”1/١‏ دولاراً. والملاحظ 
أن هناك اختلافات كبيرة في توزيع الثروة الوطنية. فحسب تقرير أخير للبنك الدولي» يوجد 
حوالى 15 بالمائة من المغاربة تحت المستوى العام للفقر المدقع. ويلاحظ في المغرب نط مماثل 
لا هو موجود في الشرق الأوسطء إذ تزايد عدد السكان الحضريسين فيه بنسبة كبيرة خلال 
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العقود الأخيرة, الى أن بلغ اليوم حوالى /١‏ بالمائة من مجموع السكان, ٠١‏ بالمائة متهم 
يعيشون في مدن الصفيح . 

كانت نسبة الدارسين في المغرب في أوائل عهد الاستقلال تبلغ ١١‏ بالمائة من مجموع 
الأطفال الذين هم في سن الدراسة. أما اليوم فإن النسبة تصل الى 5٠‏ بالماثة. ومع ذلك لم 
تكن نسبة المتعلمين في المغرب تتعدى /7 بالمائة في عام 4 .» على الرغم من الجهود التي 
بذلت منذ عام 14607 في سبيل توسيع قطاع التعليمء إذ لا يزال الى اليوم 00 بالمائة من 
الأطفال الذين هم في سن الدراسة تحرومين من التعليم. ويرجع ذلك الى التزايد السريع في 
عدد السكان الذي يفوق بكثير الموازنة المخصصة للتعليم . 


تميزت السياسة الوطنية في المغرب منذ عام 151١‏ بالتنافس القائم بين أفراد النخبة 
للحصول على رعاية الملك. وأيضا بالتسامح الضمني للدولة إزاء الفساد الاداري (السرشوة) 
وسيلة لضهان استمرارية ولاء المؤيدين لها ولاجهاض أية معارضة ممكنة لسلوكها”"". ومع 
ذلك عرف المغرب تظاهرات وأععال عنف في فترات متقطعة خلال الفترة الأخيرة. فنقد 
أعلنت الدولة حالة الطوارىء بعد قيام تظاهرات الدار البيضاء في عام 117164. وتلتها أيضاً 
أحداث 0١‏ 19889 . وعلى الرغم من هذه الأحداث التي تعرفها البلاد ما بين الفينة 
والأخرى. فإن التهديد الرئيسي للنظام يبقى هو الجيشء حيث عرف المغرب في تاريخه 
القريب محاولتين انقلابيتين في عامي 191/١‏ و1977 كادتا أن تحققا المبتخى منهما. وكنتيجة 
لذلك أعيد تنظيم الجيش وأجهيزة الأمن بصورة شاملة» وبذلت جهود أخرى لتقوية دور 
الأعيان ني البوادي» الذين يشكلون منذ عام ١57٠‏ طليعة المؤيدين الرئيسيين للعرش الذين 
يمكن أن يعتمد عليهم . 


يؤكد ملك المغرب علناً. شأنه شأن سلطان عبان» على دوره كقائد لمصير الأمة. وهناك 
في المغرب كما في عمان وعي واضح » سواء عند الحاكمين أو المحكومين» يوجود ضغوط تدفع 
في اتجاه مشاركة أكبر للشعب في صنع القرار السياسي وتمارسة السلطة. يعارض لمثقفون 
المغاربة شعار «ثورة الملك والشعب» الذي رفعه الملك الحسن الثاني والذي يذكر الى حد ما 
بشعار تماثل تبناه شاه ايران ‏ إلا أن وجود مثل هذا الشعار يعتير في حد ذاته اعترافاً رسمياً 
بأن المشروعية الشعبية تقتضي اليوم تأكيد الحكام على رغبة صادرة عنهم في إحداث تغيير في 
قاعدة المشاركة في الحكم . 


يضع كل من عاهل المغرب وسلطان عمان حدوداً لرغباته| في التوسيع الفعلي للمشاركة 
الشعبية في السلطة. فقد أكد الحسن الثاني وهو المثقف على النمط الفرنسى الذي كثيرا ما 
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اما 


يشير في خطيه وكتاباته الى موريس دوفيرجيه (65867'اناط ععتسة8)* - في بداية حكمه أنه 
لا يمكن تحقيق الخريات الحقيقية المتوافرة في كثير من الأقطار الأوروبية وتطبيقها ني المغرب إلا 
بعد تحقيق مستوى ثقاني معن والوصول الى مستوى أرقى من العيش. وبما أن هذه المقولة 
جاءت في وقت هبكر من عهد حكم الحسن الثاني »)١1171(‏ فإن المغرب عرف بعدها 
انتخابات برلمانية وبلدية واستفشاءين شعبيين حول الدستور. وعلى عكس السدوات الأربع 
الأولى التي أعقبت الاستقلال» فإن سياسة الأحزاب في المغرب كانت عرضة للفشل . 


؟ - مصر 
يبلغ الدخل الفردي السنوي في مصر ٠4؛‏ دولارا كما ورد في معطيات إحصاء عام 
487 . وتبلغم نسبة الأراضي الآهلة بالسكان ه,” بالمائة من مجموع الأراضي. ونظرا 
لاكتظاظ السكان في هذه الرقعة الضيقة» فإن كثافة السكان في مصر تصل الى الكثافات 
السكانية نفسها المعروفة في بنغلادش وجاوة*". أما المساحة المزروعة فلا تتعدى 4 ,؟ بالمائة 
من ن مجمو المساحة العامة. حوالى ٠١‏ بالمائة» على أقل تقدير» من سكان مصر أقباط يدينون 
مسيحية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت للتقليل من أهمية الصراع الطائفي ‏ الديني» 
0 أن اعدات عنف طائفية وقعت في السنوات الأخصيرة التي فيها يبدو شجعتها الحكومة 
بصورة غير مقصودة وذلك باستعم الها للقيع الدينية في بعض المناسبسات. كا حدث في عهد 
السادات عندما أعلن عن العمل بأحكام الشريعة الاسلامية”". ويعيش حوالى 45 بالمائة من 
السكان في المدن؛ بين لا تتعدى نسبة المتعلمين 4 بالمائة أي ضعفي ما كانت عليه قبل ثورة 
. وكا هو الخال بالنسبة الى المغرب. فإن العمال العاملين ف الخارج يساضون بحصة 
لا بأس ببا في الاقتصاد القومي 


أدرك الضباط الأحرار بعد مرور فترة قصيرة على وصوهم الى الحكم في تموز/يوليو 
4 أن الحياة الاجتاعية والسياسية في مصر لا يمكن تغييرها فقط بالقضضاء ء على النظام 
القديم. ومهم| كانت نيات الحكومة الثورية» فإن جماهير الفلاحين لم يكن باستطاعتها التعبير 
عن رأيها كما كان من الصعب الوصول اليها خصوصاً بعد منع واحد من أكبر التنظيرات 
الجماهيرية والمتمثل في حركة «الاخوان المسلمين». فحسب احدى الدراسات التي أنجزت عن 
احدى القرى المصرية في عام 1974» فإن 5١‏ بالمائة من البالغين الذكور في تلك القرية لم 
يسبق لحم آنذاك أن سمعوا بشيء اسمه الاشترا تراكية. فإذن حتى في العهد الذي سيطرت فيه 
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ذل 


الحكومة على وسائل الاعلام الجاهيرية. كانت هناك حدود لنشر الايديولوجية الرسمية"””', 

وعلى الرغم نما وصفت به الحياة السياسية في عهد عبد الناصر والسادات بأئها عبارة 
عن مناورات قصيرة الأمد...., وبأنها منفصمة عن التيارات الاجتاعية والاقتصادية الي 
أطلقها النظام”", فإن آثار الور : تلحق اليا قِ القرى الا بصورة بطيئة. ونستفيد متلا 
من احدى الدراسات المكثفة حول آثار الشورة على المستوى القروي, بأن تأثير الثورة بقى 
ضعيفا حتى عام 117١‏ على الرغم من الظروف التي خلفتها الدولة من أجل مستويات أعل 
من التدخل في شؤون القرى”". 


إذا ما قمئا بمقارنة المغرب وععان ومصر على مستوى المؤسسات السياسية الرسمية؛ فإننا 
سنجد أن مصر لا تشترك الا قليلاً في هذا المستوى مع الدولتين الباقيتين. حيث تمتع زعماء 
مصر منذ ثورة بشعبية كبيرة وبنفوذ «كاريزماتي». فكما) ورد في وصف ل مور (140016) 
استعمل فيه بسخرية نماذج السلطة الفيبرية يقول فيه عن خصوصيات مصر ما بعد الثورة 
بأنها «اشتراكية سلطانية تمتاز بتركيز السلطة الفردية وتوسيع مجالها»"". فالنظام الاجتماعي القديم في 
القرى المبني على ملاك الأراضي» جرد أفراده من ملكياتهم عبر الإصلاحات الزراعية التي 
توالت تباعاً بعد حدوث الثورة. وكذلك تم الحد من نقوذ حركة «الاخوان المسلمين» الذين 
كان بإمكانهم أن يشكلوا معارضة للنظام ‏ عبر حملات الاعتقال التي شملتهم منذ عام 
106 1 الرغم من التغييرات التي أدخلت. فإنه يقدر بأن المجموعات الطبقية في مصر 
بقيت على حالما وذلك لقدرة كثير من الأسر على تفويت مكانتها الاجتماعية والسياسية الى 
اليل اللاحق مبا وذلك تحت وطأةٍ الترتيسات: المؤسساتية المتغيرة". ومن الملاحظ أن النظام 
الاجتماعي القديم كان مصدراً مها للا ستقرار السياسي في المغرب"" وإلى حد ما ني عمان. 


© عمان 
تدل احصائيات التشغيل في عمان على أن هناك اشارات واضحة الى اعتمادها على 
العمالة الأجنبية. فباستثناء قطاعات الفلاحة والصيد والوظيفة العامة فإن "٠‏ بالمائة (1> 
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مما 


احصاء عام .148٠‏ أما اليوم فقد توسم قطاع الشغل توسعاً كبيرأً وكان مخططاً أن يصل في 
عام ١986‏ الى "17" الف عامل 7١‏ بالمائة منهم ٠٠١‏ ألف) من أصل عماني”". 


وتعتمد دولة علمان اعتاداً كلياً على مداخيل النفط التي تبلغ حصتها 96 بالمائة من 
مجموع المداخيل. أما الدخل الفردي الذي كان قبل بداية تصدير النفط (14517) 0 
اللدخول العالمية» فهو اليوم وحسب تقديرات سنة 1918٠‏ يصل الى لاه دولاراً. ٠‏ ومن 
الملاحظ أن مداخيل النفط لم تستعمل في تنمية التعليم قبل انقلاب .1917١‏ وما يلحظ اليوم 
من بنية تحتية ممتازة ومن تعميم للخدمات الحكومية بدأ تقريبا من لا شيء بعد ثورة 
17٠‏ . وعلى الرغم من أن الفقر المدقع غير مألوف اليوم في عمان ‏ وذلك لشمولية 
الخدمات الاجتاعية - إلا أن توزيع الدخل ما بين الأفراد بع كارن كيرا اماننيية 
المتعلمين فقد كانت في عام 1١98٠‏ تبلغ ٠١‏ بالمائة وهي نسبة عالية إذا ما قورنت بما كانت 
عليه الأحوال قبل عام حيث لم يكن في عمان سوى ثلاث مدارس عصرية. أما اليوم 
فقد أتيحت فرص التعليم لمعظم الشباب سواء في المدارس المدنية أم من خلال البرامج 
التعليمية لمحو الأمية الى هيأها الجيش للمنخرطين فيه من الشباب والتيى أعطت نتائج مهمة 
ووصلت آثارها حتى الى القرى الناثية التي شملتها التعبئة العسكرية. 

وعلى الرغم من قلة عدد سكان عمان. فإن العمانيين» على عكس ما هو ملاحظ في 
المغرب ومصرء يمتازون بتنوع إثني معقد وبانتهائهم لهويات دينية مختلفة. يشكل الاباضيون في 
عمان ما بين 00 و ٠١‏ بالمائة من مجموع السكان» بينا يشكل السنّة ما بين ٠ل‏ وه" بالمائة 
منهم ‏ أما الشيعة فتبلغ نسبتهم ٠‏ بالمائة فقط. وعلى الرغم من أن الاباضيين لا يشكلون 
أغلبية عظمى, إلا أن المفاهيم الاباضية في الحكم كان لا دور تاريخي كبير في صياغة سلطة 
الدولة. 


وليس هناك في عيان التحام ما بين السلطة الملكية والاسلام كما هو ملاحظ في المغرب 
حيث أن الالتحام قوي ما بين الملكية والإسلام ى) يفهمه الناس هناك. إذ ان اختيار الحاكم 
الثيوقراطي بصورة مفتوحة يتعارض تعارضا قويا مع الحكم السلالي المنوارث. وقد كان 
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لا تشمل هذه الاحصاءات الأمن والدفاع اللذين يبلغ عدد العاملين فيهما ٠5ه7؟‏ فرداً من بيثهم بالثريرا 
أجنبي . انظر: 
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.06 .م ,(1984 رنوعءظ بوعزا 

ومن الملاحظ أن عمان ترغب منذ عام 148٠‏ في التقليل من اعتمادها على الضباط الانكليز والجنود 
الأجانب والعمل على وصول العيانيين ن الى منئاصب القيادة في الجيش . 
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تعارض هذين الشكلين من السلطة أمرأ قاعدياً في التاريخ السياسي لعمان. فخلال فترة 
طويلة من القرن العشرين ١9119‏ 1105) كانت المناطق الشمالية الداخلية من عان تحت 
حكم الإمامة الاباضية الي كانت تحظى بتأبيد شعبي كبير. هذا النمط من الحكم هوالذي 
كان سائداً في عمان قبل القرن الثامن عشرء أي الى تاريخ وصول الأسرة المحاكمة حالياً الى 
السلطة . أما المبدأ الأسامي في الإمامة الاباضية, فهو أن يتم اختيار الإمام ‏ الذي هوي 
الوقت نفسه الزعيم الروحي والدنيوي للأمة ‏ من بين أكثر الناس كفاءة ممن تقدموا للمنصب 
دون اعتبار للأصل أو الانتماء القبلي وذلك عبر اجماع علماء الأمة وأعيانها. ولهذا يسمي 
الاباضيون هذه المجموعة التي تختار الإمام «أهل الشورى». 


وعلى الرغم من التغييرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي عرفتها عمان في المدة 
الأخيرة» إلا أن تغيير المؤسسات السياسية الرسمية بقي بطيئاء بل متجمداً. فالدولة دخلت 
في عملية «عصرنة جزئية»""2 أي أن الدولة شجعت القيام بتغييرات في جميع المجالاات 
والأنشطة الاقتصادية منها والاجتاعية عدا ما يتعلق باختيار الحاكم الموجود على رأس البلاد. 
وقد علق كثير من ا الأجانب ومن داخل البلاد ‏ بعد سقوط شاه ايرانفي عام ١91/4‏ 5 
على وضع سلطان عمان الذي يعتمد كلياً على دائرة محدودة من المستشارين. وأخيدراً أحدث 
في البلاد «المجلس الاستشاري للدولة» في عام 4401/ '“. وتقتصر مهمة أعضاء هذا المجلس 
المعينين من طرف السلطان والبالغ عددهم 04 عضواً على إسداء النصح للسلطان في بعض 
القضايا المحددة» وعندما يطلب منهم ذلك فقط. أما قضايا انتاج النقط والمعادن والأمن 
والدفاع والشؤون الاسلامية فتخرج عن دائرة اختصاص المجلس الذي يعقد جلسات سرية 
وتبقى التوصيات الصادرة عنه طى الكتهان» أي أن وجود مثل هذه التوصيات لا يحد في شيء 
من سلطة السلطان المطلقة. ‏ - ْ 


ويؤكد سلطان عمان في خطبه العامة في موضوع تطوير الوضع السياسي في عمان على ما 
يسميه ب «التحسين» أو ادخال التعديللات 1 يقة تدرجية 1 وجاء على لسانه د«إن التطور السياسي 
يجب أن يحدث في الوقت المناسب. . . وسأكون في غاية السعادة يوم يرفع الشعب عن كاهبي ثقل المسؤوليات 
الي اتحملها. ولكن يجب أن نأخذ في اعتبارنا وضعنا الثقافي وميراثنا الديني وتعاليم دينتا بحيث يجب ألا نستورد 
من الخارج أي نظام 50 هيى ء نفام , ' 


حصل السلطان قابوس في بداية عهده على كثير من التأييد بعدما أكد أنه سيسمح 
للعمانيين بالتمتع بخيرات النفط على نحو ما هو سائد في الدول المجاورة. أما اليوم ويعد أن 


زلظلة -مرمصرججه© «,1930 ,521 عامهمظ :صمت معتمرء 8100 لمتسعمدوء5 لعامسعناط ]0 عكهنا ل» 
350-17 .هم ,(1981) 23 .مه ,ررمامقظ 14مه «رزعاءم3 ارا عمافا3 عدا 


م4 -7010 + سدم عاننها !نكمت 5816 داسقع0 تعاممء< كعة كوستكل» رمفساءطعزظ .1 علدا 
51-7 .جم , (1984) 38 .مه ,أمنساه[ اكمئة علك 


)5١(‏ انظر: ع1 [مع م1 «رلدعطف كامه1 عطا ععء5 سقالدة عطا 1109» ,لند5 مزظ كطة0 
.م ,(1983 مقسسول 13) 


م1 


أصبحت الاستفادة من الصادرات المعدنية أمرأ مضموناًء فإن العمانيين يتمون كذلك 
بالكيفية التي يقرر بها مستقبلهم . حصل هذا التغير في التطلعات الشعبية كنتيجة جزئية وغير 
مقصودة للتقدم الحاصل في المؤسسة التعليمية منذ عام 141/٠‏ . 

هناك ثلاثة أمثلة تدلنا على الكيفية التي فهم بها الشعب في هذه الدول الشلاث تطور 
برامج هذه الثورة المتدرجة أو الشورة من الأعلى. المشال الأول مأخوذ من مديئة أبي الجعدء 
وهي مدينة صغيرة تقع في السهول الغربية المغربية على مسافة قريبة من سفوح جبال الأطلس 
المتوسط ويبلغ عدد سكانها 1١8‏ ألف نسمة. المثال الثاني مأخوذ من شبرا الجديدة» وهي قرية 
مصرية تقع في دلتا النيل وبلغ عدد سكانها عام (195) 1705 نسمة وقام بدراستها ايليا 
حريق. أما المثال الثالث والأخيرء فمأخوذ من مدينة الحمرا وهي عاصمة اقليمية وواحة قبلية 
تقع في المناطق الداخلية لعمان ويبلغ عدد سكانها 7١1٠١‏ نسمة”». ولا يمكن أخذ أي واحدة 
من هذه الجماعات الثلاث كنموذج يدل مباشرة على ما هو واقع في مجموع البلاد المأخوذ منهاء 
بل إن كل واحدة منها تدلنا بصورة عملية على الكيفية التي صيغت بها سلطة الدولة والكيفية 
التي عاش الناس بها تلك التجربة. 


4 - أبو الجعد: الانتخابات وسلطة الدولة 


في مطلع عهد الحاية (1903-1415).: عينت السلطات الفرنسية الأعيان المحليين 
في مناصب السلطة الذين لعبوا دورا رئيسيا في عملية مد سلطة الدولة. وهكذا سهل على 
السلطات أخذ الضرائب من البوادي ومراقبة انتجاع القبائل وحركة الرعي والنزاعات المحلية 
مراقبة دقيقة. كيا أقرت السلطات» سواء بالنسبة لأبي الجعد أم غيرها من المدن المغربية 
الأخرى. عدداً لا يحصى من التنظيهات والقوانين» التي مُمززت تدريجاً خلال فترة الحماية, إذ 
أصبح لا بد من الحصول مسبقاً على عدد من الترخيصات الادارية واتباع القوانين التي أقرتها 
الدولة للقيام بعدد من الحرف وأصناف من التجارة أو قبل الشروع في عملية البناء أو 
استغلال الأراضي . 

انحصرت الزعامة المحلية خلال فترة الحماية في سلالة وأقرباء الجيل الأول من الأعيان 
الذين عينوا في المناصب الادارية عند مجيء الفرنسيين. وقد أعطى ذلك امتيازات لؤلاء 
حيث تمكن أبناؤهم من الدخحول الى المدارس والالتحاق بمراكز التدريب العسكري الأمر 


(47) للمزيد من التفاصيل حول أبي الجعد, انظر: 

تمتاكسسة) ععتررون0 7ع[ 6 انا 50616 4ه ::16للهه:1 :ماما «بدعء وجول رمقساععاءز8 .1 علوم 
58٠ 65-58‏ ,(1976 رققة21 ققردع1' 01 والوجع نهآ :املدم1 

وحول الجمسرا اء: -كعاء8 معطم نهذ «ركلة0 04 عستمدء74 عطاك :عع قللة؟ نممس0» :ممسصاءعاء881 ,7 علدجر 
رع ناتاقمآ أمدظ 80016 ع1 : .2.0 ملماأةسنتطكة /[1) [(0) اعمط 4144/6[ تزه كمشتاوط 1116 ,.0ه همد 
ر(1983) 6 .مه ,كعتهيةاى مم0 تزه أمميمل «,لهة 0 تعسصمة صا مولع ]مس1 كامنوناء5» همد ,(1983 
نهنا نسعلهما زعلمهل” بوع71) ببممر0 عم متستصسجم)) قابع 7 ,رتل ةتماء 81 .0 قسة ,163-172 .مم 
.(1984 رومععط تزاأزورء 


كما 


الذي مكنهم من الحصول على المهارات الضرورية للحفاظ على مكانتهم الاجتماعية الى الوقت 
الراهن. فإذا ما استثنينا الفترة القصيرة التي تلت إعلان الاستقلال؛ والتى اقترح فيها عدد 
من برامج إصلاح الأراضي والاصلاح الضريبي ولكن دون تطبيق جدي لماء فإن أعيان 
البوادي قاموا دائما بدور المدافعين عن العرش» حسب رأي لوفو (ناهعلاع.آ)9". 


كان من نتائج توسيع التعليم الذي حصل بعد الاستقلال أن أصبح هذا التوسع يمثل 
واحدة من نقاط التماس المحدثة التي التقت فيها الدولة مع المواطنين العاديين. إلا أن التعليم 
لم يعد يعطي لأصحابه المكانة الاجتماعية التي تمع بها الجيل الأول ولا فرص العمل في 
الوظائف الحكومية وذلك بعد أن كثر عدد الحاصلين على الشهادات وانخفض مستوى 
التعليم . وهكذا وبعد الركود الاقتصادي الذي حصل في الستينات» بدت هجرة العمال الى 
اوروبا التي استقطبت عدداً كبيراً أكثر جاذبية» على الرغم من الصعوبات الادارية المتمثلة في 
الحصول على جواز السفر والاذن بالعمل في الخنارج والتي تتطلب عادة دفع مبالغ مالية في 
السر لأرباب السلطة المحلية. فالملاحظ أنه باستشناء أقلية من الأعيان؛ كان على معظم 
المغاربة في تعاملهم مع جهاز الدولة أن يستعملوا الوسطاء لينوبوا عنهم في قضاء مصا حهم . 

لم يكن الملك يعتبر عادة مسؤولاً عما يقوم به المسؤولون الاداريون من خروقات. فإلى 
حدود الستينات» كان هناك شعور عام بأن الملك لو عرف ما يجري لحقّق في الأمر ووبحهم . 
إذ إن رجال القبائل وكثيرا من سكان المدن ينظرون الى شخص الملك بأنه «خليفة الله في 
الأرض» وهي عبارة أكثر شيوعاً من العبارة التي يوصف بها في الدستور والتي تنص على أن 
الملك «أمير المؤمنين» وأن شخصه مقدس وأن انتقاده بصورة مباشرة أمر نمنوع بنص صريح . 
يخلد اسم الملك في الأغاني الوطنية وتبث أعماله يوميا من الاذاعة والتلفزيون. كما يحضر في 
شهر رمضان برفقة كبار المسؤولين الاداريين ورجال الدين الدروس الدينية التي تنظم 
بالمناسبة» وهكذا يتم اشراك شخص الملك ونشاطه في كل المظاهر الديئية والدنيوية التي تعود 
بالخير على الأمة. 

ريما سيبدو لناء بعد هذه الاشارة الى التنظيم العامء أن الانتخابات السياسية لن يكون 
القصد منبا سوى ادخال تحسينات تجميلية على الوضع السيامي العام. فبالفعل لم توفر هذه 
الانتخابات على الصعيد العام جهازا يسعى لتحديد الأهداف الوطنية أو خلق سلطة على 
الصعيد الوطن . إلا أن هذه الانتخابات. حسب رأي لوفو (نلهعلام.آ)؛ كانت ذات فائدة 


بالنسبة الى الحكومة مكنتها من معرفة وتقويم قوة متلف المجموعات السياسية». ومع ذلك 


)2 0 ممتلمء 6 ناهط5 لدن55 عطا مذ أمعمعا8 مد كه عأتاع لمعنه غط1» ,نوععة إمعط 
ع ]) وعاطهنه/] انه ورعطنجزا ,25 0710© .0ه ,ع2 (ستطمع نعل مدلا .0.ذ.ن نهآ «رمععمرهك84 
2267 .مم ,(1977 ,لالظ .لك 
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([1972] رووعء 


1١ /ام‎ 


فقد عرف المغرب تخييرات متواضعة ولكنها مهمة في الكيفية التي تسير بها الانتخابات 
السياسية وتفهم با على الصعيد المحلي وذلك بالمقارنة ما بين الانتمخابات الأخيرة والانتخابات 
التى جرت ف الستينات . ولهذا فإن تحليل ودراسة الانتخابات المحلية والبرلانية التي جرت في 
أبي الجعد على التتابع ني عامي 1415 و/14171 مع بعض الملاحظات السريعة حول 
الانتخابات الأخيرة (1987 و1984): ستكشف لنا الى أي مدى بدأ يظهر فهم جديد 
للمسؤوليات السياسية . 

كان القصد من الانتخابات الى جرت في المرحلة الأولى بعد الاستقلال أن ترمز الى 
انفصال البلاد عن العهد الاستعماري » فمباشرة بعد الاستقلال» وضع التكنوقراطيون 
المتأثرون بالثقافة الغربية عددا من التخطيطات لإعادة تنظيم الاقتصاد والادارة. ومن بين 
هذه الاصلاحات الادارية إصدار ظهر في عام 115١‏ أحدثت بموجبه مجالس الجماعات 
القروية. أما المجالس البلدية فقد كانت موجودة في عهد الحباية وأعيد تنظيمها فقط في عام 
48> كانت الغاية من إحداث هذه المجالس الاستعاضة بها عن الوحدات القبلية 
وزعاماتها التى اعتمد عليها في السابق النفوذ الاستعماري وإحداث وحدات «عقلانية» مشامبة 
للنظام الفرنبي المعمول به في المدن والقرى الذي أصبح أكثر ملاءمة لوضع المخرب 
العصري . 

الى عام 189105, ظل المجلس البلدي لمدينة أبي الجعد في حال ركود حيث كان 
الممثلون المحليون لوزارة الداخلية يقومون بوضع كل القرارات المحلية. وكانت المبادرة 
الوحيدة التي قام مها المجلس خلال عام 6 هي اتخاذ قرار بشراء كراسٍ ملكتب القائد. 
أما السلوك الذي اتبع في الانتخابات المحلية في تلك الفترة فكان مزريا. فعلى سبيل المشال. 
في انتخابات 1114 رسمت باللون الأسود مستطيلات على جدران عدد من البنايات مخصصة 
لتوضع عليها صور وشعارات المرشحين . لكن لم يسمح باستعالها قط., وف يوم الانتخاب 
نفسه كان أعوان الحكومة يردون عددا من الناخبين الذين قصدوا مكاتب الاققتراع قائلين لهم 
بأن الحكومة قامت بالواجب. وهكذا كان الشيوخ المعينون من قبل الحكومة, شأنهم شأن 
أسلافهم في عهد الحاية, يستعملون السلطة المخولة لهم في منح الأوراق الادارية 
والترخيصات كوسيلة يراقبون بها المواطنين ويمهضون بها أية محاولة للمعارضة . 

بدأت تظهرء في أواسط السبعينات» آثار انتشار التعليم في شكل وعي سيامبي كبير 
عند الشباب والأجيال المتعلمة وكذلك عند العمال العاملين بالخارج. كما عرفت هذه الفترة 
رفع الحظر عن الأحزاب السياسية وذلك بعد اولة الانقلاب التي وقعت سنة 019197». 


(5:) 11070 عاك أهعه! اماه جاكفاط بخ .رآ ,تنطعوظ دعق 
(51) رفعت أيضاً في هذه الفترة قيود وتقنيات أحرى» اذ كان الجنرال محمد أوفقير ‏ وزير الداخلية قبل 
اشتراكه في محاولة الانقلاب عام 0141/7 والذي كان ايضاً مسؤولا عن قمع حوادث الدار البيضاء عام 
6 فقد أسميا في نباية الستينات عددا من قوانين السياسة الاستعمارية المتعلقة بتقشين الهجرة من القرى الى 


4ذا 


وهكذا استانفت ثلاث مجموعات سياسية أنشطتها في أبي الجعد وهي حزب الاستقلال 
حر الاتحاد 7 شتراكي للقوات الشعبية!”1) وجموعة والأحرار» المشكلة من المرشحين الذين 


إن من شأن اعطاء لمحة عامة عن التنظيمين الحزبيين الأولين أن يعطينا فكرة عن 

التعارض الحاصل في القواعد المحلية التي تؤيدهما. يرجع تاريخ تأسيس الفرع المحلي 7 
الاستقلال الى كانون الثاني/يناير عام 1444. أي تاريخ تأسيس الحزب على الصعيد 
الوطني. وتتكون الزعامة المحلية للحزب من كبار التجار ومن الجيل القديم من الحرفيين 
والصناع الذين التحق معظمهم بالحزب ب قبيل الاستقلال أو مباشرة بعده عندما كان الحزب 
يحظى برعاية الحكومة. وكان من السمات المميزة للعضوية في الحزب في فترة ما قبل 
الاستقلال» أن يؤدي العضو الحديد قسم التأييد للحزب واضعاً يده على المصحف. وهكذا 
بقي هؤلاء الذين أدوا القسمء بمن فيهم جيل الشباب آنذاك الذين هم اليوم في سن 
الأربعين والخمسين» يصوتون لمصحلة الحزب حتى وان كانوا غير راضين عن سياسته. أما 
الالتحاق بصفوف الحزب في الوقت الراهن فضئيل جداً . 


أما التأييد المحلي الذي حصل عليه حزب الاتحاد الاشتراكي فهو أكثر تعقيداً من 
ذلك. فالحزب يعتبر على الصعيد الوطني أكثر قوة في المدن الساحلية الكبيرة,التى تتضمن 
مجموعة مهمة من التنظييات العمالية. لم تقم زعامة الحزب في الستينات الا بمجهودات ضئيلة 
لتوسيع قواعد الحزب في الريف والمدن الصغيرة». ولم يقرر توسيع قواعده على الصعيد 
الوطني الا بعد رفع الحظر على أنشطته في عام.191/7. وهكذا كلف أحد الجامعيين اعادة 
تنظيم الحزب في أبي الجعد ونواحيها. وهذا الشخص المكلف هو من مدينة أبي الجعد وأحد 
أحفاد قائد ميّء السمعة من عهد الحاية» تلقى تعليمه في فرنسا"». وبّه هذا الشخص 
جهوده في البداية وفي الظروف السياسية غير المستقرة في عام فنا الى تشكيل خلايا سرية 
تتكون كل واحدة منها من ثلاثة أفراد الى أحد عشر فردا ولم يكن المناضلون القدامى 
للحزب يمثلون فيها سوى دور هامشي””. 


> المان ومراقبة عملية البناء في المان مراقبة دقيقة. وقد ألغيت معظم هذه القوانين بعد عام 14177 وانطلقت من 
جديد حركة توسع المدن بصورة كبيرة. 
(57) أي الزب الذي خلف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي كان قد أسسه المهدي بن بركة على 
أثر الانقسام الذي حصل في حزب الاستقلال عام 13 
(؟) ‏ .198 .م ولناتا أمعللتامظ ورمععءممماة 116 :استوطنته! عا زه «007717:1047:1467) 7116 ,لسسطامع دا 
(49) وعلى أي حال؛ كان والد هذا الشخص تاجراً وساهم في حركة تأسيس المدارس الحرة التي 
وضعت أسس تعليم مستقلة عن مراقبة الادارة الفرنسية. أنظر: 
-01771671آ أمعالنها) 17:6 «رعغةئمععاوعط طعمعوط عطا 10 كممتاعدع1 سموعء840:0 لإأندظظ» ركتسة7ططا معطمل 
15-1 .مم ,(1973) 1 .هط ,اره1ر 


(050) من أسباب اللجوء الى العمل السري التوقف المؤقت الذي كان قد حدث في عملية منح الحريات - 
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كان نجاح الحزب محلياً محدوداً في أوساط الشيوخ من التجار والحرفيين» وذلك لأن 
معظمهم سبق أن أدى قسم الولاء لحزب الاستقلال. أما النجاح الكبير الذي حققه الحزب» 
فقد كان فى أوساط الشباب المتعلمين خصوصاً في أوساط رجال التعليم الذين يشكلون أغلبية 
الموظفين المتعلمين في الناحية . أما ادخال النساء في عضوية الحزب» فقد كان محدوداً غير أنه 
مهم . 


كان عدد المنخرطين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مدينة أبي الجعد في 
سنة 014175 أي قبل اجراء الانتخابات البلدية» ٠١١‏ أعضاء”“. وكانت انتخابات ذلك 
العام أول تجربة عملية يخوضها الحزب يختبر فيها مدى قدرته على مد نفوذه خارج صفوف 
الحزب. كان الموقف العام لسكان مديئة أبي الجعد من الأحزاب بصورة عامة» أن سياسة 
الأحزاب ما هي إلا «كذب» وأن الشعارات التي ترفعها تخفي من ورائها المصالح الشخصية. 
فإلى تلك الفترة كانت لا تزال ذكريات استغلال حزب الاستقلال للنفوذ والهيمنة في السئوات 
الى أعقبت الاستقلال حاضرة في الأذهان. كانت مدينة أبي الجعسد وضواحيها مقسمة الى 
عدد من الدوائر الانتخابية تضم كل واحدة تقريباً ما بين و١00١‏ شخص. وفي 
مديئة أبي الجعد وحدها كان هناك ١؟‏ دائرة انتخابية.تتتخب كل واحدة عضوا ينوب عنما في 
المجلس البلدي . تقدم كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بواحد وعشرين مرشحا 
أي معدل مرشح واحد لكل حزب في كل دائرة انتخابية والى جانب هؤلاء كان هناك 1 
مرشحا وحرا». 


سعى حزب الاستقلال في حملته الانتخابية الى الحصول على الأصوات باستعمال بعض 
الوسائل التقليدية كتوزيع الثياب والسكرء الأمر الذي اتبعه أيضاً بعض المرشحين الأغنياء . 
أما حزب الاتحاد الاشتراكى فقد تجنب استعمال الاغراء المادي وذلك تبعا لتعليمات الحزب 
على الصعيد الوطني. وعلى الرغم من أن الحزب كان يوزع على الأعضاء فيه كنيبات تشرح 
البرنامج الانتخابي للحزب”“ إلا أنه تقرر التأكيد بصورة خاصة على القضايا المحلية» وذلك 
كتجديد رئيسي ني سياسة الحزب. وهكذا كانت المناشير التي وزعها مرشحو الاتحاد 
الاشتراكي تؤكد مثلا على ضرورة تحسين طرق تزويد المديئة بالماء الصالح للشرب وتعويض 
القنوات القديمة التي وضعها الفرنسيون في عام 2.147١‏ وكذلك بناء مدارس جديدة وتطوير 
العناية الصحية بالمدينة وتزويدها بالمجاري المائية الضرورية. ونصت هذه المناشير على كل 


العامة على أثر الانتفاضة التي حدثت في مولاي بوعزة في المداطق الخبلية المجاورة عام 141 كذلك وبعد 
الانطلاقة الناجحة للمسيرة الخضراء التي دعا اليها الملك للحصول على التأييد في ادعاء مغربية الصحراء 
الاسبائية» سمح للأحزاب من جديد بمارسة نشاطاتها على الصعيد المحلي. 
(51) انظر: عبد الله معروف. «تقرير حول الانتخابات البلدية في أبي الجعد.» (1918). (غير 
منشور) 
(07) الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعيية» «البرنامج الانتخابيء» (الرباط, /191/8). 


لحل 


القضايا التي يمكن ان يقرر فيها أو يوصي بها المجلس البلدي. حتى وإن كان واضحاً أن 
بعض القضايا يفوق الموازنة والطاقات التقنية المتوافرة في المدينة . 


وتوحي من جهة أخرى محاولات تمثلي الحكومة المحليين في التلاخل في سير الانتخايات 
بالكيفية التي سعت بها الحكومة الى اظهار سلطتهاء حيث كان التدخل الحكومي أكثر وضوحاً 
في الأرياف التي لم تكن الأطر الحزبية حاضرة فيها الا بصورة ضئيلة . فمن بين الوسائل التي 
لحات اليها أن قام بمثلو السلطة المحلية بجمع رجال القبائل في المساجد أثناء حضورهم في 
الأسواق الاسبوعية ويقوم فيهم أحد المسؤولين معلناً أن الاتحاد الاشتراكي يعمل «ضد 
الاسلام». وني الوقت نفسه منعت السلطات المحلية أحد مرشحي الاتحاد الاشتراكي من 
استعمال الوسيلة نفسها. فالحكومة منعت الأحزاب من استغلال الرموز الدينية في 
الاتتخابات» إلا أن هذا المنع لم يطبق على الأطر العاملة في صفوف الحكومة. ومع أن 
الناطقين باسم الحكومة استعملوا القيم الدينية» الا أنهم كانوا يشيرون في تصريحاتهم الى 
الوسائل الأخرى المنوافرة لديهم التي يمكن أن يظهروا من خخلالما عدم رضاهم» وذلك 
بمطالبتهم بتسديد القروض الزراعية ومنع المساعدات الأخرى التي تقدمها السلطات. كما 
منعت السلطات المحلية مجموعة قبلية من القيام بالزيارة السنوية الى ضريح الولي سيدي 
محمد الشرقي قي أبي الجبعد. أما تدخلات الحكومة في أحياء المدينة فقد كانت أكثر دهاءً 
وتسترا. 

تنبه العاملون في صفوف الاتحاد الاشتراكي بسرعة الى أن التجمعات العامة كانت غير 
فعالة. إذ إن قليلاً من الناس يفهم ما يقوله الخطباء. أوئق بهم حيث أن كثيرين من 
هؤلاء الخطباء كانوا غير معروفين في المديئة بصورة قوية. .ولهذا قرر الحزب تعيين الأعضاء 
الذين ينتمون الى المنطقة والموجودين في جهات أخرى من المغرب وارسالهم الى القبائل التي 
ينتمون اليها ليخاطبوا هؤلاء في شؤون الانتخاب. وبرهنت هذه الطريقة عن فعالية ناجحة. 
ففي الواقع كان المرشحون يستعملون علاقات القرابة والجوار والعلاقات «الزبونية» في ربح 
الأصوات وف الوصول الى الناخيين عن طريق الوسطاء كلما أمكن ذلك. 

كان المرشحون في المدينة يتنقلون من منزل الى آخر موضحين لأرباءها اللون المعطى 
للمرشح» إذ كان استعمال الألوان ذا أهمية كبرى بالنسبة الى الناخبين الأميين (جدير بالذكر 
أن الحكومة في انتتخابات /1417 قامت بتغيير ألوان المرشحين في آخر لحظة في بعض المناطق 
القروية الحيوية) كما كلفت بعض النسوة بزيارة دور الجيران وشرح طريقة الانتخاب للنساء اذ 
كانت هذه الطريقة ذات أهمية خاصة. فالنساء في المغرب يتمتعن بالحقوق الانتخابية نفسها 
التي يتمتع بها الرجال» بل ويفوق عدد آضوات النساء في المنطقة أصوات الرجال الذين 
يعمل الكثير منهم في جهات أخرى في المغرب, أو في الخارج. وكانت اللوائح الانتخابية 
تضم قوائم طويلة لنساء يحملن اسم «فاطمة» الأمر الذي يوحي بأن الرجال كانوا يتجنبون 
اعطاء الأسماء الحقيقية لنسائهم وبناتهم ما يمكنهم أيضاً بنيابة من ينتخب بدلهن في كثير من 
الخالات» وهو أمر تمنوع قانونيا إلا أن بعض المراقبين في مكاتب الاقتراع كانوا يسمحون به. 
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وبالفعل كان عدد أصوات الناخبات في أبي الجعد يبلغ رسمياً في انتخابات 19175 ستين 
بالمائة من جموع الأصوات في القوائم الانتخابية؟" , وقام بالتصويت في تلك الانتخابات 
58 ناخبا من أصل 000١‏ ناحب مسجلء أي أن 5 بالمائة شاركوا في الانتخاب. 
وليس لدينا في الوقت ام 5 المشاركة في الأرياف في جهات أخرى. ويا أن يوم 
الأقراع لحن يرم عبطلة ة رسمية ة فإن عدداً من الأشخاص ل( يتمكنوا من التصويت وذلك 
لوجودهم في جهات أخرى من المغرب إما كطلبة أو جنود أو عبال. 

اتضحت في هذه الانتتخابات اختلافات مهمة ما بين الأحياء التي يقطنها أصحابها منذ 
مدة طويلة والأحياء التي يسكما المهاجرون الجدد الى المدينة. ففي هذه الأحياء الأخيرة كان 
النمط السائد في الانتخاب هو النمط نفسه السائد في الأرياف أي التصويت بشكل 
جماعي 0 حيث إن رجال القبيلة يجتمعون فيما بيهم قبل الاقتراع ويقررون في شأن من 
سينتخبونه . ىا يعكس الانشقاق الحاصل في التصويت الانقسامات الاجتاعية المحلية . 


كانت نتائج الانتخابات مفاجئة سواء بالنسبة الى حزب الاتحاد الاشتراكي أم بالنسبة 
الى المسؤولين الحكوميين المحليين»؛ إذ حصل الاتحاديون على تسعة مقاعد في المجلس البلدي 
لمديئة أبي انعد وحصل حزب الاستقلال على عشرة مقاعد بينما لى يحصل الأحرار الا على 
مقعدين فاز ببما اثنان من التجار الأغنياء . كان النواب الاتحاديون كمجموعة يشكلون أكثر 
المجموعات ا منتخبة ثقافة إذ كان بينهم خمسة مدرسين ومهندس جامعي وموظف قْ البريد 
وكهربائي . أما عمر أفراد هذه المجموعة فكان يتراوح ما بين العشرين والأروون» بينا كانت 
جموعة المرشحين الاستقلاليين تتكون من الجيل القنديم» من ب بينهم أربعة مدرسين وأربعة 
تجار وعاملان اماه : وما أن المجموعة الاتحادية كانت تمتلك' 5 منظور لصياغة القضايا 
المحليةء فقد تفردت بالمبادرة في معظم المشاكل التي طرحت على المجلس خلال السنوات 
الأربع التالية» إذ لأول مرة 5 بعد مرور سبعة عشر عاماً على وجوده. قام المجلس بميادرات 
مهمة. 


كان رد الحكومة على الفشل الذي لحق بالمرشحين الذين كانت تفضل انتخابهم في عام 
كلاوء بأن قامت بعزل بعض الشيوخ الذين لم يقوموا بتحقيق النتائج التي كانت تترقبهاء 
مع العلم أن الحكومة تلزم وسنا الحياد في الانتخابات. ويبدو أن اا من هذا العزد 0 
تشع سدى حيث كان ها مقجوك عل الموظيت الحكوميين الذين بقوا في مناصبهم. ففي 
الانتخابات البرلمانية التي جرت فق عام /911 كان التدخحل الحكومي أكثز وضوحاًا© 8 


(07) معروفء المصدر نفسه. 

(64) المصدر نفسه. 

(06) فاز حزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات البرلمانية في المدينة وبعض المناطق القسروية التي تتميز 
بكثرة عدد التاخبين من المدينة نفسها. كان تدخل الحكومة في المناطق القروية المتميزة بكثرة ناخبيها واضحاً 
.بصورة خاصة. ففي يوم الانتخاب مثلاء قام رجال الدرك بوضع حواجز على الطرقات ومنعوا التنقل في تلك ع 
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من نتائج هذا التدخحل أن انبزم الاتحاد الاشتراكي عبلى الصعييد المحل فى أبى الجعد فى 
الانتخابات البلمانية. ومع ذلك حصل الحزب على تأبيد مهم من طرف الناخبين سواء فى 
المدينة أم في ضواحيهاء فاستقطب حوالى 41 بالمائة من الأصوات وذلك يسبب اقتراحه 
سائة ببديلة لابه لكوي 1 


بدأت تظهر في السلوك السياسي المحلي تغيرات وذلك نتيجة ارتفاع نسبة امتعلمين في 
المغرب وظهور جاه عند المواطنين يميل الى محاسبة الحكومة على حرفية الأقوال الصادرة عنهبا 
والمتعلقة بحقوق المواطنين. فإذا ما رجعنا عقداً من الزمن الى الوراء من ذلك التاريخ , 
لوجدنا أن الشباب ني القرى كانوا يعتبرون الأعيان المحليين مجموعة تمثل الدولة أكثر مما كانوا 
يعتبرون ثمثلٍ السلطة يقومون بتمثيلها”. أما في انتخابات 11177 البلدية فقد برز جيل من 
الشباب م يحفظ من العهد الاستعماري الا ما تبقى من ذكريات الطفولة. وهكذا فإن 
المجموعة المتعلمة من هذا الجيل أصبحت غير راضية وبصورة متزايدة عن سياسة الأحزاب 
5 وقت ظهرت تشكيلات سياسية مختلفة شعر الناس بأنها «مفضلة» لدى الملك”" , 


حصل الاتحاد الاشتراكي » على الصعيد الوطني, على “01 ,8 بالمائة فقط من الأصوات 
في الانتخابات المحلية لسنة 1975 وذلك حسب النتائج الرسمية» بينم لم يحصل الا على 11 
مقعدا من 554 في البرلمان في انتخابات /0141/7: ويعترف المغاربة بصورة كبيرة بتدخل 
الحكومة وتحكمها في الانتخابات والحملات الانتخابية”». وفوق ذلك ينظر معظم المغارية الى 
نتائج الانتخابات في اطار السياق السياسي العام فقط. فعلى الرغم من تدخل الحكومة فإن 
الانتخابات المحلية أعطت الناس اختيارات مهمة. فإلى وقت اجراء تلك الانتخابات» كانت 
موازنة البلديات في المدن الصغيرة داخل البلاد تراقب في مجموعها تقريباً من طرف موظفي 
وزارة الداخلية. أما اليوم فقد أصبح للمجالس البلدية موازناتها الخاصة بها وموظفون 
خاصون بهاء كما أصبح باستطاعتها مراقبة مواقع الهيمنة المحلية. وخلق حزب الاتحاد أيضاً 
موقفا جديدا من السلوك السياسي على مستوى أدق من سلوك الحكم في القمة. 


> المناطق» وحتى المراقبون الذين يسمح بهم القانون م يتمكنوا من الوصول الى مكاتب الاقتراع لمراقية عملية 
الاقتراع وجمم النتائج وتسجيلها. 
(5ه) -اعلطم :ها «رتناقكنا قعلتاعز 296 األعكتل عنان ع0)» رعقطة1' مع أعلاع84 لمة «معفد ادوط 


لهكه5 أء عدوتدومهمءة ستأعتلن8 نتدطه) عمجماة عا لاك كمناواع 50010 كملنااظ ,.لع ,اطهط عتطعكل 
.(1971 ,عمجهك! تدك 


(07) الحزب الأول من هذه الأحرا اب دجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية؛ الذي أسسه السيد أحمد 
رضى كديرة في عام *1477ء والذي كان يعتبر آئذاك شخصا مقربا من الملك. جاء بعده حزب وتجمع الأحراره 
الذي تأسس يعد الانتخابات البرلمائية عام /ا/191 . 

(حم) لع «تطسعرامم) 84 .مم لاامتصل «رعتتتهوماء616 كاقالدكة دعل عدالقمف» ,0نه22آ تتزطمة 


-1410 1116 «رقهوناءع181 معع1]010 101 00) كترم أكز5 [لش» رككلعة1/! .ل لصة ,22-29 .مم ,(1976 ع راسعمعل 
2 .م ,(1984 أكنونتظ) اعمط ءال 


(59) على سبيل المثال. أنظر: أحمد المغيلي» لا بولتيك في الانتخابات.» (19197). 


ذل 


لعل أهم تقدير أو اطراء يمكن أن يقدم للاتحاد الاشتراكي في نجاح أساليبه, هو 
استعارة تلك الأساليب من قبل حزب الاتمحاد الدستوري واستعاها فق الانتخابات التي جرت 
في عام 58 . وحرب الاتحاد هذا حزب جديد انثى» بإحاء من الملك.» ول يبق عل مسوعد 
انتخابات المجالس البلدية سوى أسبوع واحد. وهي كانت 1 انتخابات تجري في البلاد 
منذ عام 19175 . قام بتأسيس الحزب السيد المعطي بوعبيد الذي كان آنذاك رئيساً للحكومة 
وتقدم , باستقالته الى الملك الذي قبلها منه يتفرع لزعامة الحزب. وقد بدا الحزب. كا كان 
متوقعاً. بمظهر لائق في الانتخابات البرلمانية التى جرت في شهر أيلول/ سبتمير من عام 
4. فعلى عكس الاتحاد الاشتراكي, استطاع مرشحو الاتحاد الدستوري اقناع الناخيين 
في الانتخابات المحلية بأهمية العلاقات التي تربطهم بالزعماء السياسيين في جهات أخرى في 
قضاء المصالح المحلية» بل أكثر من ذلك أحيوا الأمل في نفوس مؤيديهم من الشباب في 
الحصول في المستقبل على وظائف في القطاع الخاص. 

وإذا كان أمر تدخحل الحكومة في سياسة الانتخابات مسألة يعترف بها الجميع. إلا أن 
هناك اعترافاً بضرورة بقاء الحكومة عند وعودها في خدمة المصالح العامة وسلوكها بطريقة 
عادلة يمكن التنبؤ بها ازاء المواطنين. وتعترف الحكومة بدورها بأن المشاركة الواسعة يمكن أن 
تحد من دعوى كل من المتطرفين اليساريين والأصوليين الدينيين الذين يسمون أنفسهم في 
المغرب ب «الاسلاميين»”"©. يوحى هذا التغيير الحاصل في شكل الانتخابات وتزايد سلطة 
المجالس في بعض القضايا المحدودة بوجود واحد من الطرق التى تستجيب بها الحكومة بمرونة 
للتغير الحاصل في التطلعات السياسية للمواطنين. ١‏ 


ه ‏ مصر: شيرا الجديدة 


رفعت التعبئة السياسية التي عرفها العهد الناصري من شأن المشاركة الشعبية على 
الصعيد المحلي ومن شأن الاختيار السياسي الحر في هذا المستوى الا أنها في الوقت نفسه 
ضيقت تدريجاً من مجال الاختيار على الصعيد القومي”". حيث ان استعمال الانتخابات في 
هذا المستوى لم يكن مختلفاً عن التجربة المغربية. تعطينا الدراسة التي قام بها ايليا حريق حول 
انتسخابات الاتحاد الاث شتراكي العربي» الحزب الوحيد المسمسوح به في مصر حتّى عام الأول 
على الصعيد المحلي» الكيفية التي خبرت مها القرى في مصر «الاشترا تراكية السلطانية) . منذ قيام 
ثورة 1١9657‏ غير الجزب الرسمي مرات عديدة اسمه وزعامته وسماته وذلك تبعاً للتغيرات الي 
عرفتها سياسة الحزب. وكانت نتيجة هذه التغييرات على الصعيد المحلى؛ أن أصبحت 
الزعامة السياسية المحلية في وضع غير مستقر ومأمون. فالى وقت متاخر وبالضبط الى غاية 


)6١(‏ 655 ك5عماوتتسقاكا قدمنادئناطه 5ع معسعكسن[0 عرل» ,وده لعتمقطهك8 لسة عممعناظظ مستم8 
ه0311 :تمه  )8‏ 21010 لتك عناوأ هآ ع0 عامنتق «رقعمعاطدعهت 3 كتامهكمككد عمغمصممكطم ع1 
.235-59 .وق ,18 ,رمس ,(1979 

6١)‏ .7 ركف اتهكمع 8 زه ا«مالمعزلتطمهطلة امعتنامط 1:6 ,عانمه11 
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عام 4 أي يعد مرور ستة عشر عامأ على قيام الثورة. كان باستطاعة أسرة واحدة أو 
زمرة من ملاك الأرافي الأغنياء أن مبيمنوا على الانتخابات التي جرت في القرى. واعترافاً 

من الحكومة مهذا الواقع ٠»‏ قامت باتخاذ عدد من الاجراءات تمنع بموجبها أن يتعدى عدد أفراد 
الأميرة قردا واحدا من بين كل عشرة من المذليق الذين يتخبون عل الصعيد الخل في كل 
وحدة من وحدات الاتحاد الاشتراكي العربي. ومفردة «الأسرة؛ هنا محددة بصورة صريحة . 
وكذلك الأمر بالنسبة الى «عمد» (مفردها عمدة) القرى والشيوخ حيث لا يمكن لأي واحد 
منهم أ أن يترشح للانتخابات الا بعد أن يستقيل من منصبه. وأبقت اججراءات صارمة أخرى 
عدداً من المرشحين بعيداً عن صناديق الاقتراع حيث على الناخب أن يدلي شفهياً بأساء 
عشرة من المرشحين الذين يصوت هم. وعل الرغم من الشعور العام بوجود تدخل حكومي 

فى المستويات العليا من سير الانتخابات كانتخاب ممثلى الأقاليم في اللجنة المركزية للحزب» 
إلا أن هناك شعوراً بأن الانتخابات على الصعيد امحل كانت أكثر حرية خلال عهد جمال 
عبدالناصر"". كان في شيرا الجديدة أربعة وعشرون مرشحا يتنافسون على عشرة مقاعد. 
ل 1 الا الأعضاء المدخرطون فى حزب الاتحاد 
الاشتراكي العربي» الا أنه لم تبذل أية مجهودات لتحديد ‏ بدقة ‏ الأعضاء من غير الأعضاء. 
فعمليا ووعت أوراق العضوية في الحزب على كل الذكور البالغين في القرى وذلك قبل 
أسبوعين من موعد الانتتخابات التي جرت ف أيار/ مايو. شارك في عملية التصويت ١٠لا‏ 
ناخب من أصل 47١‏ ناخباً مؤهلا للاقتراع 9" . 

دخلت حلبة صراع الاتتخابات ثلاثة تكتلات سياسية معروفة بنشاطها منذ تأسيس 
الحزب سنة 1937. تمحور التكتل الأول حول أسرة كوراء وهي أسرة من ملاك الأراضي 
المقيمين ويتزعمها ثلائة أخوة كلهم تثقفوا ثقافة عصرية. بذل هؤّلاء الأخوة كثيراً من 
مجهوداتهم في الحفاظ على علاقات سياسية خارج القرية. كان زعيم هذا التكتل محمد الذي 
كان يقيم خارج القرية إلا أنه يداوم على زيارتها. كيا أن واحداً من الأخوة سبق له أن تقلد 
منصب عمدلة القرية حيث استعمل آنذاك عدداً من مؤيديه في عمله كعمدة. أنسحب 
الاختوة الثلاثة من العمل السياسي في أواسط الستينات؛ الا أن محمداً شعر بأن الفرصة مؤاتية 
بعد حرب 14517 فأعلن نفسه مرشحاً في اتتخابات الحزب. أما الاستراتيجية التي سلكها 
فكانت تتمثل في السير التدريجي وإقامة تحالفات تكتيكية مع عدد من المرشحين الآخرين 
وذلك بهدف تعزيز وحدة القرية. 
تشكل التكتل الثاني من مجموعة من الفلاحين الذين سبق لهم أن شاركوا في تعاونيات 

الاصلاح الزراعي . كان هذا التكتل» الذي ينتمي معظم أفراده الى أصول متواضعة, في 
صراع مع أسرة كوراء لمذا شكلوا مجموعة موحدة من المرشحين بديلة عن المجموعة التي 


(57) المصدر نفسهء ص 84؟؟ -1770. 
5 المصدر نقسهع صن ه*ا(ا ‏ 7317 . 
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تتزعمها أسرة كورا . كما سعى هؤلاء الى الحصول على أصوات أخرى من سكان القرية من 
غير أولئك من أعضاء التعاونية. إلا أنبم لم يحققوا نجاحاً كبيراً في هذا المسعى وذلك يسبب 
التذمر الذي كان سائداً عند الناس من هؤلاء عندما كانوا أقوياء سياسيا. 


ألف فرع الاتحاد الاشتراكي العربي بدوره التكتل الثالثء إلا أن مرشحيه لم يتقدموا 
للانتخابات من موقع موحد. ففي هذه الفترة وبعد حرب ١1517‏ الاسرائيلية العربية» منعت 
منظمة شبيبة الحزب من ممارسة نشاطها وكانت ذات نفوذ قوي. كما كان الحزب نفسه بصورة 
عامة يعاني تحاض اعادة التنظيم التي رآها الناس على الصعيد المحلي على أنها رفض لزعماء 
الحزب. وهكذا دخل مرشحو الحزب الانتخابات كأفراد مستقلين عن بعضهم البعض وليس 
كمسجموعة موحدة أو متحالفة مع أسرة كورا مثلاً. 


أعطت نتائج الانتسخابات أربعة . مقاعد للتكتل الذي تتزعمه أسرة كورا بقيادة محمدء 
إلا أن هذه النتيجة لم تحقق نصراً نهائياً وكبيراً لهذا التكتل. اذ حصل تكتل تعاونية الاصلاح 
الزراعي على مقعدين وحصل الأحرار على المقاعد الأربعة الباقية. وهكذا كان على محمد 
كوراء الذي لم يحقق تكتله الأغلبية الساحقة في المجلس» أن يتحالف ممع الأحرار ليسير 
الشؤون المحلية. . وتوحي لنا نتاشج الانتتخابات» أن القرويين عبروا عن رفضهم للمواقف 
الايديولوجية الصلبة والمواجهات داخل الانقسامات الحزبية في سبيل تحقيق تعددية محلية تؤكد 
على انقاء علاقات سياسية ما بين مجموعات متعددة9". كما يبدو أن هذا القرار الاجمالي 0 
اختياراً حساساًء وذلك لكونه استعمل كوسيلة للحفاظ على زعامة سياسية محلية فعالة في 
مواجهة سياسية وطنية متقلبة. ىا يوحي رفض القرويين التصويت على أساس الانقسامات 
الطبقية؛ بأن القرويين يضعون قيمة كبرى في أولئك المرشحين الذين يتمتعون بنفوذ على 
الصعيد الاقليمي والقومي وباستطاعتهم إقامة علاقات فعالة مع الزعماء السياسيين 
والمسؤولين الرسميين في هذين المستويين*"2. 


أعملى هينبوش (لووتاطعهم:18) في كتابه حول الأحزاب والانتخابات 5 مصر بعد 
الثورة سياقاً أوسع يمكن أن تؤول من خخلاله تجربة شسبرا الجديدة”©. فالمرشحون مثلاً في 
الانتخابات التي جرت في فترة ما بعد الثورة والى غاية عام كانوا محميين من طرف 
الدولة وذلك لإبعاد أولئك الذين يعسارضون النظام بصورة علنية. فبالفعل كان المرشحون 
المنتمون لأسر الأعيان في الريف يفضّلون على غيرهم من المتطرفين اليساريين واليمينيين في 
الانتخابات الي جرت في عامي /461 و .195١٠‏ كرا سمحت الدولة بظهور «منابر» مختلفة 


(14) المصدر نفسه, ص 5"8” - 781. 
)26 المصدر نفسه, ص 7735 - 7176 . 


(05) تاغل تعمدم «رام زو سمدم ساملع 1 نوه2 صهز كدمناء1816 لمة كعتاجد2» رطءكبطءصمتكة .2 
لامها 05 ممتادهكمكقف دعتلدا5 أكدط 880016 عط عه ومناءءلة لمسعسمخ طامءءغطوزظ عط نه لعمع؟ 
.1984 عع طاصسء 110 30 ,معقعمةم1 مود ,معاتعع ورم 
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المشارب داخل الحزب لابداء معارضتها في شأن انتخابات عام 14191 التي جرت بعد 
انتخابات الحزب في تموز/ يوليو من عام 8/ا19, أي بعد مرور خمس سنوات فقط على وفاة 
جمال عبد الناصر. أما في الانتخايات البرمانية التي جرت ني عام 1944» والتي أراد ها 
الرئيس حسني ميارك أن تكون خالية من تدخل الدولة ومن التزويرء فقد حصل فيها أولشكك 
المرشحون الذين شعر الناس بأن الحكومة تؤيدهم على نحو 7,5 بالمائة من الأصوات. ويعلل 
هينيوش هذه النتيجة بسبب ما يتمتع به الأعيان المحليون من امتياز يمكنهم من منافسة 
المرشحين الآخرين. حيث إن الايديولوجيا والقضايا المطروحة تمثل قيمة أقل من قدرة المرشح 
على اقامة علاقات مع السلطات الحكومية وضمان قضاء مصالح الجاعة المحلية. كما اعطت 
الانتخابات وسيلة يمكن من خلاها ادماج الأعضاء المقبولين من طرف الجماعة في القاعدة 
السياسية للنظام . وسمحت أيضاً بتوجيه المعارضة في قنوات يسهل تكييفها ولا تمثل أية 
خطورة على الدولة. كما أعطت أيضاً وسيلة لإعادة تجديد النخبة الثانوية وادماجها في 
الدولة”" , 


5 الحمرا: أو الشورى في اطار الملكية المطلقة 


تحافظ مدينة الحمراء كغيرها من المدن والقرى الصغيرة التى يعيش فيها أغلب سكان 
عبان» على درجة عالية من الاستقلال الذاتي المحل حتى بعد أن فقدت الكثير من أهميتها 
الاقتصادية والسياسية بالمقارنة بالعاصمة. فإلى حدود منتتصف الخمسينات من هذا القرن. 
كانت مديئة الحمرا جزءا من الإمامة الإياضية الي كانت موجودة داخل عمان. ومع انتيائها 
هذاء حافظ زعماء القبائل فيها على علاقات مع السلطان سعيد بن تيمور (الذي حكم من 
7 الى )147٠١‏ الذي كان مقر حكمه في مسقط. 


كان الاجماع الرسمي الذي يحصل ما بين أعيان القبائل عند اختيار الإمام يصلح أيضاً 
غوذجاً لأشكال أخرى من الزعامة بما فيها اختيار شيخ القبيلة ؛ إذ كان القبليون يميزون ما بين 
الشيوخ الذين يحكمون باتفاق مع «الجماعة» وأولئك الذين يحكمون يغير اتفاق معها. فقد 
كان القبليون يسمون الشيوخ» الذين يبتزون الضرائب بطريقة غير مشروعة أو يفشلون في 
فض النزاعات حسب مفهوم العدل المحلٍ ب «الجبارين» . 

إن مفهومي الجماعة والشورى أساسيان تي فهم فكرة السلطة عند عامة الشعب 
العماني. فمن الملاحظ أن الجاعة تختلف في تركييها من موقف لآخر. فقد تكون الجاعة 
مكونة فقط من يجموعة من الأفراد اعتادوا أن يتشاوروا فيما بينهم قبل اتخاذهم أي قرار 
رئيسي . تتضمن هذه المشورات في الاطار القبلي فض كل القضايا بما فيها القضايا التي تهم 
القبيلة بكاملها أو القضايا التي هم بعض الأفراد أو الأعضاء الرئيسيين داخل العشيرة. كما 


(07) :نا لاله 7ا3 14نمعء5 عانا مجه «وساوط أمعتلتامط :1«ععامب لتاا زه 24ع71ت1! ه :12 رتعلملظ .هآ 
.([1971] ركوع؟2 موقعتطت غه وانسوع :انمنآ تمملهم1 زممقعتطك) تمروط 
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يستعمز مصطلح «الجماعة؛ بصورة مألوفة حتى خارج السياق القبلي وذلك للدلالة على أية 
مجموعة من الأفراد الذين اعتادوا العمل جماعة أو المشاورة فيم| بينهم . 

بعد حدوث انتفاضة الجبل الأخضر ضد السلطة والحرب التي أعقبتها في شمال عمان 
(15057 - 15654): غادر السلطان سعيد عاصمته مسقط قاصدا المعقل الجبلي «صلالة» في 
ظفار جنوب عنان ولم يعد بعدها أبدا الى عاصمته . لم يكن السلطان سعيد يتشاور مع شيوخ 
القبائل إلا في حالات نادرة وحتى اذا ما حدث ذلك فيكون مع مجموعة قليلة عمن يثق فيهم 
من الأتباع. حيث كان الناس يعتتبرون القرارات الي يصدرهال والتي يؤيده فيها ضباط 
الجيش الأجانبء» قرارات جائرة وتعسفية . 

لم تعرف مدينة الحمرا من جهود التنمية في تلك الفترة الا الشيء اليسير الذي تمثل في 
بعض الشيوخ المحليين. كا كان في الواحة سيارتان اثنتان من نوع «لاند روثر» يملكهما اثنان 
من شيوخ القبائل كان باستطاعتهما استيفاء الشروط التي يتطلبها استيراد السيارات الذي كان 
يتطلب إذناً خاصاً من السلطان نفسه. كا كان الترخيص بالهجرة للبحث عن العمل يراقب 
مراقبة صارمة؛ الا أن القبليين كانوا يتهربون من تلك القيود. 


وعلى الرغم من هذا الجمود المتعمد في سرعة التنمية. فقد بدأ العمانيون في الستينات 
يكتسبون تطلعات بديلة عن الكيفية التي يجب أن يكون عليها الحاكم العادل. ففي أواخر 
الستينات كان حوالى 5٠0‏ ألف عاني يعملون في البلدان المجاورة. وحتى وان كان هؤلاء 
العال لا يشاركون بكيفية علنية في الحركات السياسية في البلاد التي يقيمون فيهاء الا أن 
اقامتهم الطويلة بها جعلتهم على وعي بالحركات السياسية في جهات أخرى من الوطن العربي 
وبالمواقف البناءة لبعضص قادة اليلدان المجاورة من التنمية . ساهم هؤلاء العمال المهماجرون» 
الذين كانوا يعودون بصورة دورية الى قراهم. فق الاسراع في تغيير المفهوم الشعبي لسلطة 
الدولة . ومن الجدير بالملاحظة أن السلطان اعتمد في حكمه وبكيفية متزايدة على التهديد 
باستعمال جيشه الصغير وعلى اليل القديم من العمال وشيوخ القبائل» الذين كانوا كالسلطان 
نفسه, لا يستجيبون للرؤية المتغيرة حول ما يجب أن يكون عليه العدل الاجتماعي . 


شعر العمانيون بعد انقلاب عام 1 بنوع من التغيير الذي ظهر في رفع عدد من 
القيود التافهة. كا أحسوا بحركة ما تدب في مجتمعهم. الى بداية السبعينات» كان شيوخ 
القبائل يشكلون العمود الفقري للادارة المحلية» وحتى بعد أن حدثت تلك التغييرات أكدت 
لهم السلطة ضمان وجود مكان لهم في «العهد الجديد» الذي دخلته عان. وفي غمرة هذا 
التغيبر» وبعد أن حصل نزاع حول الزعامة القبلية في المنطقة عين في عام ع على الحمرا 
عامل ينتمي الى احدى القبائل المجاورة. ومن الجدير بالذكر أن العامل المعين استمر في 
التشاور مع الزعيم المحلي في كل القضايا المهمة. ويعمل أكثر من مائة من رجال القبائل في 
وظائف حكومية مختلفة وذلك .حسب ما تستوعبه طاقات التيابات المحلية التابعة لوزارات 
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الصحة والتعليم وشؤون الأراضي وغيرها. كا كان من نتائج هذا التغيير أن توسعت الرقعة 
الزراعية بعد أن وفرت الدولة المبالغ الضرورية لاقتناء المضخات. وتقوم لننة محلية مكونة من 
أعيان القبائل بالاشراف على توزيع الأراضي الخالية قصد بناء الدور وغيرها من الأماكن 
المخصصة للتجارة أو للقيام بالزراعة. ويعطى هذا الاشراف عل الموارد المحلية 
ل «الاوليغارشية» القبلية» التي تتميز أيضاً بقدرتها على توجيه القرارات الحكرمية؛ عدداً من 
الفوائد .المباشرة التي مكنتها من الحفاظ على هيمتتها في المنطقة حتى وان كان من الملاحظ 
اليوم أن هذه الأوليغارشية شرعت في استثار أموالها في مشاريع رأسالية تعود عليها بربح 
أوفر. ومع ذلك بدأت سلطة شيوخ القبائل تفقد الكثير من سلطتها القديمة نتيجة تجمع شروة 
عند بعض الأفراد من يعملون في جهات أخرى. حيث أصبح بإمكان سكان الحمرا التمتع 
باختيار فردي أكبر تما كانوا عليه في الماضي والعمل بصورة مستقلة عن سلطة الشيوخ. 

من حيث المبدأ. تعتير قرارات السلطان استبدادية ومطلقة, الا أن أعوان السلطة لا 
يتدخلون الا في عدد محدود من القضايا. وعلى العموم فالناس» سواء في الحمرا أم في أماكن 
أخرىء يمانعون في تنفيذ القرارات غير الشعبية التى تصدر عن الحكومة. كما عملت 
التغييرات التي أدخلت في العهد الجديد على التنقيص من مجال المراقبة الذي كان لشيوخ 
القبائل وزعمائها على الأتباع , هذا حتى وان كانت الهيمنة على توزيع الثروة المحلية تعسطي 
لمؤلاء مزية إضافية تمكنهم من المنافسة في هذا المجال. 

تعتبر نظرياً المسافة بين الأعيان في المناطق الحامشية وأولئك في المناطق المركزية في عمان 
أقل مما عليه في المغرب ومصر وذلك لصغر المقاييس في عمان الممثلة في قلة عدد السكان. 
وهناك اعتبار آخر أكثر أهمية يتمثل في قيمة :وأسلوب ادراك المواصلات. فعلى الرغم من أن 
التنمية بدأت في وقت متأخر في عمان» إلا أنه كان من بين النتائج الطويلة المدى المترتبة عن 
تسوسيع نظام التعليم أن حدث تطلع عند الشباب العمانٍ د كلمتهم ف القضايا 
السياسية. إذ يعتبر إحداث المجلس الاستشاري للدولة اعترافاً متواضعاً بهذا التغير الحاصل 
في التطلعات الشعبية. وعلى الرغم ثما يصدر من مدح لأعمال هذا المجلسء الا أن هذه 
المؤسسة بقيت مع الأسف مهمشة في صنع القرار السياسي وحتى في عملية إسداء النصح8". 


يحمل مفهوم «الشورى» في طيه معنى خخاصاً بالنسبة الى العمانيين الذين ينتمون الى 
المذهب الإباضى والذين يشكلون أغلبية سكان الحمرا. والملاحظ أن العمانيين الآخرين ممن 
ينتمون لمذاهب أخرى على وعي بالمفهوم الإباضي للشورى ويحترمونه. وتدلنا التعليقات 
الحذرة الصادرة عن بعض المعينين في هذا المجلس على وجود صراع كامن ما بين مفهوم 
الشورى والنظام الملكي*". وقد عرف أحد أعضاء مجلس الشورى بقوله : «الشورى؟ انها تشبه 
العلاقات الموجودة ما بين الأب وأبنائه الصغار. فالسلطان بمثابة الاب بالنسبة لنا يقول لنا ما يجب أن نقعله. 


(مى .«عاممء2 لهة كعقمتكل» رمقساع 1ط 
(14) هذه الأمثلة مأخوذة من: المصدر نفسه) ص .88١‏ 
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هي الشورى» . ووصف آخر السلطان وَضّفا شاعرياً فشبهه بالنجم الساطع في السماء: 
داه اكتياله » عاولاً أن يبين يذلك أن كل المبادرات تأت من السلطان الذي حسب 
قوله «يحمل الينا مسزيداً من الأشياء الطيية واحدة تلو الأخرى». وشبه عضو آخر من داخحل عبان 
المجلس بأنه كالمولود الجديد عليه أن يتعلم في القريب كيف يشي ويتكلم لوحده واحتمالا 
تحث رعاية السلطان. بينا يرى آخرون بأن المجلس خطوة أولى في طريق الديمقراطيةء هذا 
مع العلم أنهم على وعي بأن السلطان لم يلمّح أبداً الى شيء من هذا القبيل. وعلى العموم. 
بميز العمانيون ما بين «الشورىء التي تحمل معنى تبادل الشورى» و«الاستشارة» من جانب 
واحد. وهي طلب النصحء وهو المبدأ الأساسي الذي أقيم عليه مجلس شورى الدولة. 

يفسر لنا المفهوم الاباضي للشورى لماذا يكتفي السلطان عند مناقشة التنمية السياسية 
بالاشارة بصورة عامة الى ما يسميه ب «تراثنا». وكذلك تتجنب الكتب المدرسية الخنوض في 
المواضيع الحساسة في دراسة تاريخ عان الحديث الذي لا بد أن يتم التعرض فيه الى تاريخ 
الإمامة» في القرن العشرين. والملاحظ أن تجنب النوض في القضايا السياسية والدينية 
لرئيسة في مناهج الدراسة الرسمية لم يضع سدى ف تكوين الشباب العماني» اذ ان طبيعة 
سلطة الدولة اببت موضوعاً للئقاش العلني . وأخير ومن وجهة نظر أفضلء فإن مشاركة 
شعبية كبرى في صنع القرار السياسي لربما تطلبت شنجاعة كبرى؛ لكن من شأنها في الوقت 
نفسه أن تعطى ضياناً طويل الأمد للاستقرار السياسى في البلاد أكثر ما يمكن أن يعطيه التركيز 
فقط على قضايا الأمن وحدها. 1 


ثالقاً : خلاصة 


ٍ يبدو الآن وبكيفية تتزايد وضوحاً مع الأيام أن القومية العلمانية التي كانت في يوم ما 
عاملا يوحد الوطن العربي في مواجهة الهيمنة الأوروبية» بدأت تأفل وتقل قيمتها. ففي 
الخمسينات ومطلع الستينات» تقدم بعض المنظرين السياسيين بنماذج لعصرنة عقلانية 
ولانسان جديد. وكان الدين يرى في هذه الناذج على أنه مسألة شخصية وخال من أي تأثير 
سياسي مباشر. غير أنه من السمات البارزة للشرق الأوسط في الوقت الراهن, انبعاث اسلام 
سياسي لا يشكل بالضرورة بديلا عن القومية العليانية ولكنه جزء لا يتجزأ من الهوية الفردية 
والجماعية التي طلما تجاهلتها الدولة أو قمعتها أو حاولت ٠‏ التحكم فيها بكيفية جافة. ففيى مصر 
مث شكلت الجماعات الاسلامية منذ الثلاثينات تهديدا سياسيا لأنظمة الحكم التي تعاقبت 
منذ ذاك التاريخ . أما ما يميز أحداث السبعينات والثمانينات فهو تزايد عدم ققدرة النظام 
للوصول الى حلول عملية للتذمر الشعبي . 
ويرى محللون في ظهور الجاعات الاسلامية المناضلة تحدياً رئيسياً لسلطة الدولة في 
الوقت الراهن» ولهذه الغاية وجهوا اهترامهم لدراسة الكيفية التي يتم بها الانضمام الى هذه 
الجماعات . . يستنتج من الأبحاث المنشورة في هذا الباب» أن دعوى هذه الجماعات تجد صدى 
كبيراً في أوساط الشباب المتعلم والواعي سياسياً من ذوي الأصل القروي أو المدن الصغيرة 


"٠ 


الذين يعيشون حالياً في المناطق التي عرفت تطوراً عمرانياً سريعاً””. ويتم الانضام إلى هذه 
الجماعات عبر علاقات القرابة والاتصالات الشخصية:؛ كما أن عدم وجود تنظيم رسمي لا 
مكّنها من العمل السري واخفاء أنشطتها بسهولة. وبرى بعض كتاب هذه الأبحاث أن 
المناضلين في هذه الجماعات يمثلون بشكل كبير شريحة داخل الطبقة الوسطى السفلى حتى وإن 
كانت الزعامة فيها تتشكل من خليط الأفراد من ذوي الأصول المختلفة يمن فيهم أقراد من 
أعيان الأرياف. أي تلك المجموعة من الأفراد الذين اعتمدت عليهم السلطات المركزية 
تقليدياً للابقاء على المناطق القروية تحت مراقبتها"”". 

وهناك بعد آخر للتعبير السياسي الاسلامي المعاصر الذي غطت عليه الأقوال والأعيال 
المتطرفة للمناضلين في هذه الجماعات . فالاسلام في هذا البعد. أداة للتعبير السياسي يصعب 
على الدولة أن تغير فيه أو تراقبه. فالدعوة الى الاسلام. على عكس الايديولوجيا التي تبناها 
اليل الأول من القوميين العلمانيين» تتفهمها شرائح عريضة من الشعب». بمافيها أوئئك 
الذين بقوا الى وقت قريب لا مهتم + بهم أحد ولا يسمع لهم صوت. وفوق هذا تعتبر الأنشطة 
الموجهة يا دينياً من ضمن المجالات القليلة التي لو تتدخل فيها معظم الدول إلا بيحذر 
شديد. وبما أن معظم الدول تسعى الى قمع أية معارضة ممكنة أو ضمها اليهاء فإنها لا 
تتساوق مع التغيرات التي تحصل في التطلع الشعبي نحو ما يريده الشعب من السلطة. ومن 
بين العوامل ذات الأمد الطويل في هذه التغيرات» بلوغ «الجاهير» المتعلمة سن الرشد 
واستفادتها من عملية التعليم التي تؤكد على ضرورة الاستفادة من القيم العصرية واعتمادها. 
وقد بدأت تبدو بوضوح وبكيفية متزايدة مع مرور الأيام آثار التعليم الجماهيري الذي نظم 
أولاً في مصر ني الخمسينات ثم في المغرب وأخيراً في عمان في السبعينات . 


إن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنحصر فقط في التوزيسع المادي للزوات. إذ إن هناك 
تطلعاً متزايداً الى أن الحكومة لن تكون عادلة الا اذا كانت حكومة اسلامية» وهذا يتناقض 
مع مجال الدولة في الوقت الراهن على الرغم مما تبذله الدولة من جهود للجمع ما بين القيم 
الدينية والزعامة في آن واحدء إذ ان على الدولة» في كل من الحالات الثلاث التي تعرضنا لها 
هنا أن تعمل للتغلب على ما تواجهه من تغيرات اجتاعية اواقتصادية تسير بسرعة أقوى نما 
كانت عليه في العقود السالفة . فالانتخابات في المغرب. مثا ظهرت كجزء من استراتيجية 
طويلة الأمد للتكيف مع التغيرات الحاصلة في التطلعات السياسية. ويدلنا امود الواقع في 
الانتخابات المحلية في مصر على أن المأزق الذي توجد فيه الدولة يتمثل في الكيفية الْتى تمكنها 
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زحقة .133-134 مم «ركع تلوط مقنامزع8 ما مأسقاتانة18 عنتهةالكآ ع1» ,تدسف 


١١ 


من تكسير نفوذ الأعيان المحليين بدون أن تفقد نفوذها على المناطق القروية. أما في عمان فإن 
ما تشكله عائدات التفط من درع واق وعدم وجودٍ أي تبديد داخلي أو خارجي للنظام الملكي 
منذ عام 19170 - أي العام الذي انتهت فيه رسمياً انتفاضة الشوار في اقليم ظفار الجنوي - 
أعطيا الدولة وقتأ إضافياً للتكيف ببطء مع التغيرات الخاصلة في التطلعات السياسية. الا أن 
الوعي ببذه التغيرات الطويلة الأمد 00 على التكيف معها لا يضمنان في حد ذاتهيا البقاء 
وطول العمر لأي تشكيل خاص من تشكيلات الدولة . وعلى أي حال فهما يوؤْمُنان هر واحداً 
وهو أن تلك التغيرات لن تشكل في حد ذاتها تهديداً للدولة أو تضطر هذه الأخيرة لاستعيال 
القمع الذي يعتبر انمزاماً ذائياً لما واعترافاً علنياً منها بعدم وجود مشروعية لسلطتها داحل 
البلاد. إن مرونة الدولة واستجابتها للتغيرات الحاصلة عند الأفراد من غير النخبة في ادراكهم 
لسلطة الدولة يشكلان عنصراً مها في الحفاظ على المشروعية الشعبية للسلطة في هذه العقود 
الأخيرة من القرن العشرين. 

وف رأي ماك وليامز فإنه يمكن أن يوجد في أي وقت من الأوقات أنظمة وأفاط من 
السلوك المشروعة التي تتناسب في مجملها مع الامكانات والظروف التي توجد فيها"”". وف 
اعتقادنا أن هذا الرأي يصدق على دول الشرق الأوسط في الوقت الراهن. إذ ان القدرة على 
الحفاظ على علاقات محلية فعالة ومقربة يدل فيها عدد من المواطنين ممن لا يشتركون في 
العملية السياسية الا بكيفية مهمشة» من شأنها أن تشكل عنصراً ضرورينً في التعرف على 
الخطوط المتغيرة للامكانات والظروف وتسهيل عملية تقبل سلطة الدولة الموجودة وذلك 
كسلطة تعتبر أكثر صواباً وعدلاً من البدائل التي يمكن أن تطرح عنها أو على الأقل أكثر فعالية 
منها. 


زفقة .429-430 .مم «ولزءة ستاوع 111 اتمعفتاه2 م0 »> ,رمسدتتل7/1هء131 


دكا 


القصل الكّامن 


قوة الذولة وَصَبعُفها : حت ف الثقّافة السَياسية الم 


غسان سلامة©» 
دام 


ليس هناك من ميل واضح . في علم الاجتماع السياسي المعاصرء للتمييز بين الدول 
«القوية». والدول «الضعيفة؛. وغالبا ما ترى القائم بهذا التمييز يتهم بأنه «قيبري متأخرٍ 
بمعنى أنه يمارس». من دون جدوى., مقارنة بين الدول القائمة وبين البيروقراطية المثالية التى 
وصفها لنا ماكس قيبر, التي هي» كا نعلم. عقلانية بالكامل» ومركزة؛ وقادرة على تتفيذ 
إرادتها بصورة فعّالة دون أي ممانعة اجتاعية تذكر. من هنا يصف بعض المحلّلِين المقارنة 
هذه. والتمييز الذي تصبو إليه» كمجرد «هواية غير منتجة»» مؤكدين على أن قدرات جهاز 
الدولة» في مكان وظروف معيّنة, لا يمكن بالفغل توقّع حجمهاء انطلاقاً من مثال أعلى لما 
يجب أن تكون عليه تلك القدرات©. 


هذا لا يعني أن الاستنكاف عن هذه المقارنة عمومي . ففي الفكر الأوروبي أعمال. تمتد 
من هيغل حتى ريمون آرون في عصرنا هذاء لا تتلكأ في التساؤل عن عناصر قوة الدولة» إن 
في علاقتها بالمجتمع الذي تدّعي السيطرة عليه أو من خلال مقارنتها بمثال أعلى نظري» 
ويأجهزة دولة أخرى. قائمة بالفعل. أما في بلادنا العربية» وهذا الأمر يبدو لنا أكير أهمية, 
فالتمييز بين القوية والضعيفة من الدول» بقى حيَّاً يتداوله الناس من دون توقف. وعندما 
اعتقدت واشنطن أن بإمكانها التدخل الواسع في لبنان» فقد تبنت شعاراً علنياً هو «بناء دولة 
قوية» بعد سنوات من عذاب الحرب الأهلية. ونرى محرري الصحف العربية الواسعة 
الانتشارء وندامى الديوانيات الكويتية. وجلساء مقاهي القاهرة أو ييروت, لا يترددون في 


(*) أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الأولى وقي معهد الدراسات السياسية في باريس. 
)١(‏ انظر مشلا علهاد3 عط 1718ع8711 .كلع ,أمصعمكاة ."1 لمة ععتزعسسعطء كعد .12 ركمة؟8 .2.8 
.(1985 ,كوعع2 نوالكرع كتدلا عع ل لطمهه ره" بوك 81) بز عإع286 


إرحى 


القيام بتلك المقارنات الدائمة عن قوة كل من المغرب والجزائرء أو شطري اليمن» أو سوريا 
والعراق. أو حتى قطر والبحرين. 

عندما يتحدّث هؤلاء عن «قوة» الدول هذه فإنهم يعنون بذلك أمراً أوسع تحديداً بكثير 

من المعبى الحصري الذي يلجا إليه علياء الاجتماع إحمالاً؛ المهتمون أساساً بعلاقة الدولة 

بالمجتمع » » أي بمدى استقلالية جهاز الدولة عن تيارات ومطالبات وضغوط المجتمع الماني 
المتناقضة, والني مهدد باستمرار «عقلانية» الدولة ا ميغيلية - القييرية . أما المعنى الواسع . الذي 
يتيئاه جلساء المقاهي والديوائيات, وهو الذي سنعتمده هناء» فهو يضمء إلى العق الحصري 
الذي ذكرناه هناء فكرة أن هذه الدول العربية القائمة» وحدات متنافسة ضمناء تقوم شرعية 
كل منها على الاثبات الدائم على أنبها أكثر قابلية للعيش والاستمرار من جارتها. فبينا الدولة 
القيبرية قائمة. في الفرضية. كوحدة دولية لا يشك المرء باستمرارهاء ما زال مستقبل 
الوحدات السياسية القائمة في المنطقة العربية أمرأً قابلاً للنقاش» في أكثر الحالات, 

من هنا ذلك التشويش في التحديد. فياذا نعي عملياً عندما نقول مثلا ان الدولة 
السعودية هي «قوية» أو هي «ضعيفة»ع؟ قل لا يتساءل الانسان العربي العادي عن مدى هيمنة 
جهاز الدولة العصرية على المجتمع السعودي, أو حتى عن مدى تداخل هذا الجهاز مع 
العصبية القبلية ‏ العائلية التي هي في أساس وجود المملكة. هو سيتجاوز على الأرجح هذا 
المستوى. ليأخذ «الوحدة الدولية:» المسمأة المملكة السعودية ويعدّد مواطن قوتها (النفطية 
والمالية خصيصاً) ومواقعم ضعفها (لاسي! الديمغرافية والعسكرية متبا)» ارا مدنا ذاك البلد 
بهذا أو ذاك من جيرانه. بينما قد ينصب أهتتهام عالم الاجتماع بالذات على مدى استقلالية 
جهاز الدولة عن المجتمع » وعلى قدراته الذاتية, لا كبلد. وإنما كجهاز دولة بي في بلد 
محددء ينبغي أن تحكمه اعتبارات العقلانية» وهي شرط استمراريته. 

ويؤدي هذا التشوش في تحديد القوة إلى حالات متكررة من سوء التفاهم. فيين جلساء 
المقاهي » ليس تأميم النفط بالضرورة علامة قوة أو ضعف, فهو بالأساس جزء من البلد 
المعني . بينما نرى عالم الاجتماع يدرسه كإضافة حقيقية إلى إمكانات جهاز الدولة» إذ يسمح 
التأميم بعدم الاعتراد المطلق على العائدات الضريي يبية» كما في الدولة المثالية الأوروبية 2 
حيث يساهم المواطنون في تحديد هذه الضرائب. هذا هو أصل الديمقراطية البريطانية: في 
الاتفاق العام بين المؤرخين» وهو بتبسيط شديد: حاجة الدولة إلى الضرائب» وضغط الناس 
(من خلال ممثلين لهم) للإسهام في تحديد عدد وحجم هذه الضرائب. أما الدولة الريعية فهي 
ليست بحاجة لتلك العائدات إن أمْن لها النفط أسباب استمرارهاء وهى بالتالي» إن ذهينا 
بالمقارنة إلى حدّها الأقصى, ليست بحاجة لإقناع الناس بدفع الضرائبء وبالتالي ليس فيها 
الكثير من القابلية للتحول إلى منحى ديمقراطي . 

وإن شئنا مزيداً من التغفريق بين تحديدي «القوة» لذكرنا أن المحلل الاجتراعي قد يرى 
5 أن الدولة, كجهاز.ء ضعيفة ة نسبياً ف بلد قوي كالولايات المتحدة الأمريكية. فالرئيس 
عير قادر فعلً على فرض الضرائب التي يشاء. ولا على التصرف بالخزانة على هواه. وليست 
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واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الاقتصادية» وليست يون عاصمة المانيا الاتحادية. ولا يرن 
عاصمة سويسرا من وجهة نظر قركز القدرات المالية أو الاقتصادية أو التكنولوجية أو حتى 
البثرية. بينما نرى في المنطقة العربية أن استقرار سلطة سياسية في مكان ماء يؤدي إلى 
استقطاب شبه أوتوماتيكي للقدرات البشرية والاقتصادية والمالية. وغالباً ما تصبح العاصمة 
السياسية وكأنها بالذات مركز السلطة,ٍ ومجال السياسة المتميزء وبصورة سريعة للغاية 
أحياناًء تجمعاً ريا هائل. وقطباً اقتصادياً غير منازع. ولقد أدى قيام الدول المعاصرة إلى 
حالات من الاستقطاب استثائية والأمثلة أمست معروفة من بيروت إلى بغداد. ومن القاهرة 
إلى الرياض. وهي مدن نمت بصورة سريعة للغاية على حساب أخرى كطرابلس والموصل 
والبصرة والاسكندرية وجدة» لأسباب عدة قد يكون أهمهاء على الأرجح. أن العواصم هي 
بالذات حيث السلطة السياسية تقوم . 

وهذه الملاحظة هي مفتاح ما نود سوقه هنا. فهي تدل فعلاً على فرضية أولوية 
السياسي / العسكري ني تحليل قيام الدول وبقائها. فلم تكن طرق القوافل في رأينا تنتج 
الدول العربية المتعاقبة في التاريخ العربي ‏ الاسلامي, بقدر ما كانت تتحول وتتطور لتستفيد 
من قيام دولة مستقرة قادرة على حماية طرق القوافل هنا أو هناك فالغلبة السياسية ‏ العسكرية 
سابقة في المسار التاريخي » وينبغي برأينا أن تكون سابقة» في التحليل أيضاً. على الاستقلال 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي . إن ما نود التأكيد عليه في هذه الدراسة هو أن هذه الفرضية 
القاضية بأسبقية السياميٍ وبأرجحيته» جزء أساسي من الثقافة السياسية العربية المعاصرة. 
وإننا سنتناول تباعاً عدداً من عناصر قوة الدول في الثقافة التقليدية وسنصل في الواقع إلى 
استنتاج مفاده أن عناصر قوة الدولة الحديثة ليست متضمنة في هذه الثقافة» الي ما زالت 
تحمل صتورا مبسطة. وتقليدية» لا هي عليه قوة الدول. والواقع أننا نادراً ما نرى تحديداً 
لعناصر القوة خخارج متانة العصبية التقليدية بمفهومها الخلدوني. وخارج الدعوة إلى الوحدة 
والتكاتف. أما عناصر القوةء في مفاهيمها الحديثة» فهي بدأت تتسرب إلى الثقافة السياسية» 
وإنما ببطء وخفر. 

ا 


تحاول هذه الدراسة إذن فهم التصور العربي السائد لقوة الدول ولضعفها. ويعني هذا 
الأمر بالذات مقاربة الثقافة السياسية العربية الراهئة من زاوية النظر إلى الدولة» في جبروتها 
وهرمهاء وبحاولة تبصر العناصر المؤدية بالدولة للقيام والسيطرة أو التدهور والحلاك. ولا ريب 
أن تفكيراً كهذا ليس جديداً على الفكر السياسي العربي» فإنه شغل المفكرين والفقهاء سابقاًء 
ولم تزل بعض النتائج التي توصّلوا إليها تشكل في يومنا هذاء عنصراً من عناصر الثقافة 
السائدة» ولو أنه من الصعب تقدير أثره. 

وأشهر هؤلاء طبعاً ابن خلدون. ويلاحظ قارىء المقدمة لدى كاتبها ميلا واضحاً يكاد 
يكون هاجسياً للنظر في مسبيات الأمور. وعدم التوقف عند مظاهرها. . ومع معالجة ابن 
خلدون لقضية العئاسة أخحت الرشيد. في مطلع مقدمته, نراه يدخل موضوعنا من بابه 
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الأكبر: كيف خسر الرشيد سلطته وكيف قامت دولة البرامكة؟ ولن يفارقه الموضوع لاحقاً إلا 
في تلك الاستطرادات التى يلجأ إليها للتأريخ السردي بعيدا عن المارسة التنظيرية الدائمة. 
قيام الدول. يقول ابن خلدون. مرادف لضرورة «الوازع»» والوازع «واحد منهم له عليهم الغلبة 
والسلطان؛. واستمرار الوازع في السلطة مبني كما نعلم على قوة العصبية في القوم فلا «يصدق 
دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم إذ نعرة كل 


أحد على نسيه وعصبيته أهمن". 


وتسكن هذه العلاقة السلطوية العمودية ذهن اين خلدون فنراه يتناول عناصر القوة 
تدرياً. أول هذه العناصر مرتبط بانقسام المجتمع الواحد إلى أقسام متعددة. وعلى الدولة 
(الطبيعية) أن تكون قادرة على السيطرة على كل قسم بمفرده. وأن تكون لدى هذا القسم 
صورة واضحة عن تغلّبٍ الدولة عليه. ف «الرياسة لا تكون إلا بالغلب والغلب إنسا يكون بالعصبية 
فلا بد في الرياسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة لأن كل عصبية مهم إذا 
أحست بغلب عصبية الرئيس هم أقرٌوا بالاذعان والاتباع»9". لكن غلبة الواحد على كل من الآخرين 
غمير كافية لبناء القوة» إذ إن المطلوب بعدها إعادة اندماج الجباعة وفق الخط السلطوي 
الجديد. فالعصبية تنتج الملك الطبيعي من خخلال الغلبة المتكررة على الأطراف المنافسة. 
ولكن شرط الملك أن تعود الفئات المغلوبة فتلتحم مع الفئة التي حصرت الرئاسة بذاتها: 
(فإن كانت فيه بيوتات مفترقة وعصبيات متعددة فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعها تغلبها وتستتبعها 
وتلتحم جميع العصبيات فيها وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى98». وهكذا يفصّل ابن خلدون عنصرين 
متمايزين لقوة الدولة: القدرة الفعلية وممارستها من جانب. والشعور بهاء أو بالأحرى اشعار 
الآخرين بها بحيث يتم قبولها من جانبهم وينقادون لها ويعبرون عن ولائهم الحديث 
لأصحاما . 

ويورد ابن خلدون عناصر قوة أخرى. فهو يرى أن القوة مرتبطة بنسبة «القائمين بهافي 
القلة والكثرةهى وهذا لا يمكن أن يدهشنا لدى كاتب يعطي هذه الأهمية للنسب. وقد لا ينقاد 
عقل عصري إلى هذا المنحى» لكنه لا بد سوف يتأثر باهتهام ابن خلدون بالصيغة المجتمعية 
حيث يرى أن المجتمعات الأحادية التركيب أقوى من المجتمعات الكثيرة القبائل والعصائب». 
وسنعود لاحقاً لهذا العنصر. وعندما يتناول ابن خلدون «الترف» فهو يميز ترف الدولة في 
أوهاء وهو يعتيره عنصر قوة إذ تكثر العصابة وهي تستكثر بدورها من الموالي والصنائع . بينما 


(1) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة (بغداد: مكتبة المثنى» [د.ت.]).» ص ١78‏ 

(7) المصدر نفسهء ص 1737. 

(4) المصدر نفسه. ص 114 . والواقع أن مفهوم الالتحام هذا أسامي أيضاً في نظرة غرامشي لوسائل 
هيمنة الطبقة الحاكمة في المجتمعات الحديثة. ذلك أنه يرى أن قوة النظام الاجتماعي الحقيقية لا تنبع من مقدرة 
الطبقة الحاكمة على استعمال وسائل القمع التي يؤمنها لما جهاز الدولة الذي خلفته. بقدرمايتأق من قبول 
المحكومين لايديولوجيا الحكامء كايديولوجيا مشتركة بين أبناء المجتمع كله. انظر مثلا: 

(1970 مك800 اع بوع11 تاملهما) رصم تسطمبعغ]1 م زه ولا :عه :0 مندرمندق4 سمط مورمةت 


احلا 


الترف عنوان الضعف ورم في أواخر الدولة؛ بالنظر إلى نتائئجه الديمغرافية. ومن الأمور 
الملفتة اهتام ابن خخلدون بمناقشة شرعية الفرشيين في الحكم. وهو يعادج هذا الأمر 
الحساس» ذا الأبعاد الايديولوجية الواضحة, بالقدر نفسه من الواقعية» وبالمقاييس ذاتبها التى 
سيق له أن حددهاأ. (فالفائدة في النسب إنما هي العصبية (. . .) ونحن إذا يحثنا عن الحكمة في اشستراط 
النسب القرشي ومقصد الشارع منهء ري 0 
المشهور. وإن كانت تلك الوصلة موجودة (. . .) فلا بد اذن من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من 0 
مشر وعيتها وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحباية والمطالبةة0©». 


وبالمقارنة فالارتباط بالآرض ليس قوياً كمثل الارتباط بالجماعة. أو بكلام آخرء فإن 
ايثار العصبية الفئوية أو القومية أو الدينية على الوطنية بوصفها التصاقاً بمساحة من الأرض» 
أمر يكاد يكون يديا : يقول اين خلدون: «قال عمر رضي الله عنه تعلموا التسب ولا تكونوا كنبط 
السواد إذا سثل أحدهم عن أصله قال من قرية كذاء. فالانتساب للمواطن أمبر يجزم ابن خلدون 
بعدم أصالته في العرب أول وتهديده للعصبية ومن ثم ليقاء الدولة ثانياً. وإن كأن بعض 
العرب قد عرفوا بمواطنهم فمرد ذلك إلى أمور طارئة وسطحية إذ إن النسب هو الأساس: 
اوقد كان وقع تي صدر الإسلام الانتماء إلى المواطن فيقال: جند قنسرين» جند دمشق؛ جند العواصم وانتقل 
ذلك إلى الأندلس ولم يكن لإطراح العرب أمر النسب وإنما كان لاختصاصهم بالمواطن يعد الفتح حتى عرفوا بها 
وصارت لهم علامة زائدة على النسب (التشديد منا) يتميّزون بها عند أمرائهم ثم وقع الاختلاط في الحواضر 
مع العجم وغيرهم وفسدت الأنساب بالجملة وفقدت ثمرتها من العصبية فاطرحت ثم تلاشت القبائل ودثرت 
فدثرت العصبية بدئورها»9'. ويعود ابن خلدون, قِ مكان آخرء لينتقد أيا الوليد اين رشد حين 
قرّر أن أقدمية الارتباط بمساحة من الأرض عنصر يمكن لشرعية الرئاسة الاستناد إليه: وليت 
شعري ما الذي ينفعه قدم نزهم بالمدينة إن لم تكن له عصابة يرهب بها جانبه وتحمل غيرهم على القبول 


منهع", 


دكلك 


يستقطب نشوء الدولة السعودية في الجزيرة العربية الاهتمام تانون عدييدة نبا طعا 
البيئة الايكوغرافية» الخلدونية إلى حد بعيد» التي تم فيها قيامها. ومن أسباب الاهتيام أيضاً 
استقرار هذه الدولة مقابل فناء دول أخرى في المنطقة عينهاء وعودة الحياة إليها بعد هزيمتين 
مريرتين: الأولى غداة الغزو المصري للجزيرة العربية» والثانية إثر حرب أهلية دامية تحارب 
فيها الاخوة وقضوا بذلك على دولة أبيهم. ان نشوء الدولة السعودية الثالثة في مطلع هذا 
القرن وسيطرتهاء خلال أقل من ربع قرن من الجولاات الحربية» على أربعة أحماس الجزيرة 
العربية (أي ما يوازي مساحة فرنسا ثلاث مرات ته تقريباً)» ودخوها المظفر عصر الدولة الحديئة 


)6( ابن خلدون» المقدمة. ص 56 . 
(1) المصدر نقسهء ص ١7٠‏ . 
آفة4 المصدر نقسه ص م* 1 . 


منذ مطلع الثلاثينات من هذا القرن أمر يكاد يفوق في أهميته عناصر القوة النفطية والمالية التي 
سيتم اكتشافها بعد استكيال البنى الأساسية (السياسية/ الأمنية) للدولة السعودية©. 


وإن نحن توقفنا ملياً أمام الحالة السعودية وجدنا أن أول عناصر القوة يكمن في الدعوة 
الدينية. لقد تيز تاريخ الجزيرة العربية منذ وفاة النبي محمد (ص) بالتشرذم القبلي والجهوي . 
من هنا فإن دعوة محمد بن عبد الوهاب 17١7(‏ -1747) كانت تحمل في طياتساء إلى جانب 
الأصولية المتشبعة بالأفكار الحنبلية» دعوة إلى التوحد بين العناصر المتنافسة والمتحاربة. من 
هنا فإن حركة الموحدين التي قادها ابن عبد الوهاب كانت تحمل معنيين اثنين: الأول واضح 
(توحيد الله في مقابل المارسات الصنمية التى كان بعض سكان نجد يلجأون إليها) والشاني 
ضمنى وهو توحيد القوى في شبه الجزيرة من خلال روابط تتعدّى الانتماءات القبلية أو هي 
على الأقل تسعى إلى ذلك. وما هو الأمر الموحد غير الدين؟ لم تكن القومية قد دخلت كفكرة 
عصرية صاغتها أوروبا إلى هذه المناطق في منتصف القرن الكامن عشرء ولو أنها دلت 
لكانت بحاجة إلى أجيال لكي تتأصل ولكي يحمل أصحابها أجوبة عن سؤال أسامي لم يزل 

حتى اليوم دون جواب نهائي في المنطقة : : قومية ة أي قوم ؟ 

كان الدين في هذا الاطار العنصر الموحد الأوحد (إلى جانب اللغة العربية ولكتها في 
ذاتبا عنصر توحد ثقافي. لا عنصر تعبكة سياسية /دينية). من هنا اتجذت حركة ابن 
عبد الوهاب بعدها السياسي والعسكري, وهو بعد يحمل في طياته عناصر قوة لا يمكن 
الاستهانة مبا. ذلك أن هذه الدعوة دعوة أكثرية. لذا فإن استراتيجيتها ستكون غتلفة تماماً 
عن تلك التي تتبعها عادة الأقليات الدينية المجاورة. فالزيود في اليمن أو الإباضيون في الجبل 
الأخضر (حُمان) أو الشيعة في البحرين والاحساء يشكلون أقليات إسلامية فاعلة يمكن تصور 
هدفها الأسامي الحرب الدائمة في سبيل البقاء كأقليات ذات خصوصية في فهمها للإسلام . 
من هنا تمترسها في جزر(البحرين) أو جبال (عمان واليمن) مبدف اهرب من ضغط الأكثرية 
. السنية الدائم (والعدائي إحمالاً) على الأقليات الإسلامية . الاستراتيجية تقوم هنا على أصول 
الدفاع عن الذات. على رفض التواصل بأشكاله المختلفة مع الجوار الأكثري», على انكماش 
ثقافي وحضاري . 

«الوهابية» ‏ كما يسمّيها أعداؤها ‏ لها منحى مختلف تاماً. . فهي تقوم؛ على العكس من 
ذلك. على استراتيجية هجومية. فالفرضية هناء هي أنه على العالم بأسره أن يتبى الوسلام» 
وأن على جيم المسلمين أن يعودوا إلى أصول الدين الحنيف كم يراه المصلح النجدي. فهي 
اذن دعوة موجهة إلى الجميع من دون استثناء وأصحابها على استعداد لحملها إلى كل قبيلة 
وواحة ودسكرة. بالاقناٍ أو بالسيف أو مهيا معاً. الدينامية اذن دينامية هجوم وفتح وتدخل» 
بل إن الدعوة لا تحيا فعلاً إل من خلال الحجوم والتدخل المستمرين. ثم إنها دعوة أكثرية 


(8) في وصف وتحليل هذه العناصرء انظر: غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ ©1414: 
دراسات 5 العلاقات الدولية (ييروت: معهد الانماء العري» .)158٠‏ 
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بمعنى أنها لا تدّعي تفسيراً أقليا للإسلام» ولا هي تقوم على دين جديد بل على تفسير أصولي 
يحمل في طياته حنينا أكيدا لبساطة الفتوحات الأولى واستقلاليتها وانتصاراتها. لذا لا نعجب 
إن رأينا أحد الرحالة البريطانيين يكتب سنة 11/85 «عندما وصلت إل اليصرة, كانت نشاطات زعيم 
الوهابيين تثير القلق في نفس والي بغداد العثاني وني نفس عامله في البصرة ناهيك عن الأئراك الآخرين. ذلك 
أنهم كانوا يعلمون تماما أن تفسير بن عبد الوهاب للنص القرآني» على تزمته, كان أكثر التفسيرات خلوصا 
وأمانة"». بينا وصف أمين الريجحاني. الرحالة اللبناني» بعد ذلك بسحو قرنين الملك عبد العزيز 
بقوله «واللطان عبد العزيز إمامهم في كل شيء. فهو يعرف الشجاع منهم والتقي والصبور والعاقل 
والمجتنون ويحسن سياسة الجميع . فيستخدمهم ف سبيل الله وملك أبن سعودع"' , 


دفي سبيل الله وابن سعود» يقول الريحاني. ولا بد من أن نتوقف أمام هذه الثنائية فإن 
فيها على الأرجح عنصر القوة الثاني الذي نبحث عنه. فنحن نرى منطقة جغرافية تقع تحت 
سلطة آل سعود, أو بالأحرى في التعبير الخلدوني. تحت رئاستهم على العناصر القبلية 
الأخرى في نجد ووسط الجزيرة العربية. نعني هنا تلك العصبية التي وصفها ابن خلدون بأنها 
استطاعت من خلال الغلية الانتصار على العصبيات الأخرى ثم استطاعت أيضا بناء التحام 
جديد صاغته هي بين عناصرها المكونة وكأنها أمست عصبية واحدة كبرى» على أسس جديدة 
وف ظل رئاسة عددة, رئاسة العصبية الغالبة» رئاسة آل سعود . 


يطيب لابن خلدون فعلاً ترداد الحديث المأثور: وما بعث الله نبياً إل في منعة من قومهم. 
وهو يحكي عن ابن قسي شيخ الصوفية الذي ثار بالأندلس دون قبائل أو عصائب لدعمه فا 
ليث أن استسلم للموحدين ودخل في دعوجهم. هذا بالتحديد ما لم يحصل للدعوة الوهابية. 
الي ارتبطت منلذ سنواتها الأولى بعصبية قبلية قوية.» عصبية آل سعود من خلال تجالف أمير 
الدرعية محمد بن سعود ومن ثم ابنه عبد العزيز مع الداعية المصلح. واحتضائهاء ومن ثم 
احتضان من خلفهها من أمراء العائلة لتلك الدعوة. عنصر القوة ناتج هنا عن تزاوج الدعوة 
مع العصبية. بشكل يكاد يكون مثاليا في نظر ابن خلدون: «أحوال الملوك والدول راسخة قوية لا 
يزحرزحها ومهدم بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر. وهكذا كان حال الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب وهم المؤيدون من الله بالكون كله. فإذا ذهب 
أحد من الئاس هذا المذهب وكان فيه محقا قصر به الانفراد عن العصبية فطاح في هوة الحلاك». ويضيف ابن 
خلدون مع قدر واضح من السخرية وكثير من الموسوسين يأخذون أنفسهم بإقامة الحق ولا يعرفون ما 
يحخاجون إليه في إقامته من العصبية6. وهو لا يأنف عن تشبيه الدعاة غير المستندين إلى عصبية 
بالمجانين الذين يستأهلون السخرية. فهو يراهم «موسوسين أو جانين أو ملبسين يطلبون بمثل هذه 


)0( نقلا عن : 7016 ..لء ,.لموسمه!] عاعدعء7آ :10 «مقتطدهخ نل جهدة صذ تسمكتطقططة]» ,جامع8 .0 
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7 .م ,([1972] بستاسهدتا لسة معلتف 
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الدعوة رئاسة امتلات بها جوانحهم وعجزوا عن التوصل اليها بشيء من أسبابها العادية) 9" . 


وقد استخدم آل سعود فكرة المساواة في الدين لتعبئة البدو ولضرب عدد من الزعامات 
المحلية. كما استعملوا الثراث الحنبلي في سبيل تثبيت دعائم حكمهم ضد التهديد المستمر 
بانتشار الحروب الأهلية. ولا شك أن الفتوى التي أصدرها الشيسخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بضرورة إسبامٌ الشرعية الديئية / السياسية على الطرف الأقوى في أي حرب أهلية 
من أفضل الأمثلة على فائدة الدعوة في تثبيت السلطة"". ومن النتائج الايجابية التي نادراً ما 
مهتم لها الباحث. هي دور الدعاة في جع الضرائب بصورة شرعية» ومساهمتهم في تحصيلها. 
وف إعادة توزيعها بصورة ترضي المبادىء الديئية والسلطة السياسية في آن معا. 


وربٌ عنصر ثالث من عناصر القوة في الدولة السعودية نبهنا إليه ابن خلدون مرة 
أخرى؛ وهو أهمية بقاء المركز كعنصر حياة للدولة بمقابل الأطراف. فالدولة «شأن الاشعة 
والأنوار إذا انبعئت من المراكز والدوائر (. )ل ثم إذا أدركها الهرم والضعف فإنما تأخذ في التناقض من جهة 
الأطراف ولا يزال المركز محفوظا (. . . ) وإذا غلب على الدولة من مركزها فلا ينفعها بقاء الأطراف والنطاق بل 
تضمحل لوقتها»”'". ويمكن إعادة صياغة هذه المقولة كالتالي: : إن مناعة المركز إزاء الأخطار 
والتحديات الخارجية لما دور أساسي في بقاء الدولة واستمرارها لا بل في أصل قوتها. 


ويتبين هذا الأمر من موقع نواة السلطة السعودية الأساسية. إنها في قلب المزيرة. 
وقلب الجزيرة ليس احتلاله بالأمر السهل ولا هو حتى بالأمر المغري كثيراً في منتصف القرن 
الشامن عشر. الحقيقة أن البريطانيين ومن قبلهم القوى البحرية الأخرى (كاليرتغاليين» 
والهولنديين والفرنسيين) سوف يحيطون بالجمزيرة» نازلين في مسقط, أو في الكويت أو في 
الخديدة ولكنهم سوف يأنفون عن دخول الجزيرة ذاتهاء لعلمهم بصعوبة الأمر ولتقليلهم 
(المحق في ذلك الزمن) من أهميته. العثمانيون أنفسهم لن يتبنوا استراتيجية مختلفة. إنهم 
سوف ينسابون فعلاً من الشهال نحو الجنوب وفق خطين: ينطلق الأول من بلاد الشام ورا 
بالحجاز حتى الحديدة. ويبدأ الثاني بالموصل فبغداد فالبصرة فالاحساء. وني الحالتين.: سوف 
يحاذر العثئانيون الدخول إلى قلب الجزيرة لاحتلاها. إنهم يكتفون بتطويقها من على شاطىء 
الخليج والبحر الأحمر تاركين قلبها الوعر والمقفر لذاته. وحده والي مصر. محمد عل سوف 
يدخل. لأشهر معدودة. الجزيرة ويخترقها من البحر الأحمر إلى الاحساء قاضياً على الدولة 
السعودية الأولى. لكنه لن يلبث أن يضطر للانسحاب والتقهقر فاتحاً المجال أمام إمكانية 
إعادة قيام الدولة» على رغم تدميره لعاصمتهاء الدرعية» ولأخذه أمراءها أسرى إلى القاهرة. 
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عندما يكون مركز الدولة في منطقة كننجدء تعطى الدولة. لا سيا في القرون الماضية» 
يحالاً زمنياً واسعاً للتكون والانطلاق. خارج خطر التدخل الخارجي القاضي. وهذه هي حال 
الدولة السعودية ‏ الوهابية الأولى التي لن يقدر أحد على محاربتها خلال ثيانين عاماً لوجودها 
في مكان ناءِ و خارج الطرق الاستراتيجية من برية وبحرية.» وسط صحراء قاحلة. مجرد التفكير 
باختراقها قد يعد نوعاً من الجنون. حتى بالنسبة إلى اليش العثماني . هذا مع تقدير أن والي 
البصرة لن يعلم بحقيقة الدولة الحديدة ويطموحات قادتبا إللآ بعد مرور زمن طويل. فمن 
هو المخير النجدي القادر آنذاك على الحزم أننا أمام دولة عتية جديدة لا أمام مجرد تحالف قبل 
آخرء سوف يتفجر من الداخل بعد مرور سئوات قليلة» كغيره من التحالفات التي لا عد 
لها؟ 


وقد يكون من المفيد هنا مقارنة تجربة محمد علي المصرية في مطلع القرن التاسع عشر 
بالحالة السعودية. لا شك أنه كان بيد محمد علي؛ الطموح والمنظمء أدوات قوة استثنائية 
بالمقارنة بمحمد بن سعود من انتاج زراعي» وقوة عسكريةق وانفتاح على الخارج. ناهيك عن 
التجربة القيادية السابقة والاهتيام الدولي. لكن مصرء لكل هذا بالذات لم تكن لدبا مناعة 
الداخل النجدي. كانت معرضة للسقوط بالذات لأنبا منفتحة, لأنها مهمة على 
طريق المند بقدر ما هي في جنوب شرق المتوسط . ولقد قارن جلال أحمد أمين حالات عربية 
ممتلفة كالتالي : «كانت درجة الضغط الغربي على تختلف أجزاء العالم العربي تتناسب مع مدى أهمية كل بلد 
كمصدر للمواد الأولية أو كمركز استراتيجي . وهكذا بينما بدأ ربط مصر وسوريا والعراق بالاقتصاد الغربي منذ 
منتصف القرن (التاسع عشر) سمحت قلة الأهمية النسبية للصحراء الليبية بانتشار الحركة السنوسية التي لم تسدد 
الشرية القافنية اليها ال عل يد الالال الايطال فى 1111 . وإذلم يبدأ اهتيام بريطانيا باستغلال موارد 
السودان الزراعية إلا في نهاية القرن.ء شهد السودان في النصف الثاني من القرن نجاح حركة استقلالية مشابهة 
للحركتين السئوسية والوهابية» هي ال حركة المهدية التي حكمت السودان طوال ثلاثة عشر عاماً (44 -1444) 
ووحدت الجزء الأكبر متف وأنبت تجارة الرقيق. وتمتعت بشعبية بالغة ليس فقط في داخحل السودان بل وي 
مصر حيث علق عليها الكثير من المصريين الأمل في تخليصهم من الاحتلال البريطاني. وبينما أدتَ الأهمية 
الاستراتيجية للمناطق الساحلية المطلة على الخليج العربي إلى فرض بريطانيا على شيوخ قبائلها معاهدات حماية 
متتابعة خلال العقدين الأخميرين من القرن (التاسع عشر)ء سمح تخلو شبه الجزيرة العربية واليمن من أية 
جاذبية اقتصادية أو استراتيجية بأن تترك هذه المنطقة وشأنها حتى اكتشف فيها النفط بعد الحرب الأولىع9", 
وقد يذهب المؤرخ بالمقارنة إلى أبعد من ذلك للقول بأن فشل محمد علي الأكيد ونجاح اليابان 
النسبي خلال القرن التاسع عشر في التحديث ٠‏ والتصنيع والتطور. مرده إلى حد كبير إلى عزلة 
اليابان النسبية من حيث الموقع الجغرافي مقارناً بمركزية مصر الجغرافية والتي أفقدتها أسباب 
المناعة. وليس هذا بالأمر الجديدء إذ إنه من المسلّم به أن الأهمية الاستراتيجية لدولة ما 
تشكل لطاء إن كانت على غير قوة اختضوضاء مصدر إضعاف لا مصدر تقوية. وذلك أن 


)١5(‏ جلال أحمد أمين. المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤئرات الخارجية ني تطور النظام 
الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 191/8): ص لا , 


دلق 


يكون لديها من الموارد أو الميزات ما يثير جشع الدول الأخرى واهتتامهاء دون أن تهد المقدرة 
على الاستفادة الذاتية منها أو حمايتها بصورة هتينة . 


ثم إن عزلة نجد النسبية تحملنا إلى تصور العنصر الرابع في قوة الدولة السعودية 
الفتية» وهو عنصر مرتبط. إلى .حدٌ كبير. بمسألة الشرعية. هنا لا يعود ابن خلدون دليلا 
مفيداً لأنه لم يعرف الرأسالية والامبريالية ونتائجهم|. يشير عبد الله العروي إلى مفارقة 
أساسية في موقف القوى الوطنية ذات التوجه السلفي من الاصلاحات العقلانية التي أدخلتها 
الدولة الاستعارية في صلب الدولة العربية التقليدية فيقول: «امتزجت الحركة الوطنية الي كانت 
تريد نزع السلطة من الأجانب بالحركة السلفية التي كانت تهدف قبل كل شيء إلى ارجاع الشريعة إلى مرك 
التسيير في بعض الظروف كالتي عاشها المغرب بعد اتحفاق المقاومة المسلحة لم تمثل السلفية والوطنية إلا وجهين 
لحركة واحدة. لكن في الظروف العادية هناك فرق في الأهداف (. . .) في ظروف تاريخية غير التي عاشتها البلاد 
العربية منذ الغبضة. كان من المحتمل بل من المتوقع أن تبدع الوطنية نظرية دولة تختلف قاماً عن نظرة الفقهاء 
إلى السلطةء إلا أن استششار الأجانب يالحكم. أي استمرار النمط المملوكي. دفعها إلى تبني النظرة السلفية 
بكاملها (. . .) ومن نافل القول التنبيه على أن الإمامة الشرعية التي كانت طوبيى والحكم بين أيدي مسلمين. 
اتسنا لزن من نوع مضاعف لا عادت السلطة الحقيقية بين أيدي إفرنج أو متفرنجين يدّعون العدل ويقولون 
إنهم لا يحتاجون إلى شرع منزل (. . .) في العهد الحديث أصلحت أداة الدولة. تحسنت الأحوال الاقتصادية 
حت بالنسبة للطيقات الضعيفة. لكن الدولة بقيت أجتبية وظل المجتمع عساو" , 


يمكن برأينا إخراج نص العروي هذا من إطاره المغربي وإعادة تأصيله مشرقياً. لقد 
كان هناك فارق أساسي في تعامل السلطات المحلية مع القوى الخارجية. فهذه القوى قد 
استطاعت. في عدد من الأماكن. السيطرة على المقدرات المحلية, وكان لمذه السيطرة آثار 
سلبية واضحة على شرعية السلطات المحلية. عندما تستوعب الاميراطورية البريطانية قوى 
محلية كإمارة البحرين. أو كسلطنة عبان» فإنها في الآن نفسه. تضعف قاعدتها من الشرعية 
لأنها تظهرهاء لمواطنيهاء وكأنها قائمة على الدعم الخارجي ومستمرة بفضله. من هنا تحتاج 
هذه السلطات لقواعد جديدة من الشرعية؛ كمستوى الأداء الرسمى» ونوعية الخدمات 
الصحية والتريوية والاجتاعية التي تقدمهاء ومدى حصولما من الطرف الخشارجي الذي 
يدعمها على تقديمات لصالح مواطنيها. ١‏ 


الدولة السعودية لم تنش في ظل حماية أجئبية وشرعيتها غير قائمة (على الأقل حتى 
الحرب العالمية الأولى) على الدعم الخارجي والتقديمات النابعة منه بل على العكس من ذلك» 
فإن الدولة السعودية قامت بالأساس في وجه القوى الخارجية بدءاً بالدولة العشانية نفسها 
وانتهاء بمختلف القوى الغربية. لذا فإن شرعيتها تقوم على ما تقدّمه لمواطنيها بقدر ما تقوم 
على مزيج من الوطنية والأصولية الدينية الحاملة في طياتها شوفينية أكيدة. في البحرين أو في 
الكويت. في الأردن أو في المغرب. سترى السلطة الاستعمارية تتغلغل في ثنايا جهاز الدولة. 


. ١1739 عبد الله العروي. مفهوم الدولة (بيروت: دار التنوير. [د.ءت.]) ص‎ )١١6( 


نض 


بل إنهاء إلى حد كبير. سوف تخلق البيروقراطية المحلية الحديثة برمتها. فمن حاكم عسكري 
إلى مندوب سام إلى مفوض سياسىي. سنرى رجال السلطة البريطاتية أو الفرنسية يشيرون 
وتامرؤتة محدثرن ويمقلتوق من واخل السلطة الحلية ذاتيناء حرصفهم من مككان تغير 
الأمير. أو من مستشاريه القعليين. هنا يدخل الخارج في صلب الداخل ٠‏ ويعيد تأليفه 
وتكييفه. فيضعف شرعيته يما إضعاف بسبب هذا الزواج الشبيه إلى ل كين بالاغتصاب. 
ولكنه. من ناحية أخرى. يعطيه من القدرات القمعية والبيروقراطية الحديثة والعقلانية ما 
يكفي للاستمرار بالسلطة على رغم تدهور عناصر الشرعية الأولى. 

الدولة السعودية. على الأقل حتى الحرب العالمية الأولى» لم يقهرها الاستعمار الخنارجي 
وم يصبح جزءا من جوّانيتها بعد القضاء على شرعيتها الأصلية من خلال زواج/ اغتصاب. 
الدولة السعودية بقيت. كالدولة السنوسية حتى الانتصار الايطالي. خارج هذه اللعبة. 
وأبقت على شرعيتها الوطنية/ الأصولية إلى حد بعيد. من هنا فإن حركة التمأسس 
(ههنغههالقدمنان8م1) لن تكون هنا نتاجاً لتحكم المستشارين الأجانب. بل محاولة أصيلة 
إلى حد بعيد. لرقع تحدي الأجنبي الذي ما زال خارجيا. 


ويمكن. لتوضيح هذه الشرعية المبنية على نوع من التعامل الخارجي مع القوى 
الدولية المقارنة بين نشأة أكثر من دولة عربية. وقد خصص غاري ترولر كتابه عن السعودية 
للمرحلة الممتدة بين 1١451١‏ و0001473. كان الطرف الخارجى يعني بالنسبة للسعودية التي 
كان يعاد إنشاؤها آنذاك كدولة, بريطانياء وهي الدولة المهيمنة على الخليج. والواقع أن 
علاقات بريطانيا مع الملك عبد العزيز كانت شبه معدومة. ولم تكن هي تعتبره خمطرا على 
مصالحها. كان وجود عبد العزيز في وسط الحزيرة من الأسباب المهمة التي دفعت لندن لعدم 
الاكتراث له. وحدها ضرورات الحرب الأولى سوف تدفع باتجاه التقارب, ولكن هذا 
التقارب لن ية يفضي إلى تبني بريطانيا لمشروع ابن سعود السيايء كبا كانت الحال مع الشريف 
حسين بن على في الحجاز» بل إلى اتفاقية لتعيين الحدود. ومن ثم إلى رضوخ تدريجي من قبل 
بريطانيا للانتصارات السعودية المتكررة. ولتجاوز ابن سعود للخطوط الحمر التي كانت لندن 
تضعها له. ولا ريب أن ابن سعود فرض نفسه تدرياً على بريطانيا كقائد مستقل وطموح. 

بالمقابل فإنك لا تجد تماماً مساراً ممائلاً في الأردن مثلاء حيث ترى بريطانيا وقد دخلت 
في صلب مشروع قيام الدولة الأردنية» بناء على الارتباط السابق بالآسرة الهاشمية» وعل 
وجود عدد من الشخصيات البريطانية أو المؤيدة لبريطانيا الدائ ثم في عّان. ناهيك طبعاعن 
الانتداب نفسه الذي لم تعرفه السعودية يوماً. وبالنظر لفقر ا الأردنية الناشئة المدقع 
«أصبح للمعتمد البريطاني والمستشار المالي البريطاني في نظارة المالية حق الاشراف الدقيق على جميع الشؤون 
المالية. . . ثم أصبحت مشاريع الموازنة العامة تقدم إلى المعتمد البريطاني فيحوها بدوره إلى المندوب السامي 


)1١(‏ كره عصساملط عا تزه مكنظ 1(6 4ه ابقه/8:1 تعاطوجةم نفنو3 كه ع(نباظ 77:6 ,ععلاعه:1 صدت 
.(1976 ,لعأقصسنآ بومدمصده© نصه ككة0 علهدء] تمملمسم18) نون 


يننا 


البريطاني في القدس ومنه إلى وزير الممتعمرات في لندن للمصادقة عليهاه"2. وكانت الشؤون العسكرية 
والدبلوماسية إلى حد كبير بيد بريطانيا. وبيئما كانت السعودية تحتل الحجاز وتتكون كمملكة 
كان الأردن مضطراً لتوقيع معاهدة مع بريطانيا (سنة 1178)» تتضمن قدراً لا بأس به من 
التبعية للمنتدب البريطاني . 

وإن أخصذنا المشال اللبناني لوجدنا على الأرجح حالة وسيطة بين المثالين الأردني 
والسعوديء فيا يتعلق بدور الطرف الخارجي في نشوء الدولة. وعلى عكس المقولات 
الاسرائيلية الشائعة منذ سئة 1447 حول لبنان والتي مفادها أنه بلد اصطناعي تماماً قررت 
فرنسا وجوده سنة 147١‏ للحفاظ على مصالحها في الشرق» يخلص الباحث الاسرائيلٍ مشير 
زمير من دراسة المرحلة (١؟19575-1941)‏ إلى نتيجة مزدوجة. فين يلفظ عن جانب أن 
الكيان اللبناني كان وليد تطورات تاريخية تضرب في عمق أصول الامارة الدرزية في الجبل وفي 
مسار الطائفة المارونية . فكان وإنشاء دولة لبنان الكبير سئة 14١‏ نتاج مسار تاريخي ركزت فيه الطائفة 
المارونية وجودها إلى جائب الدروز في جبل لبنان واستطاعت مقاومة اندماجها في المجتمع الإسلامي المحيط بهاء 
ان أيام الامارة أو أيام المتصر فية) . لذلك لا يتردد زمير بالاقرار» على عكسٍ التيار الاسرائيلي 
السائدء بأن للبئان تاريخاً طويلاً ككيان متميز. ولكن الباحث يلحظ أيضاً أن الاعتقاد بأن 
فرنسا هي التي أنشأت الكيان بقرار ذاتي منها هو اعتقاد شائع . ومرده إلى الدور الفعّال الذي 
لعبته الحكومات الفرنسية في تشجيع قيام الكيان: وبمحاولة اللبنانيين أنفسهم دفع فرنسا 
لمساندتهم من خلال إبراز بلدهم كموطىء قدم ضروري لفرنسا"". 

لقد تحدثئنا عن عناصر القوة في التجربة السعودية بما فيه الكفاية. هل هذا يعني أن 
الدولة السعودية فيها من القوة ما ليس لدى غيرها من الدول العربية الأخرى؟ الواقع أن هذا 
القول بعيد عن الصحة. فلقد أصاب عناصر القوة التي ذكرنا من التاكل 26 الكثير» 
حتى ولو أن مصادر قوة جديدة فد برزت. ْ 

وإن شئنا الاختصار لعدّدنا على الأقل العناصر التالية. أولاً لقد فشلت تجربة الدمج 
المجتمعي القسرية إلى حد بعيد. حاول القادة السعوديون خلق مجتمع مندمج من خلال 
انشاء هجر متعددة (مقردها: هجرة) يجتمسع فيها رجال من قبائل مختلفة» فيتدربون على 
القتال» ويلتحمون في بوتقة دينية واحدة» فيصبح بح الواحد منهم للآخر أخاً على رغم الانتهاء 
القبلي المختلف. ركنا نمكم أن غنام العلم أن هله اتيم الم تسح فعا فلقد كانت 
الهجر تتميّز فعلاً بغلبة تجمع قبل محدد. وبقيت التحالفات على حافاء حتى إذا قرّر عبد 
العزيز التوجه نحو بناء دولة حديثة نراه يصطدم بتجمعات قبلية مختلفة» وهو بدوره يقوم 
بقدر من التعبثة المعاكسة على أساس العصبية القبلية. فيلتحم الطرفان ني أواخر العشرينات 
في حرب أهلية ضروس يذهب ضحيتها الآلاف من كليهما. 


(10) علي محافظة , تاريخ الأردث المعماصر: عهد الامارة (عبان:[د. ن.]ء 181/7): ص 8". 
 )١4(‏ .(ك198 , سك2آ سمهت :ضمقهما) «مبعطعا أمعف ولا [0 مم10 1716 ,نعم عنع14 


لف 


هذه الحرب حملت أيضاً في طياتها سيات ت ضعف حقيقي في الشرعية التقليدية. فلقد 
تعددت الظروف. خلال العشرينات التي سوف تحمل عبد العزيز على التخل عن طوبى 
الاصلاح والفتح الوهابية في سبيل بناء دولة حديثة لما علم وحدود. وتحترم حدود الدول 
المجاورة. والأصول القانونية والدبلوماسية في عالم اليوم كما حددها الغرب. ولن يأنف 
الملك. بعد ذهابه في هذا المنحى, من طلب دعم بريطانياء وسوف يحصل عليه فعلاء 
لمحاربة تلك المجموعات من المقاتلين الوهابيين الذين ما زالوا يحلمون بفتوحات جديدة على 
حساب الدول المجاورة والغرب الكافر. وسوف يضطر الملك. بمساعدة سلاح الجو الملكي 
البريطاني» إلى ضرب هذه القرى عسكرياً وبقوة. ولكن انتصاره عليها سوفٍ يضعف طبعاً 
من شرعيته الأصوليية الديئية /الوطنية. فهو سيبدو بعد .عد العركة شبيها بجبزانه من 
ال ماشميين أو من أمراء الخليج الذين استعانوا قبله أو في الوقت نفسه بالمستعمر الخارجي 
لضرب حركات سياسية ودينية شعبية داخلية. كما أن مواجهته لهذه القوى سوف تظهره وقد 
قبل بمنطق الدولة الحديئة ذات الحدود الواضحة والنهائية» وليس هذا بالتأكيد بمنطق الحركة 
الوهابية . 

م إن هناك النفط طبعاً. لقد تم اكتشاف واستغلال النفط السعودي بصورة متأخرة 
نشبا عن غيره :من ع المنطقة. ولكن النفط بوصفه سلعة حيوية» سوف يلغي تلك العزلة 
ويقضي 0 المناعة الي تحدثنا عنها سابقاً. إنه يدخل السعودية فعل في سوق حامية» 
تختلط فيها العناصر السياسية والاستراتيجية والعسكرية بالحسابات الاقتصادية والمالية. 
وسيقيم الكونسورتيوم الأمريكي (أرامكى فعلاً على أرض المملكة دولة ضمن دولة. 
وسيضطر القادة السعوديون, ولو لفترة» إلى القبول بقاعدة عسكرية أمريكية في الظهران ثم 
بدخول آلاف العمال الأجانب» ومنهم من ليس عربياً ولا مسلا إلى أرض المملكة. وسيقبلون 
بدخول عناصر التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة؛ وبولوج أصحابها ورجالها من الأجانب 
الغربيين. طبع لن يتم ذلك بسرعة بل إن الملك سيتحفظ طويلاً على كل ذلكء» وهناك بين 
القادة السعوديين من يترحم حتى الساعة على الأيام الخوالي؛ وعلى الاستقلالية المفتقدة. 
ولكنبا ذهيبت على الأرجح من دون رجعة وذهابها لى يمر من دون أن يلحظ. إذ إنه باستطاعة 
المراقب أن يرى في انتفاضة مكة المعروفة في الأسابيع الأخيرة من سنة 1١91/4‏ نوعاً من ردة 
الفعل العنيفة والطوباوية على انزلاق البلاد التدريجي من شرعية دولة الفتح والدين 
والاصلاح الوهابية إلى دولة المال والخدمات الاجتتاعية والتبعية الثقافية الراهنة. 


إن الحد الفاصل ف تاريخ الدولة السعودية في انتقاهها من الاعتهاد على العناصر 
الداخلية (الشرعية الدينية/ العصبية/ الأصالة) إلى تبنيها لعناصر الدعم الخارجي (عون مالي 
بريطاني/ اعتماد على العائدات النفطية / شرعية دولة الخدمات والتقديمات الاجتاعية). هذا 
الحد اتضح سنة 1474.» عندما بدأت عناصر القوة التقليدية تهدد الكيان الجديد, وبالتحديد 
عندما اصطدم مشروع تثبيت دعائم رئاسة آل سعود مع ايديولوجيا الفتح التي حملها 
الاخوان». بعدما يمكن التحدث عن «تطبيع» تدرجي لعناصر القوة السعودية» بعدما أصبح 
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ولوج خبراء النفط من «الكفاره بمكنا. وأصبح التحالف مع بريطانيا ثم مع الولايات المتحدة 
أمرا لا بد منه لتأمين استمرار دولة دخلت في النظام الدولي الراهن. «فعلى الرغم من أن تالف 
آل سعود والبدو في بدايات القرن العشرين أدى إلى وظائف محددة. خصوصا في مجال التوسع العسكري. فإن 
هذا التحالف أصيخ لاحقاً غير عمل (. ..) فبينا ركز آل سعود على وحدة «الكنيسة» و«الدولة» بماهي الاطار 
الشرعي لسلطتهم, فإنهم اضطروا لاحقأء بسبب التأشيرات الخارجية على تحديد دولتهم على أسس محض 
إقليميةع:*" , ويمكن صياغة هذه الخلاصة بصورة مختلفة : تتبدل عناصر قوة أي دولة عربية 
بمجرد انخراطها في النظام الدولي. إذ تتضاءل عناصر التعبئة الشعبية والقدرة الذاتية 
والشرعية الأصولية لمصلحة نوع جديد من القوة» مستمد من دعم القوى الخارجية لأي كيان 
جديد يأخذ بعين الاعتبار مصالحها ويقبل بهيمنتها على النظام الدولي. وهذا الدعم الخارجي 
للكيان سيصبح أساسياً بالنظر إلى احتمالات انفجار أزمة هوية عميقة في النظام الجديد. 


0 5 
هل بالإمكان بناء الدولة القوية خخحارج النزعة الفردية التِى حملتها الثورة الفرنسية. 
والايديولوجية البرجوازية؟ هل بالإمكان بناء الدولة إلى جانب التجمعات التقليدية الفعلية 
من جهة وإلى جانب الدعوات الحديثة المعادية للدول القائمة من جهة أخرى؟ إنه لمن نافل 
القول الاشارة إلى أن ضعف الدولة العربية الراهنة مرتبط إلى حدٌّ بعيد بالتحدّي الذي عليها 
مواجهته من قبل تلك الانتهاءات من جانب وهذه الدعوات من جانب آخر. التي تدك 
مداميك شرعيتها. 
فلتتوقف عند هذا التحدّي المشترك. يقول ابن خلدون «إن الأوطان الكثيرة القبائل 
والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة والسبب ني ذلك اختلاف الآراء والأهواء وإن وراء كل رأي منبا وهوى 
عصبية تمانع دونها فيكثر الانتفاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت6"©. ولا يلبث ابن خلدون أن 
يلفت النظر إلى سهولة حكم مصر بقوله «ان ملك مصر في غاية الدعة والرسوخ لقلة الخوارج وأهل 
العصائب. إنما هو سلطان ورعية». يشير ابن خلدون هناء إلى جانب أمور أخرى» بصورة أوضح 
إلى ما نسميه في عصرنا هذا أزمة الهوية. تتأق هذه الأزمة من انعدام غلبة عصبية واحدة 
بصورة أكيدة على العصبيات الأخرى بحيث تؤدي هذه الغلبة إلى إعادة توليف العصبيات 
المتنافسة في عصبية واحدة كبرى؛ الرئاسة فيها واضحة. ويمكن طبعاً لفت الانتباه إلى قرب 


(015) .2آ2 ١‏ ,لقاع 12 أمعاللاو8 زه «(ملبتاو مضا تمتطم 4 زهنتمك تزه :امام 11:6 ,قدواء1] 
ولقد لاحظت تيدا سكوكبول. من دراستها للحالة الايرانية» أن فيضاً مباغتا وكبيراً من العائدات النفطية 
يقوي طبعاً من استقلالية جهاز الدولة عن المجتمع في الظروف الاعتيادية» ولكنه يزيد من هشاشته في المراحل 
المنأزمة. لأن الجهاز نفسه يكون قد عمى اعتماده على الريع الخارجي ول يتنبه كغاية لتركيز شرعيته داخل 
المجتمع. انظر: 
7اء3061 4ابه بررمع111 دوه أ سامبع18 مدتمقع] عط مذ تسقاكة ه'تطة5 لمة غغه)5 يعنامعظه» ,امعما5 .1 
265-83 .مم ,(1982) 
)١١(‏ ابن خلدون. المقدمة. ص 156. 


أحلف 


هذه النظرة من مقولة أنطونيو غرامشي حول الدولة. ونوع الهيمنة التي تقوم عليها بحيث 
يصعب فعلاً تصوّر دولة لا تقوم على هيمنة فئة هي بمنظور غرامشي طبقية وبالمنظور 
الخلدوي عصبية قائمة على النسب والتضامن. ويمكن تحديد الهوية في هذا النطاق على أنها 
النتاج الثقافي لعملية الالتحام بين العصبيات» الحاصلة بعد غلبة إحداهاء والمؤدية إلى نمو 
شعور بالولاء نحو الشكل المؤسسبي العام الذي تختبىء وراءه العصبية المنتصرة. 


يصل إلى هذا الشرط المؤسس عدد من الكتاب المحدثين من دون أن يمروا بالتعسرجات 
الخلدونية. فيرى لوسيان باي مع أن والدولة العصرية المستفرة لا تستقيم بدون شعور واصح بالهوية 
أي بدون حل لمشكلة تعايش التراث التقليدي مع الممارسات العصرية والعواطف الفشوية مع الممارسات 
الكوسموبوليتانية وكأن الفرد يشعر بنفسه مزقاً بين عالمين» ولا جذور له في أي منبها»""" , 


وعالج اريك فروم المسألة من زاوية أكثر التصاقاً بعلم النفس . فقال «إن التماهمي مع 

الطبيعة. مع العشيرة. هع مع الدين يعطي الفرد شعوراً بالأمان» فهو ينتمي إلى كل منظمء ويشعر يجذوره فيه 
ويعرف أن له فيه مكاناً أكيداً. قد يشعر بالجوع أو بالحرمان» لكن لن يبتل يأسوأ الأوجاع وهي العزلة الكلية 
والشك"". ونشوء الدول الحديثة تحد حيي للقردء الشعورة بالانتهاء إلى جماعة صغرى أو 
كبرى. وبالاطمئنان إلى مكانه فيها. فالمسألة هنائة تقتضى عملية انتقال بالولاء من الجماعة 
التقليدية إلى الدولة الحديثة, وهي برانية 00 وهي برَانية بصورة مضاعفة عندما لا 
يكونٍ الشيكل الشكلي غريباً فحسبء بل عندما يكون القيّمون على ذلك الميكل هم غرباء 
أيضاً إن بسبب انتائهم لطرف نخارجي (خلال مرحلة الاستعمار) أو بسبب انتمائهم إلى 
جموعة تقليدية أخرى (كنظرة شيعي إلى دولة يهيمن عليها السنةء أو نظرة البريري إلى دولة 
يحكمها عرب) أو حتى بسبب انترائهم إلى فئة اجتماعية غير معروفة من قبل المواطن العادي 
(كالتقنوقراطيين» وأصحاب المهن الحرة) . 


٠هكذا‏ فجأة. يعطى المواطن بطاقة هوية وجواز سفر يقرر أن له هوية واحدة وجديدة: 
فهو سوري أو لبناني» توسي أو ليبي» قطري أو بحريني . غير أن وراء هذا التبدل الشكلٍ 
أزمة هوية حقيقية؛ فنقل الولاء ليس بالأمر السهل. وافتقاد الحوية الأساسية أمر لا مفر منه, 
يعود تكراراً ليؤرق الفرد المدخرط في المجتمع الجديد. يقول فروم إن فقدان الذات وإحلال ذات 
أخرى مكانهاء يدفع الفرد إلى حالة من اتعدام الاطمئنان. فالشك يلاحقه إذ إنه أساساً مرآة لتوقعات الأخرين 
منه» بين] هو فقد هويته إلى حدٌّ كبير. وفي سبيل تجاوز الحلع الناتج عن خسارة الموية هذه, تراه مضطراً للبحث 
عن هوية ما من خلال قبول واعتراف مستمرين به من قبل الآخرين»8. وهكذا يجد الفرد نفسه في موضع 
شبه مأساوي لخصه جان ‏ بول سارتر بتلك العبارة الشهيرة «الأنا انسان آخر»”". 


01١‏ سونسع4ها عمل طعجومءى ك'ممصنا8 #عتقفاتب8 أعرمانعل! فته تام دمكرءط ,فاوط رعوط مدكسرا 
8.6 ,(1962 بكقعء8 تزأتووعء ولهنا علهلا :هدمع ,معحدا8 جع31) 


زففقة ,(1960 ,اسقط مدعع؟ا! لص ععلعأاناه 1 :لمآ ) ملعم" كإم عمة"! 71:6 لووط طعمظ 
| 
[ضقة المصدر نقسه ص ١1787‏ 5 ولقد عالحنا مسألة الموية» عل المستوى العري: في مساهمتنا قِ الكتاب > 
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وتقع مأساة اخهيار الدولة اللينانية وسط مزيج من المشاعر كهذه التي يصفها فروم. 
فمنذ نشأة الدولة اعتير بعض اللبنانين انتياعهم إليهاء بل صنعهم لكيانها ذاته» أعمق وأقدم 
وأكثر أصالة . ووجدت الدولة نفسها في وضع يرى فيه بعض اللبنانيين أنهم أحق بها أكثر من 
غيرهم. وأن لهم الحق أيضاً في نفي الموية عن بعض مراطتيهم» وحصرها بأنفسهم» في 
سياق عملية تماه للجزء مع ما هو مفترض أن يكون ملك الكل. فها إني أراك شيعياً يدف 
التذكير بدورك الثانوي في قيام الدولة وبالتاليي بدورك المفترض أن يكون انوي في ادارتها. 
وإن أنا اعتبرتك لبنانياً» فا ذلك لاستغلال انتائك الحديد الهش لتثبيت هيمنتي» فيصبح 
الشيعي شيعياً عند توزيع المغانم وهو لبئاني عند مطالبته سدقع الفرائب أو بالدخول في 
اليش . 


وقد فضحت الحرب إلى حدّ قاس هشاشة الدولة في المجتمع. وقد تكون أوضح علامة 
على ذلك استمرار الدولة ذاتها على رغم كل شيء. لا بسيب قوة في بنيتها بل لأسباب تدل 
على ضعفها. استمرت الدولة ككيان دولي لأن النظام الدولي الراهن لا يحب القضاء على 
الكيانات القائمة» من خلال التقسيم أو التقاسم أو الضم أو الوحدة. النظام الراهن. 
خصوصاً في المناطق الشديدة الحساسية كالشرق الأوسط. يدافع عن الكيانات القائمة لأن 
إعادة النظر فيها قد تؤدي إلى إعادة رسم الخرائط وعلى الأرجح إلى حروب هو بغنى عنها. 
لذلك يبقى الشكل الخارجي للدولة 7 هذا الشكل من قبل القوى الاقليمية 
والعالمية واعترافها بهء أيأ يكن مضمونه المجتمعي الفعلي. فالقانون» والقانون الدولي 
بالذات» يكره الانقطاعات. وهو مستعد لكل أنواع الفذلكات الصعيبة للابقاء على 
استمرارية الأشكال الخارجية. والدولة اللبنانية» منذ سنة 1941/0 على الأقل» شكل يفتقد إلى 
حدٌ كبير إلى مضمون. 


ولكن هل كان الوضع ختلفاً قبل اتدلاع الحرب؟ لقد دهمش كثيرون لمقدرة اللبنانيين 
على التأقلم مع أوضاعهم الصعية مالي واقتصادياًء سكنياً ومعيشياً. ولكن تلك السهولة 
ليست 1 المستحدث . إن لما ارتباطاً بصورة اللينانيين عن دولتهم ويتعاملهم معها قبل 
ذلك التاريخ بكثير. لقد عاش اللبنانيون, إلى حدّ كبير. خارج الدولة. أموالهم تأتبهم من 
الخارجء ثقافتهم خارجية» تياراتهم السياسية وصحافتهم ينشئها الخارج ويموطا. أما الاقتصاد 
قكان باستمرار أسير القطاع الخاص بصورة حصرية. فلا تجد الدولة لها إلا بالصعوية 
القتصوى تياراً شعبياً يدعم انخراطها في الاقتصاد والجتمع : بل كان من السهل جداً على 
اليمين المسيحي أن يقضي على التجربة الوحيدة التي كرست نفسها لاعطاء شكل الدولة 


- السماعي : جامعة الدول العربية: الواقع والطموح (ندوة)؛ (بيروت: مركز درامسات الوحذة العربية, 

*548). وعلى المستوى الليئاني في: 
-01)) تجه/لا |أبن) ه عماسليلك :«دمنالال! تترعععجورعغ1 وعالال! نيع 1غ امك[ لعز« ع'مابداعط ,عُسفلدذ سدككدحاتن 
.(1986 ركع نط5 عكعمواطع.[ :ه15 عطصمع0 :1010 
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مضموناً اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وأعني يها التجربة التي أطلقها الرئيس الراحل فؤاد شهاب 
(19314-15654) والتي تلاشت تدريجاً في النصف الثاني من عقد الستينات نحت ضربات 
مثلٍ الفردية اللبنانية المتطرفة, فاتحة. بسقوطهاء الباب واسعاً أمام الحرب الأهلية الدموية. 

لم تسقط الدولة اللبنانية اذن سنة ١41/0‏ بل على العكس استمرت خارجية عن 
المجتمع » خارجية في الدعم الأساسي البراني للها. ومع فشل التجربة الشهابية المبئية بالذات 
عل فكرة الدولة 16:80 06 5معة .1). عادت مسألة ال موية لتقض مضاجع اللبنانين |ولتدك 
أسس مجتمعهم . فالدولة بحاجة إلى ثقافة سياسية مؤاتية تعتبرها إطاراً قانونياً شرعياً. لقد 
حاولت الدولة اللبنانية طبع ككل الدول الناشئةء أن تؤثر على التنشئة السياسية في وجهة 
بناء تلك الثقافة على مضامين كالوحدة الوطنية. ا المشترك بين الأديان والطوائف 
واعتبار لبنان وطناً نهائياً. لكن الحرب التي بدأت سنة 1916 فضحت أيضاً فشل «القومية 
اللبنانية»» أي تلك القومية التي من المفترض أن تنشأ ضمن الدولة الحديئة؛ دفاعاً عن 
الحدود الجديدة والمؤسسات العصرية» بعد قيام الدولة . وقد حاولت الشهابية, أكثر من 
غيرها من التيارات بث هذه القومية واعطاءها أبعاداً تطبيقية في بنية الدولة (توسيم التعليم 
الرسمي ء انشاء الضمان الاجتماعي » البدء بمشاريع اقتصاد مزدوج. . .). 

بعدها تصادمت المهويات بصورة مفجعة» وقامت الطوائف مجدداً كإطار مصرجعي شيه 
وحيدء ودفع الأفراد الذين كانوا قد عودوا أنفسهم على على الفكرة اللبنانية إلى اعتناق متجدّد 
لارونيتهم أو لشيعيتهم . ثم تآلفت الطوائف بشكل كاف لكي يمكن اعتبار البلد منقسماً إلى 
قسمين : مسيحي من جانب» ومسلم من الجانب الآخر. فاحتار الفرد مجدداً: هل أنا شيعي 
أم مسلم؟ هل أنا ماروني أم مسيحي؟ ما هو الأهم: ديني أم طائفتي؟ وني المجال السياسي 
الأوسع. بقي الانتياء إلى قومية ما أمراً صعب التحديد: هل طائفتي هي أمتي. هل الموارنة 
أمة؟ أم أن لبنان هو الأمة أم أنها سوريا الكبرى» أم أنها الآأمة العربية التي بشر بها البعث 
وجمال عبد الناصر واعتنقها عدد واسع من اللبنانيين؟أم أنها أمة المسلمين التي اشتد ساعدها 
مع ضمور القومية العربية؟ 

لماذا يتخلٌ اللبناني عن كل هذه الانتماءات الممكنة والمطمئنة لمصلحة هوية واحدة تجعله 
لصيق دولة هشة؟ لاذا يقدم على ذلك وأرباب الثقافة والسياسة يقولون له من كل جانب: 
الدول تزول والأمم تبقىء وأنت لست في وطن أمةء بل في تركيبة اصطناعية وضع 
حدودها طرف خارجي قاد في ظروف غير مؤاتية» وسوف يحكمها الزوال بعد حين؟9". 


)١5(‏ لقد عالج عدد كبير من الكتاب مسألة تأّر الأطراف المهيمن عليها بالهوية الثقافية ‏ السياسيعة التي 
تريد الأطراف المهيمنة أن تبعلها تعتقد أنها هويتها الأصلية الحقيقية. درس ديفيد لايتن مثلً موضوع اليورويا 
في نيجيريا وكيف استطاع البريطانيون» إلى حد ما جعلهم يعتقدون أن انتاءهم إلى مدنهم التاريخية أهم وأكثر 
أصالة من انتهاءاتهم الوطنية والقبلية والدينية بل والائنية. ودرس ايان لوستيك بدقة كيف استطاعت حكومة 
أسرائيل» إلى حد ماء أن تقضي على الحوية العربية بين الفلسطينيين الساكنين داخل حدودها بعد عام 219444 - 


حفن 


فالدولة العربية المعاصرة تقع بين حدّين ايديولوجيين. الأول هو الفكرة القومية 
(سورية /عربية / اسلامية) المبنية على تضامن لغوي أو ثقافي أو ديني أو جميعها معا. وتشير هنة 
أرئ ندت (المعدة طقصصةة]) بوضوحٍ إلى أز. مة الدولة بمقابل القوميات الواسعة التي تتعدى 
حدود الدولة (كالقومية الألمانية مشلا) .لذا كان شرونر مشلا من ألد أعداء الدولة, وهكذا 
كان روزانوف, الأول دفاعاً عن القومية الالمانية والثاني عن الرابطة السلافية. كلاهما احتقرا 
البنى الدولية المعاصرة؛ واعتبراها عقبة في سبيل تحقيق الأمة لذاتها””". وهما بذلك يلتقيان مع 
دعاة الأمة الاسلامية أو محبذي سوريا الكبرى, وخصوما مع الفكر القومي العربي 
التقليدي . وهتاك تعبير حديث معصرن عن هذا العداء للدول القائمة. دراة ف المفردات 
ك (القطرء والدولة القطرية» والانعزالية) كها في المضمون. وهذا مثلل رأي غير عنه في سنة 
6 رأي 6 عاماً بعد وفاة عبد الناصر) «فمع كل ما يبدو من استشراء لظاهرة الدولة القطرية في 
الوطن العربي فإن فشل الدولة القطرية العربية ‏ رغم شعارها وعلمها ونشيدها الوطني وجامعتها وخطتها 
ومتحفها ‏ في تحقيق تنمية حقيقية» أو في تحقيق قدر كاف من المشاركة السياسية والديمقراطية للمواطن؛ أو 
تحقيق استقلال حقيقي وانباء للتبعية بأشكالما المختلفة أو تحرير الأرض العربية المحتلة في فلسطين ناهيك عن 
فقدان المزيد منها - أو تحقيق الأمن القومي لأي منبا كل ذلك الفشل لا يمكن أن يؤدي عاجلا أو آجلا إلآ إلى 
أن يعزّز لدى المواطن العربي القناعة بفشل الدولة القطرية في تحقيق أهدافه الرئيسية واتجاهه إلى العمل على 
مستوى قومي وتجاوز الظاهرة القطريةع"'", 


في هذا الكلام العصري والنقدي معاًء تحتل الدولة إلى مجرد «ظاهرة قطرية». وإن 
أي قبول» ولو جزئي لهذه الوجهة التي تبدو لنا عقلانية ونحن لا نناقش هنا مضمولنها بقدر 
ما نناقش وظيفتها هو مساهمة في دل مداميك شرعية ة الدول العربية القائمة. وكاتب هذا 
المقطع , ٠‏ كغيره من القوميين العرب. يسعى بالذات في هذا الاتجاى وهو مسعى أقوى بين 
القوميين منه لدى الاسلاميين الذين يبدو ن امال وكأنهم يقبلون ببقاء الدول الإسلامية 
الحالية قائمة ومستقلة على أن تتبنى الشريعة في قوانينها وأن تمارس التضامن النشط مع الدول 
الإسلامية الأخرى. ومع الأقليات الإسلامية في العام . ولعل هذا هو الفارق الأسامي بين 
القومية العربية والدعوة الإسلامية. فهدف القومية الحقيقي النبائي هو زوال الدول القائمة 


-وذلك بجعلهم يتماهون مع المعطيات الاثنية (الشركس) والعائلية والطائفية (الدروزء المسيحيون) :على حساب 
هويتهم الوطنية والقومية. وتشير هاتان الدراستان. ودراسات كثيرة إلى هشاشة مفهوم الأصالة. وإلى طبيعته 
الايديولوجية في معظم الأحيان» وإلى أنه يخفي ف أحيان كثيرة: سياسات ومطاميح لا علاقة لا بالموروث 

المزعوم » ولكن هذه مسألة أخرى. انظر مساهمة لايتين في: 
.111 عأع89 عاهما3 16[ ع 1م871 ,أممعمعا5 لمة ععتزع ممع طعوع ه18 ,كموحط 


أما دراسة لوستيك فهى : |1/01010 م زه أ0 اندم ك'أعع؟5[ جعغهاق3 تأكاسء[ 6[ اط وط2ه4 ,عاعتاودآ م15 
١‏ .(1980 رووع؟2 25عع'1' أه لإألكقء اللانا :تاتأكسش) مدقالا 
زفقة .(1982 ,0كة9ةآ تكتمةط) ع1اكفام انم 1'طآ بالمعنة تممدلآ 


زفهة خير الدين حسيب» وبعدل عشرة أعوام عللى تأسيس مركز دراسات الوحدة العربية.» المستقبل 
العربيء السنة لاء العذد ثلا (آذار/ مارس 6 )ء ص /. 


رض 


وذوبانها في دولة عربية واحندة تتدامن المخيط إلى لى الخليج بينها يمكن ء إلى حدما تزاوج 
الفكرة الإسلامية وتزامئها مع ما يسمّيه الكاتب «الظواهر القطريةع”". 


شاء القوميون العرب (وإلى حدّ ما دعاة سوريا الكبرى أو الفكرة الاسلامية) أم أبواء 
فإنهم يعملون بصورة متوازية مع عدو الدول القائمة الآخر؛ الذي يسعى هو أيضاً إلى تهشيم 
شرعيتها: : وهو العدو المتمثل في تيارات طائفية أو عشائرية أو إثنية تسعى إلى إعادة رسم 
الخريطة هي أيضاً. وبينها يجد القومي العربي ثوب الدول القائمة صغيرأً عل الأمة العربية؛ 
يرى العدو الثاني أن الدول القائمة ياب صنعت على غير قياس المجتمعات القائمة: فهي 
أكبر منها أو أصغر ولكنها ليست لما. فالأكراد مثلا يعتقدون أن الخريطة أنت للإضرار بهم 
فقسمتهم على دول عدة. ويعتقد جزء لا بأس به من موارنة لبنان أن «لبنان الكبير» الذي 
أنشأه الفرنسيون سئة 2147١‏ هو في حدوده. أوسع بما هوفي مصلحتهمء إذ ضم إلى جبل 
لبئان موطنهم الأول مدنا (طرابلس وصيدا خصوصا) ومناطق (البقاع) لا علاقة لحم بباء 
وهي تضرهم لأنبا تدخل أعداداً وفيرة من المسلمين في إطار دولتهم . ويتفق أصحاب هذه 
التيارات من أكراد وموارنة» وبربر وسودانيين - سود على رفض الدولة القائمة*". وإن هم 
تدرا كارا من الواقعية والعقلانية» فإنهم يرون أنه إن كان لا بد من بقاء الدول القائمة. 

فلتبق. ولكن لِتَبِنَ هزيلة هشة. تسمح بأكبر قدر من الاستقلال الذاتي للمجموعات الي 
تتكون منباء ٠‏ على أن يكون لهذا الاستقلال تعبير جغراني (أي حكم ذاتي في مناطق محددة لهذه 
المجموعات أغلبية ديمغرافية واضحة عليها) . 


من هنا تبدو الثقافة السياسية العربية غير ملائمة فعلً لبناء الدول. لأن الدولة القائمة 
عندما لا تعبر عن شعور بالتضامن قديم» تبدو ضحية مزيج من الحنين إلى ماض قديم» يتم 
تجميله اليوم؛ وطوبي دولة أخرى». أصغر أو أكبر من الدولة القائمة. من هنا وحدانية الدواء 
المقترح لمعظم أمراض المجتمع. هذا الدواء هو الوحدة. فمتتبع الحرب اللبئانية قيل له خلال 
سنوات متكررة ان الحل هو في وحدة الموارنة أو الدروز. في وحلة المسيحيين أو وحدة 
المسلمين أو في الوحدة الوطنية اللبنانية أو في الوحدة مع سوريا أو في الوحدة العربية أو في 
الوحدة الإسلامية الشاملة . الوحدة تصبح معيار القوة الأوحد (إلى جانب العصبية الي 
ذكرناها سابقاء والتي نادراً ما يعر عنها علتاً) ومهذا تنفضح هشاشتها كمقولة ايديولوجية في 
معظم الأحيان . 


(17) لمقارنة موقف القوميين العرب من موقف الإسلاميين. انظر: غسان سلامةء «الجامعة والتكتلات 
العربية»» ورقة قدّمت إلى: جامعة الدول العربية: الواقع الطموح (ندوة) . 

(14) أول كتيب صدر مثلا عن دائرة الأبحاث في جامعة الكسليك المارونية بعد اندلاع الحرب الأهلية 
كان بعنوان: لبنان الكبير: أزمة نصف قرن. ودعا الكتيب» وما تلاه من كتيبات أخمرى تمائلة إلى نوع من 
التقسيم للوطن اللبناني وفقاً لمعطيات طائفية - جغرافية. 


لقف 


يعيدنا هذا إلى أرندت مرة أخرى عندما تصف هذا النوع بالذات من المشاعر 
ب «الشعور القبلي» (:11001150) وهي تحدده كالتالي «بدا الشعور القبلي كشعور قومي للشعوب التي لم 
تساهم في التحرّر الوطني ولم تستطع بالتالي بناء دولة ‏ أمة2”*!6. عندما يتم وضع هذا الشعور في قالب 
ايديولوجي عصري ١‏ يصبح بناء قومياً متاسكاً ولكنه قليل الارتباط بالقوى السياسية على 
الأرض. غير أن هذا لن يمنع استعماله من قبل السلطات الحاكمة كواجهة من اماد 
تخفي وراءها ممارسات أخرى. هذا ما يسميه ديفيد إبتر ب «الدين السيامي» الذي يجعل من 
قومية ما (كالقومية العربية) أو من فكرة ايديولوجية (كالاشتراكية) نوعاً من اللاهوت الالزامي 
في المجتمع . هذا اللاهوت هو طبعاً ملك أرباب الدولة» والماسكين زمام الأمن. ل 
حشب مصا حهم» ويسد نه غطاء شرعياً لممارسة سلطتهم . إزاء هذا النوع من السلطات 
الاستبدادية المغطاة بقشرة ايديولوجية رقيقة» لا يسع الفرد إلا التساؤل عن موقعه: هل يقبل 
م الصادر عن السلطة والذي يدعوه للولاء للقادة ولدينهم السياسي أم أنى على عكس 
لك. ينطلق من تحليل للواقع يدفعه إلى اكتشاف الفئات المحدودة» الطائفية والقبلية 
ا المسيطرة على الدولة؟ هل يقبل بأن شكل الدولة ومضمونها متساوبان أم أنه يبحث 
وراء الشكل عن العصبية الفئوية الضيقة التي تتحكم بالدولة والمجتمع فشكل لس يدا في 
بعض الأحيان عن عائلات السيطرة الاقطاعية وقي أحيان أخرى عن العصبيات المملوكية 


ا معسكرة؟9. 
كن 5 


وبين بنية السلطة العصبية؛ والدعوة الرسمية الملحاحة إلى الوحدة؛ يبقى التساؤل 
قائياً: أين مصدر القوة؟ أهو في اقتصاد الدولة القوي؟ من الأمور المشيرة للانتباه فعلاً في 
التفكير الخلدوني موقع المارسة الاقتصادية في وصفه لأطوار الدولة الخمسة. الطور الأول هو 
طور الظفر بالبنية. والثاني طور الاستيداد. والرابع طور القنوع والمسالمة» والخامس طور 
الاسراف والتبذير؛ الطور الاقتصادي هو بالفعل الطور الثالث. «طور الفراغ والدعة لتحصيل 
ثمرات الملك ما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت فيستفرغ وسعه في الجباية 
وضبط الدخحل والخرج واحصاء النفقات والقصد فيها وتشبيد المباني الحافلة والمصائع العظيمة والأمصار المتسعة 
والمياكل المرتفعة (. . .) مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم يالمال والجاه واعستراض جنوده وادرار 
أرزاقهم وأنصاتهم قِ 00 لكل هلال حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملابسهم وشكتهم وشاراتهم يوم 
الزيئة». وقد يكون أهم ما في وصف ابن خلدون لهذا الطور قوله في خاتمته ووهذا الطور آخر 
الاستبداد من أصحاب الدولة)9” , 


زفطة .م رع كاله اقم :لط بالفعدم 

(0؟7) انظرء غسان سلامة المجتمسع والدولة ف المشرق العربي. مشروع استشراف مستقيل الوطن 
العربي» تحور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /19441) . 

)"١(‏ ابن خلدون, المقدمة. ص 6ل9ا١.‏ مع الانتباه إلى الاقتباس الوارد في مطلع هذا النص حول 
ارتباط القوة «بالترف» في مطلع الدولة بصورة ايجابية. . 


يفن 


قد يبدو الآمر متناقضاً: لماذا يكون الطور الاقتصادي في الموقع الثالث والاخير من أيام 
الاستبداد؟ والجواب واضح يقول ابن خلدون بأمرين أساسيين: الأول هو أن الاقتصاد (أو 
بالأحرى القدرة الاقتصادية) تابع للسيامي / العسكري. فعندما تتم الغلبة ويستقيم 
الاستبدادء تأتي الثروة كفوز إضافي يحصل بصورة شبه طبيعية للذي تمكن من الرئاسة. 
والثاني هو أن مرحلة النمو الاقتصادي مرتبطة لا بالإنتاج فعلاً بل بالصرف, لذا فهي لا تشير 
إلى مزيد من القوةء بل إلى قرب أوان ارم إن لم يكن للهرم نفسه. فالاقتصاد هو عكس 
معناه الحقيقي (أي التقليل من المصروف) إنه قائم على الصرف, ونتيجته السياسية لا تتأق 
من تمتين البنيان الاقتصادي ومن ثم السياسي للدولة. بقدر ما تتأق من رؤية المقربين 
والأعداء على السواء لمظاهر الانفاق والترف في الدولة. مما يؤكد انطباعهم بأن الدولة قوية 
لأنبا قادرة على الانفاق. أي على شراء الولاء وإرهاب الاعداء . 

هذه النظرة الخلدونية للاقتصاد مازالت برأينا حية؛ ولسنا وحيدين في هذا المذهب. 
يقول الباحث الفرنسي ميشال سورا عن سوريا مشلا «من غير الضروري أن تكون خبيراً في 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية لكي تكتشف أن مصنعا من مصانع القطاع العام هناك لا يسير وفق القواعد التي يسير 
عليها مصئع مشابه في فرنسا. وذلك أن سبب وجوده الحقيقي ليس تحقيق الأرباح بقدر ما هر فتبح الباب أمام 
انفاق. هذا الانفاق جزء من استراتيجية السلطة السياسيةء ويشكل بالنسية لهاء مصدرا جديذا للقوةه”", 
بكلام آخر» هنا أيضاً في بلد عربي معاصرء تسرى أن علاقات السيطرة سابقة زمنياً على 
علاقات الاستقلال وأقوى منها في التحليل الأخير. فالسلطة تكتسب من خلال العصبية. 
والعصبية توصل إلى الرئاسة. والرئاسة هنا لها طابع واضح هو السيطرة على آلية الدولة 
وبالتحديد السيطرة الأحادية على القرار بالانفاق. نفترق هنا بوضوح عن المقولات الماركسية 
القائلة بأولوية التشكيلة الاقتصادية ‏ الاجتاعية. فالأولويةء في الزمن وني الأهمية. للغلبة 
العسكرية/ السياسية . 

وإن كان هذا الكلام صحيحاً بالنسبة لبلد عصراتي ظاهراً كسورياء فم بالك في دول 
النفط العربية لا سيا الخليجية متها؟ تمتد الظاهرة هنا إلى أيام قديمة وصفها سمير أمين عن 
حق بقوله إن طرق القوافل التجارية كانت دائ] تتحدد وفقا لاستقرار القوى 
السياسية / العسكرية ولقدرتها على حماية الطرق؛ بينما لم تتكون سلطات سياسية /عسكرية 
فعك من خلال الاتهار البعيد. من هنا أولوية السياسة على الاقتصاد وأولوية السيطرة 
العسكرية على الاستقلال الاقتصادي» وبالتالي أولوية الصرف على الانشاج. فالنفقات أهم 
من الواردات لأنها تدخل مباشرة في صلب اللعبة السياسية أي لعبة شراء الولاء9". 


في بلد كالكويت أوكالسعودية م يحصل تأميم «مؤدلج» كما هي الحال في سوريا أو في 
العراق» ولكن هل أن النتيجة غتلفة فعلاً؟ لقد قامت في بلد كالكويت أو السعودية أو عُمان 


زفضة عطوج تعره "! كهل جسنماعدد كلع ءعائمال © ا(مالكتلما ع4 ”1 ,[لة اع] لإعوسده8 .4 
.م ,(1982 ,08840600 تسسا 8) 
زفقة .(1978 ,اتسنا :كنمة©) ع#طهجه «مقعاة صا ,رمتنسهق عتهدة 


اوففا 


«رئاسة» مبنية على عصبية . هذه الرئاسة قررت منذ الأساس أن النفط هوملك للدولة. 
ولكن أين الدولة؟ الدولة شكل يغطي عصبية ورئاسة. المال» وهذا يعني أساساً العائدات 
النفطية الخيالية» هو بيد الأسر الحاكمة. أو بالأحرى في أيدي فئات صغيرة من الاخوة وأولاد 
العم الذين يتزعمون العائلات الحاكمة ويتحكمون بباقي الناس. ويما أن النفط هو الريع 
عينه. الريع الخارج من تحت الأرض بفضل تكنولوجيا غربية خارجية» فإنه لا يخضع لقوانين 
الانتاج بتاتا. إن «انتاج النفط» عبارة غير صحيحة. فهو يستخرج. وباستخراجه. لا بانتاجه 
يتم جمع الريع وتكديسه . المسألة مرة ة أخرى. وللأسباب عينهبا. ليست في طرق الانتاج » ولا 
في هوية المتحكمين به, ولا في تطوره فعلا. المسألة هي في طريقة توزع الريع النفطي . وفي 
هوية المتحكمين به. وفي حجم الأموال التي يتم توزيعها وفي هوية المتفعين من هذا 
التوزيع . 
وإذا كان الأمر كذلك. فليس لنا أن نعجب لاذا لم يرد أولم يستطع بلد كالسعودية 

تأمين التغطية السياسية الكافية لعدد من المشاريسم السياسية الأمريكية في المنطقة. فالقدرة 
ليست في استخراج ٠‏ ملايين برميل من النفط يومياً وليست في كون ربع الاحتياطي العالمي 
من النفط معدا تحت رمال السعودية, ولا في الحصول على عشرات المليارات من 
الدولارات من العائدات, ولا في وجود ١م‏ أو ٠‏ مليار من الدولارات من المدخرات 
الخارجية. كل هذه العناصر كان يسعها أن تكون خطيرة بالفعل لو أنها في دولة مكتملة 
التكوين» صلبة الشرعية؛ أكيدة الاستمرار؛ كبريطانيا أو فرنسا. ولكن السعودية أيضاً بلد 
قليل السكان» عاجر تقني غير قادر على دمج النساء فى في المجتمع العامل» يعتمدل على الملايين 

من العيال الأجانب» وعلى مورد مالي واحد هو النفط. وهو شديد العطب على المستوى 
الغذائي. وهو بلد ضعيف على المستوى العسكري في منطقة شديدة التوترء لا تخلو من 
القدرات العسكرية الضخمة بدءاً بالعراق. مروراً بايران وانتهاءً باسرائيل. إزاء كل هذه 
العناصر, لا يمكن أبداً أن نتوقف عند الأرقام الوهمية للنفط ولعائداته إذا كانت العصبية في 
خطر أو كانت «الرئاسة» ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ مهددة. بل إن هذا الأخير يدفعنا إلى 
التساؤل عما إذا لم يكن عصر العائدات النفيطية آخر 0 هذه الرئاسات من الاستبداد. 
فالحصول السهل على المال» والتوسع في توزيعه هما مؤشران للهرم في الفكر الخلدوني, لا 
للانطلاق. 0 


الثقافة السياسية العربية خلدونية في هذا المعنى: غينها على السياسي. على التنافس بين 
الأشخاص. والعصبيات والبلدان» لا على أرقام البورصة. طبعاً هناك اقتصاديون عرب 
ولكن وجود فكر اقتصادي عربي» والمكانة الحقيقية لمذا الفكر في الأوساط الشعبية لا يزالان 
موضع تساؤل9". الواقع أن الفكر النبضوي العربي لم يتميز البتة بكثرة الاهتمام بالاقتصاد. 

(4") يسدو محمود عبد الفضيل أكثر ايجابية من غيره في تقويمه العام لهذا الفكر. انظر: محصود 
عبد الفضيل» الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية,» 198485). 
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وإن أخذنا معياراً شخصاً شديد الانفتاح على العصرنة كأحمد لطفي السيّدء لوجدناه هو 
الآخر قليل الاهتام به. فكل اهتيامه؛ كما يقول ألبرت حوراني كان متصباً على الوعي الوطنيء ول 
يكن التصنيع برأيه فعلاً قاعدة من قواعد القوة الوطنية». وفي خلاصة أوسع عن مجمل الفكر 
النهبضوي يقول حوراني: لم يكن الفكر القومي. خلال تلك المرحلة يتضمن الكثير من الافكار حول 
التنمية الاقتصادية أو حول الاصلاح الاجتماعي . وقد يكون سبب ذلك قلة الاكتراث أو ني أن العدد الاكبر من 
قادة الحركات الوطنية ومفكريبا كان ينتسب إلى ععاثلات ذات ثروة أو جاه أو أنهم. من خلال جهودهم. 
أوصلوا أنفسهم إلى هذا المستشوى. ويمكن تفسير ذلك أيضاً من خلال الروح الليبرالية في تلك الأيام . 
فالاستقلال لم يكن بنظرهم إلا الحكم الذاني الداخلي وعضوية عصبة الأممع"©. 
هل تطور الأمر فعلل منذ ذلك الحينء أي منذ الحرب العالمية الثانية؟ لقد تزايد 

الاهتيام طبعاً بالشؤون الاقتصادية بفعل عدد من الأسباب» منها تو الفكر الاشتراكي» 
والقرارات التأميمية والاشتراكية التي اتخذت في أكثر من بلد. ناهيك عن انشاء عدد من 
كليات الاقتصاد في الجامعات العربية وعن التوسع في تغطية الشؤون الاقتصادية في الصحافة 
المطبوعة والمرئية» وعن انشاء صحف ويحلات متخصصة بالشأن الاقتصادي . حصل اذن 
تطور كمي لا مجال لانكاره. ولكن عنصر القوة الاقتصادية بقي غائباً عن ذهن الباحث في 
السياسة. لا يمكننا أن ننسى أولاً أن الصحافة الاقتصادية في الوطن العربي كانت إلى حدّ 
بعيد» مكتوبة من قبل الأجانب وبعض المسيحيين المحليين وموجهة لمؤلاء وأولئك أساساً. 
هذه حال سيدا نال ءهتع ددهت ع.1آ) الصادرة في بيروت أو (©56:با80 هآ) الصادرة في 03 
الاسكندرية. 55 ستجد بعدها ف القاهرة «الأهرام الاقتصادي» خصوصاً وفي بيروت 
«البيان»» «المصارف»., «الاقتصاد والأعمال». . . الخ توسعاً في عدد الكتّاب المحليين وفي 
عدد القراء المهتمين. ولكن يجب ألا نعتقد الحظة أن المسألة الاقتصادية دخلت فعا في الثقافة 
السياسية. ومن المفيد مقارنة ردود الفعل على الثورة الايرانية سنة 191/4 إذ راح عدد كبير 
من الغربيين يتساءلون عن نوعية الاقتصاد المحلى والعلاقات الاقتصادية الدولية التي سوف 
ينتهجها الحكم الجديد. بينها كادت المسآلة أن تغيب عن ذهن المعلقين العرب» من مؤيدين 
للشورة ومنتقدين. أما قراءة آلاف الصفحات الي طبعت منذ ذلك الحين حول ماهية 
«الاقتصاد الاسلامي ؛ فكانت أمراً ملا وغير ذي فائدة (على عكس الكتابات الفقهية أو 
السياسية أحياناً)» وسبب ذلك أن القارىء لا يلبث أن يصل إلى النتيجة التي وصل اليها 

سمير أمين في أحد مقالاته. وهى أن ليس هناك, في المعنى الحقيقى للكلمة من «اقتصاد 
اسلامي», خخارج بعض الشعارات الأصولية وبعض المبادرات التي يصعب اعتبارها 
(إسلامية» فحسب”", 


لذا يمكن القول إن الثقافة السياسية هي 2 إلى حد كبير في هذا المجال» مرآة للواقع 


إفادة) دهت )) (عددمكءع) 1939 - 1789 رعوم4 أمعطئآ عا ا ننأولاه11 عأطم لق ,تصهئنه180 معطلف 
.344 لهة 181 .مم ,(1983 ركوعة2 نونكع حتدل] ععلقطسنن) :.5كدلة رعولءط 


[فلة «7عنالتسقاكة عسكتلة امع تمدلدم؟ مال عناوكتامم عتسمدمء6 عمنا لز - ) - دلا» رمتسم كتهو 
.181-198 .هم ,(1982 عتطسععقل - عتطاماعه) 21 .20 رماع ةابم جه فلغ عداوداءط 


نمف 


نفسه. لا تلعب القدرة الاقتصادية والمالية دوراً أساسياً في بناء السلطة العربية» وبالتالي لا 
يعترها الناس إجالاً معطى أساسياً من معطيات القوة» بل هي إضافة إلى قوة موجودة في 
الواقعم بفضل السيف والسياسة . المال هو حجائزة القري . لا سبب قوته: هذه الأمثولة 
الخلدونية المركزية لم تفقد بعد أثرها في الثقافة إن لم يكن في الواقع 

0 


الغلبة في الأساس عسكرية: عصبية تنتصر بالسيف على أخرى. أو على الجميع وتكون 
لما الرئاسة. (ما أذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة» قالها م ل ا 1 وحملت 
اليافطات عبارته في أكثر من هدينة عربية. ألم يصف ماكس فير نفسه العربي» بأنه قبل كل 
شيء مقاتل؟ ألم تقم السلطة السعودية على مغامرة عسكرية متكررة في منتصف القرن الثامن 
عشر ثم في القرن الذي تلاه ثم مرة جديدة في القرن العشرين بمبادرة شجاعة للسيطرة على 
الرياض قامت بها مجموعة صغيرة من الرجال؟ بعدها زاد عددهم وانتظموا في جماعات وهجر 
وراحوا يستولون على الجزيرة واحة واحة ودسكرة دسكرة. في مجال آخرء ألم تقم الدولة 
الجزائرية المستقلة على حرب تحرير شعبية طردت المستعمر الفرنسي وبنت الدولة الوطئية؟ ألم 
يدخل العسكر أجهزة الدولة العربية بهسدف اعطائها مزيداً من القوة» مزيداً من العقلنةء 
0 العسكرية المنظمة» العصريةء الفعالة؟ أوليس من السهل الجمع بين 
لى الفتوحات الإسلامية الكبرى وطموحات ضباط اليوم لتصور واقع ومستقبل 
00 مبني بالذات على القوة؟ وهل يعجب المرء أن أهل الفتاة كانوا يقولون لسئوات قليلة 
خلت «ملازم أو مولازم»: فليكن ضابطاً وإلا فلا نريده عريساً؟ 


لكن المسألة ليست بهذا الوضوح. يحمل التراث العربي صورة مناقضة للعسكري . 
هناك طبعاً الفتوحات المجيدة والقادة العسكريون العظام من خالد بن الوليد إلى عقبة بن نافع 
وطارق بن زياد. هناك ذكرى الانتصارات الكبرى في حروب الردة ومن ثم في حروب الفتح 
من خراسان إلى الأندلس. ولكن صورة العسكري العربي الايجابية ما لبئت أن اضمحلت 
لتحل مكانها صورة أخرى» صورة المرتزق الأجنبي الذي ساعده تبنيه للاسلام على الدخول 
إلى صلب السلطة» وبالتالي على تحويل الخلافة إلى أداة شكلية يحركها على هواه. ولقد بدأ 
هذا التحول على الأرجح مع القرن التاسع. بعد أقل من قرنين على انشاء الدولة العربية. 
وساهم الجنود الأتراك في خلع الخلفاء وتعيين غيرهم وني قمع الانتفاضات المدينية والريفية. 
وبدا من الأساس أن المرتزقة يُردُون من أصل إثنى واحد بحيث ارتبطت الاعتبارات المهنية 
بالأصول الاثنية. وحصل تباعد أكيد بين العرب في الدولة وبين العسكر الذين تحولوا من 
قادة فتح أمصار جديدة إلى تجرد حرس مرهوبي الجانب للسلطة. ومن وجوه عربية خرجت 
من الحزيرة إلى عصبيات تركية وشركسية وفدت إلى بغداد» فأسلمت واستسلمت لما السلطة 
الشرعية العربية. ويصف كلود كاهن التطور بصورة واضحة: تألف جيش الفتوح في أساسه 
من العرب حصرا. ومع الأمويين حصل تطور لا مناص منه فقد باعدت المسافات بين 
المقاتلين وبين قبائلهم وأصبحت الفتوح أصعب من ذي قبل. ثم جاءت الشورة العباسية 


اضف 


فاختارت جيشها الرئيسي من آل خخمراسان ومعنى ذلك أنها وضعت حداً نهائياً لنفوذ العرب 
الأسامي في الحروب وأرياحها. ثم ازدادت الريية بالعرب أيام المأمونء وزاد مها المعتصم 
برفضه لي متطوع في العسكر من أصثل عزي» وبعد أن كان عدد كبير من العرب يشكل 

جيش الفتح فقد عاد معظمهم إلى البؤؤس واليداوة» خارج الجيش النظامي 0 ف 
الديوان . وزاد المعتصم الطين بلة باستيراده للعبيد وانشائه منهم جيشاً خاصاً ذا أكثرية تركية 
ويرى كاهن ان انشاء هذا الجيش المستقر في سامراء عنى عملياً التخْلٍ عن القتال خارج 
اليلاد. وهو ينتهي إلى هذه الخلاصة «ومهما يكن من أمر فقد كان الجنود أغراباً عن الأمة وكانت 
خصوماتهم بعيدة عن مشاغل الشعب. وبدا الجيش وكأنه جهاز غريب ويدا النظام الذي زوده الجيش بالكوادر 
السياسية نظاماً غريباً يتحمله الأهالي على مضض . أما الجيش فقد شعر أن الخلافة عاجزة عن الاستغناء عنه مما 
ساقه إلى مزيد من العنفوانع" , 


لاشك اذن أن الفتوحات الأولى لم تزل حتى اليوم تثير الحنين» ولكن قروناً من التباعد 
بين العسكر والشعب» مهنياً وسياسياً وإثنيء أمر لا بد أيضاً من أخذه بعين الاعتبار. ذلك 

أن مثال المعتصم سوف يحتذى به على نطاق واسع. فالسلاجقة بدورهم لن يأنفوا من 
استعمال الرقيق في الجيش ثم من السقوط ضحيته: حتى استولى الماليك على السلطة» على يد 
بيبرس بالذات في القرن الثالث عشرء ثم تلاهم العشمانيون الذين جسدوا في سيطرتهم على 
الدولة الإسلامية استسلام الشكل (الخلافة الإسلامية) لمضمون القوة (العصبية الاثتية 
المعسكرة). ولكن ساي ل ليا وعدا التراث إلا جزئياًء ومثال الانكشارية الماثل في 
الأذهان حتى اليوم. ومثال الأرستقراطية العسكرية الأجنبية التي ما فتثت تحكم مصر بشكل 
أو بآخر حتى عام 2.1407 يدلان على عمق الظاهرة وانتشارها. والثير للانتباه فعللا هو 
استمرار إقصاء العرب عن العسكر من جهة وانقسام المجتمع فعلاً إلى عسكر ورعية فن جهة 
أخرى. من العسكر يأتي القادة العسكريون والسياسيون, بينما الرعية تدفع الضرائب وتقصى 
عن المناصب وعن صنع القرار. 

لا عجب بعد ذلك أن نرى صورة العسكري مهترة في الثقافة السياسية. لقد 
استخلص عدد من دارسي المجتمع المصري (لاسيما ادوارد لاين وحسين فوزي)» تحفظاً إزاء 
الدخول في الجيش في معظم فثات المجتمع المصري بينما ركز هنري عيروط على ميل الفلاح 
المصري نحو المسالمة وكرهه للثورات ولسفك الدماء. وترى في أحد أفلام صلاح أبو سيف 
صورة ضابط لم يصل إلى مركزه إلا من خلال ممارسة شقيقته الدعارة ولكنه لا يلبث أن يقتلها 
فور معرفته بالأمر. 


ويمكن أن نرى موقفاً شبيهاً لدى قادة مرحلة ما قبل 14405 ومفكريها. فنادراً ما نراهم 
يوجهون اهت امهم نحو تطوير العسكر ونحو تحويله, حسب الشكل القيبري» وطنياً شعبياً 


(77) كلود كاهنء تاريخ العرب والشعوب الإسلامية مئذ ظهسور الإسلام حتى بداية الامبراطورية 
العثمانية (بيروت : دار الحقيقة, لا/91١)»‏ ص .1١55‏ 


يفف 


وديمقراطياً. اهتم الأفغاني بعض الشيء للأمر ولكن من زاوية البحث عن عصب الفتوحات 
الأول بمواجهة أعداء الإسلام . ويصعب أن ترى اهتامأ فعليا بمغزى انشاء محمد على لصناعة 
سلاح في مصر. ولا يفاجأ المرء فعلا بردة الفعل السلبية التي سوف تبدر عن محمد عبده إزاء 
انتفاضة عرابي . فتحليل عبده للظاهرة شخصي نفساني لا يتعدى طرح المسألة الاجتماعية. إذ 
إن عبده يرى في عرابي ضابطاً مصرياً ينتفض يسبب تقديم الضباط الشركس عليه في الوظيفة 
وهو كان بالأساس مهتياً بمنصبه الشخصى. أما اهتهام عرابي لاحقا بفكرة دعوة البرلمان 
للانعقاد واللاصلاح السياسي فلا يرى فيها عبده إلا محاولة لاسباغ بعض الشرعية على 
حركته. وكلام عبده لا يخلو من السخرية إذ يحاول إظهار عرابي وكأنه قارىء ساذج للصحف 
والمجلات يستقى متها أفكارا سياسية سطحية لا طاقة له على فهمها. ويصعب على المرء أن 
يجد اهتاماً حقيقياً بمسألة بناء القدرة العسكرية العربية لدى مفكري المرحلة التالية (ساطع 
الحصري . قسطنطين زريق. .). وكأن التباعد التاريخي بين المثقف الساعي لينطق باسم 
الرعية والعسكري ما زال قائما. 


طبعاً ستتغير الصورة مع الثلاثينات. في العراق نرى الجيش يدخل السياسة عنوة مع 
بكر صدقي ثم مع رشيد عالي الكيلاني. في سوريا يفتشح حسني الزعيم سلسلة طويلة من 
الانقلابات العسكرية . في مصر. تقوم ثورة 1١946017‏ وتستقر كسلطة جديدة مبنية على شرعية 
جديدة. في الجزائر» بعد سنوات قليلة من حكم بن بللا يدخل العسكر السلطة. بينها يؤدي 
سقوط النظام الملكي العراقي فعلا إلى إبعاد الفئات المدنية التي كانت قد ساهمت في إسقاط 
النظام السابق. التجربة العراقية السابقة لثورة ١464‏ كانت تحمل في طياتها أمرا جديدا مثيرا 
للانتباه وهو إمكانية إدخال الضباط» حتى ضباط اليش العثيماني» في الأطر السياسية 
العربية الخديدة) وهي صورة سابقة لما سيحصل قي الخمسينات . فبين رؤساء الحكومة الذين 
سيتوالون في العراق نجد عددا كبيرا من الضباط : عبد المحسن السعدون, وجعفر العسكري 
وياسين الساشمي ونوري السعيد وجميل المدفعي وعلٍ جودت الأيوبي وطه الهاشمي ونور 
الدين محمود كلهم من خريجي الأكاديمية العسكرية العليا في اسطنبول» وقد لعبوا دورا 
أساسيا في السياسة العراقية سين نشأة الدولة وشورة 1468» مما جعل دخول بكر صدقي 
والكيلاني وبعدهما رجال من أمثال عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وأحمد حسن البكر 
5 قيادة الدولة أمرأ أقل إثارة للاستهجان مما يبدو. وقد عد حنا بطاطو حوالى الثلاثائة 
منهه0* . 

في الخمسيئات ستتوسع الظاهرة العسكرية في السياسة وتتعمم. وبالتأكيد فإن صورة 
العسكري ستتغير إلى ما هو أكثر إيجابية . وبالتحديد» كانت القناعة تتزايد في الرأي العام أن 
العسكري قد يحمل دمأ جديدا إلى بنية الدولة» فيعطيها زا جديدا. وتتلىء مذكرات الأمير 


(؟) وم! كزه كتدعم عنما[ «بمرمسادبجآ عذط! 0714 كععمملت) أمتعم5 014 17:6 ,نقتدظ قصصممة]1 
(1978 رككعء زاكع أندل] مواأععموط :.78].1 دوماع ءملوط) 


لكف 


عادل أرسلان بمطالبته شبه الدائمة بالتسليح والتدريب. في كل بلد عربي عمل فيه 
بالسياسة» خصوصاً العراق وسوريا""'. وكان ارسلان يمثل بالذات السيامي العربي المهتم 
بقوة الدولة العربية» بالنظر إلى هاجس المقارنة بتركيا وأتاتورك الذي يملأ به الأجزاء الشلائة 
من مذكراته. فهو يرى في أتاتورك العسكري النشطء. الذي وجد الجرأة للتحزّبٍ الواضح 
لمصلحة الحدائة واعتماد الوسائل الأوروبية في الحكم. المخلص لشعبه» والساعي باستمرار 
إلى زيادة.قوة بلده. يقابل ذلك مجموعة من الحكام العرب. القصيري النظرء الحخريصين على 
مصالحهم فحسب. في الثلاثينات, يرى أرسلان أن تركيا أتاتورك هي مثال القوة؛ ولا ينسى 
لحظة أن تلك القوة مصدرها أساساً جيش عصري أعيد بناؤه. 


ولكن أرسلان وأمثاله يبقون في العموميات. ومن الأمور الملفتة أن أرسلان نفسه 
سيكون وزير خمارجية عند حسني الزعيم » أول حاكم عسكري لسوريا المعاصرة. ولكن 
نظرته لحسني الزعيم مختلفة, ولا يرفا فيه آي من خسان «أتاتورك العظيم» بل إنه غير معجب 
تماماً بأسباب استيلائه على السلطة التي يفسرها بصورة مشابهة لتلك التي استعملها محمد 
عبده لتحليل أسباب الثورة العرابية. ولا يليث أرسلان أن يخطو خخطوة إضافية نحو النقد 
والسلبية » فيتهم حسني الزعيم بالخيانة العظمى » والتواطوء مع الأمريكيين لعقد اتفاق جانبي 
مع اسرائيل. بكلام آخرء يكون الزعيم» إن صح كلام 9 قد قام تماما بنقيض ما 
ا فهر وصل إلى السلطة تحت شعار إصلاح الجيش بعد قضائح الحرب العربية 
الأولى مع اسرائيل» فإذا به يقدم على مالم يقبل سياسي مدني سوري واحد أن يقوم به. 
وإن وسّعنا دائرة البحثء وجدنا أن العسكري العربي دخل باب السلطة من خلال 
رفع شعارات التحرير» والقدرة الرسمية على مواجهة الأعداء. حتى بكر صدقي نفسه كان 
ميالا للتاكيد على دوره في صيانة الوحدة الوطنية في ضربه الدموي لتحركات الآشوريين في 
شال البلاد. حسبي الزعيم وخلفاؤه في دمشق, وعبد الناصر ورفاقه في القاهرة؛ حملتهم إلى 
السلطة النتائج المفجعة لحرب فلسطين الأولى .ثم تتابع الآخرون وهم يحملون شعار التحرير 
نفسه . ٠‏ وس 0 طبعاً وصف مدى اقتناع الرأي العام العربي بصوابية هذا التحول في بنية 
السلطة . إلا أن التطور الايجابي في صورة العسكري. القوي والوطني والحررء لا بد أن 
يكون شابهاً قدر من التآكل التدريجي» في مجال التحرير ذاته. فالقيادات العسكرية لم تلاق 
حظاأ كبيراً في معاركها مع الأجنبي » والأمثلة على ذلك عديدة, من هزيمة /1171 الخطيرة» 
إلى فشل الصومال في مواجهة أثيوبياء وفشل أكثر من مبادرة ليبية عسكرية في افريقيا. وكأن 
الجيوش العربية تضع لنفسها أهدافاً أكبر من السابق ولكنها تبدوء على الأقلء في المستوى 
نفسه من العجز عن التوصل إليها. 
ويصعب القول ان وصول العسكر أدّى إلى تقوية الدولة فعللً. من الضروري طبعاً 
الفصل بين صورتين: صورة الدولة إزاء الدول الأخرى» وصورة الدولة في المجتمع. ويبدو 


(*) عادل أرسلان» مذكرات» تحقيق يوسف ايبش (بيروت: الدار التقدمية للنشرء 1944). 


لف 


أنه في الأولى كالثانية حصل تحسن بعض الشيء. فلا شك أن ليبيا القذافي تبدو أقوى في 
المجتمع إزاء الخارج من ليبيا املك السنوسي. ويمكن أن يقال ذلك أيضاً عن دول عديدة. 
ولكن التساؤل يبقى دائاً: إلى أي مدى يشعر العربي بأن هذه الدولة أو تلك هي الآن أقوى 
لأن قادتها من العسكريين؟ وإلى أي مدى هو يعتقد أن ثمن وجود العسكر في السلطة الغالي 
أحياناً (من سلب للحريات؛ وقيام فئات جديدة بالسيطرة على الدولة) مناسب لهذا الكسب 
من القوة؟ 

غير أن السؤال الحقيقي هو في مدى التتاهي مع هذه السلطة العسكريةء كسلطة وطنية 
وشعبية. ذلك أن العسكر لم يأت إلى السلطة وهو منزه عن أمراض المجتمع المدني. بل يمكن 
القول انه أبقى عليها وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون قد زاد من خطورتها. وإلى أي مدى 
يمكن اعتبار أن الجيش في بعض البلدان العربية هو الذي يحكم من دون النظر إلى الفئئات 
القريبة من الرئيس والتي تربطها به أحياناً كثيرة وشائج القربى والعصبية؟ لذا يبدو أحياناً 
وكأن عدداً من السلطات ال هنيو مملوكية» قد قامت في عدد من البلدان العربية . وهي بالذات 
كذلك لأنها تقوم على عصبيات قديمة استولت من خلال اليش عل الدولة وتحكمت 
با مجتمع تحت ستار المفردات والشعارات العصرية, بينا ما زالت تقوم فعلاً على التضامن بين 
أبناء النسب والطائفة والمنطقة والعشيرة؟ لذ فالقارىء لبيانات المعارضة هنا وهناك. 
والمستمع لتعليقات الناس. لا بد وأن يراوده شعور متجدد بأن المجتممع لا يشعر بنفسه ثمثلا 
في السلطة من خخلال جيش الشعب والوطن» جيش الانصهار المجتمعي وتكافؤ الفرص» 
بقدر ما يشعر بالتباعد نفسه الذي كان أجداده يحسٌّون به إزاء سيطرة عصبيات فئوية منتتظمة 
في عسكر على مقاليد الدولة. 


لاد 


سئة 2155٠5‏ صعى العرب لانتصار اليابان على روسيا في حرب الشرق الأقصى : كيف 
استطاع بلد آسيوي صغير ومتخلف الانتصار على دولة عظيمة كانت تهدد امبراطور ية بني 
عثيان يومياً؟ وعلى الرغم من مشاغله الجمة آنذاك, وجد السياسي المصري مصطفى كامل 
الوقت الكاني لتأليف كتاب في الموضوع. واستلهم المفكر الجزائري مالك بن نبي أفكاراً 
جريئة من تلك الحرب, فقارن سين عرب قاربوا الحضارة الأوروبية كمستهلكين ويابانين 
قاربوها كطلاب علم. فهم استوردوا الأفكار ونحن اكتفينا باسشيراد الأشياء. ولم يكن 
الاهترام باليابان» الذي ملأ صفحات الحرائد العربية لسنوات طويلة بعد 1460 إل صورة 
عن التساؤول الأساسي العميق الذي شغل عرب النبضة حول ضعف كيانهم وقوة الأمم 
الأخرى. وهو تساؤل كان تعبيره الأكثر شهرة في الكتاب الواسع الانتشار الذي وقعه الأمير 
شكيب ارسلان (شقيق عادل المذكور سابقا) بعنوان واضح بما فيه الكفاية: لماذا تأخر 
المسلمون وتقدم غيرهم؟ 

وم يزل هذا التساؤل حياً: وهذا شارل عيساوي يعيد طرحه مجدداً في عصرنا هذا 


0 


تحت عنوان مثير «لماذا اليابان؟ ع" , لماذا استطاعت اليابان وحدها بين كل شعوب آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية الانطلاق فعلا خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين؟ لماذا لم 
يقدر العرب على ذلك؟ لاذا إِ يقدر العراق متاك وامكاناته ضخمة ة بالفعل؟ لماذالم تستطع 
مصر وهي بلد مندمج اجتاعياء تحكمها سلطة مركزية. وهي تملك فائضاً زراعياء ار 
اتصال مائية داخلية ممتازة» وتراثاً طويالٌ من المؤسسات الضريبية.» وتتميز بمستوى عال, من 
التمدن؟ أشرنا سابقاً إلى جواب جلال أحمد أمين (الذي يتبناه محمد حسنين 1 
بحماسة)” وهو قائم عل العناصر الخيو_استراتيجية أساساء : لأن مصر حيث هيء لأن 
القوى الأوروبية قريبة» لأن قناة السويس كان يجب أن تحفرء استطاع الغرب السيطرة على 
القرار المصري وتدجينه ب وتكبيله كربا ومالياً. بهدف منع مصر من الانطلاق. ولكن 
لعيساوي رأيأ آخرء مبنياً على الثقافة. فهو يقول إن اليابان هي أفضل مثال للعصبية 
الخلدونية النشطة والناجحة؛ ولكن اليابانيين استطاعوا المحافظة على شعور مزدوج من التفوق 
الأخلاقي والتأخر الثقاني إزاء الغربء بينما جمع المسلمون بين شعور بالتفوق الأخلاتقي 
وشعور خخاطىء بالتفوق الثقاني أيضاً. هذا الشعور الخاطىء أدى. في رأي عيساويء إلى 
انعدام «روح الحشرية» عند العرب والمسلمين إزاء الثقافات الأخرى. وهي روح ضرورية 
لاكتساب المعارف والتقنيات. 


أوروباء الولايات المتحدة, اليابان, الاتحاد السوفياتي» تتعدد أمثلة «القوة» أمام أنظار 
العرب بقدر ما هم يشعرون ببرمهم. وما زال التساؤل عن أسباب التفاوت قائياً. وإن كان 
رأي عيساوي صحيحاء فإن المرحلة الحالية التي تتميز بالعودة إلى الشعارات الدينية السلفية 
إلى حد كبير تتضمن ابتعاداً عن الدواء الذي يصفه لا اقتراباً منه إذ إن التأكيد على تفوق 
الحضارة الإسلامية الثقافي/ الديئي ى يتردد في أصداء المنطقة بقدر ما يتردد اليوم ودروح 
الحشرية» التي بحث عنها عيساوي عند العرب من دون جدوى. تبدو ايديولوجيا أضعف من 
أي وقت مضى . فلماذا النظر للآخرين والأجوبة على مشاكلنا موجودة في كتابنا وديننا وثقافتنا؟ 
أليس الاهتام بثقافات الآخرين هو بالذات سبب مصائبئاء كما يقول السلفيون؟ 

يقولون هذا وفي ذهنهم المثال الأكثر قرباً والأعظم عنفاً وتدميراً: اسرائيل القوية 
بعسكرها وبعلاقاتها الدولية وبرفضها لكل الحدود الحمر وبمقدرتها الدائمة على المقامرة. 
أؤليست اسرائيل مبنية بالذات على تأكيد شخصيتها الدينية؟ أليست مصيبة في ذلك؟ 
اسرائيل هي مثال دين الدولة ودولة الدين, على الأقل في النظرة العربية لما. وهي نقيض 
الايديولوجيات القائلة بفصل الدين عن الدولة التي» برأي السلفيين» أنمكت العرب 


240 نههلهممآ) كمء متمد طمعق .لع ,مستطةرطآ متطهوط1 نمز «تمدمدل نرطللا» ,تلحدكدل كعامقهط 

.(1983 بساعط صسممت 

)1:) انظر: محمد حسئين هيكلء في: «المناقشات.؛ في: التراث وتحديات العصر في الوطن العربي 

(الأصالة والمعاصرة) : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: 
المركزء 1986),ء ص 7608 . 


إغرف 


وأضعفتهم . يحاول عبد الله العروي نقد وتجاوز التفسير السلفي لتعبير «الإسلام دين ودولة» 
فيقول انبا «وصف للواقع القائم منذ قرون. أي لحكم سلطاني مطلق يحافظ, لأسباب سياسية محضة, على 
قواعد الشرع وليست بأي حال تعبيراً عن طوب الخلافة. ما يجب أن يلفت نظر القارىء في العبارة المذكورة هو 
واو الربط الدال على التساكن لا على الاندماج والاتصهار. مع أن منطق الخلافة الحق يقضي أن الدين لا 
يتساكن مع الدولة بل يصهرها ليحيلها إلى لا دولة. تعنى كلمة إسلام في العبارة المذكورة الحضارة التي تطورت 
أثناء التاريخ في دار الإسلام ولا تعني أبدا العقيدة. لتلك الحضارة تميزات من ضمنها تساكن الدين والدولة دون 
أن يغير قي العمق أحدهما الآخر. نلاحظ بالفعل من جهة أن الدولة لم تحول الإسلام لتجعل منه دين دولة ومن 
جهة ثانية أن الإسلام لم يحول الدولة إلى مؤسسة دينيةع":. 

نورد هذا النص للعروي لأنه يشكل بنظرنا تمام النقيض للنظرة السلفية للذات وللعدو 
(اسرائيل خصوصا) . ويبدو للمراقب أن دينامية جديدة ربما نشأت في المنطقة وهي تعيدها إلى 
أقرب تجسيد ممكن لما يمكن أن تكون عليه «حرب الأديان». فهذه اسرائيل كما حلم بها تيودور 
هرتزل ودولة بكل معنى الكلمة؛ على أرضهاء بقوانينهاء يسكنها ويحكمها ويديرها يبودة. وكتاب هرتزل 
عن الدولة اليهودية (المنشور سنة 1845) مليء؛ على عكس كل ما ذكرنا فيها سبق» 
بالتفاصيل المالية والاقتصادية والاداري ية والعسكرية عن الدولة القوية المزمع انشاؤها. فهو 
يفكر على خطين مزدوجين: خط الجهاز السياسي وخط الشركة المالية التي تدعمه, والتي 
يخصص ا هرتزل أطول فصول كتابه. ومن امثير للانتباه فعلا نمو المشال الاسرائيلي كمثال 
يمكن الاحتذاء به على طريق الدولة القوية في عدد متزايد من الكتابات والمارسات العربية» 
لا سيما بين الفلسطينيين واللبنانيين. هل إن هزائم العرب المتكررة على يد أسرائيل تدفعهم. 
كها في حالات أخرى وأزمنة أخرى. إلى تبني المهزوم لأفكار وتقنيات المنتصر؟ هل نحن أمام 
تجميش تدريجي للصراع العربي ‏ الاسرائيلي أم على باب تحوله المرعب إلى حرب بين الأديان» 
لا يرى دعاتها القوة إلا في الإيمان الديني؛ وكل واحد يحمل سيفه للجهاد قائلاً: هل يمكن أن 
غلب والله معنا؟ 


43 العروي. مفهوم الدولة, ص 157 : 


غرف 


الف" انان 


و ع جل لس مر اهم 


جياكومو لوشياني”» 


لعل من المحتمل أن تستقر الأعوام 1417 - 1487 في ذاكرة التاريخ باعتبارها السنين 
التي شهدت ظهور ما يمكن أن نسميه ب وظاهرة عربية» جديدة. لقد كان بعض الألفاظ 
مثل الأويك وحرب اليوم الكبير والدولارات النفطية واتفاقات كامب ديفيد ومنظمة التحرير 
الفلسطينية والاسلام الأصولي (السلفي ) ومخييات صيرا وشاتيلا من الشعارات التي تتكرر ف 
وسائل الاعلام الجماهيرية خلال ذلك العقد من الأعوام . فلا عجب إذن أن نجد كثيراً من 
الاهتهام والبحث والتأليف العلمي يكرس للظاهرة العربية المكتشفة حديثاً بشكل لم يسبق له 
مثيل. يضاف الى ذلك أن مصطاح «الإسلام؛ ومصطلح «العرب» يستعملان في أغلب 
الأحيان أحدهما بمعنى الآخر. إن كل جانب من جوانب الظاهرة العربية يجري إخضاعه الآن 
لفحص دقيق» سواء متها القومية العربية أو دور الاسلام أو الفن الإسلامي أو خصوصية 
اللغة العربية أو مميزات الثقافة والقيم الاسلامية أو غير ذلك. 


يحاول هذا القسم. كغيره من أقسام هذا الكتاب, أن يوجه الانتباه الى جانب معين 
من جوانب الظاهرة العربية لم يستقص على نحو واف بعد ألا وهو ظهور الدور الاقتصادي 
وعلاقته بأسس الدولة في الوطن العربي. فقد جرى تحول جوهري في المنظومة السياسية 
العربية الأمرالذي يؤثر في الخصوص في دور الدولة» ويعتّير هذا التحول جزءاً لا يتجزأ من 
الظاهرة العربية. 


(#) مدير الدراسات في معهد الشؤون الدولية ‏ ايطاليا. 


كرفا 


منافسة له. وعلى الأخص من فكرة القومية العربية و/أو من مفهوم الأمة الإسلامية. مم 
ذلك يبدو أن الدولة الحديئة وكأنها تتقدم الى الأمام باستمرارء وربما يجري ذلك بشكل غير 
محسوسء ولكنه رصين بلا ريب. 

إننا نعتقد. شئنا أم أبيناء أن المنظومة المعاصرة للبلدان العربية وجدت لتبقى. لقد 
فعلت العوامل الاقتصادية فعلها ضد جميع المفاهيم الرومانسية لأمة عربية موحدة. فتشوعت 
ثم ترسخت البلدان القائمة. وإذ نجد أن التكامل بينها لا يزال هو الأمر المطلوب اليوم (كما 
سيجري توضيحه في قسم آخر من هذا الكتاب ) فإنه تكامل سيأتي كنتيجة للعلاقات 
والمفاوضات بين أقطار مستقلة متفصلة. وهذه التتيجة لها صلة بحقيقة مفادها أن الإيرادات 
النفطية قد تجمعت في الأطراف من الوطن العربي لا في قلبه. فخلقت بذلك مراكز قوة 
متنافسة جديدة. وأحدثت بالتاني تصادماً في المصالح بين البلدان الريعية والبلدان غير 
الريعية. كي| سيجري بيانه . 

مع هذا فإن البلدان النفطية تواجه اليوم تحديات ضخمة مذ أخذت الايرادات النفطية 
بالانخفاض . لقد كان الجميع يتوقعرن حدوث هذا الانخفاض ولكن في وقت لاحق. والقلة 
منهيم فقط توقعت حدوثه مهذه السرعة. 

والبلدان العربية» في ظل الظروف الجديدةء هي أمام خيارين» إما أن يتم تحولما الى 
حكومات علمانية ذات أنظمة ديمقراطية أساسية ومنظومات منتجة» أو أن تعتمد بشكل 
متزايد على القمع . إن الخيار الثاني قد يُبقي السلطة في الأيدي ذاتها لبعض الوقت, ولكنه لا 
يساهم إلا قليلا في حل المشكلة الرئيسية» ألا وهي دعم النشاط المنتج بمزيد من المددى 
والاعتماد على تقدم هذا النشاط لزيادة إيراد الدولة من مصادر داخلية. 

إن الانتاج الكفء القادر على تسيير الاقتصاد وعلى المنافسة في الأسواق العالمية هو أمر 
ممكن في حالات متعددة. ولكن ذلك يتطلب اتخاذ خطوات أساسية تتلكأ الحكومات في 
اتخاذها ولحا عذرها المفهوم. إذ يجب إقناع الجمهور بأن عليه أن يدفع للدولة لا أن يعتمد 
عليها. ويجب تكريس الايرادات العامة للاستعمال المنتج لا لإعانة الاستهلاك الخاص أو 
لتمويل مشاريع الوجاهة وغيرها. كيا يجب إدخال الاصلاحات في الادارة العامة واتخاذ 
قرارات عليا متماسكة بشأن متغيرات سياسية جوهرية مثل معونات دعم السلع الاستهلاكية 
وأسعار الفوائد والتحويل. 

وهذه بالطيع قرارات صعبة» بيد أن التجربة في أقطار متطورة أخرى تفيد بأن 
المجتمعات تؤيد في حالات كثيرة الحكومات النيي تتخذ قرارات قاسية وذلك حين يتم 
اقتراحها من زعماء موثوقين في ظروف الطوارىء. إن حالة الطوارىء قائمة فعللاء ولكن 
المجتمعات لا تدري بها ولا تتنبأ بأمرها في أغلب الأحيان. كما أنها تعزل عنها في حالات 
متعددة بجميع الوسائل الممكنة. والذي يرجوه المرء هو أن تجد البلدان العربية لنفسها زعماء 
موثوقين . 


غرف 


إن هذا القسم مخصص لبحث الصلات المتبادلة بين القاعدة الاقتصادية وبين الهياكل 
الثقافية والاجتماعية والسياسية. ولبحث أثر هذه المصلات في دور الدولة. وأهمية تحليل 
المؤثرات الاقتصادية لا تحتاج الى توكيد؛ غير أن زخم البحث لن يفهم إلا إذا نظر إليه من 
منظور التحولات الإجتاعية ‏ الثقافية النِي بحثت في الأقسام الأخرى من هذا الكتاب. 


إن مساهمة الاقتصاديات في مفهوم الدولة أمر مهم . فالاقتصادي يستطيع. من جهة» 
أن يخضع مفهوم الدولة لأدوات التحليل والوسائلٍ النظرية المطورة في علم الاقتصاد. 
فاستخدام تقنيات رجل الاقتصاد يمكن أن يلقي ضوءاً على فكرة الدولة. والأهم من ذلك» 
من جهة أخرى. أن التطورات الاقتصادية الأخيرة ف المنطقة العربية قد أثرت تأثيراً عظيا في 
مفهوم الدولة وذلك ني علاقتها بمواطنيها وني علاقتها بالدول الأخرى على حدٌ سواء. إن 
التطورات الأخيرة الجارية في المصادر المتاحة والتجارة والتقنية والوسائل المالية والسياسات 
النقدية والمالية كان ها آثار بعيدة المدى في مفهوم الدولة . ويصدق هذا بالأخص في الأقطار 
العربية منذ السبعينات. 


تدور أكثر الأدبيات التي تكتب عن التطور الاقتصادي حول مساآلة دور الدولة. ففي 
حين يميل بعض المؤلفين إلى اسناد دور للدولة يكون محدوداً أكثر من الدور الذي يسنده اليها 
آخرون. غير أن هذا الدور جوهري علل أي حال . يتألف هذا الدور في حدّه الأدن من توفير 
الأمن وضمان القانون والنظام » ومن إقامة تشريع اقتصادي حديث,. وإدارة الموجود النقدي. 
ومراقبة عدالة السوق وإنشاء مشاريع البنية التحتية الأساسية. والتنمية الاقتصادية لا يمكن 
أن تحدث مالم توفر الدولة بعض الشروط المسبقة وتهبىء بيئة قانو: نية وسياسية مناسبة . 


يسود في الوقت عينه مفهوم تجريدي عن الدولة في أكثر ما يكتب عن التنمية 
الاقتصادية؛ وهي تلك الدولة التي تعتبر خير سياساتهاء أو شؤونها السياسية. من المتغيرات 
الخارجية النشأء غير ذات الصلة الوثيقة با ميكل الاقتصادي والواقع الاجتماعي للقطر. لذا 
فغالباً ما تح دول بعينها على تبني جعبة سياسة معدومة ل 
فتؤدي أحياناً الى الإسراع في دمار تلك الدول. إن الافتراض بأن الدولة هي عبارة عن كيان 
محايد ومتجانس وبأن جميع الدول هي سواء بسواء إنما هو افتراض يحد كثيراً من الغبج 
الاقتصادي المحض» كما أنه من الأسباب الوجيهة التي تدعو الى انتهاج السبيل الى اقتصاد 
سياسى . 


- 


ولا يمكن في غالب الأحوال توجيه الاعتراض ذاته ضد التقليد الماركسي أو المدرسة 
الاتكالية (01ه0ء5 دأعمءلمعمء1), وكلاهما متداخل بالآخر إلى حد كبير. 


إن الأدبيات المكتوبة عن «الاتكال» طورت نظطرية ما مفادها أن الطبقات الاتكالية تولّد 


إفشفا 


دولاً اتكالية"". وقد أدى هذا المدخل الى ظهور محاولات طريفة لتفسير انتشار الحكم الفردي 
المستبد في مناطق معينة» وعلى الأخص في أمريكا اللاتينية"". 


يجري التأكيد الرئيسي في نبج الاتكال الأشيع على صلات الوصل الاقتصادية الدوليةء 
إذ يشجب إقحام بعض الدول لها في السوق الرأسالية العالمية وتدعى بعض الأقطار 
الأخرى الى الوقوف على قدميها, الأمر الذي يعني تقليلها من صلات الوصل مع الاقتصاد 
العالمي. مع هذا يتضح الآن بشكل متزايد أن السياسات الأوتوقراطية والانعزالية غالباً ما 
تؤدي الى كوارث ولا يمكن بأي حال الاستمصرار بها الى الأبد. وبالتالي يُستبعد مفهوم 
الاستقلال ‏ السياسي والاقتصادي ‏ عن الواقع بصورة متزايدة. فما من اقطر يمكن أن يسمى 
مستقلا. على النقيض من ذلك. فجميع الأقطار تتكل على بعضها تبادلياً. حتى إذا شاركت 
في لعبة الاتكال التبادلي بقوة منافسة متباينة جداً فإنه ما من قطر يمكنه أن يفتقر كلياً الى مجال 
التصرف المستقل ولو من دون أن يعزل نفسه عن باقي العالم. 

إن القول بأن على الأقطار أن تقف على قدميها وتعتمد على نفسها هو قول صحيح . 
ولكن. لا ينبغي أن يعني ذلك العزلة الاقتصادية. من جهة أخرى ينبغي أن يفهم هذا على 
أنه يعني أن على الدولة أن تعتمد على مصادرها الداخلية بدرجة أكير ما يجري فعا هذا إن 
لم يكن الاعتباد المطلوب كلياً. 

ليس الغرض من هذاالقسم تقديم مناقشة متجددة لدور الدولة في عملية التنمية 
الاقتصادية . ثمة فصلان يبحثان فعلا في سياسات التنمية للقطاعات المختلفة التي اتبعها 
بعض اليلدان العربية؛ بيد أن تلك السياسات لم تحلل بذاتها بل باعتبارها مؤشرات ومظاهر 
لطبيعة الدولة. والبحث قٍِ طبيعة الدولة يحاول أن يبتكر بعض الثيء ء فيا يتعلق بالتقليد 
الماركسي والنبج الاتكالي معاء لآن هذا البحث يسلط الانتياه على بنية المالية العامة لا على 
العلاقات الطبقية أو على صلات الوصل الاقتصادية الخارجية وحدها دون غيرها. 


ينيغي أن نوضح الآن أن لمصطلح «الدولة» معنيين متداخلين في الاستعمال الاعتيادي : 
المعنى الأول يفيد بأن الدولة هي ذلك الجهاز أو التنظيم الذي تلجأ إليه الحكومة أو السلطة 
ارس به احتكارها للاستعيال الشرعي للعنف. وبهذا المعتى لا يتوافق المقصود بالدولة يما هو 
مقصود من كلمة المجتمع ولو أنه قد يكون تعبيراً عنه ولكنه بالتأكيد يتحكم فيه؛ أما المعنى 
الثاني للدولة فيكاد يكون مرادقاً معنى المجتمع وهو يعني أن المنظومة الاجتاعية كلها خاضعة 
للحكومة أو السلطة , 
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كرفا 


سنعرف طبيعة الدولة. لأغراض بحثناء كما يلي: «الدولة هي مجموعة المؤشرات 
الجوهرية التي تصف العلاقة بينها وبين الاقتصاد». ثمة أربعة أبعاد رئيسية لطبيعة الدولة 
وهي : 
الدولة الى إجمالي الناتج المحلي . 
١‏ مصادر دخل الدولة وبنيكه . 
وجهة مصروفات الدولة . 
- القوانين والأنظمة التي تحكم الحياة الاقتصادية أو تؤثر فيها. 
يركز هذا القسم على البعدين الأول والثاني ويلم إلماما بالبعدين الثالث والرابعم. ومع أن 
التركيز على جوانب معينة يؤدي لا محالة إلى الانتقاص من دراسة الجوانب الأخصرىء» فإننا 
نعتقد أن للنبج الذي انتهجناه أسبابه الوجيهة . فالقوانين والأنظمة لها آثارها في المالية العامة 
بصورة لا مفر منبا. وهذه الآثار مباشرة في أغلب الحالات وغير مباشرة في حالات أخرى 
يا د ب الح م ورف و 2 الضرائب. ! إنها قد 
شر مثل في مستوى أرباح القطاع الخاص أو في الحجم النسبي للقطاع الخاص والعام. 
والذي يحدث هو أن القطاع العام تادرا غنا يكرن متدرا لإيراد الدولة بالطريقة ذاتها التي 


يكون عليها القطاع الخاص . لذا فمن الممكن إلى حد ما تحليل القوانين والأنظمة من زأوية 
المالية العامة" , 


غالبا ما تجري دراسة ينية المصروفات بشكل أعمق بكثير من دراسة بنية مصادر 
الإيرادات. مع هذا لا يمكن اتخاذ قرارات مخص المصروفات بمعزل عن واقع الإيرادات. قد 
يجوز الافتراض بأن الايرادات والمصروفات تتصل من وجهين: أوهما صلة البعد الواحدء إذ 
لا يمكن أن يختلف بحموع المصروفات اخقلافاً مستقللً عن مجموع الايرادات. ومن 
الصحيح , بالطبع» في هذا الصدد أن يفوق مقدار المصروفات في العادة مقدار الايرادات» 
بيد أن المصروفات في التحليل النبائي تحدها الايرادات . ويمكن للمصروفات أن تفوق 
الايرادات إذا لجأت الدولة الى الاقتراض إما محلياً أو دولياً أو الى خلق النقد. وثمة حدود 
لمذين البديلين. فعدم تطور السوق المالية المحلية يد من إمكانية الاستفادة من المدحرات 
المحلية؛ وحصافة المصارف الأجنيية وصندوق النقد الدولي تحد من إمكانية اللجوء الى 
الاقتراض الخارجي ؛ وخطر التضخم السائب يحد من اللجوء الى إصدار العملة الورقية. 

ومع أن التشبث المتزمت بالأصول المالية ليس هو السائد تماماء فإن من الحقائق القائمة 


(5) أنظر » حول موضوع علاقة القرارات السياسية الاستراتيجية بواقع المالية العامة, الفصلين الثالث 
عشر والسادس عشر من هذا الكتاب. 


أغرفا 


في حالات كثيرة أن يجري التخلي عن سياسات معينة بدوافع مالية أكثر ثما هي عقائدية. فقد 
كان التراجع عن خطط ترمي الى توسيع الاشتراكية في الانتاج في أقطار مثل مصر وتونس 
والجزائر تراجعاً وثيق الصلة بأمر معين خلاصته أن من الأسهل فرض الضرائب على القطاع 
الخاص من فرضها على القطاع دالاشتراكي». ولولم يكن الأمر كذلك لأسند القطاع 
الاشم راكي الدولة الاشتراكية ولأمكن للتحول أن يستمر الى نهايته ليؤدي الى تبميشس القطاع 
الخاص. وعلى عكس ذلك أدت الأهمية المتزايدة للقطاع الاشتراكي بصورة محتمة الى إفقار 
القاعدة الضريبية المسندة للدولة (إلا عند تأميم مشاريع تحصل على ريع من الخارج). وقد 
أدى هذا بدوره ني نهاية المطاف الى عكس لسياسات معينة والى اهتمام متجدد بالقطاع 
الخاص. وهنا يمكن التذكير بما قاله ابن خلدون: 


«وأنت أيها الملك عمدت الى الضياع فانتزعتها من أربابها وعارها؛ وهم أرباب الخراج ومن تؤخذ منهم 
الأموال. وأقطعتها الحاشية والخدم وأهل البطالة. فتركوا العمارة. والنظر في العواقب وما يصلح الضياعء 
وسرجحوا ني الخراج لقرهم من الملك. ووقع الخيف على من بقي من أرباب الخراج وتّرار الضياع ؛ فانجلوا عن 
ضياعهم وخلوا ديارهم؛ وآووا إلى ما تعذر من الضياع فسكنوهاء فقلث العيارة ونصربت الضياع وقلت الأموال 
وهلكت الجترد والرعية. وطمع في ملك فارس من جاورهم من الملوك لعلمهم بانقطاع المواد التي لا تستقيم 
دعائم الملك إلا بهاو , 


كذلك تعمل الصلة بين الإيرادات والمصروقات في الاتجاه المعاكس » فتوفر الايرادات 
يسبب زيادة في المصروفات. من الواضح. بالنسبة إلى عدد من الأقطار المصدرة للنفط أن 
بعض السياسات إثما اتبعت لتوفر الأموال بالدرجة الأولى . يصدق هذا على الأخص بالنسبة 
الى سياسات تهدف في المقام الأول الى إعادة توزيع ريع النفط. مثل سياسة تقديم لجرات 
الى أقطار متطورة أخرى. أو برامج استملاك الأراضي في الكويت. إن مقداراً كجرا من 
مصروفات «التنمية؛ تمت المصادقة عليه دون اعتبار يذكر للحاجة الى ما يجري المتصول عليه 
(خاصة في مشاريع البنية التحتية) وذلك لمجرد أن المال ينبغي أن ينفق. إن رفض إنفاق 
الايرادات المتاحة ليس بالطريقة الفعالة للاحتفاظ بالسلطة كا يتضح من تاريخ السلطان 
سعيد في عمان . أخيراء عدا ين مات الزيادة الحائلة في المصروفات العسكرية في المنطقة 
تكمن في السهولة التي تنفق بها الأموال الخائلة لشراء آخر ما يبتدع من معدات -حربية. 

وإذا تركنا جانباً أقطار الخليج المنتجة للنفط وليبيا نجد أن الايرادات تعمل كقيد على 
المصروفات لا كمشجم لما. فلو نظرنا الى الأمر من وجهة نظر دينامية نرى أن ذلك يعني أن 
الدولة تواجه بصورة دائمة التزامات بمصروفات تفوق الايرادات المالية المتاحة لحاء فيتوجب 
عليها أن تسعى لزيادة هذه الايرادات. إن هذا هو السبب الرئيسى الذي يوجب على الدولة 
أن تتم برخاء قطرها ورفاهه الاقتصادي. يقول ابن خلدون في هذا الصدد: «يتسب الى 


5( أبو زيد عيد الرحمن بن محمد بن خلدون, المقدمة, لاجء ط ؟ (بيروت: دار الكتاب الليتان.» 
51 ج أ ص08٠ه-‏ 205ه. 


الحا 


أنوشروان قوله إن سلطان الملوك إنما يوجد من خلال الجيشء والجيش من خلال المال؛ والمال من خلال 
الضرائب. والضرائب من خلال الزراعة» والزراعة من خلال العدل. ..». ثم يمضي ابن خلدون فيقول 
إن على الحاكم أن يكون عادل لأن العدل شرط مسبق لتوسع الزراعة. ويذلك تزداد حصيلة 
الضرائب» فتعزز بهذا قدم الحاكم نفسه. 


يفترض في العادة أن النمو الاقتصادي بذاته يعمل على ترسيخ الدولة وعلى استقرار 
النظام ؛ بيد أن هذا افتراض مشكوك فيه فييا يبدو أمام التقكك الاجتماعي والثقافي الذي 
غالباً ما ينجم عن عن النمو الاقتصادي. إن عو اقتصادياً عرييا قد يؤدي الى غم وأسرع فق 
الآمال. وهي آمال قد تحبطها تطورات لاحقة, الأمر الذي كثيراً ما يحدث. فيتعرض 
استقرار الدولة للخطر. على أن من الواضح أن النمو الاقتصادي يعزز من شأن الدولة في 
الصدد الآتي: إنه يتيح للدولة أن تزيد من دخلها وهذا بدوره يزيد من إنفاقها فتبتاع بذلك 
الإجماع السياسي. وا 0-8 ل بامكان اكتساب الاجماع السياسي من خلال إنفاق الدولة هو من 
0 الافتراضات» ولو أنه لا يمكن اعتباره نتيجة 3 بهاء كما يجري في أغلب الأحيان. 
لذاء ولابراز الحدود الواقعة على فعالية الإنفاق الذي تقوم به الدولة كاداة لشراء إجماع 
الناس» قررنا أن ندخل في هذا القسم فصلا ختامياً عن إيران. فهذا الكتاب يركز علي 
الأقطار العربية» وفصل فيه عن ايران ما هو إلا استثناء. ولا نزعم بأننا قدمنا بحثاً شامال 
عن تلك الدولة ولكننا ظننا أن من المهم تكريس شيء من الاهتهام عن حالة مناقضة ستكون 
ف خاطر القارىء على أي حال. 

لقد كان الخيار لمصلحة التصنيع والنمو الاقتصادي في الوطن العربي خياراً وثيق الصلة 
بالدور المتعاظم للعقائد القومية وبالكفاح ضد الهيمنة الأجنبية. لقد صار واضحاً أن النمو 
الاقتصادي . والنمو الصناعي عل الأخص. هما من الشروط المسبقة لتعضيد الدولة وتعزيز 
قدرتها على مقاومة العدوان الخارجي. ومع أن هذا ليس مجرد مسألة تتعلق بالإيرادات 
العامة إذ تخضع قوة الدولة سلباً أو إيجاباً لعوامل أخرى أيضاًء وما أن القوة العسكرية 
بالأخص تتأثر بالاقتدار التقني» فإن من الواضح مع ذلك أن الدولة تحتاج في المقام الأول الى 
منافل لزيادة ايراداتها. 

وعلى هذا النحو من التفكير لا مناص للمرء من أن ينظر الى إنفاق الدولة على التنمية 
(أي الاستثار في تعزيز القاعدة الانتاجية الداخلية) باعتباره يجري بدافع الحاجة الى زيادة 
الدخل في تاريخ لاحق. وبذ! يتأكد كذلك وجود صلة نوعية بين المصروفات والايرادات» 
حيث يتوقع أن يكون معدل الاستشيار الى المصروفات الحارية بمثابة دالة على بنية إيرادات ٠‏ 
الدولة وعلى الحاجة المتصورة لزيادتها في المستقبل. وهذا يقود الى الافتراض بأن سياسات 
التنمية وبنية المصروفات هي دالة على بنية الإيرادات. 


وعلى أساس هذه الاعتبارات قررنا أن نركز اهترامنا على .حجم ميزانية الدولة قياساً على 
مجموع إجمالي الناتج المحلي» وعلى بنية مصادر دخل الميزانية. 


لقف 


من الواضح أن الحجم النسبي للدولة وبنية الدخل *ما دالة على مستوى التنمية. فإذا 

كان القطر فقيرأً لا العادة إدامة دولة معقدة ومتنوعة. ولا يمكن للأقطار الفقيرة 
إلا أن تقيم دولا جنينية تقتصر عل أداء يضع مهام جوهرية فيا يتعلق بالقانون والنظام 
والدفاع الخارجي ١‏ وهلا ف أغلب الحالات يتم بشكل هزيل. وستمتص الدولة نسية صغيرة 
من إجمالي الناتج المحلي ؛ كا ستظل كياناً هشأً يواجه باستمرار خطر السقوط حين تظهر أمامه 
التحديات من الداخل و/أو الخارج . لا تقم أية دولة عربيه ة اليوم في هزه الفئةء أما بعضهال 
كاليمن العربية» فقد كانت من هذه الفشة قبل بضع سنين. وفي أغلب الحالات الأخرى 
جرى تدمير دول عربية أو إخضاعها بسهولة من قبل الامبريالية الأوروبية» وذلك بسيب 
ضعفها المفرط. 

إن الحجم النسبي لميزانية الدولة يتزايد بتطور اقتصادهاء كما تتنامى بنية مصادر 
الدخل . والواقع أن حجم ميزانية الدولة يميل الى الزيادة بدرجة أسرع من زيادة إجمالي الناتج 
المحلٍ» عا يزيد باستمرار من حصة مصروفات الدولة على مجموع المصروفات. 

ثمة حاجة, في الوقت ذاته؛ الى أكثر من محرد زيادة حجم الدولة لاستيلاد النمو 
الاقتصادي . وقد تعلم عدد من الأقطار العربية هذا الأمر بطريقة مؤلة» من خلال تجربة تبدّد 
الآمال سدى في أعقاب الاتجاه العشوائي نوعاً ما لصالح مذهب سيطرة الدولة. لقد أتاح 
إسناد دور الدولة يالا لتحقيق اهدرف جوهرية معينة ولكنه حاب ف بلوخ أهداف أخرى . 


ويمكن إقامة صلة ربط أخرى بين النمو والدور المتزايد لمصادر دخل معيئنة وبالأخص 
الضرائب المباشرة على الدخل الشخصي وغيره. يكفي أن نقول إن الضرائب المباشرة تمثل 
8 بالمائة من -حصيلة إيراد الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية (سنة “م)» و "7 بالمائة 
في اليايان (864) 01,7 بالمائة في المملكة المتحدة (87). لذا يمكن القول ان تطوير نظام 
مالي حديث والاعتماد المتنامي على الضرائب المباشرة هما عنصران أساسيان لتطبيق سياسة 
تنمية فعالةء ولو أنبها عنصران يتعرضان في الغالب للنسيان. والواقع أن فرض الضرائب 
يخدم فقط الغرض الخاص بإيجاد دخل للدولة» بل إنه كذلك أداة لإعادة توزيع الثروة, لا 
سيها في حالة الضريبة المتصاعدة على الدخل. 


دأبت الحكومات في الأقطار العربية» وهي ذات أنظمة ضريبية غير متطورة» على القيام 
بدور كبير في رعاية التنمية الاقتصادية: وف عملية ة التصنيع على وجه التخصيص . وقد نحت 
نتيجة ذلك الى طرائق كثيرة فق فرض الأمور فرضاء بشكل صريح وضمني مع الأمر الذي 
ينطو يي على نتائج مدمرة بالنسبة إلى بعض المتغيرات الاقتصادية الأساسية. فمصادر الدخل 
تنقل من قطاع الى آخخر بالتلاعب بالأسعار بطرق شتى. وهذا يؤثر على الأخص في ظروف 
الزراعة إزاء الصناعة؛ وفي المداطق الريفية إزاء المدن. فتتدخل الدولة في حالات كثيرة 
لاختيار الغلال وتلزم المزارعين بالبيع بأسعار متدنية خفضت اصطناعياً وذلك إما لكي تحقق 
الدولة ربحاً أو لكي محتوي غلاء المعيشة بالنسبة الى العمال الصناعيين في المدن. ومهما 


قف 


كانت التفاصيل فإن الحكومات اتجهت ببذه الطريقة الى إخفاء الفجوة في مواردها المالية أو 
تقليل شقتها . أخيرك ومع أن فرضص الضرائب على التجارة الخارجية يبرّر عادة بالحاجة الى 
حمأية 18 الصناعي المحلي الوليدء فإن هذه الضرائب تلعب دوراً مهيا في إغناء خزائن 
الدولة. الأمر الذي يمسي عادة الشغل الشاغل للحكومة فيؤدي ذلك بدوره إلى كثير من 
التحريف وعدم الكفاءة. وفي الوقت ذاته ينطوي عدم وجود نظام ضريبي كفؤ مضافاً إليه 
وجود نظام مالي غير متطور. ينطوي كل ذلك عملياً على أن طبع العملة الورقية هو الوسيلة 
الوحيدة المتاحة لتمويل العجز في ميزانية الحكومة. لقد خلق هذا نزعة تضخمية لم تستطع 
الإجراءات الإدارية (من تحديد الأسعار والسيطرة على بدلات الايجار ومعدلات الفائدة 
المنخفضة اصطاعياً) أن تزيلهاء بل استطاعت أن تكتبها فقط. وعلى العموم فإن هذه 
العوامل مجتمعة قد خلقت مناخاً ليس من شأنه أن يحافظ على نمو اقتصادي وصناعي . 


إن ضعف الأنظمة الضريبية في الوطن العربي والاعتماد المفرط للدول العربية 
على مصادر دخل من خارج حدودها هما أمران لوحظ وجودهما منذ زمن طويل. أما نتائجها 
الخطيرة على الشؤون السياسية ومنظور التنمية في الأقطار العربية فقد أبرزها عدد من 
المؤلفين. مثلاً كتب جلال أمين يقول: 


ولي حين أن واردات النفط تمول جميع استثمارات الأقطار التفطية وجزءاً غير قليل من استثمارات لبئان» 
فإن المعونة الخارجية تمول جميعم استغثمارات الأردن وجزءاً غير قليل من استثيارات مصر وسورية والسودان. ولكن 
سواء كان هذا الاستثار يمول بأموال المعونة أو بالإيرادات النفطية فإن ما يستثمر في كلتا الحالتين لا يجري 
نتيجة لتضحية بِيّنة يتحملها المستثمر. إن مقا اد حل تسيب كن سكيونا مغر لملا لو انر 
يتلقى معونات خارجية ضخمة:ء من التمتع بدرجة من الاستقرار لا يمكن تفسيرها وفق الاقتصاد المحلي أو 
الأداء السياسي. كما أنه يفسر السيب لكون الانفاق الذي يبدّد سدى هو من طبيعة الأمرين. 

. . . يضاف إلى ذلك أن من المستبعد أن تشعر حكومة تتلقى مبالغ طائلة إما من المعونة الخارجية أو من 
واردات النفط بالحاجة الملحة لرفع الانتاجية لغرض زيادة الصادرات أو تنويعها أو لغرض البحث عن مصادر 
أخرى للمدخرات. ومن المحتمل أن تكون قوانين الضريبة متساهلة؛ كيا أن من المحتمل التسامح بالتهرب من 
دقع الضرائب وبالفوارق غير العادلة في الدخول»" ‏ 

وهكذا يجري الإقرار بأهمية عناصر التكوين لإيرادات الدولة» ولكن ذلك لم يتطور الى 
حد تصنيف طبيعة الدولة ومناقشة هذه الطبيعة. إن الفكرة القائلة بأن الدول القائمة على 
مصادر خارجية للدخل تختلف جوهرياً عن الدول القائمة على الضرائب الداخلية قد أدت 
الى ظهور مفهوم الدولة الريعية. ظهر هذا الوصف لأول مرة بالنسبة إلى ايران من الكاتب 
حسين مهداوي . ثم شاع استعبال المصطلح لدى شت المؤلفين منذ ذلك الحين. ولكنّ بحا 
له دقيقاً جدا وكاملة. لم يتم حتى الآن”",. 


(ه) زه امعط لمعاو عانا جنا رفلااق 4 بورع بوط زه :املد عةع8100 116 رصنسة خ لهلهد0 
-1110 غطا آه ك6نلنا5 لقعنانا20 لضة عتدسمومعظآ ,لقعم5 ,1945-1970 ,كعتطايلاهم) طمعل عالط جا اسه 0 
490 .مم ,(1974 ,للل8 :معلاع.ة) 13 .آم ,أمدظ علل 


() أنظر: أمعصدمهاءبوء 1 عتسمدمعظ غه كسعاطمر8 لمة كمء ]4826 ,رجدقطة8 .11 - 


ودف 


إن مفهوم الدولة الريعية هو موضع الاهتهام الرئيسي في أغلب فصول هذا القسم. وإذ 
نجد هذا المفهوم تسيطا ع يجيد اول وهلة. فإن من الواضح كذلك أن الطبيعة الفجزيدة 
لمصادر الدخل لعدد من البلدان العربية تكيف سلوكها السياسي وسياساتها التنموية من جهة 
أخرى. إولكن ثمة مشاكل مهمة تأخذ بالظهور عند تحليل المفهوم المذكور. وهذا القسم لا 
يقدم حلا نبائياً هذه المشاكل ولا يعسرض وجهة نظر موحدة بشأنها؛ أما ما يقدمه فهوما 
يسميه المشرفون على الكتاب نقاشاً منظ,أ يدور حول الأمرين. 


والسؤال الرئيسي الأول المثار هو بالضبط: ما المقصود ب والدولة الريعية». وما هي 
العلاقة بين الدولة والاقتصاد؟ والمجال الأول للجواب هو التركيز على الدولة وحدها يمعزل 
عن الاقتصاد وتعريف الدولة الريعية بأنها أية دولة تحصل على جزء جوهري من إينرادها من 
مصادر خارجية على شكل ريع (أي لأن ظروفاً بعينها تتيح لها أن تكون المستفيد المباشر من 
دخل تحصل لمن بي سل ار خيديات اسار ادل كرا من كلف الجاع . إن هذا 
تعريف مقيّد بعض التّى ء ولا يقول إلا القليل عن الاقتصاد. وبديلا عنه يمكن التأكيد على 
الاقتصاد بدرجة أشد ووضع تعريف لمفهوم «الاقتصاد الريعي». والاقتصاد الريعي هو إما 
ذلك الاقتصاد المدعوم بصورة جوهرية بمصرونات تنفقها الدولة في حين أن الدولة نفسها 
مدعومة من ريع يأتيها من الخارج ؛ وإما بشكل أعم ذلك الاقتصاد الذي يقوم فيه الريع 
بدور رئيسي . . فالدولة الريعية, إذأءهي نظام فرعي متصل باقتصاد ريعي . 

والخطوة الأولى في هذا البحث هي بالضرورة إعادة النظر في مبادىء وتطبيقات 
المحاسبة في الأقطار العربية المنتجة للتفط وغير المنتجة له. وهذا هو ما قام به توماس ستوفر 
في الفصل الأول المعنون «قياس الدخل في الدول العربية) . يحاجج ستوفر بأن الإيراد الناجم 
عن التفط أو غيره من المصادر المعدنية يجب ألا يعتبر جزءاً من الدسحل الراهن إذ إنه يمثل دور 
مصدر محدود وغير قابيل للتجديد. يضاف الى ذلك أن حوالات النازحين تعتبر عادة بمثابة 
حركات رأسالية» ولا تعتبر دخا راهنا الأمر الذي يؤدي إلى الإكثار من تقدير الدخل 
الحلي في الأقطار المستقبلة لليد العاملة وإلى الإقلال من تقديره في الأقطار المرسلة لما. 
كذلك فإن الحسابات الوطنية في التطبيق» ٠»‏ تحتاج إلى إعادة نظر لغرضٍٍ فرز الريمع وقياس 
أهميته المستكنة واللتركية معاً. هناك تعديلات مقترحة متعددة تلقي ضوءاً جديدا على القوة 
الاقتصادية النسبية وعلى الأداء الاقتصادي النسبي للبلدان العربية: مما له صلة بالأقسسام 
المتبقية من تحليلاتتا» وسيصبح مه بصورة متزايدة بالنسبة إلى جميع الأغراض إذ يأخذ الحبوط 
في حجم الريع النفطي بالتقليل بشكل متواصل من التشويهات المفرطة التي أحدثها الازدهار 
النفطى . 


116 [0 نروماكالآ ع[امدم0ظ ا م3:46 .لع ,000 .شا نهذ «رهدعا أه عكهتت عط :م6 1ها5 ععنامعظه مز 
رككت؟ 1 لإاتقتء انهلا 071010 نهولدمة) نره12[ لا«عععمط عرلا ها تجبماد زه ععنةل ميلا «مج1 باممط 144416 
.428-67 .مم ,(1970 
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إزاء هذه الك ري ام ء مفهوم الاقتصاد الريعي في الفصول التي كتبها حازم 
ببلاوي ومحمود عبد الفضيل وميشيل شاتيلوس. في حين كان التأكيد على الدولة الريعية في 
الفصل الذي كتبه لوشياني 0-0 أن ن يسمي هذه الدولة بدولة رصه التخصيصات). 
يصر حازم ببلاوي . في تعريفه للاقتصاد الريعي» على ثلاث سمات أساسية: )١(‏ أن الريع 
لا يمك أن ن يكون انوج الوحيد من الدخل ف فى الاقتصاد. ولكنه يجب أن يكون النوع 
الطاغي ٠‏ (0) يجب أن يكون منشا الريع ارجا ا الى الاقتصاد. إذ إن «الريع الداخلي 
المحض ما هو | لا نمحويل دفوعات داخلية)؟ ؟ (0) يجب أن تستخدم أقلية من السكان في توليد 
الريع. في حين لا تشترك الأكثرية إلا في توزيعه أو استغلاله. إن اقتصادا ريعياً يولّد دفي أكبر 
احتالة دولة ريعية . وهو على أي حال متصل كل الاتصال بانتشار عقلية ربيعيه ة لها بدورها 


1 


امم سياسية وتنموية مهمة. 


أما عبد الفضيلٍ فيميل الى قبول التعريف القائل بأن الاقتصاد الريعي هوذلك 
الاقتصاد المدعوم جوهرياً بالانفاق من دولة ريعية؛ فهو يقول: 


الي اقتصاد يقوم على ريه يع نفطي تصبح الدولة الوسيط الرئيسي بين «القطاع التفطي: وباني الاتتصاد. 
فالدولة تتلقى إيرادات يجري ضخها في الاقتصاد من خلال الإنفاق العام ويما أن الإنفاق العام يمثل يصورة 
عامة ة جزءاً كبيراً من الدخل القرمي فإن رصد هذه الأموال العامة في) بين استعمالات بديلة. له أمية كبرى في 
متقبل غط الاقتصاد التنموي». 


أخيرا؛ يشير ميشيل شاتيلوس الى مفهوم «اقتصاد التداول» الذي عرضه أصلاً في مقال 
سابق. وجاء فيه : 

اسنحدد الريع ببساطة فنقول إنه أي دخخل لا ينشأ من نشاط انتاجي للوحدة المعنية. والذي لا يرتبط 
تذفته وأبعاده بنشاط المستفيد (بمعنى أي دخل يتقرر مقداره في الأكثر ؛ بقرارات لا تستطيع الوحدة المعنية السيطرة 
عليها) . ثم سنفرق بين (اقتصاد الانتاج) و (اقتصاد التداول). إن الاقتصاد الريعي هو والنوع المثالي؛ لاقتصاد 
التداول. فا فالافرا اد واشباعات» لا بل وحتى الدولة. يتنافسون من أجل السيطرة عل الريع . وف رأينا أن أكثر 
النشاط الاقتصادي إعا يعتبر وسيلة لضمان تداول الدخلء ولا يعتبر مسلكاً متجهاً وجهة انتاجية 

وفي أغليية الدو سوا كل يي ب ل اي ا 
غير مباشر على حوالاات لا مقابل لا . فالأموال تأتي من الأقارب النازحين أو من شيو القبائل أوتما ترصده 
الدولة من تخصيصات . وهناك؛ في أحسن الأحوال. صلة غامضة غير محددة المعالم بين دخل الفرد ونشاطه. إن 
التوصل الى منفذٍ لدخول دائرة الريع لهو شاغل أكبر من العمل على بلوخ الكفاءة الانتاجيةع" , 

وأما لوشياني فهو يعتقد أن زبدة الأمر تكمن في منشأ إيراد الدولةء وليس بالضرورة في 
طبيعته الريعية : 

لو نظرنا الى منشاً إيراد الدولة لوجدنا ما نسميه ب 5©/ها5 8:06 وهي الدول القائمة أساساً على 


(7) آأه ممناءءدمدع1 لسة اأمعسععهمماآ «ماعءع5 عتاطيظ لمقجزه] دعلمطتائف» رساءعتهطكه اعطعتخ 
علل8110 عط أه ومناععك8 لقامهعخة عط1 :21 لع نوعوعمم تعمهم «,لأءو لا طقعم عط مذ ممععة عنوجط عط 
.255-256 .مم .1984 .معؤاعمة" مهد ,(لخ.ة .34.8) معأرعهم أه كممتادءمكمة دعنلنة5 أمدظآ 


يدق 


إبراد يحصل مباشرة من الخارج. ودولاً أخرى نسميها 58016516 51316 وهي القائمة اساسا على إيراد داخخلي 
وعلى الضرائب. مع هذا فلمة طريقة متلفة للنظر الى التفرين ذاته ويمكن أن تكون أكثر إيضاحا. وهذهء الطريقة 
نتصل بالوظيفة الاساسية للدولة. ومن وجهة النظر الأخيرة هذه يبدو أن التفريق الذي له صلة بصميم الموضوع 
هو بين دول (رصد التخصيصات) ودول (الانتاج) ويعتمد هذا التفريق على معرفة أي من الوظيفتين التاليتين: 
رصد التخصيصات المحض أو الانتاج وإعادة الرصد. هو الشغل الشاغل الضروري للدولة. . 

يمكننا تعريف دول رصد التتخصيصات بأنها كل تلك الدول التي تستحصل على جزء كبير من إيراداتهاء 
(' 4 بالماثة). من النفط أو من مصادر أجنبية أخرى. ويكون مقدار الإنفاق فيها جزءاً كبيراً جداً من إجالي 
ناتجها المحل؟ . 

ليس هناك إذا توخينا الدقة» أي تناقض بين هذه المداخل المختلفة للموضوع؛ بل 
إنها مكمل بعضها لبعض . ففي جميع الأحوال؛ وأياً كان التعريف الذي يأخذ به المرءء فإنه 
يتوصل عملياً الى التتيجة ذاتها فيا يتعلق بالقطر و/أو الدولة التي تدعى ريعية. والفوارق 
الوحيدة هي التي تعزى للمعاملة التفضيلية لحواللات المهاجرين. لقد تزايدت هذه الحوالات 
حتى غدت أقوى وسيلة للتوزيع بين الأقطار العربية» وإن مساهمتها قٍِ المصادر الآنية القومية 
لأقطار معينة هي مساهمة كبيرة» كها أن معالجتها المناسبة تتطلب تعديلا غير قلييل في التعريف 
القيامي المعتاد للحسابات القومية في تلك الأقطار. إن الحوالات تضيف 8" بالمائة إلى إجمالي 
الناتج المحلي في جمهورية اليمن العربية» و74 بالماثة إلى هذا الاجمالي في الأردن و بالمائة 
بالنسبة إلى مصر و١‏ بالمائة بالنسبة الى المغرب. وينبغي تخفيض إجمالي النانج المحلي في 
الأقطار المستقبلة لليد العاملة بصورة توازي ذلكء. ولكن التخفيض أقل يكثير قي حساب 
النسب (مثلء ف حالة الكويت النسبة هي و١‏ بالماثة) . 


هذا ويمكن اعتبار الحوالات شكلاً من أشكال الريع إذ وبقدر ما يستحصل العامل المهساجر 
على أجر أعلل في الخارج من أجره ني الداخل» فإن حوالاته هي شبه ريع وذلك بمقدار الفرق بين مبلغ الحوالة 
وصائي القيمة المضافة التي كان العامل سيسهم بها لو بقي في بلاده» . وهكذا تثير الحوالات أوار عقلية 
ريعية : : «إن الصفة الاساسية للعقلية الريعية هي أنها تتطوي على قطم في السلسلة السببية بين العمل وجزائه. 
فالجزاء يصبح كسب مفاجياً لا تتيجة لعمل جاد منتظم ؛ إنه يكون متعلقاً وضع ماء لذا فهو معرّض للخسران 
وذو صفة نبازة للفرص» . 

ومتى كانت الحواللاات مهمة صح القول: «بأن التوصل الى منقذٍ لدخول دائرة الريع لحو 
شاغل أكبر من العمل على بلوغ الكفاءة الانتاجية» . من جهة أخرى إذا كان التأكيد منصبًا على 
الدولة الريعية تفريقاً عن الاقتصاد الريعي فإن الحوالات لا تولّد دولة ريعية: وفحوالات 
المهاجرين ليست أيغاً مصدراً للدخمل يأتي من باقي أنحاء العالمء لأنها تعود للمهاجر لا للدولة. قد تحاول 
الدولة أن تفرض ضريبة على دخل المهاجرين ولكنها لا يسعها ذلك قبل تحويله. ولا يمكن إخضاع هذا الدحل 
للضريبة إلا بعد دخول الحوالات في الاقتصاد المحلي) . 

في الوقت ذاته تتضاءل الأهمية العملية للتباين في معاملة الحوالات لأن الدولة في 
الأقطار المعنية تتسلم كذلك تحويلات لا مقابل لحا هي أكبر من الحوالات ذاتها. وأوضح مثل 
على ذلك هو الأردن حيث يمون الجزء الأعظم من ميزانية الدولة دائماً يبمعونات تدفع إل 
الدولة من الخارج شاشر أما التحويلات بلا مقابل التي تتسلمها مصر والمغرب فليست يمثل 
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هذه الأهميةء ولكنها على أي حال أكثر أهمية من الحوالات. إن اليمن العربية وحدها هى 
الدولة التي لا يمكن أن تدعى ريعية إذا نظر المرء الى منشأ إيراداتهاء في حين ينبغي أن تدعى 
كذلك إذا نظرنا إلى أهمية الريع في اقتصادها على العموم. وهذا الوضع قد يفسّر سيب 
ضعف هذه الدولة اليمنية وسيب «الفوضوية؛ في مجتمعها؛ وتنجم هذه المشكلة عن أن 
المواطنين يتسلمون مبالغ طائلة من الخارج لا تستطيع الدولة البحث عنها والحصول عليها إلا 
بصعوبة. في حين أن الدولة ذاتها إنما تنتفع من تحويلات محدودة نسبياً . وهذه الحقيقة تتصل 
بملاحظة ببلاوي وبآن تستخدم أقلية من السكان فقط في توليد الريع» في الدولة الريعية. ولكن حتى 
في حالة اليمن العربية كانت المنح من حكومات أجنبية مهمة جداً في سنين معينة؛ ففي عام 
6 بلغت المنح مقدار 4١6,١‏ مليون ريال من مجموع الإيراد البالغ 7*4 مليوناً. ثم 
تذيذيت مقادير المنح في السنين التالية في حين تزايدت حصيلة الضرائب بسرعة فائقة 0 
من جراء الرسوم المختلفة على الاستيرادات. وكان نموها السريع نتيجة مباشرة لحوالات 
المهاجرين. غير أن المنح ظلت تمثل حوالى "١‏ بالمائة من مجموع الايرادات في عام 1581١‏ . 

بن اليم أن ارد ها أن من المح ات ال.! عر التمتؤيك السكييق وماهو 
التعريف الخطل إذ أن جميع التعاريف مشروعة ومفيدة في تأكيدها على شتى الجوانب ذات 
الصلة لتفسير الاقتصاد السياسي للأقطار العربية. فإذا كان التأكيد منصباً على الإطار 
الاقتصادي الأوسع وعلى موقف المواطئين من العمل ومن التشاط الاقتصادي وجب إذا أن 
ينصبٌ الاهتمام بالضرورة على أهمية دل الريع في النظام السيامي ككل. أما إذا انصب 
التأكيد على قواعد اللعبة السياسية وعلى مؤسسات الدولة وسياساتها كان من المنطقي إذا 
التركيز على الدولة. إن كل كاتب من الكتاب يلجأ الى التعريف الأنسب لموضوعه بالذات. 
فالمداخل المختلفة هي مكمل بعضها لبعض . 


والنقطة الجدلية الثانية هي : هل بإمكاننا أن نجد كل من الدولة الريعية والدولة غير 
الريعية في الوطن العربي» أم أن جميع الأقطار العربية تميل الى التصرف وفق أنموذج الدولة 
الريعية؟ فإذا كان من الممكن أن نعتبر جميع الأقطار العربية دولا ريعية نكون عندئذ أمام 
اقتصاد عربي متجانس الى حد كبير في هذا المضمار. أما إذا كانت الدولة الريعية وغير الريعية 
تتعايشان في الوطن العربي جنباً الى جنب فيكون هذا عامل تمبيزياً من شأنه إحداث نتائج 
مهمة . والانجاه العام ف الأدبيات المكتوية عن الموضوع لجا مع ملاحظة التسوع الواضح 
جداً في المقاييس البنيوية في الاقتصاديات العربية؛ أنه اتجاه يُبرز بالأحرى العوامل ل 
ولهذا السبب بالذات يذل جهد في هذه الخالة لاختبار الفرضية المعاكسة. وهي أن المقاييس 
البنيوية تؤثر بشكل جوهري في طبيعة الدولة والاقتصاد. وتؤدي الى استقطاب في الوطن 
العربي . 


ولكن حتى ونحن نحاول أن نبرز الاستقطاب فإن من الواضح عدم ظهور تحديد بسيط 
لفئتين لا ثالث لما؛ فلدينا «الدول شبه الريعية من دون نفطع» في رأي ببلاوي » و«دول رصد 
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التخصيصات المستحئة؛ في رأي لوشياتي. و و«التعميم لفرضية الدولة الريعية: في رأي 
شاتيلوس. وباختصار نجد أن الواقع يزودنا بسلسلة كاملة من مختلف أنواع الظلال 
والألوان. وف حين أن من لمهم أن تحار تعرلك قناعي تعريفا رايا فإن أي تحديد 
فنوي مقترح - يكون جامدا جد بصورة حتمي فمن المتوجب علينا البحث في عدد من 
الحالاات الغامضة غير المحددة المعالم . 

وهكذا تتميّز البلدان العربية بأنها تتبع سياسات هي أكثر تجانساً مما يتوقعه المرء استناداً 
الى الحالات المتباينة لتسلّم إيراد من الخارج. والأمر كما لو أن العقلية الريعية تسود في جميع 
الدول العربية بما فيها تلك التي لا يصح أن تسمى ريعية. لقد وضعنا في بداية هذه المقدمة 
فرضية مقادها أن سياسة الإنفاق يجب أن تتأثر بالحاجة المتصورة لإيجاد إيراد أكبر في 
المستقبلء ولكن يبدو أن هذه الفرضية لا يدعمها مسلك البلدان العربية في العقدين 
الماضبين. فمن الأمور المذهلة أن نجد أقطاراً عربية تتمسك بسياسةٍ في الإنفاق مضرةٍ بالنمو 
الاقتصادي ولا يمكن إدامتها في المدى البعيد ىا هو واضح تخد : . تقوم هذه الأقطار بذلك 
لأنها تتصور عدم وجود بديل مقبول سياسياً. أو لمحض قصر النظر. وهي تشعر على ما يظهر 
أن أحداً ما سينتشلها من وهدتها بكيفية ماء على أي حال. وهنا نرى العقلية الريعية قيد 
العمل أيضاً. فإذا تصورت الدولة أن زيادتها لدخلها من مصادر خارجية أسهل عليها من 
زيادته من مصادر داخلية فإن اهترامها بالنمو الاقتصادي الصحيح والكفؤ يتلاشى سريعاً. 

من الحالات المعروفة جداً لوسائل الاتفاق الشاذ الحالة المرتبطة بالمعونات لسلع معينة 
تعتبر من «الضروريات الأساسية». كانت المحاولات التى جرت لتخفيض هذه المعونات 
محاولات متخبطة فاضرمت في أكثرية الحالات اغطرابات شعبية حسيتها الأنظمة المعنية 
تهديدا خطيراً. في الوقت ذاته ثمة اتفاق واسع لدى المختصين بأن المعونات لا تقدم 
للضروريات الأساسية وحدها وأنها تنفع الطبقة الوسطى بقدر ما تنفع الطبقات الدنيا إن لم 
نقل تنفعها أكثر منها. والحقيقة القائلة بأن الدولة غير قادرة على تخفيض المعونة بالنسبة الى 
هذا النوع وهي تسند الآخر ما هي إلا مظهر من العقلية الريعية السائدة في الطبقة الوسطى . 
وأما القول بأن انفجار المعارضة العنيفة الذي أشعله التخفيض في المعونات أمر مقلق للدولة 
جداً فى) هو الا مظهر من مظاهر القاعدة السياسية الضعيفة للدولة نفسهاء وافتقارها للشرعية 
الديمقراطية. والواقع أن تخفيض المعونات لا يختلف نوعياً في معناه عن فرض الضرائب» 
فكلاهما لا يتصور القيام به سياسيا إلا إذا كانت الدولة تتمتع بشرعية ديمقراطية رصينة تبرر 
درجة من القمع قد تكون ضرورية في بعض الأحيان. 

ولكن الاكثر ضرراً هو ما تتبعه الدول غير الريعية في الغالب من سياسة شبيهة 
بالريعية بشأن القطاع الصناعي . وهذاء كما يشير ميشيل شاتيلوس في الفصل الذي كتبهء 
ليس مسألة درجة تورط الدولة. فالدولة مثلاً تلعب دوراً كبيراً جداً كذلك في أقطار مثل 
كوريا الشمالية أو تايوان وهما ‏ تقومان بالتصنيع على نحو ناجح . والمسألة بالأحرى هي إسناد 
أغراض سياسية عديدة جداً للنظام الصناعي الذي يراد إقامته. يقول شاتيلوس : «إن عملية 
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الي ذاتها هي التي نسهم في بناء الدولة وليس الدولة هي التي تساعد على إقامة صناعة وطنية. ويمكن للمرء 

يلأحطء ٠‏ في عدد ص أقطار النطقة. عن و بسن ل لاسر لساك إلى أواسط السبعينات» 
وهي عفيدة نعطي الأفضلية للاعتبارات السياسية على الاعتبارات والقيود الافتصادية المحض»6. ولكن هناك 
استثناءات مثل المشرب وتونس من بين الدول غير الريعية؛ في حين نجد في مصر مقاومة 
لإصلاح الصناعة المملوكة من الدولة وميلا ملحا لزيادة عدد الموظفين للتخفيف من ضائقة 
البطالة» مما يكشف عن استمرار عقلية رصد التخصيصات فيها. 

في الوقت عينه نجد دولاً عربية مؤهلة بالتأكيد لإدخالها في صنف الدول الريعية وهي 
منشغلة باخلاص بمصادر ادخلها الطويلة الأمد وتقوم باتباع سياسة تصنيع كفوءة. يضع 
شاتيلوس نفسه حداً فاصكٌ للتمييز بين الكويت والإمارات العربية من جهة وبين 0 
وقطر والسعودية والأردن من جهة أخرى. . وهو يوضح أن مجلس التعاون الخليجي قد يصبح 
جواباً فعالاً للحاجة للتنسيق بين خطط التصنيع في أقطار الخليج المختلفة, الأمر الذي لا 
مثيل له في باقي أنحاء الوطن العربي. يضم الى هذه الملاحظات التناقض بين التجريتين 
الليبية والجزائرية الذي يتطرق له الفصل المقدم من ديرك فاندرويل (ع اا ةعمدلا عاعاط) . 

جرت مناقشة في الفصل الذي كتبه حامد عمارة للسياسات المتخذة نحو الزراعة. 
تنطوي هذه السياسات على وجهة نظر أخرى مثيرة للاهتيام للحكم على المداخخل المختلفة التي 
تنتهجها الدول الريعية وغير الريعية. فقد نحت هذه الأ+ خيرة تاريخياً نحو تفضيل الاصلاح 
الزراعي وجعل الانتاج الزراعي اشتراكياً والسيطرة على الانتاج والاسعار لغرض التقليل من 
كلفة المعيشة بالنسبة الى عمال المدن. وكذلك التقليل بشكل غير مباشر من كلفة مجهودات 
التصنيع. وتميل بعض الدول التي تقع على حدود الدولة الريعية مشل الجزائر والعراق الى 
اتباع هذا النموذج العام؛ وحاولت دول أخرى» بشكل مباشرء تطوير الانتاج الداخلي 
بعرض أسعار مرتفعة جداً ومحفزات غتلفة للمنتجين. إن الاعتاد المتزايد على استيراد 
المنتوجات الزراعية أخذ يحفز على تعديل السياسات التوجيهية. مع زيادة في الأسعار وتخفيض 
في درجة السيطرة الادارية» وكذلك مم اتجاه واضح نحو انسجام أكبر في السياسات 
الزراعية . بيد أنه لا يزال من الحقائق القائمة أن الدول الريعية تضمن أسعاراً أعلى بكثير. 
ولكن ليس من الواضح هل سيؤدي الانخفاض في عائدات النفط الى فرص تمحديد على 
تحويل الأموال الى الزراعة . في الوقت ذاته لا يمكن إنكار الزيادة في الانتاج الزراعي المحلي 
الذي حققته بعض الأقطارء كالعربية السعودية. 

والخصلة الأخيرة الشائعة في غط الإنفاق في الدول العربية هي الأهمية الفائقة للمصروفات 

العسكرية . ٠‏ ومع أن حاجة بعض الأقطار لحماية نفسها ضد العدوان الخارجي هي حاجة قائمة 
فعلاء ولكن النفقات العسكرية .تستنزف جزءاً كبيراً ا 10 
معينة » كما أن لها نتائج سلبية جداً على خطط التنمية الطويلة الأجل. إن أهمية الريع 
جزءاً حيوياً من دور القدرة العسكرية» لأن مصدر الريع يصبح ذا ا 0 
أكن تعرفا للتهديد. من الصحيح كذلك أن القوة العسكرية هي عنصر يبيح لدول غير 
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كافية المنافذ إلى مصادرها الريعية أن تصبح متلقية لريع تتداوله دول اخرى. 

ولكن تدفق العائدات النفطية الى المنطقة؛ التي تنبع منها كل أنواع الريع الأخرى 
وتعتمد عليها بشكل مباشر أو غير مباشرء يتجه فيا يبدو نحو انخفاض كبير في السنين 
القادمة . فكميات النفط المصدرة والأسعار المحصلة منبا آخذة كلها بالميوط, الأمر الذي 
سيحد كثيرا جدا من تداول الريع . 

فكيف ستتصرف الدول العربية إزاء ذلك؟ قد تكون المسألة بالنسية الى بعض منتجى 
النفط الرئيسيين في الخليج. وربما بالنسبة الى ليبيا أيضاًء هي تستالة تقيض المصررونات غير 
الضرورية. وف هذه الحالة ستظل هذه الدول بحكم الدول الريعية ولكن على مستوىٍ أقل. 
أما بالنسبة لجميع الدول الأخرى؛ وربما بالنسبة لبعض الدول المذكورة آنفاً أيضاًء فإن 
التخفيض في المصروفات لن يكفي للموازنة حساباتها تحت ظل الظروف الجديدة. 

وهكذا تطرح على بساط البحث مسألة تعديل هيكل النظام الضريبي الخاص 
بالاقتصاد المحليى. والبلدان العربية تجد نفسهاءٍ من هذه الزاوية» في مواضع مختلفة جداً. 
فالتشريع المالي في المغرب العربي يختلف تماماً عنه في مشرقهء ومن الواضح أن التاريخ 
والتجربة الاستعمارية. ف ف المستعمرات والمحميات الفرنسية خاصة. قدتركا بصمات عميقة 
على التشريع المالي. 

يوضح ولعلو وجعيدي في فصليهماآن الضرائب في الجزائر وتونس والمغرب» والضريبة 
المباشرة على الدخل خخاصة, هي المصدر الرئيسيٍ لإيرادات الدولة. وعل العكس من ذلك 
تعاني موريتانيا وليبيا من أنظمة مالية ضعيفة جداأً. ثمة اختلاف أيضاً بين الأقطار الثلاثة 
المذكورة آنفاًء إذ إن المغرب هو وحده الذي يحاول إصلاح الميكل الضريبي فيه وتحديئه 
بصورة شاملة. أما تونس والجزائر ففيها قاعدة يمكن البناء عليها لتحسين نظام الضرائبء. لا 
سيها وقد أصبح من الضروري الآن القيام بذلك. وني حارج المغرب العربي نجد في مصر 
وحدها تقليداً مالياً راستاً منذ أمد طويل» كما يوئق ذلك الفصل الذي كتبه هشام غرايبه. 
وسيكون على الأقطار الأخرى أن تبدأ تطوير نظام الضريبة فيها اعتباراً من خخط البداية 
تقريباً. 

والمحتمل من وجهة النظر السياسية ألا يحدث التقدم في انجاه تحديث الأنظمة المالية إلا 
إذا جرى بموازاة غيره في جميع الأقطار العربية. فمن الصعب على دول منفردة أن تتبنى أنظمة 
مالية احدث طرزاً وتقاوم التهرب المتفشي من الضريبة حين لا يجري شيء من ذلك في 
الأقطار المجاورة التي ترتبط معها بروابط اقتصادية متعددة . إن تعزيزاً كبيراً في وسائل تطبيق 
السياسة المالية للدول الريعية فسا ميك في طبيعتهاء ولكن هذا بذاتهليس سيا جيه 
يدعو الى توقع حدوث مثل هذا التعديل» ولو أن من الواضح أنه سيثير أكثر من مشكلة 
واحدة ويواجه عددا من العقبات. والقضية تتصل اتصالا وثيقا بمسألة الشرعية وبتطوير 
المؤسسات الديمقراطية. ومن الحقائق التاريخية المتكررة الحدوث أن المطالبة بالمشاركة 


يكرا 


الديمقراطية تصبح أشد. ولا يمكن ضبط عقالها في بعض الأحيان, كلما توجب على الدولة أن 
تطلب من رعاياها بذل التضحيات». سواء كانت هذه التضحيات على شكل إجراء لزيادة 
الإيرادات أو لتخفيض التفقات . 

لذا فمن الواضح أن الدولة العربية تتجه نحو إجراء تعديلات مهمة في ماليتها العامة 
ما سيترتب عليه حدوث تعديلات مهمة في قواعد اللعبة السياسية. ومن المحتمل جداً أن 
تخرج الدول المذكورة من هذا المفترق العسير وهي أعز جانباً. وسيكون الأمر كذلك حقاً 
بمقدار تعلقه بنجاح هذه الدول في تعزيز قواعدها المحلية وتقليل اعتمادها على الدعم 
الخارجي . 

ويمكن, والعالم يواجه انخفاضاً حاداً في أسعار النفط. أن يثار اعتراض يقول إن هذا 
الكتاب الذي نقدمه عن الدول الريعية يأتي في وقت تختفى فيه هذه الدول عند نهاية وعصر 
الريع». 1 

لذلك فإن من المهم أن نبين أن الدول الريعية لم توجد في القرن العشرين فقط وني 
الشرق الأوسط وحدهء ولكنها ابح خالن ايح العالم؛ وأن بعض الأقطار العربية» إن لى 
نقل كلهاء ستحافظ على طبيعتها الريعية على الرغم من هبوط أسعار النفط. لذا يجوز اعتبار 
الفترة 5/ا 191‏ 1986 عقداً من السئين بلغت فيه الظاهرة الريعية حدوداً قصوى وأضحت 
مرئية بشكل خاصء ولكنه ليس العقد الوحيد الذي كان فيه الريع قيد العمل. 

فدولة الكنيسة الرومانية؛ والامبراطورية الاسبانية في القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء وإمارة موناكوء وبيرو في زمن ازدهار السماد الطبيعي (دصهن6). والأقطار المعتمدة 0 
الاعتهاد على العون الخارجى, من الدول غير المتطورة جداً أو الأكثر تطوراً كاسرائيل» كلها 
أمثلة على دول 0 الأزمنة والأمكنة. إن الريع لم يولد مع النفطء بل النفط 
الباهظ الثمن. 

قد يمسي النفط رخيصاً ولكن الريع لن يختفي من الشؤون السياسية العربية كعامل في 
رسم يشكل توازنات اللعبة وقواعدها. وبعض الدول العربية تفتقر ببساطة الى وجود قاعدة 
من المصادر أو الى أقل حد من الظروف التي تتيح لها أن تصبح من المنتجين الزراعيين أو 
الصناعيين الكبار؛ وأساليب حياتا ترتبط بشكل لا فكاك منه بالتقط وبالريع الذي يدره. ولا 
يمكن أن يدوم بقاؤها بعد النفط إلا إذا كان هذا الريع دائما. 


إن تخفيضاً فق إيراد الريع المتحصل للدولة ينطوي بالضرورة. بالنسبة إل تلك 
الأقطار. على تخفيض في الإنفاق. ولكنه لا يحتمل أن ينطوي على انخفاض كبير في الاعتاد 
على الريع, وذلك لأن مصادر العائدات البديلة هي مصادر شحيحة. 

يختلف الوضع بالنسبة الى الأقطار التي يكون للدولة فيها منفذ لشيء من الريع مم 
وجود مصادر بديلة من الضرائب المحلية القائمة أو التي يمكن تطويرها. والمسألة التي ستطرح 


نكا 


بالنسبة الى هذه الأقطار تتعلق بالظروف السياسية التي يكون من الممكن في ظلها الانتقال من 
دولة ريعية الى دولة تقوم على الشرعية الديمقراطية. " 

ويكاد يكون من المحتم أن هذا الانتقال سيكون عسيراً. فهياكل السلطة القائمة على 
الريع مستحكمة كل الاستتحكام والهبوط في الريع المتاح سيشعر به السكان على نطاق واسعء 
الأمر الذي يدفع الى قيام الاحتجاجات ونشوب الاضطرابات وهي التي تعودت الدول على 
معالحتها بشدة. 

ولكن إذا كانت هناك مرونة يشسويها التردد والارتياب لدى أكثر الدول بشأن تلبية 
المطالب الشعبية فإن هتالك أيضاً قليلاً من المرونة لدى الجمهورء لأن العقلية الريعية لا 
تزول بسهولة. إن الآمال والسلوك الفردي والمعتقدات السياسية ستستمر في تأشرها وفي 
تكوينها بالتجربة الاستئنائية لعقد السئين 147/4 - 1480 حتى ولو ظلت أسعار النفط على 
مستوى منخفض جداً لأمد طويل . 

إن مجرد عدم اليقين المحيط بأسعار النفط. فضلاً عن أن جزءاً من الرأي العام 
سيظن. في أي مسلسل متصورء أن تلك الأسعار يمكن أن تكون أعلى. هما من العوامل 
التي ستعمل عل إبقاء اربع قضية مركزية في اللندل السيامي المحلي وعلى مستوى الأقطار 
العربية معا. 


نكا 


اله لالنشّاسع 
قياس الدخلق الدولة العيّة 


زيف 


توماس ستوفر 
توطئة 


يتناول هذا الفصل مسألة قياس الدخل القومي والأداء الاقتصادي القومي بالإشارة 
على الأخص الى البلدان العربية في الشرق الأوسط. وينوّه الفصل بالتعديلات التي تحداجها 
حسايات الدخل القومي الحالية» وذلك للتوصل الى مقاييس معقولة للدخل تتيح اجراء 
مقارنات مئاسبة بين دول المنطقة أو بينبا وبين دول أخرى. 

إن النظام الحالي لحسابات الدخل القومي ينطوي على تقاليد حسابية غير ملائمة لبلدان 
معينة في العالم الشالث. لقد ظهرت مفاهيم حسابات الدخل القومي أصلاٌ في أواخر 
الثلاثينات وذلك لتلبية حاجات الاقتصاد الصناعي ِ أوروباء فكانت بعض التقاليد 
والمقاييس التي برزت ملائمة حقاً لاتتصاد صناعي متكامل ولكنها أقل ملاءمة بكثير لاقتصاد 
يعتمد بدرجة كبيرة على مصادر قابلة للتضوب. كالنفط. أو حين يكون لدخل العال المحول 

من الخارج مكان بارز في ميزان الموارد لاقتصاد القطر المتلقي . 

يتميز الاقتصاد في عدد من دول الشرق الأوسط - إن لم نقل في أغلبها ‏ بدرجة غير 
معتادة من الاعتماد على موجودات غير قابلة للتجديدء كالنفط أو الفوسفات أو على مساعدات 
خارجية؛ لا تسترد. بشكل منح 0 أو على شبه الريع مشل الدخحل 
الحاصل من حوالات العمال المغتريين» أو الريع الساثئىء مرفي من حقوق مرور الأنابيب 
والقنوات. 

إن درجة مساهمة هذه الإيرادات التي لا تردّء أو تحويل ال موجودات الى نقد (المصادر 
المعدنية) هي درجة كبيرة جداً بحيث أن ما مبيمن على هيكل الاقتصاد ليس هو العوامل 


(#) استاذ الاقتصاد في مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون ‏ الولايات المتحدة. 


ونا 


الداخلية للانتاج يل عملية استيعاب الريع الاقتصادي أو تدفقات الايرادات الخارجية 
والتكيف معها. 

ليس ثمة حاجة إلى حسابات دخل خاصة لدول الشرق الأوسط. كا أن الدول العربية 
ليست فريدة في تلقي المساعدة» أو تلقي حقيبة دخلء أو تسلّم حوالات نقدية من العمال 
المغتربين أو تحويلها. تظهر هذه المسائل بشكل أعم في قياس الدخل في أقطار متنوعة تنوع 
الولايات المتحدة وجزيرة نورو في المحيط اهادي وليسوتو وسويسرا. بيد أن عضص حجم هذه 
التدفقات في عدد من الدول والضخامة النسبية للتعديلات المتعين اجراؤها يقضيان بأن 
تنعكس جوائب خاصة من هذه الايرادات للدخحل ف بنية ة الحسابات القومية وفي قياس 
الدخل اتعكاساً دقيقاً . 


والتعديلات كبيرة حقاً بالنسبة الى بعض الأقطار. إن الدخل القومي للأقطار المصدّرة 
للنفطء وهو من أفظع الأمثلة على الصعوبات التي تعتري قياس الدخخل فيهاء يزاد بمعامل 
يتراوح بين اثنين وخحمسة, أي ان الدخل» عند تصحيحه لأغراض نضوب الموجودات النفطية 
المتبددة. يختلف بنسبة تتراوح بين 7١‏ بالمائة و 4٠‏ بالمائة عن الأقيام المسجلة حسب الأصول 
التقليدية . وعلى عكس هذاء فإن الدخل القومي لدول مثل الأردن أو اليمنين» التي تنتفع 
من تدفق مستمر من حوالات الععال في الخارج. ينتقص بنسبة تتراوح بين "١‏ بالمائة و٠4‏ 
بالماثة . 

والتعديلات هي كذلك من الشروط المسبقة لتفسسير الشؤون الاقتصادية ف هذه 
الدول» وهي شروط ضرورية جداً على الأخص في حالة ععدد من هذه الدول فيما| يتعلق 
بثلاثة من أهم استخدامات الدخل في تحليل السلوك السيامي ‏ الاقتصادي. وهي : 

١‏ مقارنات الدخل: إن وضع درجات تفضيلية للدخول القومية وإجراء المقارنة بينها هما 
من الأعمال المضللة بدون هذه التعديلات, لأن التغييرات النسبية تختلف كثيراً من قطر 
لآخر. 

 "”‏ قياس درجة الاعتماد: إن اعتتاد الاقتصاد على مصادر للريع. أو على موارد دخل 
عابرة. أو على تحويلات بدون مقابل » أو على تعاظم الدين» لا ينعكس قٍ قياسات الدحل 
القياسية . 

رذ - تفسير الأداء : تنشأ أوهام النمو حين ينتفع الاقتصاد من رزقه بريع أو بموارد خارجية» 
ويجب عزل هذه المؤثرات لغرض تقويم درجة ة النمو الحاصل ذاتياً. 

سنلخص في الأقسام التالية من هذا الفصل النقاط التي لا تصلح للمقارنة في تفسير 
الدخل القومي» وفيز بين التعديلات المستكنة أو الفنية وبين التعديلات الدينامية» ونبين آثار 
التعديل بالنسبة للمصادر الرئيسية للتحريف في مجموعة مختارة من الحالات. 

في القسم الثاني سنضع تصنيفاً للريع» وغيره من مصادر الإيرادات التي تتطلب معاملة 
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خاصة في قياس الدخل القومي أو الأداء الاقتصادي. فنشير الى المصادر التي من الضروري 
لما إجراء تعديل قٍِ الحسابات القومية. وإلى مصادر أخحرى» كالمساعدات» أو الريع النائىء 
موقعيا. والتى لا تحتاج الحسابات فيها الى تعديل ولكن يجب أن يفسر الدخل التاجم عنبا أو 
اجمالي الناتج المحلي / القومي الحاصل متها تفسيرا دقيقاً. 


ينتقل القسم الثالث الى مقاييس الاعتماد الاقتصادي والاسهام الدينامي للريع في 
الدخل» ونلخص فيه آلية عمل «المضاعف الدولي» فتبيين أن الربع والمصادر الي لا مقابل فا 
تساهم على العموم في الدشخل القومي المسجل أكثر مما يظهر حتى في الحسابات القومية المعدلة 
أو المنتقحة. بحيث تكون درجة الاعتهاد أكبر أيضاً. 
ويوضح القسم الأخير التعديلات كا هي مطيّقة في اقتصاد عدد من الدول العربية 
وذلك لإبراز الأغاط المختلفة من التصحيحات ولبيان كيفية تشديد المقاييس الخاصة بكل من 
الأداء والاعتاد. 


- مسائل تدخل في قياس الدخل : يتعقد قياس الدخل وتفسيره بالنسبة تعدد من الدول 
في الشرق الأوسط بسبب درجة اعتراد تلك الدول غير المعتادة على موارد خاصة, مثل الريع 
الاقتصادي أو حوالات العمال من الخارج أو المساعدات الأجنبية . سنشير في هذا القسم 
والذي يليه الى الكيفية التى يجب فيها تعديل .حسابات الدخل القومى بحيث تدخل فيها هذه 
للؤثرات أو تين الكقة الى عب فيها [دخال:فقامتى تكثيلية باعل أفرضن ديد ضكلة 
الاقتصاد في تلك الدول. . 


ستقدم في هذا القسم تصنيفاً لمصادر الايرادات التي تتطلب معاملة خاصة أو تفسيراً 
بعينه» كما سنشير الى التعديلات المطلوبة في اجمالي النائج المحلي أو اجمالي الناتج القومي 
بالنسبة لشلاث فئات تتطلب إعادة تحديد لمعنى الدخل وهي الريع الناشىء من صناعات 
استخراجية» وحقيبة الدخل وحوالات العمّال. 


0 - تصنيف المقبوضات : إن مجموعة «الموارد الخاصة» مبينة في الجدول رقم .)١(‏ الذي 
يضع تصنيفاً للوارد الخاص الى والصادر الخاص من»2 الاقتصاد السرئيسي للدول العربية في 
الشرق الأوسط. إن أثر كل غط من الوارد والصادر وأهميتههما النسبية يختلفان من قطر الى 
قطرء وسيجري بحث ذلك في القسم الأخير في| يتعلق بأمثلة معينة, أما هنا فسنستقصي 
الملامح العامة فقط. 

- ريع الصناعات الاستخراجية : ينشأ الشذوذ الأكبر في قياس الدخخل في الشرق الأوسط 
من قطاع النفطء لأن إنتاج النفط هو عبارة عن تحويل موجودات متضائلة الى نقدء لذا فإن 
دخل النفط يجب تفسيره بعناية أكبر. 


وبهذا المفهوم تنش المسألة ذاتها بشأن جميع الصناعات الاستخراجية؛ بما ني ذلك 


>”. 


جدول رقم )١(‏ 
الريع والموارد التارجية. 
اقتصاديات الدول العربية في الشرق الأوسط 


الملاحظات: 


(*) تعني وارد. 

(-) تعني صادر. 

(8) تعني مؤكد لكنه قليل 

(0) تعني لا يعتد به. 
الفوسفات وهو مهم في أقطار عديدة في الشرق الأوسط. بيد أن حصة الريع في القيمة 
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السوقية حصة قليلة جدا في جميع الصناعات المعدنية الأخرى» وسيتركز البحث فيما يلي على 
النفط. 

تتألف العوائد النفطية من عنصرين : 

عامل الكلفة. أي المدفوعات للعال ورأس المال فيا يتعلق باكتشاق حقول النفط 
وتطويرها وإنتاجها . 

ب - قيمة المورد المتضائل ذاته . 

إن القسم الأكبر من سعر التفط في الشرق الأوسط يتكون من ريسع اقتصادي . 
والتكاليف الفعلية في الشرق الأوسط في الظروف السائدة ة تَثْل جزعا صغيرا من سعر السوق 
للنفطى بحت إذما فل سي ل بعال القط الجا الكلنه جو اذ ديه برارسبين 8م 
وهم بالمائة نه من العوائد الكلية هي في واقع الأمر ريع اقتصادي ترجع عائديته الى كروك 
الكلفة المؤاتية عموماً في الشرق الأوسط وإلى القيمة العالية للنقط في أسواق الطاقة. وأكثر من 
هذا نجد أن الريع يؤلف 46 47 بالمائة من المقبوضات الإجمالية (النفط منخفض الكلفة) . 


يمكن تفسير الفارق بين قيمة النفط وكلفة الانتاج بطريقتين. فإما أن ينظر إليه كشبه 
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ريع للمنتج دون الحامشي أو كتتخفيض في قيمة قيمة رأس المال للخزين المتضائل من مورد قابل 
للنضوب . 


- الريع الناشىء عن الموقع الجغراني: المصدر الثاني للريع الآقتصادي هو الذي يتم 
الحصول عليه من جراء ميزة ة جغرافية تتعلق بأنابيب النفط وقنوات المياه . كانت عوائد هذه 
الأنابيب والقنوات َل حصة أكبر في الاقتصاديات العربية في حقبة سابقة حين كانت تلك 
العوائد هي من المصادر الرئيسية لمقبوضات التحويل الخارجي ف مصر وسوريا. 

والريع في هذه الحالة هو الفرق بين رسوم النقل وبين الكلفة الكلية للخدمات المقدمة 
حيث تكون هذه الكلفة هي مدفوعات - ن عناصر الاقم وعلى الفكسس من الاتجاه السائد 
0 وذلك لأن التكنولوجيا 0 قد 0 من ن المنافع الناشئة عن 00 كلفة 
المرور بطرق أقصر. 

واليوم لم يعد الريع الناشىء عن الموقع الجغراني بنداً رئيسياً إلا في حالة مصر حيث 
تبلغ المقبوضات الاجمالية من قناة السويس حوالى خمس التحويل الخارجي المكتسب (باستثناء 
المساعدات) . 


- حقيبة الدخل : إن حقيبة الدخل على شكل مقبوضات من فوائد وأرباح أسهم 
وسندات هي أمر مهم في الدول العربية . وهذا على خلاف ما يجري في أغلب مناطق العالم 
الثالث حيث تتصف أكثرية الأقطار بوجود صادر صاف من قوائد الحسابات. ثمة جموعة من 
أقطار الشرق الأوسط هي الأقطار العربية المنتجة للنفط في الخليج تعتير من كبار المستثمرين 
للحصول على ربح صاف ويبذا 2 وارداً إضافياً كبيراً من دخل الاستثار. 
فضل عن ذلك فإن حقيبة الدخل» بالنسبة لتلك المجموعة من الأقطار وهي المصدرة 
الكبيرة للنفط في الخليج - تعتير حقيبة كبيرة بالقياس الى المستويات الحالية للصادرات 
النفطية. لذلك يجب أخذها بالاعتبار عند قياس الموارد الاقتصادية المتاحة للقطر. 
وهذا البند استثنائي لأنه إيجابي في مردوده وهو كبير لفيا ف حين أن تعديل إجمالي 
الناتج المحلي لغرض حقيبة الدخل هو عادة سلبي في مردوده وصغير نسبياً. 


5 حوالات العيال : إن حوالات العمال هي من العناصر الكبيرة في ميزان المدفوعات لعدد 
من أقطار الشرق الأوسط مثل الأردن أو فصر أو اليمدين» ٠‏ فهي تتلقى دخلا صافياً. أما في 
الدول العربية التي فيها عدد كبير من العمال غير المقيمين فإن حوالاتهم تتدفق في الاتجاه 
المعاكس كا هو الحال بالنسبة الى الكويت وليبيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة. 

والحوالات المرسلة من العال المغتريين هي بالنسبة للأقطار المضيفة كلف مباشرة» أما 
بالنسبة للأقطار المتلقية المنتفعة منها فقد يكون ثمة شيء من عنصر الريع الاقتصادي في 


/اه ؟ 


المقبوضات. ويقدر ما ينعلق الأمر بحصول العامل المهاجر على أجر أعلى في الخارج من أجره 
في بلاده فإن حوالاته تعتبر أشياه ريع بمقدار الفرق بين مبلغ الحوالة وبين القيمة الصافية 
المضافة التي كان العامل ربما قد ساهم فيها لو بقى في بلاده. 


٠‏ - المقبوضات الرأسالية : إن الواردالرأسالي هو أمر مهمّ في دول معينة ويساهم كثيراً 
في دعم الموارد الاقتصادية القومية المتاحة عموماً وذلك في عدد من الحالات. ويتخذ هذا 
الوارد أشكالاً متعددة: 


أ الاقتراض. 

ب الاستثار المباشر (نادر نسبيا) . 

ج - التحويل من جانب واحد على شكل مساعدات. 
د التخفيض في احتياطي التحويل الخارجي . 


توفر المصادر الرأسمالية الخشارجية في ععدد من الحالات جزءا كبيراً من الموارد المناحة 
بحيث يجب أخذها بالاعتبار في تفسير النمو وخخاصة ما يتعلق بتقويم النمو الذاتي. كما يجب 
أن يؤخذ بالاعتبارء لأغراض التقويمات قصيرة المدى. التخفيض في ميزان الاحتياطي الذي 
كان مهيا في بعض الستين في جمهورية اليمن العربية مثلً. 

إن لهذه الموارد الخارجية آثاراً عميقة على اقتصاديات الدول المعنيّة ويجب أخذما 
بالاعتبار بشكل يتعجاوز الإطار المعتاد لتحليل الدخحل القومي . إن أنماطاً معينة من الوارده ‏ 
الحوالات والعوائد النفطية - تقتضي إجراء تعديل أسامي في الحسابات التي تولي حالياً معاملة 
معقولة لتلك البنود. 1 ' ١‏ 


تدخل -حقيبة الدخل في إجمالي الناتج القومي ولكنها لا تدخل في إجمالي الناتج المحلي 
بحيث إن أرقام هذا الناتج الأخير تصبح مضللة بالنسية للحالات التي تؤلف فيها حقيبة 
الدخل جزءا كبيرً. سنبين هذا التأثير في حالة الكويت. 


أخيراً فإن جميع أنواع الريعء ولأنها تحاويل لا تقابلها التزامات من عناصر داخلية 
للانتاجء يكون لها تأثير مضاعف على الدخعل القومي الذي يتجاوز الإطار المستكن المعشاد 
لحسابات الدخل فيتطلب لذلك عناية خاصة (سنتئاول هذا الأمر فيما بعد). إن التعديلات 
التي وصفناها في هذا القسم قدرت حصة العناصر المختلفة في إجمالي الناتج القومي أو إجمالي 
الناتج المحلي ولكنها لا تدّعي قياس الإسهام, أي المقدار الذي يزداد به الدخل بوارد معين 
من الموارد. إن الفرق بين الخصة والوسهام (المفهوم المستكنّ ازاء المفهوم الدينامي) هو فرق 
حاسم لأن التعديلات تنحو الى التقليل من الأدوار الحقيقية التي يلعبها كل عامل من العوامل 
في الاقتصاد المعني. 
١‏ - تعديلات بالنسبة للدخل: من بين الموارد الخاصة المفصلة آنفاً ثمة موارد معيّنة فقط 


لكا 


تعثير دنخلاً ولذا سنبحثها هنا هنا. إن مفاهيم الدخل القومي لا تلائم أبداً مصدرين اثنين هما 
عوائد المعادن وحوالات العيال. ومن الضروري تعديل التطبيق الحسابي القائم إذا أريد 
لمصادر العوائد أن تنعكمر ى على الحسابات بشكل صحيح . إن الأصول التقليدية المعمول بها 
تعامل مقبوضات النتفط كدخل. ولكنها تعامل حوالات العمال كرأسمال وليس مدفوعات لقاء 


39 فثمة عنصران رئيسيان قٍِ الحسابات القومية لعدد من الدول العربية يعاملان 
باتجاه معاكس للانجاء المنطقي عقلياً واقتصادياً. وبدون اجراء تعديل بالنسية هذين الأثرين 
يكون الدخل المسجل لمصدري النفط قد جرت زيادته يشكل خطير. كذلك الأمر بالنسبة 
للحوالات؛ قدخول الاقطار المنتفعة يجري تقليلها بالمثل اذ ان حوالات العيال لا تدخل عل 
الاطلاق في الحسابات القومية . 


1 - الريع من المعادن: لا توجد سابقة ثابتة بشأن تعديل الدخول القومية نما يخص 
نضوب الموجودات المتبددة. إن الأصول التقليدية المتبعة في مسك حسابات الدخمل القومي ١‏ 
والتي وضعت حين كان الريع الناجم عن الموارد قليلاً وحين كانت المسألة غير ملموسة؛ إنما 
تستيعد تخصيص أي مبلغ للنضوب . والنظم الحسابية القائمة الخاصة بالدخل القومي تأخحذ 
بالقيمة الكلية المضافة في قطاع النفط كدخل ولا تخصص شيئاً للنضوب لعادلة ما يستنفد من 
الموجودات المتضائلة أو المتبددة . 


بيد أن من المفارقات ألا يكون هناك ما خصص لنضوب مورد غير قابل للتجديد في 
حين توضع تخفيضات عن استهلاك موجودات قابلة للتبديل بما يمائلها. إن حسابات الدخحل 
القومي تأخذ بالاستهلاك بالنسبة للموجودات الرأسالية القابلة للتجديد وكذلك تسمح 
بإجراء التعديلات عن التغييرات في قوائم جرد السلع القابلة للتبديل بما بمائلها. إن التعديل 
في التغيير الجاري ني الموجودات من الأسهم والسندات أمر متبع» فتكون الحجة الخاصة 
بالتعديل عن استهلاك الموارد غير القابلة للتجديد حجة أكثر لزوما وذلك عن طريق القياس 
المباشرء أي قياس الحالة الأخيرة على الأولى. 


الموجودات المتبددة أو المتضائلة من اجمالي الناتج المحلٍ ود يترك فقط ذلك 1 المدولّد من 
موجودات غير متبدّدة» قابلة للتبديل بما يماثلها. إن هذا الحساب لرسم النضوب يشتمل على 


ثمة اتفاق في الرأي على أن قيمة المورد هي الريع الاقتصاديء أي الفرق بين القيمة 
امون 00 كالتفط أو الفوسقات أد أي ٠‏ معدن آخر و وبين كلف ا والكلمم . يجب 
الجزء الذي يتبقى بعد ٠‏ أن تسجل كلف الاتتاج. كاملة في الجانب ا 
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هذا الريع قابل للقياس. لتأخذ الحالة التي يباع فيها برميل النفط بسعر 714 دولاراً 
أمريكياً. 28 التشغيل 6 سنتأء ورأس المال المستخدم ٠6م‏ دولاراً للبرميل السلّم 
(4/). فإذا كانت مدة الاستهلاك عشر سئين يكون رسم الاستهلاك دولاراً واحداً للبرميل 
الواحد. فإذا وضعنا معدل قائشدة قدره 6 بالمائة يجب أن يكون عائد رأس المال دولاراً 
ونصف للبرميل. والريع هو السعر ناقصاً جميع الرسوم المذكورة. 

قالريع اذن يعادل 14 دولاراً ناقصاً 76 ,م دولارات» أي هار 76 دولاراً للبرميل. 
لذا فإن رسم النضوب. وهو قيمة المورده يكون هلا,6؟ دولاراً للبرميل. فيبلغ الرسم ما 
ينوف على 80 بالمائة من قيمة السوق., وهذه حالة تموذجية على العموم بالنسبة لعدد من 
منتعجي التفط الأعضاء فِ الأوبك . 


جدول رقم (؟) 
حساك قيمة المؤرد 


(هلاو 6« دولاراً 


)١٠١(‏ دولاراً 
(ندول) دولاراً 


والتعديل الأساسي بالنسبة للنضوب هو الريع ويجب طرحه من اجمالي الناتج المحلي 
الخاص بقطام النفط أو المعادن للحصول على القيمة القابلة للانتاج المضافة في القطاع 
المعدتي . 

لذا فإن تعديل إجمالي الناتج المحلي لقطر مصدّر لمعدن من المعادن ينطوي على خطوتين 
معينتين بالذات: 

55 تحديد ريع المعدن. 

طرح إسهامه الكل في إجمالي الناتج المحلي . 


إن «إجمالي الناتج المحلي غير القابل للنضوب» (22-6875) هو قيمة اجمالي النائج 
المحلي معدلة لغرض الإسهام في الموجودات المتبددة ويختلف حجم هذا التصحيح اختلاقاً 
كبيراً بين الأقطار المصدرة للنفط. بيّنا هذا التعديل ني الجدول رقم (") فيما يتعلق 
بالكويت والسعودية وهما من الأقطار العربية المنتجة للنفط مع ذكر التعديل الماثل بالنسبة 
للنرويج. وهي دولة صتاعية متتجة للنفط وذلك لغرض تبيان مدى انطباق المبدأ ذاته. 


الجا 


جدول رقم (”) 
التعديلات قٍِ ريع المعادن بالنسبة الى الكويت والسعودية والترويج 
(بالليارات من العملة الوطنية) 


احمالي الناتج لمحل 


ريع النفط 
اجمالي الناتج المحلي غير القايل للنضوب 
التخفيض (نسبة مثوية) 


إن رسم النضوب يِخْقض الدخل الظاهرء أو اجمالي الناتج المحلي» لكل من الكويت 
والسعودية بنسبة تبلغ حوالى الثلاثة أرباعء بحيث ان حوالى الربع فقط من اجمالي الناتج 
حلي المسجل تقليديا , يعزى الى عوامل إنتاج محلية» أما الباقي فهو في حقيقة الأمر تحويل 

س المال الى نقد بصورة ثابتة. 

وتجرى تعديلات مماثئلة حتى في الأقطار الصناعية ولكن حجمها النسبي فيها أصغر 
بكثير. يبلغ التصحيح الخاص بالنضوب *” بالمائة فقط من اجمالي الناتج المحلي في الولايات 
المتحدة على الرغم من أنها ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. ومع أن قطاع النفط والغاز 
في الولايات المتحدة هو ثاني أكبر قطاع في العالم ولكنه يستغرق بمحض الحجم الحائل 
للاقتصاد الامريكي . والتعديل بالنسبة للترويج يبلغ حوالى سدس اجمالي الناتبد تج المحلي 
المسجل ولو أن التحليل الأشمل يظهن أن أكثر النمو الظاهري فيها منذ 19177 0 
بقطاع النفط المتوسعء الأمر الذي يكشف عن اعتتاد دينامي أكبر مما أشير آنفاً. 

إن الحاجة لمثل هذه التعديلات حاجة واضحة تماماً. فالتشويه الناجم عن إغفال رسم 
النضوب يبلغ . بالنسبة للسعودية والكويت» درجة لا يمكن معها مقارنة دخلهما غير الملعدل 
مقارنة معقولة مع دخول الدول الأخرى. 

١٠‏ دخل الحوالات : تجرى معاملة حوالاات العا في النظام اللي لحسابات الدخل 
القومي معاملة غير كاملة وغير متسقة الى حد ما. تعتير هذه الحوالات إما صادراً رأسالياً أو 
عامل دخخل استناداً الى معيار اعتباطي لشروط الإقامة : 

عامل دحل : اذا كانت إقامة العامل في الدولة المضيفة تقل عن سنة تقويمية واحدةءٍ 
كا هو الخال بالنسبة للعمال الموسميين» اعتبر دخله عامل دخل مدفوعاً في الخارج وقيد مديناً 
في اجمالي الناتج القومي للقطر المضيف. 

تحويلات خاصة : إذا كانت إقامة العامل لمدة تزيد على سنة واحدة اعتيرت حوالاته 
من الخارج تحويلات رأسالية لا تسبل مدينة في اجمالي الناتج القومي . 


قضن 


الأقطار المتلقية : تعتبر الحوالات ععادة وارداً رأسمالياً ولا تسجل كجزء من إجمالي 
الناتج القومي » إذ يعتبر المصدر غير مقيم . 

بيد أن من غير الواقعي في الشرق الأوسط اليوم ألا تعتبر الحوالات دخلاء سواء من 
وجهة نظر القطر المتلقّي أو القطر المضيف. وبصرف النظر عنما اذا كان الأفراد القيمون في 
الخارج يتناويون هناك أو يتغيرون فإن مجموعات كبيرة من العمال المغتريين تبقى في الأقطار 
المضيفة فتستمر الأقطار المتلقية بالتمتع بوارد ضخم من مقبوضات ال حوالات. 

لذلك يجب أن يسبل دخل الحوالات مديناً في إجمالي الناتج القومي (القطر المضيف) 
ودائناً له (القطر مصدر العبال), إذ إن التفريق القانوني الخاص بأمد الإقامة هو أقل أهمية من 
الاعتبار الاقتصادي للتدفقات المالية ذاتها. 

ويلاحظ أن المدفوعات للعمال من قبل المقاولين الأجانب تدخل عادة في أقساط 
المقاولة. بحيث إن الحواللات الناشئة ئةَ عن تعهد عمل تكون في العادة داخلة أصلاً كجزء من 
خدمات مستوردة (الأقطار المضيفة) أو كجزء من مقيوضات الخدمات (أقطار المصدر). 
والفارق بشأن الحوالات إنا ينشا أساساً في حالة العمال المستخدمين مباشرة من شركات 

يوجد ختياران لإدخال حوالات العمال في قياسات الدخل: 

إضافتها الى اجمالي الناتج القومي » وبذلك يعمم المقياس القائم 5 

3 وضع مقياس جديد هو «الدخل القومي المتاح». الذي يساوي إجمالي الناد تج القومي 
زائداً (ناقصا) مقبوضات الحوالات (دفوعات). 

00 0 المعدلة كدخل توني 9 وذلك 0 العليلاكة إذ لا عرقي التعلبيق 


أولاً : مقاييس الاعتماد 
نظراً إلى أهمية الموارد الخارجية لأكثرية الأقطار العربية في الشرق الأوسط فإنَّ من 
الضروري وضع مقاييس أفضل لدرجة اعتاد هذه الأقطار على تلك الموارد. 
١‏ - الاعتاد المستكة 


وكذلك ع أنواع 0 لا فل أن يذكر تخصيصاً مقدار الخصة من ل 
المجموع الذي ساهمت فيه الموارد الخارجية أو الخاصة. إن المقياس المستكنٌ ينطوي على 
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تعميم لمقياس الدخل وذلك لتبيان التدفقات الكبيرة من الموارد الخارجية التي لا يعترف بها 
وكدشحل» أو التي لا مقايل لها . 

أ تحديد مقهوم والموارد القومية المتاحة» وهي التي تساوي : 

اجمالي الناتج القومي 

زائدا: فائض الايرادات 

زائداً: صاني إعادة التمويل المدين. 

ب المجموع الكلي للريع وشبه الريع والموارد الخارجية . ويجب تمييز دخل الحوالات لأنه 

دالة , دفع ‏ وقسم منه فقط يكون ريغاً. . تتضمن الموارد الخارجية إحالي المساعدات» 5 
عن صافي الاقتراضات وذلك لبيان تدقق الموارد الجديدة بياناً تاماً. 

ج تحديد الاعتياد بأنه معدل نسبة الموارد الخاصة: أو أي عنصر أساسى فيهاء الى 
الموارد القومية المتاحة . 

إن هذا يقيس الموارد التي بحوزة الاقتصاد بصرف النظر عن كيفية تمويلها أو جمعها 
وهي تساوي حاصل الاستهلاك والاستغار الداخليين, زائداً الاقتراضات المستخدمة لإعادة 
تمويل دين قائم أو تدويره. وجري إدخال إعادة التمويل أن المبالغ المقترضة لدفم الذين هي 
إضافات على الموارد المتاحة. 

كذلك يجب. عند قياس توفر رأس المال. أن يقاس ذلك بشكله الإجمالي, لا الصاني» 
وذلك لبيان التدفق التام للمبالغ» وعلى الأخص لتحديد مدى انكشاف القطر للأسواق المالية 

الاعتباد الدينامى (مضاعف الر يع) 

إن درجة الاعتراد هي عادة أكبر من حالتها عند حسابها باستعمال المقاييس المستكنة. 
لأن الموارد التي لا مقابل لحاء كالمساعدات أو ريع المعادن» للا تأثير متضاعف على الاقتصاد 
المتلقي وهو ما يمكن أن يسعمى ب «مضاعف الريع». 

ومضاعف الريع يشبه مضاعف كينز المعروف من ناحية أنه يبين كيف أن ضخ مبالغ 
من المال يسيب زيادة أكبر قي الطلب الفعلي ويذلك يؤدي الى زيادة في الدخل أكبر من صافي 
المبلغ الذي جرى ضححه . 

ويختلف مضاعف الريع من حيث انه يخلق لا بواسطة الصرف عن طريق العجر, 
مثلاء 8 0 ا معذني» أو بشكل أعم. 


ينها 


فلتنظر في دحل قطاع النفط . راكاد يه ارت الج كود لان جيل الخلمه مجر 
جداً. والحكومة تحتفظ ببعضه كا أنها قد تنفق مباشرة على الاستيرادات كالسلاح. أما الباقي 
تشتري به الحكومة عملة محلية بما لديها من نمحويل خصارجي وتنفقها محلياً. والمتلقون, 
كالموظفين والمقاولين. .. الخ ينفقون عل الاستيرادات وبذلك ت تتسراب المبالغ خارج 
الاقتصاد. ولكن المقبوضات يعاد صرفها وغالباً ما يتسرب بعضها الى الخارج كاستيرادات ف 
الدورة الثانية, وهكذا دواليك. 


ينزّل الأثر المباشر لعوائد النفط عندما ننزّل الريع, ولكننا نلاحظ أن الريع 
يساهم في الدخل والاستهلاك المحليين طالما كانا ينفقان ني الاقتصاد المحلي. إن 0 يف 
المذكرر آنقاً لإحالي الناتج المحل غير القابل للنضوب/ اجمالي الناتج القومي هو تعريف ناقص 
ولا يعالج. حتى ولو من قريب» مسألة قياس دخل النفط أو الدخل المستقل من النفط ‏ 
لويخ 

إننا نحصل على هذا الأثر غير المباشر أو الدينامي عن طريق مضاعف الريع» الذي 
يقوم» بدوره. بتقدير الاسهام ني الدخل غير النفطي الذي ينشأ من إنفاق ريع النفط في 
القطاع غير التفطي . هذا الأثر يمكن أن يكون كبيراً. | إن حوالى نصف القطاع غير النفطي 
الظاهري في الكويت يتولّد من إنفاق العوائد النفطية, كما أن جزءاً كييراً من النمو 
الاقتصادي الظاهري مئنذ الستينات هو ببساطة عبارة عن توسع متصل بالإنقاق النفطي 
امتوسع ع حيث لا وينتج » محلياً إلا ما هو غير قابل للمتاجرة مثل عدد من الخدمات كا حكومة 
أو التجارة» وأغلب السلع المصنعة أو جميعها مستوردة من الخارج ويدفع ثمنها من العوائد 
النفطية . 


ومضاعف الريع أقل تقييداً من المضاعفات المعتادة للأسباب الآنية: 

أ- لا يوجد قيد يتعلق بالتحويل الخارجي. فالمبالغ التي تضم إنما تولد بواسطة 
مقبوضات التحويل الخارجي التي لا مقابل لها. 

ب - الاستيرادات حرّة عادة لتلبية الطلب المستحدث . 

اج هناك عوامل مساعدة أيضاً ضمن حدود معينة منها: 

- يمكن استيعاب عبَّال من القطاع التقليدي غير النقدي. 

يمكن تعبثة العمال المغتريين حين لا يكون الموجود المحلي كافياً. 

يجب تفخص القيود المفروضة على آلية مضاعف الريع في كل حالة من الحالات: إن 
الماعف, على العموم هو أكثر من .)١(‏ ويتراوح في التطبيق بين )١١1(‏ الى (17). 


ويجب أن تزاد المقاييس المستكنة للاعتاد والمعرفة آنفاء زيادة مناسبة لإتاحة المجال لمذا الأثر 
الدينامي . 


نلف 


لا ينطبق مضاعف الريع إلآ على الريع الخاصل من صفقات نخارجية . إن الريع 
الداخلي, مثل مبيعات التفط محليا بالسعمر العالمي لا يولد آلية مضاعف عاملة لأن البتود 
الدائنة والمدينة يعادل بعضها بعضا: 


وقد لا تحوز الحوالات على مضاعف تام ولو أنها مكتسبة في التحويل الخارجي. وذلك 
بسبب كلفة الفرصة لأولئك العيال. . يجب تحليل عنصر الريع الفعلي في كل حالة من 
الحالات, ف الأردن مثل أاحىدئت ا مجرة نقصاً في العمال في قطاعات معينةء وهو نقص 
يسد جزئياً فقط بورود عمال مصريين وآصيويين. 

يجب تحديد المقصود يمضاعف الريع تحديداً أكثر دقة إذا استخدمت تعاريف محورة 
للدخل. إذا كان صدور الحوالات يسبل مدياً إزاء الدخل فإن الإسهام الصاني في الدخل 
القومي المتاح هو أقل في كل دورة بحيث يمكن أن يكون المضاعف ار ل 
جراء حدوث تسرب أكبر 


ثانياً: دراسة لحالة أقطار معينة 


ننتقل الآن الى بيان التعديلات والاعتبارات التي بحثت سابقاً بشكل اعنام ونوضح أن 


فون في حالات معينة, أن يكون واسعاً حقأء لذا فإنه ليس 


١‏ الكويت 
إن اقتصاد الكويت يشر الاهتيام بصورة خاصة لأن جميع التعديلات الأساسية الشلاثة 
هي تعديلات ضرورية . فالاقتصاد يعتمد الى درجة كبرة جداً على النفط. .حيث ان جزءاً 
كبيرا من إجمالي ابناء تج المحلي يالسجل هو عائد استخراجي ١‏ وهو استنقاد لموجودات متبددة) 
يضاف إلى هذا أن حقيبة الدخلٍ من المتراكم الضخم للموجودات الالية في الخارج قد 
ازدادت الى درجة بحيث تساوي تقريباً عوائد النفط الخالية. بالتالي فإن الفارق بين الناتج 
«المحلي» (اجمالي الناتج المحللٍ) وبين الناتج «القومي» (اجمالي الناتج القومي) هوفارق كبير 
تماماً. وأخيراً فإن حوالات العيال كبيرة أيضاً. إن ما يزيد قليلاً عن نصف سكان الكويت 
يتألف من عمال مغتربين ليسوا من مواطني الكويت, وهم يحولون مبالغ كبيرة سنوياً الى 

بلدانهم أو يضعونها في حسابات في الخارج . 
أ ريع النفط 


أول تعديل دعت الحاجة اليه هو طرح ريع القطاع النفطي» أي الفرق بين قيمة إنتاج 


ا 


وحده حوالى ثلثي اجمالي النانج المحلي المسجل لتلك السنة (7774 مليون دينار كويتي) 
والدور المهيمن كل اطيمتة للنفط في حسابات الدخل الرسمية هو دور واضح عاما. 


إن إجمالي الناتج المحلي غير القابل للنضوب هو مقياس أفضل ل «دخل» الكويت. لأن 
ريع النفط يستحصل مباشرة من استنضاب موجودات متضائلة ولذا لا يمكن تفسيرها 
كدخحل . والإجمالي المذكور. أي مقياس الدخل القومي برداً عن اسهام تحويل رأس المال 
الجيولوجي الى نقدء هو بالتالي أقل بكثيرء أي 7777 مليون دينار كويتي (أنظر الحدولين رقم 
(١)دو(48).‏ 


جدول رقم (14) 
الكويت؛: 1441 
(مليون ديئار) 


إجمالي الناتج المحلي 
الريع الاستخراجي 
إجمالي النانج المحلي غير القابل للتضوب 


عامل الدخل الصافي 

اجمالي الناتج القومي غير القابل للتضوب 
حوالات 

موآرد قومية متاحة 


ويموجب هذا فإن دخل الكويت غير القابل للنضوب أقل بنسبة 5٠‏ بالمائة من الرقم 
المعتمد في حسابات الدخل القومي التقليدية التي تشمل الريع الاستخراجي كدخل . بيد ان 
هذا المقياس لإجمالي الناتج المحلي لا يزال أكبر من اجمالي الناتج المحلي بدون النفط لأن طرح 
ريع النفط من المجموع لا يعدل الاسهام الدينامي لريع النفط في القطاع غير النفطي . 

ب - حقيبة الدخل 

على أنه ف حالة الكويت. يكون حتى المقياس المحسن لإجمالي الناتج المحلي غير القابل 
للنضوب ناقصاً ويعطي صورة غير وافية عن الموارد المشاحة للكويت لأغراض الاستهلاك. 
بلغت حقيبة الدخل في 1181 (51588؟) مليون دينار كويتي» أي أكثر من نصف عوائد 
النفط. ان هذا الدخمل. الحاصل من ودائع وأسهم وعقارات وسندات وغيرها من 


الاستثارات 3 الخارج, قذ حمعته الحكومة من ملكيات رسمية الى حد كبير» ولكن حوالى 
الثلث قد ترّب للقطاع الخاص الكويتي. 


.إن احمالي الناتج القومي يشتمل عل صاني دخل الاستثهار فهو في هذه الخحالة, يقدم 
مقياساً أفضل بكثير لقدرة الكويت على الإنفاق» ولذا فهىق هذا الصددى مقياس معقول 


ها 


للدخل . إن إجمالي الناتج القومي غير القابل للنضوب. الذي يشتمل على حقيبة الدخل لكته 
يستبعد ريع القطاع التفطي ع » يبلغ لذلك مقدار 5٠1١‏ ملايين ديئار كريي» ويكون حقيبة 
الدخل أثر من شأنه مضاعفة الدخل المقاس الى ضعفين تقريياً بدون ادخال ريع التفط للسنة 
المعنية . 


حّ 5 حوالات العال 


إن ما ينوف على نصف مليون مغترب في الكويت يحولون ستوياً مبالغ ضخمة الى 
الخارج. فيجب أن ينزل هذا الصادر في قياس اجمالي النات تج القومي بالنظر الى أن الدخل 
المترتب للأجانب المقيمين مؤقشاً هو, 0 ليس دخلا قومياً حا بالمعنى 
العمل . 

إن الرقم الرسمي للتحويلات الشخصية الى الخارج بلغ حسب ما ذكره بنك الكويت 
المركزي؛ 111 مليون دينار كويتي في .114١‏ ويساوي هذا مقدار الفرق بين إجمالي دخل 
المغتربين وبين مصروفاتهم المحلية في الكويت. 


وهذا تقدير واطىء لأنه لا يشمل توفير هؤلاء المغتريين في المؤسسات المالية الككويتية 
ولأنه يشمل فقط تلك التحويلات التي جرت بواسطة مؤسسات مالية. إن هذا الرقم يستبعد 
صادراً 57 لأن عدداً عن العيال من شيه القارة الطندية أو من سرق لانكل وهم جزء مهم 
من المجموع, غالباً ما يحولون عن طريق الصرافين. 


يصل الرقم المعدل لإجمالي الناتج القومي ‏ اجمالي الناتج القومي غير القابل للنضوب 
أو الدخل القومي المتاح غير القابل للنضوب ‏ إلى 1818 مليون دينار» أما التقدير الأكثر 
احتمالاء مع إدخال الحوالات غير المسجلة» فريما يكون أقرب الى )55٠١(‏ مليون. إن 
التعديل الخاص بالحوالاات يبلغ بذلك ما بين : و ٠١١‏ بالمائة من الدخل القومي غير القابل 
للنضوب» وهو مقدار غير قليل. ولو أنه د يستغرق» بالطبع» في هذه الحالة. بالتعديلات 
الرئيسية لريع النفط وحقيبة الدخل. 


- التعديل الديئامى 


5 الكويت مثلاً بارزاً على اقتصاد يلعب فيه مضاعف الريع دوراً مهياً. وقد 
استوني الشرطان الحاسمان رهما عامل الحركة والمقبوضات الكبيرة من الريع وأشباه 'الريع. إن 
الاستيرادات يمكنها أن إتلبي بحرية الطلب المستحدث, والاقتصاد مفتوح تماماً: التعرفة 
ابخمركية منخفضة نسبياًء ولا تتمتع بالحاية الجمركية المهمة أو بتحديد كميات المستوردات 
إلا حفنة من السلع المصئوعة 58 القيود الخاصة بالعمال قيود إسمية كذلك» حتى فترة 
متأخرة على الأقل» والعال يتنقلون بحرية نسبية ويبلغ عدد المغتريين منهم الآن أكثر من 
نصف السكان ويمثلون نسبة أكثر من ذلك من القوى العاملة. 


يذكا 


والمصروفات الحكومية هي القوة الدافعة في الاقتصاد., ولكن الكويت أبرز في هذا 
قير 0 الود 00 من حقيبة لكل اللي مواد 0 المحلية. لذا نفي حالة 


يبين الجدول رقم (5) إجمالي الناتيج لت غير القابل للنضوب؛ مع سلسلة من 
القيم لهذا الاجمالي المقدَّر معدّلاً حسب أثر المضاعف لإنفاق الحكومة الداخلي لعوائدها 
النفطية : 
جدول رقم (ه) 
المقاييس المعدلة لإحالي النائج المحلي . الكويت» .موا 
بملايين الدنانير الكويتية) 


إجمالي التاتج المحلٍ فيرف 
ريع التفط (167ه) 


اجمالي الناتج المحلي غير القابل للتضوب يتقف 
اجالي الناتج المحلي معدلا دينامياً 1 وكا 


يمكن أن يكون التعديل الدينامي كبيراً تمامأء بحيث يخفض إجمالي الناتج المحلي غير 
النفطي الظاهري بمعامل آخر مقداره اثنان ويكشف عن اعتاد على النفط أكثر من نتائج 
التعديل المستكنّ لريع النفط. 


0 الاير ا اللخ 1١6‏ مليون ديشار على الحد ال لمضاعف اليم 
النغطي 0 كنا واقعاً بين الاثنين. 


والطريقة الأخرى للنظر في أهمية عوائد النفط للقطاع غير النفطي تتم بقياس عوائد 
النفط إزاء مجموع الموارد المتوفرة للقطاع غير النفطي . وهنا ننظر الى القطاع عأ غير النفطي على 
أنه مستقل. ؛ كما أن مقبوضات النفط بالنسبة للقطاع غير النفطي هي تحويلات لا مقابل لها 
يتألف مجموع الموارد اذن من القيمة المضافة في الاقتصاد ارج التفط زائداً صاني عامل 
الايرادات من الخارج (حقيبة الدخل ناقصاً حوالات العمال)» زائداً عوائد النفط التي تحصل 
عليها الحكومة من القطاع التفطي. وعلى هذا الأساس يبلغ ريع النفط 6١‏ 0 دينار 
كويتي من مجموع الموارد المتاحة البالغة 8864 مليوناء أي حوالى النصف. 

إن طرح ريع النفط يؤكد أهمية إسهام النفط ف الاقتصاد. ومن ثم درجة الاعتهاد. إن 
النفط يساهم بمقدار 7 بالماثة من مجموع المصروفات في القطاع غير النفطي » وهو دليل له 
مغزاه على أهمية عوائد النفط حتى لذلك القسم من الاقتصاد الذي يحدد فنياً في الظاهر بأنه 
يستبعد النفط. لذا فإن كد من تحليل المضاعف الدينامي وتحليل الموارد المتاحة في القطاع غير 


18 


النفعلي يبين الاعتبار الحاسم بأن الحساب المبسط الخصص اجمالي النائج المحلي أو اجمالي 
الناتج القومي إنما سيقلل من أهمية اسهام الر ع الفعلٍ. 


التمق العرفة 


وهي حالة أخرى مغالية؛ فالتعديلات كبيرة فيا يتصل بالمقياس التقليدي للدخل 
القرمي, كا أن درجة الاعتماد على الموارد الخارجية أو الخاصة هي درجة عالية بصورة جامحة . 


أ تعديلات الدخل 


إن أههمية حوالات العمال اليمئيين المشتغلين في الخارج: وأكثرهم في السعودية, 
للاقتصاد اليمني هي كاأهمية النفط لأغلب مصدّري النفط الرئيسيين. بلغت مقبوضات 
التحويل الخارجي المكتسبةء بضمنها فائدة موجودات التحويل الخارجى في البنك المركزي» 
مليون دولار أمريكي في ,1418٠‏ وهذا المبلغ يغطي ١6‏ بالمائة فقط من الاستيرادات 
البالغة ١,‏ مليار . وبلغت الحوالات الإجمالية من العيّال اليمنيين 41١‏ مليون دولار في تلك 
السنة وغطت حولى ثلثي مجموع عجز الاستيراد؛ أما باقي العجز فقد سدَّد بأموال 
المساعدات . 


جدول رقم 0( 


اليمن العربية. لحل 
(بملايين الريالات اليمنية) 


١‏ إجمالي التائج المحلي 
؟ ‏ إجمالي الناتج القومي 
الحواللات 


50 الدخل القومي المتاح 0 جم 
© وارد رأسيالي ومساعدات 
5 - موارد قومية متاحة (4 + 8) 


إن إجمالي الناتج القومي المعدّل (الدخل القومي المتاح) يشتمل على حساب دائن من 
صافي الحوالات, أي المقبوضات الإجمالية من الخارج ناقصاً ها يرسل الى الخارج من المغتربين 
في اليمن. هذا التعديل يرفع رقم إجمالي الناتج القومي من ١17‏ مليار ريال الى ؟ /ا١‏ 
مليارأًء وهو تصحيح يبلغ 0" بالمائة أو ما يزيد على الثلث (أي 88 بالمائة من إجمالي الناتج 
المحلي) . 
ب - مقياس الاعتماد 
انتفعت اليمن في سنة 1948٠‏ من واردين اضافيين من الموارد الخارجية. أوله) ما 
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تسلّمته من وارد كبير من المساعدات الأجنبية الرسمية من مصادر شتى تلك السنة؛ إضافة 
الى بعض البالغ الإضافية من السعودية» التي لم تظهر في الاحصائيات الرسمية. والثانيٍ ما 
خفضته من احتياطياتها للتحويل الخارجي لتكملة مقبوضات الحوالات والمساعدات والمحافظة 
على مستويات الاستيراد. فبلغ مجموع الوارد الرأسالي المساعدات» زائداً القروض» زائداً 
السحويات من الأرصدة الاحتياطية ما مقداره 1,4 مليار ريال» أي حوالى ربع اجمالي الناتج 
المحل . 

إن درجة الاعتاد العامة على الموارد الخاصة هي مبلغ المساعدات» والحوالاات 
والاحتياطيات المسحوبة» ويبلغ مجموع ذلك ,لا مليارات ريال - وهذا يساوي (17” 
بالماثة) من إجمالي الناتج المحلي. أي حوالى الثلشين. لذا فَإِنّ الموارد التي هي ليست موارد 
دخل والمتاحة لجمهورية اليمن العربية همي كبيرة جداً بالقياس الى الدخل المسجلء, كما أن 
إحمالي الناتج المحليء كا يعرّف عادة هو مقياس هزيل للدخل الذي ينبغي أن يشتمل على 
الحوالات. 

أما إجمالي الناتج المحلي في حالة اليمن العربية فهو حتى مقياس أهزل للموارد. التي 
يجب أن تأحذ بالاعتبار المساعدات واستهلاك الاحتياطي وكذلك دخل الحوالات. وكما تبين 
آنفاء فإن اجمالي النائج المحلي ف هذه الخالة يقلل من مجموع الموارد المتاحة بحوالى 8٠‏ 
بالماثة . 

53 الأردن 


والأردنٍ حالة أخر ى يقلّل فيها اجمالي الناتج المحلي من الموارد الاقتصادية المناحة 
للاقتصاد تقليلاً خطيرأًء ومن ثم يقلّل من مدى كون الاستهلاك المحلي هو أكبر بكثير جداً 
من الانتاج المحلي. وكما في حالة اليمن العربية المشار اليها آنفاً تؤلف حوالات العيال 
والمساعدات, وكلتاههما ضخمة جداء ما يزيد عن ثلثي مجموع مقبوضات الأردن من التحويل 
الخارجى . 


أ قياس الدخل 

التعديل الوحيد لإجمالي الناتج القومي ؛ في حالة الأردن, هو ذلك الناجم عن صافي 
مقبوضات الحوالات» ما أضاف 5٠‏ بالماثة إلى الرقم المسجل (أنظر الجدول رقم (9)) . 
تسلم الأردن في 1941 مبلغ 44 مليون دينار أردني من حوالات العمال» مقابل 07 مليوناً 
من حواللات أرسلت الى خارج القطر من مستخدمين أردنين في الأردن, وبذا يكون اصافيٍ 
دخل الحوالات 5967 ملزوثاً: وقد تزايدت أهنية نا بيصتو مخ حنوالات تزايداً مستمراأء لأن 
الأردن أحذ يعاني من نقص قٍِ العمال بسبب ال مجرة الواسعة الى الخارجء ويستخدم الآن 
المصريون وبعض الآسيويين في القطر لتعويض هذا النقص. 

إن دخل الحوالات (الصافي) وحده أضاف حولى الربع الى الموارد الناشئة محلياً وكذلك 


كوف 


الى المقياس المسجل رسمياً لإجمالي الناتج القومي . والمقياس الآخر المهم جداً للحوالات إلى 
الأردن هو أن صاني المقبوضات يزيد بمقدار الثلث عن مجموع إيرادات التصدير من جميع 
المصادر. 
جدول رقم (97) 
الأردن. ١941‏ 
(بملايين الدنائير الأردنية) 


إجمالي الناتج المحلي 
الحوالات ١‏ 


رأسيال ومساعدات 
مصادر قومية متاحة 


ب - توافر الموارد 


تسلم الأردن كذلك مبالغ كبيرة من المساعدات, أكثرها على شكل منعح من جانب 
واحد والباقي أغليه قروض ممتازة. بت المنح قي 14 مبلغ 7ه مليون دينار أردني» 
جاءت كلها تقريباً من دول عربية منتجة للنفط. أما القليل الآخر منها فقد جاء من وكالة 
غوث اللاجئين وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة. 


كان مجموع الموارد الخاصة يساوي ل إجمالي النائج المحلي نفسه وبذا ضاعف من 
الناحية الفعلية الموارد المناحة للاقتصاد الاردني. ويلغ مجموع القروض ١67‏ ماشويا ومع 
المساعدات مبلغ 77 مليونا وهو يساوي 5١‏ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي المسجل. أما 
المساعدات والحوالات معاً فقد بلغ مجموعها ٠١١0‏ مليوناء أي ما يعادل 87 بالمائة من إجمالي 
الناتج المحلي » الأمر الذي يشير الى الاعتاد الفائق للاقتصاد الأردني على البيئة السياسية ‏ 
الاقتصادية التي تولّد المساعدات وفرص العمل للاردنيين والفلسطينيين المقيمين في الأردن . 


ج - تقويم 

إن هذه الحالة تصور أحسن تصوير عدم كفاية إجماللي الناتج المحلي كمقياس للدخل أو 
للموارد المتاحة. كما أنها تبرز كيف أن من الضروري أن تؤخذ بالاعتبار المصادر الخاصة 
وذلك لتقدير هشاشة الاقتصاد الأردنيٍ فيم| يتعلق بانكشافه الشديد للأخطار من جراء 
تطورات خارجية . 

إن الدخل يسجل بأقل من حقيقته لأن الحوالات هي دخل مكتسب خلافاً 
للمساعدات» والدحل القومي الأردني هو في جوهره أعلى يمقدار الخمس بما هو مسجل 
عادة, وذلك بسبب استبعاده حوالات العمال. كذلك فإن الموارد تسجل بأقل من حقيقتها 


لفق 


كثيراً بمقدار يبلغ معامل )1١(‏ تقريبء بحيث ان الرقم المنفرد لإجمالي الناتج المحلي لا يمكن إلا 
من معرفة ناقصة بالمستويات الحقيقية للاستهلاك وهو يتجاوز الناتج الحقيقي بمقدار المضاعف 
ذاته البالغ (؟). 

إننا نتعرف على الدور الحاسم للموارد التي ليست من موارد الدخمل تعرفاً أفضل إذا 
نظرنا في معدل تشكيل رأس المال في الأردن. إن محدل التوفير في الأردن من إجمالي الناتج 
المحلي يشكلا 48 بالمائة وهذه نسبة عالية جداً. بيد أنه إذا قارنا الوفورات بمجموع 
المواردء لا بإجمالي الناتج المحلي» نجد أن المعدل هو 18 بالماثة. أي أن الذي يُوفر من كل 
أربعة دنانير متاحة فِ الاقتصاد 0 هو دينار واحد. أما إذا ربطنا ريطا سنا بين جموعٍ 
الوفورات البالغة لك مليون دينار أردني وجموع المساعدات والقروض اليالغة 0/0 مليونا 
فنجد أن التوفير المحلٍ سلبي قٍِ الواقع » فالقروض والوقورات من جانب واحد لا تتجاوز 
مجموع اجمالي تكويق رامن المال المحلي. الأمر الذي يعطي صورة ختلفة تماماً عن الآداء. 


5 - مصر 

وهي حالة أكثر تعقيداًء لأنها تمجسع بين مات الاقتصاد المعتمد على الحوالات 
والمساعدات كاقتصاد الأردن واليمن العربية وبين سيات اقتصاد الدول المعتمدة على السريع 
كالكويت. إن مصر تتسلم دخلا كبيراً من الحوالات كما تتسلم ريعاً وأشباه الريع من 
صادرات النفط ومن قناة السويس. 


أ تعديلات الدخل 


إن كلا من إجمالي النائج المحلي واجمالي النائج القومي في مصر يتطلب تعديلاً لبيان 
مليارين ونصف الملمار ومن الجنيهات أو 1١‏ بالماثة من إجمالي الناتج المحلي . 


وريع النفط أقل من قيمة مجموع الإنتاج بسبب الاستهلاك المحلي وكلفة الانتاج العالية 
نسيا: وقد قدرت لسنة 1987 بمبلغ ١7‏ و١‏ مليار جنيه مصري . ومع أن مصر هي حالياً 
منتجة للنفط كبيرة نوعاً ماء فإن ما يربو على نصف مجموع المنتوج النفطي فيها يستهلك 
محلياً. 


إن السريع الاقتصادي الناثىء عن حجم الموج النقطي المستهلك داخل مصر يكاد 
يكون في واقع الأمر صفراً لأن الأسعار المحلية للمتتجات النفطية تقل كثيراً عن الأسعار 
العالمية. لذا فصاني صادرات النفط وحده يساهم في مجموع الريع النفطي, والريع بدوره أقل 
من أقيام الصادرات بعد تركل الكميات المترتية للشركات الأجنبية عن دفع الكلف وعن 
مردوداتها من رأس المال. . يقذّر ريع النفط المصدّر بحوالى ١ ١‏ مليار جنيه مصري لسنة 
7:» وهو تقدير يجرى لعدم وجود بيانات أفضل . 


يفف 


جدول رقم (8) 
مصر. تعديللات الدخل 
(بمليارات الجنيهات) 


إحالي النانج القومي 


اجمالي النائج القومي غير القابل للنضوب 


بيد أن صاني الحصيلة للتعديلات في اجمالي الناتج ج القومي المصري صغير يشكل 
مدهش . والتعديل لغرض الحصول على اجمالي الْنار نج لقو غير القابل للنضوب يبلغ حوالى 
5 بالمائة فقطء بحيث يجب تخفيض ذلك الإجمالي القدر. أمَا التعديل بالنسية الحوالات 
العمال فهو أكبر نسبياً ويبلغ 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. والتعديلان يمحو أحدهما 
الآخر إلى حد كبير, فتنزيل © بالمائة من جهة وزيادة ه و" بالمائة من جهة أخرى ينشأ عنهما 
صافي تعديل نحو الزيادة قدره ١,5‏ بالمائة فقط من اجمالي الناتج القومي المسجل. 


جدول رقم (4) 
حسايات الموارد» مر 
(مليون جنيه مصري) 


الموارد القومية المتاحة 
اجمالي الناتج القومي 
فائض الاستيراد 
تدوير الدين 

اجمالبي الريع والتحويلات 


المساعدات ورأس المال 


الريع وأشباه الريع 
النفط 


القناة 
الحوالات 
- الاعتاد (نسبة مئوية) 


ب - توافر الموارد 


1 التي اتخذت 0 للبحث. بلغ 0 الموارد مقدار الاجالي المذكور زائداً فائض 


الفا 


إججالي ار من داق والقزوضن: 6ك مليونا بحيث إن 7 وزائن المال 
الأجنبي ساهما بنسبة ١؟‏ بلمائة في مجموع الاستهلاك والاستثار في مصر. وأغلب هذا يمثل 
ريعاً حضاً أو تحويلات بدون مقابل». لأن الحوالاات. وهي ريع من ناحية جزئية فقطى بلغ 
مجموعها حوالى 15 بالمائة فقط من إجمالي المبلغ . 
المغرب وتونس 
يتضمن الجدول رقم ( )٠١١‏ بيانات مشابهة عن المغرب وتونس . والقارىء سيكون 
على الع الآن ن بالنبجية بع اللو 0 عباء #الفاضيل: إن اللعديتلات يكلا 
أن الموارد القومية المناحة 70 من إجمالي 0 لفل وذلك بسبب التحويلات التي 71 
مقابل لها بالدرجة الأولى. 


جدول رقم )٠١(‏ 
المغرب وتونس». ١9817‏ 


الناتج المحلي ا مغرب تونس 
47 0987 


احالي الناتيج المح 

ريع الصناعات الاستخراجية 

الحوالات 

عوامل دخل أخرى 

اجمالي الثاتج القومي غير القابل للنضوب 
رأسمال ومساعدات 

مواد قومية متاحة 


تعتمد اقتصاديات الشرق الأوسط اعتاداً كبيراً على موارد ختارجية أو لا مقابل لحاء الى 
درجة تتطلب استخدام أدوات اقتصادية مرهفة لغرض التمييز بين التوسع والنمو ولاقامة 
أساس لقارنة هذه الاقتصاديات باقتصاديات أخرى. 

والمجموعة الأولى من التفسيرات الجديدة تنطوي على تعاريف أدق للدخل الناجم عن 
موجودات متبددة كالنفط, 50 حوالات العمال. والكويت خير مثشال على أهمية ار 
الخاص بالنضوب, وهو مطلوب لغرض التمييز بين العائد والدخل في حالة موجودات متبددة 


تفف 


كالنفط. واجمالي الناتج المحلي المعدل لأغراض النضوب يبلغ ٠‏ بالمائة فقط من القيمة 
الإأسمية . 

إن ريع الصناعات الاستخراجية يترتب كذلك لكل من مصر (النفط) والمغرب 
(الفوسفات) وتونس (الفوسقات والنفط). على أنه في هذه الحالات تكون التعديلات أصعغر 
بكثير (أنظر الجدول رقم 2))١1(‏ وهي تعكس الريع ال متواضع في إنتاج الفوسفات 
والمستويات المنخفضة في انتاج النفط بالقياس الى القطاعات المحلية غير النفطية. إن الدخل 


في تونس ومصر يتطلب تعديلا نحو التخفيض قدره 4ه بالمائة على التوالي» قٍٍ حين يبلغ 
هذا التعديل بالنسبة للمغرب ” بالمائة فقط. 
جدول رقم )١١(‏ 


مقابيس مقارنة للدخل 


اك ال اك نكل ل كم 


تحصل مصر على ريع من قناة السويسن والتفظ معاء ولكن الدخل الذي يحتاج الى 
تعديل هو ريع النفط فقط لأن قناة السويس ليست من الموجودات المتبددة بأي معنى مفيد من 
معاني المصطلح . وجب أن يفصل ريع قنأة السويس في تحليل الاعتاد لأنه غير مكتسب 
بالمعنى الفني. قصاتي ريع الموقع ليس من المدفوعات الى عوامل الإنتاج» لذا فإنه يضيف الى 
الموارد المتاحة للحكومة لأغراض إعادة التوزيع . 

تختلف التعديلات ني رمزها وقٍ حجمها بحيث يجب أن تحلل كل حالة على حدة. 
تظهر التأثيرات المتباينة للتعديلات في السطر الأول من الجدول السابق. إن صافي التعسديل 
بالنسبة للكويت هو نحو التخفيض وهو نتيجة لثلاثة عناصر مختلفة تعمل في اتجاهات ختلفة : 

حساب مدين صغير لحوالات العمال الصادرة . 

5 زيادة كيبيرة يسيبه حقيبة الدخل وهي دائحلة قي إحمالي الناتج القومي . 

زيادة كبيرة يسيب حقيبة الدخل وهي داحلة في إجمالي الناتج القومي . 

يبلغ صاني التعديلات بالنسبة لمصر حدٌ الصفر من الناحية الفعلية: فالتصحيح العام 


يفا 


هو زائد ١‏ بلمائة. في حين هناك تعديلات طفيفة نحو الزيادة ونحو النقصان بالتسية للمغرب 
وتونس على التوالي . 

يختلف كذلك مدى اعتتاد اقتصاد هذه الدول على الموارد الخاصة ‏ المساعدات وريع 
المعادن أو غيرها والحواللات ولكتها جميعاً أكثر ارتباطاً بموارد خارجية غير مكتسبة أو لا مقابل 
لها من أغلبية الأقطار. إن المساعدات وحدها تساوي 1١‏ بالمائة من إجمالي الدخل المحللى 
للأردن. في حين تبلغ 4؟ بالمائة منه في اليمن العربية و17 بالمائة منه في المغرب. أما 
الحوالات فتساوي 58 بالمائة من اجمالي الدخل المحلي لليمن العربية و 54 بالمائة منه في 
الأردن وحوالى - 5 بالماثئة فقط بالنسبة لمصر والمغرب وتونس . وني حالة الكويت يأتي 
التعديل سلبياً ولكنه صغير تماماًء ‏ بالمائة فقط. 


غير أن حصة هذه الموارد الخارجية المنشأ في إحمالي الناتج المحلي من شأنهاء في جميع 
الحالات المذكورة. أن تقلل بشكر خطير من اسهامها في مستوى الدخل القومي » وذلك لآن 
الحساب المستكن للا يدخل مضاعف الريع وأثره المتضاعف على الاقتصاد المعني من ضح 
موارد لا مقابل لا فيه. إن الاسهام ف اجمالي الناتئج المحلٍ أو الدخل من الريع أو أشباه 
الريع سيكون دائ! تقريياً أكبر من الحصة في اجمالي الناتج المحلي أو الدخل . 

ولا يمكن تحديد المدى الكامل لآلية عمل المضاعف إلآ على وجه تقريبي . ويعتمد ذلك 
على كيفية انفاق الأموال. وكم يتسرب منها الى وفورات أجنبية أو حوالات أو استيرادات. 
وهذا يلوره يعتمد على حالة الاقتصاد. ىا يعتمد المضاعف كذلك على مدى توفر العمال 
والطاقة الإنتاجية في القطر المضيف لتلبية الطلب المستحدث. 


لذا فإن الشروط المسبقة لعمل المضاعف يكن أن تختلف. ففي الكويت تتحرك 
الاستيرادات والعمال بحرية فيكون المضاعف غير مقيد نسبياً. وكان هناك في مصر وجمهورية 
اليمن العربية والمغرب الى وقت قريب مجمع من العمال غير المستخدمين أو المستخدمين بدرجة 
غير كاملة يمكن ضمه الى القوى العاملة كلما ازداد الدخل المتاح من جراء ازدياد ضخ الريع 
أو المساعدات. 

بيد أن اقتصاد بلدان كاليمن والأردن قد أظهر مؤخرأً. علامات على حركة مبالغ فيها 
بحيث ان الموارد غير المكتسبة أو مقبوضات الحوالات تساهم الآن بدرجة متزايدة في التضخم 
امحل فترفع ليس فقط من أسعار السلع غير القابلة للمتاجرة كالعقارات بل تضع كذلك 
ضغطا كبيرا على مستويات الأسعار المحلية. 

والمقياس الآخر على كون الاعتراد هو أكبر من حصة الريع في إجمالي الناتج المحلي هو 
أن الريع يتكفل بجزء غير متناسب من مجموع الاستيرادات» أو في حقيقة الأمر من جموع 
السلع المستهلكة في الاقتصاد المضيف. يلاحظ أن 54 بالمائة من الموارد المنفقة في الكويت في 
القطاع غير النفطي هي ذات منشأ أجنبي» في حين أن الحصة في اليمن وي الأردن في 
الاقتصاد المحلي تزيد على ٠؛‏ بالماثة. 


أشهفا 


ويعادل هذا حصة عالية جداً من السلع المستهلكة أو الستثمرة» لأن أغلب القيمة 
المحلية المضافة هي على شكل خدمات غير متاجر فيها مثل أجور الحكومة والخدمات العامة 
والفوائد الحامشية التجارية من استيراد سلع مدفوعة الشمن من موارد مخارجية المنشأ. 

ولأن الاعتياد على موارد خارجية المنشأ هو اعتهاد كبير جداً فثمة نوعان من الأليات التى 
تساهم في ما يلحق بالنمو: الأول هو العملية المعتادة في الاستشمار التي تؤدي الى قاعدة 
انتاجية أوسع ' والثاني هو آلية الريع وهي عملية توسع أو عمو وشهصمي تمول فقط من مصروفات 
متنامية لأموال لا مقابل لها. ومن المهم جدا التمييز بين هذين الاثنين وذلك لغرض قياس 
النمو الحقيقي وبالتالي تقدير الامكانيات الاقتصادية لهذه الدول. 


يفغفا 


المصلالعاسل 
الدُولَةَالرسِيّة ف الوَطْنالعَرَبيٍ 


حازم الببلاو يي زفق 


عادت فكرة «الريع» و والدولة الريعية» إلى جذب الاهتام في الآونة الأخيرة كأداة للتحليل 
الاقتصادي والاجتماعي. وخاصة مع ظهور عصر النفط وبزوغ الدول العربية النفطية. وقد 
استحوذ «الريع» على اهتمام الاقتصاديين منذ وقت بعيد» وخاصة مع الاقتصاديين 
التقليديين. وقد جاءت في عبارة شهيرة ل «آدم سميث» التفرقة بين الرسع وصور الدخل 
الأخرى: الأجور والأرباح. فيرى سميث أن «الريع يدخل في تكوين الأسعار بشكل متلف عن 
الأجور والأرباح. فعلى حين أن ارتفاع أو انخفاض الأجور والأرباح يعتير ا لارتفاع أو انخفاض الأسعار. 
فإن ارتفاع أو انخفاض الريع يعتير نتيجة ة لارتفاع أو اتخفاض الأسعار»27). وهكذا اختلفت النظرة إلى 
الريع منذ البداية. وإذا كان اصطلاح «الريع» ينصرف عادة إلى دخول الملاك العقاريين؛ فإن 
ذلك ل" يمنع من استخدام الاصطلاح نفسه., في الحالات الأخرى. والتي تمثل دخخلا لملكية 
الموارد الطبيعية أو أصحاب المزايا الخاصة. 


فيؤكد ريكاردو - وهو من أهم الاقتصاديين الذين طوروا فكرة الريع - أن «المناجم شأنها 
شأن الأرض تدفع ريعاً لأصحابا»"»2 وهكذا نجد أن فكرة الريع قد استخدمت في جميع 0 
التي يتمتع فيها بعض الأفراد يدخول. نتيجة لمزايا طبيعية أو تفصيلية» سواء في الموقع 
المناخ ل وهكذا ينصرف اصطلاح الريع ف مفهومه الؤاسم دل كافة أشكال 0 
الراجعة إلى هبات الطبيعة298. والريع ببذا ل 5 ظاهرة عامة ا جميع الاقتصادات», 
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لحف 


وينحصر الخلاف بينبها فقط في مدى الأ*مية النسبية التي يمئلها الريع بالمقارنة ببقية مصادر 
الدخل الأخرى. 

ولا تهدف الدراسة الحالية إلى اعادة مناقشة مشكلة الريع النظرية؛ ومكانها في النظرية 
الاقتصادية. أو التعرض لمختلف أشكال الريع المعروفة مثل التمييز بين الريع وشبه الريع أو 
بين الريع المطلق (ريع الندرة). والريع النسبي (ريع التمييز). هذه الأمور وغيرها قند 
استقرت في النظرية الاقتصادية. ولم تعد قضية الريع تشغل بال الاقتصاديين المحدثين. 
فالاتجاه الحديث هو أن إدارة الموارد الاقتصادية وحسن استخدامها يتطلبان استخدام أثمان 
عناصر الإنتاج؛ ولا يختلف الريع عن غييره من أثان عناصر الإنتاج؛ فالريع لا يعدو أن 
يكون ثمنا كغيره من الأثمان يعالج معالجتها نفسهاء دون أية أحكام تقديرية. وقد ساعد في 
ذلك أن ظاهرة الريم لا عل عادة في الاقتصاديات الحديثة سوى نسبة ضئيلة من الناتئج 
القوسي . فضلا عن أنبا كثيرأ ما تكون موقوتة. وليس الأمر كذلك دائئأء وخاصة في ظروف 
خاصة مثل تلك التي صاحبت تمو الثروة ة النفطية. وحيث يشغل الريع بمعناه التقليدي جزءاً 
مها من الحياة الاقتصادية. 


كذلك فإنه رغم أن الاتجاه الحديث في النظرية الاقتصادية يميل إلى عدم التمييز بين 
أثمان عناصر الإنتاج المختلفة, وعدم معاملة الريع معاملة خاصة, فإنه لا يحفى أن الباحثشين 
الاجتماعيين ‏ ومنهم الاقتصاديون ‏ ها زالوا متأئرين بالنظرة القديمة للريع باعتباره نوعا من 
الدخل غير المبرر وغير المرتبط بدورة الإنتاج. ومن هنا فإن النظرة لأصحاب الريع ما زالت 
تشوبها أشكال من الريبة» لاتفصالها عن قيم الإنتاج وبذل الجهد وتحمل المخاطرء ومن هناء 
جاء التمييز بين الريع وغيره من أشكال الدخول المكتسبة اباسبارات الريع غير مكتسب أو 
غير مبرر. وتجد هذه النظرة جذورها في القيم الأخلاقية التي تشجع على العمل. وخاصة في 
بروز الروح الرأسالية وغلبة القيم البروتستانتية والبيوريتانية على مفهوم النشاط الرأسالي» 
وهي القيم التي ترى في العمل سبيل الخلاص في الدنيا والآخرة©». وهكذا يمكن أن نلمح 
تراثا مستقراً في الأدب الاقتصادي لمعارضة الريع وأصحاب الريع . فربما باستثناء مالتوس» 
فإن الاقتصاديين التقليديين ومن بحدهم ماركس كانت لهم دائها انتقادات شديدة لظاهرة 
الريع , ولدور أصحاب الريع في التطور الاقتصادي والاجتماعي . وهكذا اجتمعت التيارات 
الاقتصادية الليبرالية والراديكالية على انتقاد ظاهرة الريع والدور الاجتماعي لآصحاب الريع. 
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لكا 


باعتبارهم عناصر غير منتجة. بل وربما غير اجتماعية لمشاركتها في ثمار الناتج: دون أن يكون 
لهم دور مقبول في تحقيق هذا النائج . 


وعندما نتحدث هنا عن الريع والدولة الريعية. فإننا لا نشير إلى المعنى الاقتصادي 
للريع كثمن لأحد عناصر الإنتاج» وإنما نتحدث بشكل خاص عن اللوظيفة أو السلوك 
الاجتماعي لفئة تحصل على نصيب من التاتج. دون أن تكون لها مساهمة أو مسؤولية نخاصة في 
تحقيق هذا الناتج . فالحديث عن ظاهرة الريع » هو بالدرجة الأولى حديث عن ثمط للسلوك 
الاجسماعي يفتقد النظرة الانتاجية. ويكاد ينعزل عن دورة الإنتاج» وما تتطلبه من جهود 
وتحمل للمخاطر. 

ومن الضروري التأكيد. هناء على أن هذه النظرة الخاصة للريع إنما ترتيط بالسلوك 
الاجتماعي لأصحاب الريع وانفصاهم عن دورة الانتاج» وليست بالضرورة معارضة أو 
انتقادا لنظام الملكية الخاصة. ولذلك نجد أن الكتاب أنفسهم الذين يعارضون أو يتحفظون 
على أشكال الريع المختلفة. يدافعون وبإعجاب شديد عن فكرة المنظم والملكية الخاصة 
وتحمل المخاطر. ولعل هذا يظهر بشكل واضح عند شومبيتر الذي يرى أن المنظم هو أساس 
التقدم الاقتصادي , بما يمئله من قدرة .على الابتكار والتجديد والديناميكية وتحمل المخاطر. 
فالنظم ‏ وهو يستند إلى الملكية الخاصة ‏ هو نقيض أصحاب الريع من حيث دوره وسلوكه 
الانتاجى . 


وأخيراء فإنه من الضروري الإشارة إلى أن نموذج صاحب الريع الذي يحصل على 
دخل دون مشاركة في الإنتاج أو تحمل للمخاطرء استنادا الى بعض المزايا القانونية أو 
الفعلية؛ لا يعدو أن يكون نوعا من التجريد. ففي الواقع» لا توجد مثل هذه النماذج 
الخالصة أو النقية للريع المجرد من كل أشكال الجهد أو تحمل المخاطر. ففي معظم الأحوال 
نجد أن عناصر الريع تختلط بعناصر أخرى من الجهود بشكل أو بآخر». 


لقد أدت صدمة النفط في الستينات. مع ما ارتبط بها من قيام ثروات مالية ضخمة 
غير مرتبطة بجهود أو قدرات فنية أو مهارات جديدة: إلى إحياء فكرة الريع والاقتصادات 
الريعية. ففي خلال فترة قصيرة من الزمن» تدفقت أموال هائلة بشكل لم يسبق له مثيل على 
عدد محدود من الدول النفطية: ودون جهود مقابلة على ظروف الإنتاج» ما أعاد للأذهان 
فكرة الدخول غير المكتسبة. ومن ثم وصف الاقتصادات الريعية. وقد انعكست هذه 
الظاهرة في مجموعة من أنغماط السلوك على مستوى الجماعات والأفراد ئما تطلب معالجة خاصة. 
وإذا كانت الدراسة الحالية تستخدم فكرة الدولة الريعية لدراسة الظاهرة النفطية في الوطن 
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العربي» فإن ذلك لا يعني إحياء فكرة الريع التقليدية في التحليل الاقتصادي. وإنما لأنها 
تساعد ‏ فيا يبدو على تقديم بعض العناصر المفيدة في فهم أثر الظاهرة النفطية الجديدة. 
وما نخلقته من أثماط للسلوك الاجتماعي سواء في طبيعة دور الدولة» أو في سلوك الأفراد 
ونظرتهم إلى النشاط الاجتماعي . ومع ذلك» تظل فكرة الدولة الريعية محرد محاولة للإحاطة 
بأهم نتائج الظاهرة النفطية على السلوك الاجتماعي في الوطن العربي» دون أن يمكن القول 
بأن فكرة الريع في ذاتها محددة بدرجة كافية. 


أولاً: الدولة الريعية: عناصر للتعريف 


ليس الغرض من هذه الورقة الوصول إلى تعريف محدّد لفكرة الريع أو الدولة الريعية» 
بقدر ما هي محاولة لفهم التطورات الاقتصادية والاجتاعية المعاصرة. وخاصة الظاهرة 
النفطية ٠‏ وأثرها على مفهوم الدولة في المنطقة العربية. واستخدام فكرة الدولة الريعية لا يعدو 
أن يكون أسلوباً لتحديد الظاهرة من خلال أحد المفاهيم النظرية المناسبة. ولذلك. فقد 
يكون من الضروري أن نحاول أن نعطي مفهوم الدولة الريعية مزيداً من الضبط. 

ولعل أول ما ينبغي أن نوجه النظر إليه» هو أن ظاهرة الريع ظاهرة عامة لا يختص بها 
اقتصاد دون آخر قفي كل اقتصاد توجد بالضرورة بعض العناصر الريعية. وتختلف 
الاقتصادات فيا بينباء من -حيث درجة توافر العناصر الريعية. فالخلاف هو خلاف في 
الدرجة أو النسبة» ولكنه حلاف قد يسمح بالقول بأن طبيعة النظام قد تغيرت» نتيجة لغلية 
العناصر الريعية» وهكذا فإن الحديث عن اقتصاد ريعي لا يعدو أن يكون إشارة الى الظروف 
والأوضاع التي تغلب فيها العناصر الريعية. ولا يخفى أن هذه مسألة تقدير يمكن أن تختلف 
حوها الآراء. 

كذلك.» فإئنا عندما نصف اقتصاداً يأنه اقتصاد ريعي » فإننا نشير عادة إلى الأوضاع 
التي تغلب عليها عناصر الريع الخارجي". ونعتقد أن المصدر الخارجي للريع؛ يعتبر أمرا 
أساسياً في تحديد مفهوم الاقتصاد الريعي , ذلك أن وجود أشكال للريع الداخلي أو المحلي - 
وإن زادت نسبتها ‏ لا تساعد على وضوح النمط الخاص للاقتصاد الريعي . . فوجود ريع 
داخلي لا بد وأن يستند بالضرورة إلى قطاعات إنتاجية داخلية أو محلية؛ بحيث تشارك 
العناصر الريعية في الاستيلاء على نسبة أو جزء من هذا الناتج المحليء نتيجة تمتع هذه 
العناصر الريعية بمزايا خاصة قانونية أو فعلية. وهكذا فإن وجود العناصر الريعية يفترض في 
الوقت نفسه وجود عناصر إنتاجية. بل ان وجود الريع نفسه لا يتصور ردوخ هذا النشاط 
الانتاجي . ولذلك. فإن ظهور الريع الداخلي أو المحلي ا يكون وجهاً للعملة» أما 
الوجه الآخر فهو وجود قطاعات إنتاجية. فالريع الداخلي هوء في حقيقة الأمر. نوع من 
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المدفوعات التحويلية من القطاعات الانتاجية لفئات أو عناصر تتمتع ببعض المزايا الخاصة . 
ولذلك فإن إطلاق وصف الاقتصاد الريعي على مثل هذه الأوضاع . سيكون بالضرورة وضعًاً 
جزرياً للاقتصاد في جموعه يشير إلى بعضص الفئات دون الأغلبية. أما في حالة الريع 
الخارجي وخاصة إذا كان مق بالنسبة للناتج القومي - فإنه يشير إلى نحويلات من الاقتصاد 
الخارجي دون أن يفترض وجود قطاعات انتاجية محلية مهمة. ولذلك فإنئا نستخدم اماد 
الاقتصاد الريعي بشكل أساسي للأحوال التي يلعب فيها الريع الخارجي دوراً أساسياً قي 
الحياة الاقتصادية . 

ويمكن أن ننظر إلى الدولة الريعية باعتبارها حالة خاصة من الاقتصاد الريعي. وهى 
الحالة التي يؤول فيها الربع الخارجي أو نسبة عالية منه إلى فئة صغيرة أو محسدودة تعيد توزيع 
أ الخدم هذه الثروة الريعية على الغالبية من السكان. وهكذا نجد أن فكرة الدولة الريعية 

تقتضى التفرقة من ناحية بين الأقلية والأغلبية» ومن ناحية أخرى بين خلق الثروة وتوزيعها أو 
استخدامها . ويطبيعة الأحوال» فإن التفرقة بين خلق الثروة (الريع هنا) وبين استخدامها أو 
توزيعها ليست دائياً حاسمة أو واضحة. ومع ذلك. فإنه يمكن القول بأن خلق الثروة هو 

سبب أو محرك النشاط الاقتصادي, في حين أن استخدام الثزوة وتوزيعها هو نتيجة لذلك. 
ولا يمنسع ذلك بطبيعة الأحوال من أن يؤدي توزيع أو استخدام الثروة إلى خلق نشاط 
اقتصادي تابع, وهكذا نجد أن هناك تداخلاً بين مغتلف النشاطات بحيث تختلط الأمور 
ويصعب التفرقة بوضوح بين الأسباب والنتائج . ومع ذلك. فإن الأمور في أوضاع الدولة 
النفطية تبدو أكثر وضوحاً في أن مصدر النشاط الاقتصادي هو إيرادات النفط الخارجية, 
بحيث يمكن اعتبارها الأساس في كل النشاط الاقتصادي . 

وف حالة الدولة الريعيةء فإننا نجد أن فئة محدودة من المجتمع تحصل بشكل مباشر 
على عناصر الثروة (الريع الخارجي) ني حين يقتصر دور الغالبية العظمى من السكان على 
استخدامات هذه الثروة» وبحيث ان ما ينشأ عن ذلك من نشاطات اقتصادية تابعة يعتمد 
اعتهاداً كبيراً على المصدر الأساسى للثروة. وعلى ذلك» فإنه لا تعتبر دولة ريعية تلك الأحوال 
التي يساهم ني توليد الريع الخارجي فيها عدد كبير من المواطنين. فهنا نكون بصدد اقتصاد 
ريعى» وليس دولة ريعية» كما هو الحال في عدد من الجزر السياحية التي تعتمد حياتها على 
السياحة الخارجية» نتيجة لظروفها الجغرافية أو المناخية. 

والربط بين اصطلاح الدولة الريعية وبين دور الأقلية في توليد الريع الخارجي» يرجع 
إلى أن هذا الوضع المتميز لدور هذه القلة يؤدي في معظم الأحيان الى أن تصبح الدولة أو 
الحكومة هي المستفيد المباشر من هذا الريسع الخارجي . فتركيز هذه القوة الاقتصادية في يد 
عدد محدود» لا يلبث أن يؤدي إلى تركيز القوة السياسية فيها في الوقت نفسه. فلا يخفى أن 
السيطرة الاقتصادية التي تتمتع بها هذه الصفوة» تمكنها عادة من الاستحواذ على السيطرة 
السياسية أقا أو تدقع 7 السياسية الى الاستيلاء على الريع الاقتصادي دون خوف 
من ردود فعل شديدة من الغالبية التي قد تتعاطف, على العكس. مع مثل هذه الاجراءات. 


اقذكفا 


وهكذ! نجد أن الدولة أو الحكومة تلعب دوراً متميزاً في الدولة الريعية» ومن شأن هذا الدور 
أن يتعكس في أنماط خاصة بالسلوك الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات الاجتماعية. 


وبعد هذه المحاولة لتحديد أهم خصائص الدولة الريعية» فإنه من الضروري التأكيد 
على أن اختيار هذا المفهوم لتفسير أوضاع المنطقة العربية» خلال الفترة الأخيرة» إنما يستند 
إلى فرض أسامي, وهو أن الدولة الريعية تساعد على خلق عقلية خاصة هي العقلية 
الريعية: وما ينشأ عن ذلك من أغاط خاصة بالسلوك الاقتصادي والاجتاعي . وأطر ما يد 
العقلية الريعية» هو نظرتها الخاصة للعائد ويخاصة انفصاله عن الجهد أو تحمل المخاطر. 
فالعائد لا يعدو أن يكون رزقاً أو حظاً أو صدفةء وليس جزءاً من نظام إنتاجي . العقلية 
الريعية ترى في الريع عملا منعزلاً يرتبط بالظروف أو القدرء وليس حلقة في عملية إنتاجية» 
وما يرتبط مها من جهد ومخاطر. من هنا يظهر التعارض بين العقلية الريعية والعقلية 
الانتاجية . ففي هذه الحالة الأخيرة العائد أو المككسب هو نتييجة لعمل إنساني منظمء وكجزاء 
على الجهد أو مقابل تحمل المخاطر يندرج في تصور متكامل للنظام الانتاجي . 


ولا يخفى أخيسراًء أن غلبة الحقبة النفطية لم تؤد فقط إلى ابراز التعارض بين مراكز 
الانتاج والمراكز الريعية في المنطقة العربية» وإنها انتهت الى غلبة العقلية الريعية على الاقتصاد 
العربي في مجموعه في المراكز الريعية والانتاجية على السواء مما انعكس على أغاط السلوك في 
القطاعات الانتاجية ذاتها. وهكذا فإن حقبة النفط خلقت اقتصاداً نفطياً ريعياً شمل معظم 
الدول العزبية» سواء الغنية بالنفط أو الفقيرة من دونه. 


ثانياً: الدول النفطية: هيكل من الشرائح الريعية 


ربما تعتبر الدول الخليجية النفطية أفضل تجسيد لفكرة الدولة الريعية. فهذه الدول 
تعتمد في اقتصادها على تصدير سلعة خامء وهي النفط. بالنظر إلى أهمية هذا المصدر للطاقة 
في الاستخدامات في العالم الحديث. وهكذا يستند اقتصاد هذه الدول إلى نوع من الريع 
الخارجي المعتمد على توافر ظروف منجمية مناسبة» وطلب خارجي هائل. وتمثئل إيرادات 
النفط العنصر الغالب على النشاط الاقتصادي» ومن ثم يتشكل الميكل الاقتصادي وفقاً 
مقتضيات هذه السلعة. فإيرادات النفط تمثل أكثر من ن 5١‏ بالمائة من الصادرات». وحوالى 
النسبة نفسها من إيرادات الميزانية» ورغم أن عدد المشتغلين في إنتاج النفط لا يجاوز ٠ ١‏ 
بالماثة من مجموع العاملين, فإن إنتاج النفط يمثل ما بين 80٠-٠١‏ بالمائة من الناتج المحلٍ. 
ويؤول دشحل النفط إلى الدولة مباشرة. وبذلك يتوافر لهذه الدول العناصر التي كت اليها في 
تعريفنا للدولة الريعية. وقد أثر هذا الوضعء بالضرورة؛ على طبيعة دور الدولة ومفهومه في 
هذه الاقتصادات النفطية”© . 
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ولعل أخطر النتائج المترتبة على قيام هذه الدولة الريعية» هي أن الدولة - وقد وضع 
تحت تصرفها معظم مصادر الثروة الوطنية - أصبحت وظيفتها الأساسية هي توزيع المزايا 
والمنافم على أفراد المجتمع. وبذلك تحدد دور الدولة الأساسبي باعتبارها مؤسسة لتوزيع المنافع 
والمكاسب. وقد انعكس ذلك بدوره على تشكيل علاقات المجتمع. بحيث تم ترتيب هذه 
العلاقات على نحو يسمح للمصالح الخاصة والفئات الاجتماعية المختلفة بالحصول على أكير 
قدر من إعادة توزيع الريع المتحقق لدى الدولة. وف هذا التطورء ظهرت فكرة المواطنة مع 
قوانين الجنسية الحديثة؛ باعتبارها من عناصر الثروة ومصادر الكسب الاقتصادي لأبناء هذه 
الدول» ومن هنا ظهر الحرص الشديد على عدم التوسع في التجنيس» وني التمييز بين فئات 
المواطنين وبين المواطنين الأصليين والمتجنسين. وقد ترتب على قيام هذه الدولة الريعية» نشوء 
شبكة من العلاقات لتوزيع وإعادة توزيع المزاياء بحيث انتظم المجتمع في هيكل أشبه هرم 
من الشرائح الريعية المتتابعة التي تحصل على مزايا خاصة نتيجة لموضعها المتميزء وهي تقوم 
بدورها بإعادة توزيم جزء منه لحلقات تالية من الشرائح الريعية. وهكذا تظهر الدولة الريعية 
في شكل هيكل من الشرائح الريعية تم عب ادر اسل الي باعتبارها المصدر الأول للريع 
والملاذ الأخير للشرائح الريعية الأخرى, إذا تعرضت لأية مصاعب. وقد يكون من المفيد 
الإشارة هنا إلى أن الطبيعة الريعية للدول النفطية الحديثة» وإن وجدت تفسيرها الرئيسي في 
الظاهرة النفطية» فإنها قد استندت في الوقت نفسه إلى أرضية مناسبة من التراث القبلٍ لهذه 
المجتمعات. فالمجتمعات القبلية السابقة على ظهور الدولة الحديثة» كانت تعتمد في 
استقطاب الولاء من القبائل والعشائر على توزيع العطايا والمنح , وجاءت ثروة النفط فأكدت 
هذا الدور في رداء حديث من دولة الرفاهية التي تقدم للمواطنين المزايا والخدمات. وهكذا 
اختلط دور الدولة الحديثة في توفير الخدمات العامة في دولة الرفاهية, مع فكرة عطايا الحساكم 
ومنحه التقليدية للقبائل لكسب ولاثها في المجتمعات السابقة© , 

وقد انعكس دور الدولة باعتبارها موزعاً للمزايا والخدمات في تحديد علاقة الأفراد 
بالدولة» ونظرتهم إلى حقوقهم في المشاركة السياسيةء بحيث أصبحوا بشكل عام أقل تشدداً 
في المطالبة مهذه المشاركة. فإذا كانت الدعوة الديمقراطية قد وجدت أحد أصوها في مطالبة 
الأفراد في المشاركة في تحديد عبء الأعباء العامة المفروضة عليهم وخاصة الضرائب؛ فإن 
انعدام أو ضآلة حجم الأعباء المفروضة على الأفراد قد خفف من هذه المطالبة السيياسية 
بالديمقراطية والمشاركة في الحكم. وكانت معظم أشكال المشاركة السياسية المحدودة في العصر 
الحديث منحة من الحاكم » تنح وتمنع وفقاً لرغباته دون مقاومة شديدة من الأفراد. 

وقد كانت الكويت أسيق دول الخليج النفطية في الأخذ بفكرة توزيع جزء من ايرادات 
النفط على المواطنين بشكل منظم. من خلال انشاء دولة الرفاهية. فقد اتخذ الشيخ عبدالله 
السالم أمير الكويت» في بداية الخمسينات» قراراً بتوزيع جزء من ايرادات النقفط على 
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المواطنين» من خلال الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين من ناحيةء وتوزيع مباشر 
لجزء من الثروة عليهم من خلال توزيع الأراضي وشرائها بأسعار عالية من ناحية أخرى. وقد 
قصد بذلك إلى تكوين نواة من المصالح العائلية حول الدولة اللمديدة. وكان أسلوب 
استملاك الأراضي» هو الأسلوب الأسامي لتوزيع جزء من الثروة النفطية على عدد من 
العائلات الكبيرة والمتوسطة. ويعتمد هذا الأسلوب على توزيع الأراضي » والاعتراف بملكية 
الأفراد لحاء ثم إعادة شرائها بأسعار مبالغ فيها من جانب الدولة. وهكذا بدأت تنشط سوق 
رائجة للأراضي مع وجود الدولة دائها كمشتر أنخير ببذه الأسعار المرتفعة. وقد ترتب على 
ذلك. قيام ثروات خخاصة مهمة إلى جانب ثروة الدولة المستندة إلى عائدات النفط. ول تلبث 
دول الخليج الأخرى ‏ قطر والامارات ‏ أن أخذت بأساليب مشابهة. وقد كان تقليد منبح 
العطايا من الحكم وخاصة من الأرافئي الأخرى للمقريين أسلوياً معروقاً في السعودية, حتى 
قبل ظهور الثروة النفطية منذ العشرينات والثلاثينات. وعندما ضم ابن سعود الحجاز إلى 
مملكته. استخدم جزءاً من عائدات الحج (نوع آخر من الريع الخارجي) لتوزيع العطايا على 
القبائل الموالية. وقد استمرت الحكومة السعودية في هذه السياسة. بعد ظهور الثروة النفطية . 
وهكذا ارتبطت تجارة الأراضى بثروة النفط منذ البدايةء. وقد نشطت تجارة الأراضى 
والمضاربات عليها فييا بعد. مما أكد استقرار ونمو العقلية الريعية. والأرض - | هو معروف - 
هي المجال التقليدي لمفهوم الريع. 

وغني عن البيان أن دور الدولة لم يلبث أن جاوز هذا المفهوم القبلي الضيق إلى ممارسة 
وظائف الدولة الحديثة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين. وهكذا بدأت الدولة تقدم 
الخدمات العامة للمواطنين يشكل منتظمء سواء في الدفاع أو الأمن أو التعليم أو الصحة أو 
التأمينات الاجتاعية وفرص العمل» فض عن توفير شبكات البنية الأساسية المتقدمة سس 
طرق واتصالات ومواصلات . : ٠‏ الخ . وغالباً ما تقدم هذه الخدمات بمستوى جيد وأحياناً 
بمستوى راق جداً . وعادة ما تقدم هذه الخدمات مجاناً أو مقابل رسوم زهيدة. ورغم بروز 
هذا المفهوم الحديث للدولة؛ ما زال التراث القبلٍ القديم يترك بعض بصماته على خدمات 
الدولة بدرجات متفاوتة . فليس من المستخرب مثلا في دولة كالسعودية أن يحقق المسؤولون 
بعض المنافم الخاصة من وراء تنفيذ المشروعات العامة). وفي كثير من الأحوال ينظر إلى 
إرساء العطاءات كنوع من التعبير عن رضا الحاكم وعطاياه”». وهكذا فإن التمييز بين 
الخدمة العامة والمصلحة الخاصةء يبدو غتلطاً ومتداخلاً: وكثيراً ما تختلط الأمور وتستخدم 
الوظيفة العامة لتحقيق المنافع الخاصة. وليس من المستغرب أن تسحخر بعض المشروعات 
الكبرى للتنمية أو 0 المشتركة أو العطاءات الضخمة لتحقيق فرص الثراء لبعض 
شاغلي المراكز العامة"©. وبطبيعة الأحوال؛ فإنه يصعب التعميم في هذا الشأن, فالأمور 
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تختلف من مكان لآخر. ويمكن القول بأن الكويت تمثل يشكل عام نموذجاً أكثر صرامة 
وتشددا في الفصل بين الخدمة العامة والمنافع الخاصةء وأن السعودية تعر أكثر تحررا أو 
تجاوزاً في هذا السبيل لسبيل. ويشكل عام فإنه يمكن القول بأن معظم الثروات الخاصة لم تتكون 
بعيداً عن ممار 5 السلطة العامة في سياساتها الانفاقية . فالإنفاق العام كان إلى حدٍ بعيد. 
مسؤولاً عن تكوين الثروات الخاصة. وإذا كانت بعض الأسماء قد اكتسبت شهرة خاصة في 
نحقيق المكاسب نتيجة لصلاتها الوثيقة بالسلطة مثل عدنان خماشقجي» أو مهدي التاجر أو 

بعض الأمراء مثل محمد بن عبد العزيز أو محمد بن فهد أو سلطان بن عبدالعزيزء فإن الحقيقة 
تجاوز ذلك بكثير""". 

والدولة ليست فقط مصدر الثروات الخاصة وتوزيع المزايا والخدمات على المواطنين» بل 
إنها تمشل أيضاً المصدر الرئيسي للتوظيف والعمالة: فالحكومة هي أكبر مستخدم للعمالة. 
ويتطلع المواطنون إلى الدولة للحصول على وظيفة حكومية. وفي معظم الأحيان تستجيب 
الحكومة إلى هذا التطلع بحيث يكاد يجد غالبية المواطنين فرصاً للعمل في الحكومة إذا 0 
تستهرهم فرص العمل الحر. فرغم أن معظم هذه الدول تأخذ بمبادىء الاقتصاد الحرفي 
الاعتهاد على قوى السوق وتدعيم حرية التجارة» إلا أن تضخم أجهزتها الحكومية يكاد لا 
يختلف عن تلك الدول التى تأخذ بايديولوجية القطاع العام. وبطييعة الأحوال؛ فإن إنتاجية 
الموظفين تكون عادة منخفضة بشكل كبير» وتكاد تتركز واجبات الموظف العام في (الدوام), 
في مقر العمل يصرف النظر عن نوع وحجم الخدمة التي يؤديها. 

ولعلّ أخطر ما يتر: تب عل قيام الدولة الريعية» هو أنها تخلق هيكلاً من شرائح ريعية. 
فإذا كانت ايرادات التفط (الريع) تذهب مباشرة إلى الدولة» فليس معنى ذلك أن الدولة هي 
صاحب الريع الوحيد. بل إن منطق التظام يتطلب تكوين شرائح متعددة من أصحاب الريع 

تبط مع الدولة في حلقات متتابعة. وهكذا تساعد الدولة الريعية على خلق ظروف تسمح 
5 أخرى باكتساب أنواع متعددة من الريع . فالتجارة مشلا وكا هو الال ف العديد من 
الحرف أو المهن الحرة» لا تعدو أن تكون مناسبات للإفادة من المزايا أو الظروف الخاصة التي 
تتوفر لبعض الفئات بحكم القانون أو الواقع . فالشركات الأجنبية لم تستطع ممارسة نشاطها 
في هذه الدول إلا من خلال وكلاء محليين» كيا أن معظم الحيئات والمؤسسات الأجنبية تحتاج 
إلى معونة من المواطنين لتسيير معاملاتها مع الإدارات والأجهزة الإدارية. وقد استفاد من هذا 
الوضع عدد من العائلات التجارية التي لم تلبث أن كونت تجمعات مالية هامة تباشر توكيلات 
العديد من الشركات الأجنبية» فضلا عن القيام ببعض الأعمال التجارية المحلية"©. وقد 
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فذنا 


تكونت معظم الثروات الخاصة من خلال الوكالات للشركات الأجنبية. ولذلك فإننا نجد أن 
معظم الأسماء والعائلات التي اكتسبت شهرة في عام المال والتجارة في الخليج قد ارتبطت 
بشكل أو يآخر بوكالات عن الشركات 0 . ففي ميدان توزيع السيارات نجد أسماء 
عائلات الغانم في توكيلات جنرال موتورز في الكويت. والجفالي في توكيلات مرسيدس في 
السعودية. والبشير والكاظمى ف الكويت.» وعائلة القطيم ف توكيلات تويوتا ف دبي؛ 
والسايس في الكويت. . وهكذ!"". 


ولا يقتصر احتكار الوطنيين على التوكيلات الأجنبية - وهو أمر شائع في معظم الدول - 
بل إن ممارسة العديد من الحرف والمهن تقتصر قانوناً على المواطنين. وتظهر أهمية هذا الحظر 
على غير الوطنيين» ٠‏ في ضوء ظروف التندرة الشديدة الي تعاني منبا هذه الدول في الخيرات 
المهنية والحرفية. وهكذا بدأت تظهر شخصية «الكفيل»؛ وهو الشخص الذي يقدم أسمه 
لغيره من العاملين من الأجائب لمارسة مغتلف الحرف والمهن, التي تقتصر ممارستها قانوناً 
على المواطنين. ويحصل الكفيل بطبيعة الأحوال على مقابل أو ريع , نظير السماح باستخدام 
اسمه لغير الوطني لمارسة المهنة أو الحرفة. وهكذا أصبحت الجنسية أو المواطنة. مع ظهور 
شخصية الكفيل» مصدراً للكسب. بل إن النظرة إلى الجنسية كعنصر للثروة أو مصدر 
للكسب, قد جاوزت علاقة المواطنين بالأجانب» لتشمل بعض علاقات المواطنين فيا بيتهم » 
وخخاصة فيا عرف ببيع الجنسيات بين المواطنين للتنازل عن بعض المزايا التي تقررها الدولة 
لمواطنيها. وقد ظهر ذلك بوجه خاص فيا يتعلق بالتصرف في أسهم بعضص الشركات العامة 
التي تخصص الدولة حصصاً من الأسهم فيها للمواطنين. فقد عمدت الدولة إلى إنشاء عدد 

من الشركات المساهمة العامة» وطرح أسهمها ني الأسواق مع تخصيص عدد من الأسهم لكل 
مواطن. وبالتالي أصبح لبعض المواطئين فرصة في التنازل عن حصصهم في هذه الأسهم 
مقابل جعل» وظهر ذلك بوجه خاص في فترات فوران أسواق الأسهم. ويذلك نجد أن 
فكرة الدولة الريعية قد أدت إلى قيام مجتمع ريعي», تتابع فيه شرائح من أصحاب الريع 
ويعتمد كل منها على البعض الآخر في تحقيق بعض المكاسبء شيج لحف الطروف ]و 
المزايا الي يتمتعون بها . 


وقد ارتبطت فكرة الريع دائئاً بظاهرة المضاربة. فإذا كان الريع يرجع عادة إلى بعض 
المزايا الخاصة وغير المرتبطة بالجهدء فإن ذلك سرعان ما يؤدي إلى اقيام عقلية المضاربة التي 
تسعى إلى نحقيق فرص للربح في جو من اللروف المناسبة نفسياً لإمكانيات الكسب دون 
جهد. وقد عرقت دول الخليج النفطية مراكز متميزة للمضاربة. وخاصة في محالات 
المضاربات العقارية ثم المضاربات المالية في أسواق الأسهم. وهي كلها لم تكن بعيدة عن 
سيادة عقلية الريع في تحقيق المكاسب. نتيجة لبعض الظروف الخاصة القائمة أو المفتعلة. 
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وقد سبق أن أشرنا إلى أن توزيع الأراضي قد لعب دوراً أساسياً منذ البداية في توزيع 
أموال النفط من الحكومات إلى الأفراد. وقد أدى استعداد الحكومات المستمر لشراء الأراضي 
بأسعار مرتفعة إلى المساهمة في ارتفاع أسعار الأراضي ما خلق ظروقاً مناسبة للمضاربات 
العقارية. وقد ساعد على استمرار المضاربات على ارتفاع أسعار الأراضي: ما لخحاإليه 
المضاربون وساسرة العقارات من أسلوب الببسوع الآجلة. وقد نجح السماسرة الكويتيون 
بوجه خاص في هذا النوع 72 ن البيوع الآجلة, ثم أمكن امكيتوانة 0 موسسع في سوق 
الأسهم» وأمكن عن هذا الطريق ضمان استمرار ارتشاع الأسعار حتى مع ظروف تقيد 
الائتيان . ذلك أنه مهما بلغت التوقعات المتفائلة عن إمكان استصرار ارتفاع الأسعار. فإن 
هناك حدا! لذلك. وهو يرتبط بمدى توافر السيولة لمساندة طلبات الشراء المتزايدة. ولذلك فقد 
أمكن للساسرة الكويتيين وخاصة في سوق المناخ للأسهم الخليجية؛ أن يوفروا لهذه السوق 
آلية خاصة للائتمان غير المقنن» الذي يسمح للمتعاملين في هذا السوق بخلق اثئتمانهم 
الشخصي بدلا من الائشهان المصرفي لضان استمرار ارتفاع الأسعار. وكانت تتم هذه 
العمليات عن طريق البيوع الآجلة, ويمقتضاها يقدم المشتري شيكاً آجاا للدفعء ويتم 
00 هذه الشيكات الآجلة للدفع بدلا من وسائل الدفع المعروفة. وهكذا أحل المتعاملون 
نهم الشخصي بدلا من الاثتهان المصرقي. وأصبح المتعاملون هم أنفسهم نوعاً من 
1 غير المنظمة التي تصدر مديونيات آجلة تقبل للوفاء في شراء الأسهم وتداوها. 


وتتم عمليات بيع الآجل عادة عن طريق شراء سلعة (أسهم أو عقار) وتسلمها مع 
التعهد بدفع قيمتها في المستقبل. عن طريق تقديم شيكات آجلة مستحقة في وقت لاحق. 
وعادة يمثل الثمن المدفوع بهذا الشكل الثمن السائد في السوق مع علاوة 5٠١ 5٠‏ بالمائة في 
السنة. وهذه العلاوة هي في الحقيقة نوع من الفائدة على الدفع الآجلء أو هي بالأحرى 
شكل من أشد أشكال البيع بالربا. وعند تاريخ الوفاء. فإن المشتري إذا لم تتوافر له السيولة 
نتيجة التصرف في السلعة. فإنه يستطيع أن يعرض على البائع » إما تجديد الشيك مع علاوة 
أخرىء أو بأن يتقدم الى طرف ثالث لشراء سلعة جديدة (عقار أو سهم) شراء آجللء 
وتحويل هذه السلعة الى السيولة 0 وبذلك ينتقل التزامه إلى هذا 
البائع الجديد. وهكذا يمكن أن تستمر العمليات إلى ما لا نهاية» طالما أن امتعاملين في السوق 
مستعدون لقبول شيكاتهم الآجلة فيم| بينهم. والعادة أن يكون كل شخص بائعاً و مشترياً 
بالآجل في الوقت نفسه. ومن ثم حائزاً لعدد من الشيكات الآجلة في الوقت نفسه الذي 
أصدر فيه شيكات آجلة عليه . وف كل دورة» ترتفع الأسعار وترتفع العلاوة وتتزايد الثروات 
الوهمية . ويمكن هذا النظام أي شخصء. سواء أكان مليثاً أم مغامراء من الدخول في سوق 
المناج وشراء أسهم وعقارات بمبالغ طائلة دون أن يملك أية ثروة» ويكفيه أن يبدأ بتحرير 
شيكات آجلة للغير. وهذه قصة سوق المناخء الذي بدا معه أن المتعاملين قد نجحوا في 
نباية الأمر في أن يحققوا حلم المضاربة والمغامرين في اختراع ماكينة خلق النقود. فكل شخص 
قد أصبح بنكا يصدر ما يشاء من المديونيات التي تقبل في التعامل» وتمكنه من الحصول على 


اونا 


عناصر الثروة من عقارات وأسهم. وبطبيعة الأحوال. فقد أدى ذلك إلى انشاء العديد من 
الشركات الوهمية بمجرد توزيع أسهم جديدة في السوق والمضاربة عليها. وقد جذيت هذه 
السوق عدداً هائلا من المواطنين. وأصبح حديث المدينة هو الأرباح التي تتحقق في هذه 
السوق. و يكد يفلت من هذه السوق د فالشباب وخريجو الجامعات بدأت تستهويهم 
هذه اللعبة الجديدة» كما أن عدداً من الزوجات والبنات اكتشفن فجأة قدراتهن التجارية. ولم 
يخل الأمر من بعض غير المواطنين الذين حاولوا ولوج هذا العالم الجديد. بل إن بعض البنوك 
وفروعها الأجنبية لم تخل من التعامل بشكل أو بآخر في هذه السوق. وهكذا عرفت سوق 
المناخ رواجاً غير طبيعي, وفي كل يوم تظهر أسهم شركة جديدة وترتفع الأسعارء وتزيد كمية 
الشيكات الآجلة المتداولة وتتضخم الثروات. ولم يعد هناك من جديد في المدينة سوى أرباح 
وثروات سوق المناخ21'" 

وبطييعة الأحوال. فإن النتيجة المتوقعة كانت اخبيار هذه السوق وانقشاع هذا الحلم 
الجميل عن كابوس أسود رهيب. ففي صيف 21487 وقد بدأ القلق يشوب يعض المتعاملين 
عن مدى إمكان تحصيل أموالهم المؤجلة, فقد عمد بعضهم إلى تقديم هذه الشيكات المؤجلة 
إلى البنوك لتحصيلها. وهكذا بدات رحلة العودة وتوالت الإفلاسات وتوقف الجميع عن 
الدفع. وعاد الجميع إلى أرض الواقع الرهيب. في واحدة من أشد الأزمات المالية المعروفة . 

وإذا كان من الصعب القول بأن الدولة قد شاركت» بشكل مباشرء في هذه السوق». 
فلا يخفى أنها قد ساهمت بشكل غير مباشر في وجود هذه المضاريات. فعندما واجهت 
الكويت شيئاً من ذلك في نهاية ١61/1‏ تدخلت الحكومة الكويتية بحجة انقاذ صغار المتعاملين 
في السوق. وذلك بشراء عدد كبير من الأسهم . ومن ثم انقاذ المتعاملين في السوق وتوفير 
السيولة اللازمة لهم. ورغم أن الحكومة قد أعلنت في 15187 عزمها على عدم التدخل» فإنها 
قد ضخت كميات ضخمة من الأموال لحاية صغار المتعاملين, وهم لا يتجاوز حجم 
مديونياتهم مليونيٍ ديار أي حوالى ,لا ملايين دولار. كذلك. فإن الحكومة وإن لم تتدخل 
كمؤسسة في هذه السوق, فلم يخل الأمر من وجود عناصر عديدة في الوزارات وني مجلس 
الأمة من المشاركين في مضاربات هذه السوق بشكل أو بآخر. 

وأخييرا : فقد سبقت الاشارة إلى أن وجود الاقتصاد الريعي لا يعتي عدم وجود 
قطاعات انتاجية في الدولة نفسها. ويمكن القول. بصفة عامة؛ ان تقسيم الاقتصاد إلى 
قطاعات ريعية وأخرى انتاجية. يقابله تقسيم آخخر اجتماعي بين المواطنين والوافدين» وبشكل 
عام فقد غلب الوافدون على القطاعات الانتاجية» في حين تركز الاقتصاد الريعي في أيدي 
المواطنين. فالوافدون يكسبون أرزاقهم ‏ بشكل عام عن طريق العمل الذي يقدمونه وتوفير 
الخدمات والسلع المطلوبة وهكذا فإن العلاقة بين العمل والعائد لم تزل قائمة بشكل من 
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الأشكال في ظروف الوافدين. أما الاقتصاد الريعي» فقد كان قاصراً في الغالب على 
المواطنين. دون أن تمتد آثاره إلى الوافدين؛ إلا على سيل الاستئثناء . وهكذا تعمقت الحواجز 
والفواصل بين المواطنين والوافدين. فلم ا 0 السياسية 
والمروض بين المواطن الاح بل إن الوطئيين قد ضمهم غمط ريعي بشكل عام؛ في حين 
انخرط الوافدون في غط إنتاجي ‏ ل 0 
على القطاعات الانتاجية بشكل أو بآخر. فنظراً إلى أهمية المزايا المالية الريعية التي أمكن 
للمواطن أن يحصل عليهاء فقد كان من الصعب على هذه المجتمعات قبول تذويب الواقدين 
وانصهارهم فيها. فالوافد. ومهما كانت قترة إقامته في هذه الدولة» ليس من حقه التطلع إلى 
الانصهار في هذا المجتمع الحديد والاندماج معه. فهو جزء من قوة العملء. ولكنه غريب عن 
المجتمع الذي يقيم فيه. وقد أثر ذلك بالضرورة على الأوضاع النفسية لعدد كبير من العاملين 
من الوافدين في هذه الدول. فإذا كانت ظروفهم المعيشية والمادية تفوق مثيلاتها في دولهم 
الأصلية؛ فإن شعور عدم الاستقرار والغرية قد غلب عليهم يشكل واضح . ومع تزايد 
المناقع الاقتصادية الناجمة عن ثروة النفط في السبعينات» فإن التهايز بين الفتتين قد اتجه إلى 
التزايدء وليس إلى التقارب مع مرور الزمن. ولذلكء فقد تميزت فترة النفط وتزايد الثروة» 
بتزايد القيود على الوافدين في ممارسة محتلف النشاطات» أو في تطلعهم لاكتساب الجنسية 
والاندماج في المجتمعات الجديدة. وفي هذاء نجد اختلافاً بين توجهات الستينات. حيث 
كانت الغلبة للتوجهات القومية وتقريب الفوارق بين أبناء تختلف الدول العربيةء وبين 
السبعيئات حيث غلبت التزعات الإقليمية على معظم المتصدرين للسياسة العامة حتى من 
أكثر الفئات تحررا. 


ثالثاً: الدول العربية غير النفطية: 
دول شبه ريعية بدون نفط 


لا يمكن اعتبار الدول العربية غير التفطية دولا ريعية بالمعنى المشار إليه آنفاً. ومع 
ذلك فإنه لا يمكن أن نغفل أن غلبة الظاهرة النفطية على تطور المنطقة العربية خلال الحقبة 
الماضية. لم يلبث أن ألقى بظلاله على الدول غير النفطية أيضاًء بحيث أصبحت تشارك في 
بعض خصائصها الدول النفطية الريعية. 


ولعله من المفيد أن نبدأ بالإشارة الى أن الآهمية الاستراتيجية لسلعة النفط في العلاقات 
الدولية قد جليت على المخنطفة العربية في مجموعها ‏ دولاً نفطية أو غير نفطية أهمية 
استراتيجية عالمية. فالمنطقة أصبحت تمثل أهمية استراتيجية من حيث الموقع. ولذلك. فإن 
الدول الكبرى أصبحت تسعى إلى الحصول على موقع قدم في هذه المنطقة الحيوية. وقد 
أفادت من هذه الميزة الاستراتيجية دول كانت تبدو في الماضي - بعيدة عن الصراع و 
التنافس الدولي. وهكذا نجد تنافساً بين الدول العظمى على استقطاب نوع من النفوذ من 
خلال المعونات وغيرها. لدى دول كانت هامشية حتى وقت غير بعيد» مثل الصومال. 


لذلا 


وبطبيعة الأحوال. فإن الأمثلة الأخرى لاجتذاب قدر مهم من المعونات تبدو واضحة في حالة 
مصر التي تمتعت بأعلى معونات يقدمها الاتحاد السوفياتي لدولة خارج المعسكر الاشتراكي حتى 
نهاية الستينات»: لتصبح مع إسرائيل أكثر الدول افادة من المعونات الأمريكية في السبعينات. 
ولا تكاد تختلف أمثلة سوريا والأردن واليمن الديمقراطية عن ذلك. وهكذا فإننا نجد أن 
النطقة. في مجموعهاء قد عرفت نوعاً من ريع الواقع 

ولم تقتصر أهمية الموقع لدول المنطقة على الإفادة من المعونات والدعم من الدول 
الكيرى خارج المنطقة. بل إن بعض الدول أصبحت قادرة على تحقيق قدر من المنافع والمزايا 
تبعاً لموقعها أو لقدرتها على توفير الآمن والاستقرارء أو بالعكس تبديدها بتعكير الأمن لدى 
دولة أخرى غنية مجاورة. وينبغي النظر إلى المعونات العربية فيها بين الدول العربية بأشكالها 
المختلفة: ليس فقط باعتبارها تعبيراً عن التعاون والتكامل العربيين بقدر ما يتضمن في كثير 
من الأحوال الرغبة في شراء السلام والاستقرار. فنمط توزيع جزء من الثروات النفطية على 
المواطنين» تحقيقاً للاستقرار والأمن الاجتماعي داخخل الدول النفطية. ٠ل‏ يختلف كثيراً عن 
أسلوب إرضاء عدد من الدول المجاورة عن طريق المعونات والتدفقات المالية إليها. 0 
نجد أن أسلوباً للمشاركة في توزيع ريع النفط داخلياًء بتوزيع جزء من هذه المنافم على 
المواطنين داخل حدود الدولة. قد صاحيه أسلوب مقابل على المستوى الخارجي بإعطاء بعض 
المزايا للدول أو الهيئات الخارجية؛ بحثاً عن الأمن والاستقرار. وقد مثلت فكرة القومية 
العربية ستاراً ومشروعية لهذه العملية التوزيعية فيها بين بعض الدول العربية. وهكذا أدى 
ظهور النفط والثروة النقطية؛ إلى ظهور تمط التوزيع الريعي فيما بين الدول العربية» كيا ظهر 
من قبل بين الدولة ومواطئيها. داخل كل دولة نفطية"" , 


ولم تقتصر أهمية ريع الموقع على حصول بعض الدول العربية الشقيقة على معونات 
وتدفقات من أشقائها الدول العربية»: بل إن هناك صوراً تقليدية سابقة للإفادة من مزايا 
الموقع ‏ كيا هو الحال بالنسية لرسوم المرور في قناة السويس في مصر» أو أنابيب النفط في 
سورياء باعتبارهما دول عبور"". 


وقد اكتسبت تحويلات العاملين أهمية خاصة بالنسبة لموارد الدول العربية غير النفطية 

من العملات الخرة. وتعتبر اليمن حالة خاصة. حيث تحصل من هذا الصدد على ما يقرب 
من 86 بالمائة من ناتجها القوميٍ . وقد ند أصببح هذا المصدر أهم مصادر العملات الأجنبية في 
مصر. ويلعب هذا المصدر دوراً مهيأ في سوريا وتونس والمغرب والأردن. وليس من السهل 
اعتبار تحويلات العاملين دحلا رتغي : فالعامل يحصل على دخله مقابل عمل يؤديه» ولذلك 


(17) ععامطللا) 2 .مم ,51 .أ60؟ ,زلف ابعاء ه10 «رسكاطو يه مو« ؛ه لمظظ عط1» ,تسوزم 0قه18 
.(1978-1979 


)١/(‏ :كعاها5 ععتامع] مز أمعممماء اع عتسمومعظ ؤه كتمعاطمءط لصة كمع غنوط» ,لجطلطدك1 
«صقء]ا زه عوة0 ع1 


دض 


فإن الصلة بين العائد والعمل تبدو بشكل واضح في هذه الدخول. مما لا يسمح بمعاملتها 
معاملة الدخول الريعية. ومع ذلك. فإنه من وجهة نظر الدولة المرسلة للعيالة. فإن هتاك 
زجهاً مقابلتها بالمعونات التي تحصل عليها الدولة من الخارجء وإن كان مقدّمو هذه المعونة عم 
أبناء الدولة المقيمون في الخارج . 

وإذا نظرنا إلى العناصر الخارجية للدخل غير الخاضعة لسيطرة الدولة,» نجد أن نسبتها 
قد زادت بشكل كبيرء في حالة الدول العربية غير النفطية. فقد يلغت هذه النسبة حوالى 45 
بالمائة في مصرء ومعظم هذه الدخول ترد مباشرة الى الحكومة؛ ما يجمل وضع هذه الدولة 
يقترب من أوضاع الدول النفطية الريعية في الحصول على تحويلات من الخارج. ومن هناء 
فإن إضفاء صفة الدولة شبه الريعية على هذه الأوضاع الجديدة يبدو مبررا. 

وقد انعكست طبيعة الدولة شبه الريعية على سلوك الأفراد والحكومات . فالدولة تقدم 
جميع الخدمات للمواطنين مجاناً. وإذا كانت جذور فكرة دولة الرفاهية تختلف في هذه الدولة 
عن جذورها في الدول النفطية الريعيةء فإنه لا يخفى أن انتشار النمط الريعي نفسه يؤكد على 
استمراره. وقد ارتيط هذا الدور بنمو الإدارة والبيروقراطية. وهي طبقة بدات تبدو عليها 
معالم الطبقات الريعية الي تحقق كسباً دون جهد مقابل. ورغم أن مستوى أجور العاملين 
يعتير منخفضاً جداً بشكل عام فإن هذه الأجور تمثل, مقارنة بالعائد وانخفاض الانتاجية. 
عبئاً شديداًء وتعتبر باهظة التكاليف على الاقتصاد في مجموعه. 


وكا هو الخال في الدول النفطية الريعيةء أدى وجود النمط الريعى للدولة إلى إنشاء 
حلقات من الشرائح الريعية التي تتبادل الكسب لمجرد توزيع المزايا. فأدت انتقالات السالة 
إلى دول الخليج النفطية إلى نشوء عمليات تجارة لتسهيل عمليات انتقاهمء» » كا ظهرت فئة 
العاملين في التحويلات النقدية وتجار العملة. 


ومع تزايد أهمية المصادر الخارجية للدخل القومي » فإن الحكومات ِ الدول غير 
النفطية, أصبحت أكثر تجاوباً مع مطالب أصحاب الريع في الداخل والخارج» وتوقير مختلف 
الحوافز والاعفاءات لمراضاتها. وقد ظهرت هذه الاتجاهات في معظم الدول العربية بصرف 
النظر عن توجهاتها الايديولوجية. 


رابعاً: خاتمة: اقتصاد نفطى عربي 


يتضح من كل ما تقدم أن الظاهرة النفطية قد طبعت الاقتصاد العربي في مجموعه 
بخصائصها الريعية. تتساوى في ذلك الدول العربية النفطية والدول غير النفطية. وقد 
ساعدت الدولة. كأداة للسلطة أو القهرء على انتشار هذا النمط النفطي وما ارتبط به من 
سلوك ريعي . ولذلك لم يعد من قبيل المبالغة القول بأن الدول العربية قد عرفت مع النفط 


ينذا 


وقد تعددت الأمثلة والنماذج لهذه الأغاط النفطية. فهي هنا العائدات النفطية: وهي 
هناك تحويلات العاملين. وهي في مكان ثالث الكفيل. وآخر سوق المناخ. وهكذا غلب 
الاقتصاد النفطي على المنطقة وغلبت أخلاقيات الريع والفصل بين العائد والعمل . فالعائد لم 
يعد مجازاة على العمل الجادء بقدر ما هو نتيجة الصدفة وحسن الحظ. وبعبارة أحرى. فقد 
ساد منطق الريع وغاب منطق الانتاج . 


لكا 


دول رد صَدا لقخصِيصات مقابلدٌ ول الإنتّاع: : إطارنظري 


جياكومو لوشياني” 


ليس هناك مكان, ني أغلب الظنء تظهر فيه الأهمية الحاسمة للأسس الاقتصادية 
للدولة كما تظهر في الوطن العربي. وهو أمر تدل عليه ببجلاء التطورات التاريخية في الأزمنة 
المعاصرة. إن التناقض بين سجل بنية الدولة المركزية في مصر قبل ستة آلاف سئة وبين 
الافتقار الكلي لأية بنية سلطوية مستقرة في شبه الجزيرة العربية حتى أواسط القرن الحالي لا 
يحتاج إلى بيان. وقد لعبت العوامل البيئية والاقتصادية دوراً في تكييف بنية الدول وامتدادها 
الجغرافي في تاريخ العرب بأسره . 


لذا فلا داعي للمرء أن يتقبل أي غموذج تمخطيطي أو تقريري لكي يستدل به على أامية 
الأسس الاقتصادية لبنية الدول في تكييف المفترضات الأساسية للسياسة العربية. إن الواقع 
الاقتصادي يتحكم بمجموع الموارد التي تستطيع دولة بمفردها أن نحشدها. وكانت هذه 7 
في بعض الحالات. حتى بضعة عقود ماضية من الستين». غير وافية لإتاحة المجال للدول أن 


ترسخ بحيث انها كانت نتيجة لذلك» ماان تظهر للوجود حتى تختفي . ثانياً أن طبيعة 
العمليات الانتاجية السائدة تكيف مفترضات أساسية معيئة لبنية الدول القائمة» مثل درجة 


المركزية والميل إلى الحكم الاستسدادي. وأخيرأء فإن طبيعة مصادر الدخل للدولة تؤثر في 
القواعد الأساسية للمحياة السياسية في كل قطر بمفرده. وإذ سينصب اهتمامنا على بحث هذا 
الجانب الأخيرء فإن الجانبين الأول والثاني يجب أن يظلا مائلين في الذهن, لأءبا بالدرجة 

لقد انتفعنا ضمناً في السطور المتقدمة من تمييز معين يجب تحديده لغرض هذا 
البحث. إن مصطلح الدولة , ف الاستعال الانكليزي» يعني دائيها الاشارة إلى قطر مستقل» 


(#) مدير الدراسات قي معهد الشؤود الدولية ‏ ايطاليا. 


نالفا 


وكذلك إلى بنية السلطة التى تمارس مسا تتصف به السيادة. سنتناول في هذا البحث مسألة 
طبيعة الدولة فيا يتعلق فقط بالمعنى الثاني المذكور. 


أولا : الواقع الاقتصادي وحجم الدولة 


إن بنية الدولة تنحو تاريخيا إلى الاستقرار إذا كان تحت تصرفها ما يكفي من الموارد 
لضان بقائها. وهذا يعني مما وبالدرجة الأساس. القدرة على صد العدوان 000 
كما يعني أيضاً القدرة على تمارسة الدولة لسلطتها ممارسة فعالة على الأقاليم التي تقع 
يعتقد عمونا أنها تقع ‏ تحت سيادتها. والمواردٍ الي تحتاجها الدولة لتطبيق 5 لف 
كثيراً باعتبارها دالة على الواقع البنيوي (جغرافياً. ديمغرافياً) والسياسي. كما أن القدرة على رد 
العدوان الخارجي هي 3-6 دالة على قوة هذا العدوان. لذا فمن الصعب القول هل ان 
نظاماً اقتصادياً معيناً يقد أو لا يقدم, المكنة للحفاظ على بنية مستقرة للدولة. مع هذاء 
فالواضح من التاريخ العربي أنه يمكن في عدد من الحالات أن تزال الدول من الوجود. إذا 
تعرّضت حت إلى يك كما أن دولا في حالات أخرى لم تكن قادرة في 
الواقم على نتمارسة سلطتها على أقاليم تسيطر عليها اسمياً ولا تدعيها دولة أخرى لنفسها. 

لم تترسخ بنية الدول في الوطن العربي ويمتد سلطاتها على جميسع أراضيهاء إلا في العصر 
الاستعماري وتثبيت الحكومات لأسعار المتتجات النفطية. وهذان تطوران مترابطان. كانت 
البنية الاستعيارية للدولة» في عدد من الحالات. هي التي بدأت تحكم بشكل فعال الأقاليم 
التي تدعيها الدولة. كا أن جميع بنى الدول تقرياً التي كانت قائمة في شبه الجزيرة العربية 

حتى الحرب العالمية الثانية ما كان يمكن لا أن 3 تبقى إل" بفضل الإعانات البريسطانية . وحتى 
بعد الحرب العالمية الثانية. ل يكن بمسشطاع ليا الستقلة اتفااً أن تحافظ فعالُ على بنية 
لدولتهاء إلى أن بدأ تصدير النفط في أواخر الخمسينات. مع هذا ففي 197١‏ كانت المعونة 
البريطانية والدفوعات الأمريكية عن تأجير قاعدة ويلاس تمثل 5" بالمائة من إجمالي الإنتاج 
القومي الليبي كما تمثل جميع عوائد الدولة تقريباً"". 

وغير التفط الصورة را جوفرياً . ففى معظم الحالات زود النفط البنى الضعيفة 
للدول بموارد مالية وافرة. أما في الحالات الأخرى» فإن أقطاراً فقيرة وضعيفة لا تنعم بعوائد 
نفطية . تمكنت مع ذلك من أن تزيد دخلها زيادة كبيرة» وذلك ت بتشجيع الهجرة أو أن تبحث 
خلاف هذا عن موارد خارجية: إقليمية ودولية معاً. ا اليوم أن نجد 
حالة يتعرض فيها وجود بئية الدولة ذاته للخطر سيب الافتقار للموارد: : مع هذا فإن الأهمية 
النسبية للموارد. في دعمها لكل دولة من الدول» تختلف كثيراً. 


ثمة ما يدعو للاعتقاد أن الفوارق في دخل الدولة؛ بالنسبة للفرد الواحدء تعكس 


(1) 00م0136) :ما «,رواطقآ 51310 مللعل متيطة]ظ؟ د[ ع متاماءط ا رمسوعف» ,تمقكعسآ مسرمعوزقن 
121-123 .مم ,(1976 ,تللنمساظع نعضند1) عأمارماج معدا منترمرمءط 'أأع )065 ,.قع ,تمق ونلا 


على 


الفوارق في إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للفرد الواحد. وذلك على أساس الافتراض أن قدرة 
كل دولة بمفردها على تخصيص حصة معينة من اجمالي النائج المحليٍ. اله 
القصير. مع هذاء فليست هذه هي الحال بالتأكيد بالنسبة للأقطار المنتجة للنفط. 

تكون السلسلة السببية سلسلة مقلوبة» وحيث يقرر دخل الدولة إجمالي الناتج المحلي - 
العكس . وني هذه الدول. تعكس الفوارق في إجمالي الناتج المحلي للقرد الواحد المتضيرات في 
فرص الدخل وأفضليات الإنفاق لكل بنية من بنى الدول. بل إن دخل الدولة لا يمكن أن 
يعتير بأي معنى معقول. كجزء من إجمالي النائج المحلٍء إلا إذا أنفق قعل وكان هذا 
الانفاق داخلياً فقط. 


ثانيا: هل ثمة «مجتمعات هايدر وكار بونية»؟*) 


يتزايد الاستقرار في تشكيلات الدول, إذا كانت قادرة على تخصيص موارد لأغراضهاء 
وإذا كانت تلعب, كذلك. دوراً اقتصادياً من شأنه أن يزيد موضوعياً من الحصيلة الكلية 
للموارد المتاحة للقطر الذي تديره. ومع أن هذا بذاته لا 0 الضروري» ولا بالشرط 
الكافي لهذا الاستقرار قمن المعقول القول ان الدول التي تقوم بوظيفة اقتصادية نافعة سيتم 
قيولها بسهولة كبيرة في الشكل المسين الذي تتخذه. لذاء فإن طبيعة تشكيلات الدول 
وسلوكها يتأثران بالسيات السائدة للحياة الاقتصادية في الأقطار الي تحكمها. 


أما بالتسبة للشرق الأوسط خاصةء فإن أهمية الماء يتكرر ذكرهاء طالما كانت الزارعة 
هي الفعالية الاقتصادية السائدة. ثمة بالطبع تأكيد وتفوغل (اءعه1]60/ا) على مجتمعات 
هايدرولية"2. إن حجته تبدو لنا اليوم مبالغا فيها جداء وقد انتقدت من وجهة نظر تاريخية. 
مع هذا فإذا نظرنا إلى تاريخ ما يعرف اليوم بالوطن العربيء وإلى الحيوية الفائقة لتشكيلات 
الدول في وادي اليل وحوض ما بين الغبرين» نجد أن هذه الحيوية لما علاقة وثيقة بالماء 
والري . 


على أن أهمية الماء» وتوافره أو عدم توافره وأثر هذه الأهمية في صياغة المؤسسات 
السياسية والحياة السياسية وإملائها الصفات الجوهرية لتشكيلات الدول في نباية المطاف؛, لا 
تؤيدك بالضرورة حجة «وتفوغل» . لقد أشار عدد من المؤلفين حديثل وخاصة علاء الأجناس» 
إلى أهمية إدارة المياه في صياغة الحياة الاجتماعية والسياسية لأقطار بعينها"؟. 


(*) أي قابلة للتبخر والزوال. 
(؟) «وسرم لماه زه فبلا عنقتهدعمن) 4 تاركةاووكء 8 لإملمعة0 راععه !اللا اوناخ تتدكر 
.48-49 .مم ,(1957 رووعع2 تالومع لاندنآ علولا :.مد0ت) ,معدا بوعل 


() لمووعلعمظ) اععمجودق لمعتومامعمه«طلصة مكف +امما علمفناط 173:6 ,مقساءعاع .8 علوطط 
48-72 .مم ,(1981 ملله1طا-عءنامعءط :. 81.1 ركككتات 


نذذا 


ويمكن القول ان التأئ, ر السياسبي للتنفط شييية من تواح عدة بالتاثير السياسي لللاى» 
ومختلف في الوقت ذاته عنه في بضعة جوانب أساسية . 


النفط. بالطبع؛ سائل. وهذه مصادفة أكثر من سطحية لأنها تعنيى أن انتاج النفط 
ونقله؛ إنا يتان على الوجه الأفضل من خلال إقامة شبكة متكاملة من المنشآت المحايدرولية. 
ثمة حاجة فعلية لتنسيق مركزي : وغالباً ما كان هذا التنسيق, يجري بواسطة كيانات غير تابعة 
للدولة سواء في الأقطار الصناعية أو على المستوى الدولي (مثلاء ستاندرد أويل قبل .1١١١‏ 
و«التفاهم» غير الرسمي بين شركات النفط العالمية بعد ذلك ؛ أو وكالات تنسيقية ة مثل ولحنة 
سكة حديد تكساس») . أما فِ الشرق الأوسط. فلا تتوافر مثل هذه الكيانات حلياً ٠‏ كا أن 
المهمة ينظر إليها طبيعياً على أنبا تتعلق بالدولة . 

فضلاٌ عن ذلك فإن النفط يتطلب» كأعال الري المعقدة, «نمطاً بذاته من تقسيم 
العمل»'". غطأً تتضح فيه بجلاء شريحة تكنوقراطية تتمتع بالمعرفة الجيولوجية والكيميائية 
والمالية الضرورية لإدارة الأعيال النفطية إدارة جيدة وناجحة . 


والشبه الآخر هو أن النفطء كاماء. إنما يوجد في «أحواض» ووأقاليم». ومع أن الحاجة 
لإدارة متكاملة هي حاجة ملموسة بمعنى الكلمة على مستوى حقل النفط الواحد فقط. ولكن 
من الممكن اكتساب الكثير عن طريق التنسيق على مستوى أعلى من ذلك أيضاً. لقد كان لهذا 
الأمر آثار على التحديد الاقليمى للدول العربية. إن تخطيطات حدودية معينة أصبحت 
موضع تنازع. في حين أن غيرها زالت عنها هذه الصفة. والمناطق التي لا نفط فيهها طرحت 
عنها الميول الانفصالية التي ريما كانت تراودها ني الماضي (كالحجاز) أو قبلت بترتيبات اتحادية 
مع جاراتها الغنية بالتفط (كالامارات العربية المتحدة)؛ أو أن الموقع الموكزي لأحواض النفط 
قد حل أثره محل القوى الرافضة للمركزية؛, وهي قوى عميقة الجذور. اففي حالة ليبيا» تحقق 
دمج مناطق طرابلس وبرقة وفزان دمجاً نافذاً لأن النفط موجود فيها جميعاً. 
لكن هناك فوارق مهمة أيضاً. الفارق الجوهري الأول بين النقط والماء. هو أن النفط 
لا يتطلب تعبئة عدد كبير من السكان. على العكس» فإنتاج النفط عملية آلية جداً تستخدم 
فيها القلة» ونسبة عالية من هذه القلة من العاملين الاختصاصيين. المتفرغين. إن أغلبية 
السكان الساحقة لا تشارك في العمليات النفطية. 
والنقطة الأساسية الثانية هي أن النفط. خلافاً للماء. لا فائدة مباشرة له لبقاء الأغلبية 
الساحقة من الأهالي ورفاههم. صحيح ان المنتجات النفطية يجري استهلاكهاء ولكن الصلة 
المباشرة بالنفط ليست مهمة 0 كا هي الصلة المباشرة بالماء. أما المهم. فهو الصلة 


الا ا ع 0 بضمنها 
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ف انتاحه أو ف الانتفاع منه. إن اهتامهم هو بعائدات النقفط. أى أن ئمة وسيطا بينه 
وبيتهم. والوسيط هو الدولة 


وبما يتصل بالفارق الثاني اتصالا مهماء ان النفط ينتفع منه على الأغلب في الخنارج. 
وسواء أكان نفطا خاما أم مصفى. فإنه لا قيمة له إلا إذا صدّو. والنفط لا تجري المتاجرة به 
محليا في الأقطار المنتجة له. ولأن تثبيت أسعاره ينطوي على علاقة مع بقية العال. فهو يقع 
بشكل طبيعي ضمن مسؤولية الدولة. كما أنه يحلق تضامنا بين رعاياها. 

لذا فإن الصفات الخاصة بانتاج النفط وتسويقه قد يكون ها أثر في استقرار تشكيالات 
الدول وافيئة الي تتخذها. على أن من الخطأ اتباع رأي «وتفوغل» الخاص بنظرية والمجتمع 
الحايدروكاربون» ‏ ثمة خطر جلي في المبالغة بهذا الرأي. وفي إغفال الحقيقة التى مفادها أن 
النفط. كاماء تماماء ليس هو البعد الحيوي الوحيد. 

والمسألة هي أن عدداً من جوانب الحياة الاقتصادية في العقود الأخيرة. أخذت تنحو 
إلى زيادة الدور الاقتصادي للدولة وزيادة تأثيرها. ويصرف النظر عن التوجهات الايديولوجية 
للحكومات. فإن الواقع الدولي أجير كل دولة على اتخاذ بعض الخطوات الأساسية. كإصدار 
وسيلة ائتمان نقدية لاستعانها داخل حدودهاء أو الأخذ بتشريع اقتصادي معقد. ومع أن 
التجارة الخارجية يجري تنظيمها دائاً في معظم الحخالات؛ فإن أهمية هذا التنظيم قد ازدادت 
بسيب الأهمية المتنامية للتجارة الدولية. يضاف إلى هذا أن الدولة قد عهدت الى نفسهانيٍ 
معظم الحالات مسؤولية صيانة وتحسين البنية الأساسية فيهاء من طرق ونقل وبريد وهاتف 
وكهرباء وماء. . . الخ. إلى درجة أنه من غير المتصور اليوم قيام أية فعالية اقتصادية لا تتصل 
بشكل ما بالحضور الفعال للدولة» ولا تتكيف به. 

إن الاتجاه نحو دور مباشر للدولة هو بالطبعء مهم جداً من وجهة النظر السياسية. 
إن تشكيلات الدول التي بدت اصطناعية واعتباطية تاماً عند انشائهاء قبل حمسين عاماً أو 
أقل. هي اليوم واقع عميق الجذور من الصعب تحويره. لذا فإن أية محاولة لتصوير الأقطار 
المتتجة للنفط على أنها مجتمعات هايدروكاربونية» إنما هي تبسيط مرفوض. 


ثالثاً: النفط وطبيعة الدولة 


0 حين ينبغي ألا نتحدث عن مجتمعات ودول هايدروكاربونية» فإن من 
قنائق ان يكون لانتاج النفط تأثير قوي وحاسم في طبيعة الدولة. ويتم ذلك عن طريق 
7 هذا الانتاج في تركيب عوائد الدولة» وفي معدل النسبة بين العوائد التي يحصل عليها 
محلياً وبين العوائد التي يحصل عليها من الخارج. 
إن العامل الرئيسي في هذه المناقشة هو الفهم الدقيق لذلك الشيء الذي يحدث 
الفارق. فاحياناً تعزى أهمية كبيرة إلى كون التفط هو مصدر دخل الدولة» وإلى كون عوائد 
النفط تتضمن ريعاً كأحد العناصر السائدة فيها: 


الخمكنا 


ومن هنا مفهوم «الدولة الريعية» (5686 :282]16) الذي يؤخد به أحياناً لوصف الدولة 
ف الأقطار المصدرة للنفط. ومع أن هذا المفهوم يرصد جوهر المشكلة» إن أن بعض النقاط 
بحاجة إلى ايضاح : 


١‏ ثمة مصادر أخرى للعوائد شبيهة بالريع وهي تترتب للدولة مباشرة إلى جانب النفط. 
لذا فإن الدول الريعية ليست بالضرورة دولا مصدرة للنقفط. 
إن بعض الدخول المهمة التي تتضمن مكوناً يتألف من ريعء لا تترتب للدولة 
0 وف هذه الحالة ينبغي أل نتحدث عن دولة ريعية» ولو ان بإمكاننا وصفب الاقتصاد 
عموماً بأنه اقتصاد ريع . وذلك بالمعنى الذي اتبعه ببلاوي وعبد الفضيل“. 


7 من الأمور الجوهرية أن يتسم دخل الدولة بطبيعة الريع. وليس هذا فقط بل جب 
كذلك أن يكتسب في الخارج ؛ فإذا اكتسب داخليا فلن تتأثر طبيعة الدولة بشكل أسامي . 


هذه الأسباب أفضل أن اقترح تصنيفاً جديداً لا ينظر إلى طبيعة دخل الدولة؛ وإنا إلى 
منشأه. وهل هو داخلي أم خارجي . إن التأثير الكبير لانتتاج النفط وتصديره. يتجل في أنه 
يحرر الدولة من الحاجة إلى جمع الدخخل داخليا. وتصدير النفط هو الذي يلعب دوراً أساسياً 
في هذا الشأن أكثرما يلعبه حت انتاج النقط بذاته. فالدولة في قطر يننج كثيراً من النفط ولا 
يصدّر منه شيئاء قد تسمى أو لا تسمى دولة ريعية. ولكنها لا تختلف كثيراً عن أية دولة 
أخرى يعتمد دخلها على مصادر داخلية. وفي كلتا الحالتين, فإن القوة العمومية والطاقة 
الانتاجية للاقتصاد الداخلى, هما اللتان تكيفان دخل الدولة. أما إذا كان النفط يصدّر أغلبه» 
ودخل الدولة يرتبط بهذا التصديرء فإن الدولة تتحرر من قاعدتها الاقتصادية الداخلية. 
ويجري دعمها بالقاعدة الاقتصادية للأقطار الي تستورد نفطها. 

وهمكذاء فإذا نظرنا إلى منشأ عوائد الدولة فعلينا بالأحرى أن نتحدث عن «دول 
خصارجية الموارد» - وهي التي تغلب فيها عوائد تترتب مباشرة في الخارج وودول داخلية 
الموارد» ‏ وهي التي تغلب فيها العوائد المحلية» والضرائب. وقد يكون الأمر أكثر وضوحاًء 
إذا نظرنا إلى هذا التمييز يطريقة مختلفة, وهذا يتعلق بالوظيفة الغالبة للدولة. فيكون 
التمييز» من ناحية هذه الوظيفة» بين «دول رصد التخصيصات» وودول الانتاج»: استناداً 
إلى اعتبار إحدى هاتين الوظيفتين ‏ مجرد رصد التتخصيصات أو الانتاج وإعادة الرصد ‏ - هي 
المهمة الضرورية للدولة . 

إن دولة الريع أودولة الموارد الخارجية سيؤول أمرها حتيا إلى القيام بدور رصد 
التخصيصات من الدخصل الذي تتسلمه من بقية أنحاء العالم. ولما أن تقوم بذلك بشتى 
الطرق. فقد تكون تقوية القاعدة الاقتصادية المحلية من بين الأغراض المختلفة التي تنفق من 
أجلها الأموال, ولكن الأمر ليس بالضرورة هكذا. وحتى إذا حدث وان كان هذا هو أحد 


(0) انظر الفصلين العاشر والثاني عشر من هذا الكتاب. 


لوا 


أهداف الدولة. فإن ن تقوية الاقتصاد المحلٍ لا ينعكس أثرها في دخل الدولة؛ لذلك فإن هذه 
التقوية ليست ل مسقا لبقاء الدولة وتوسعهاء وهذا طلما أن الاقتصاد المحلي لا ينقب فيه 
لجمع المزيد من الدخل عن طريق الضرائب المحلية. 

وعلى العكس من هذاء فكلا كان دخل الدولة قائمأ على التنقيب في الاقتصاد المحلىء 
جمعاً للأموال بمختلف الوسائل المالية. أمكن للدولة أن تنم وظيفة رصد التخصيصات وأن 
تؤدي هذه الوظيفة. ولكن فقط في الحدود التي يوفر فيها الاقتصاد المحلٍ ذلك الدحل الذي 
تحتاجه للقيام بذلك. إن النمو في الاقتصاد المحلٍ هو إحدى صور «الترف» المختلفة التي 
تستطيع الدولة شراءها بدخلها النفطي . وذلك في إحدى الحالتين المذكورتين آنفء وهو أي 
د شرط مسبق جوهري لبقائها ونموها في الحالة الأخرى. إن جميع الدول؛ كما هو 
واضح . تهدف إلى القيام بوظيفة رصد التخصيصات, لأن هذا بمعنى من المعاني هو ما ترمي 
إليه السياسة؛ وجميع الدول تقوم بأداء شيء من وظيفة رصد التخصيصات. بيد أن رصد 
التخصيصات,. بالنسية للدول التي تعتمد على دخل من الخارج. هو العلاقة الوحيدة الي 
تحتاجها لإقامة اقتصادها المحلي؛ أما جنيع الدول الأخرى فتعتمد على اقتصاداتها الداخلية 
اعتاداً كلياء بكل ما يترتب على ذلك . 


هناك. إلى جانب التفطى مصادر أخرى من الدخحل الخارجي توتب للدولة. وهي 
المساعدات الدولية من اقتصادية وعسكرية وسياسية؛ ولكنها أحياناً تقدم عيناً أو تكون 
مقيدة. ثما يحدٌ من حرية رصدها للأغراض البديلة المختلفة . 


ومن جهة أخرى. فإن فرض الضرائب على التجارة الدولية ليس مصدراً من مصادر 
الدخل الذي يتأق من بقية أنحاء العالم. لأن عب* * مثل هذه الضرائب يقع على المستهلك أو 
المنتتج المحلي. لا على المستورد أو المصدر الأجنبي . كا لا تعتبر تحويلات المهاجرين كذلك» 
لأنها تعود لهم لا للدولة. وقد تحاول الدولة أن تفرض ضريبة على دخل المهاجرين؛ ولكنها لا 
تكون في وضع يمكنها من ذلك قبل تحويل الدخل ووصوله. ولا يمكن فرض الضريبة على 
هذا الدخل لكي يصبح من مصادر دخل الدولة؛ إلا بعد أن تدخل التحويلات في الاقتصاد 
المحلي (ولا يتم ذلك عادة بعد دخوطا مباشرة وذلك لتشجيع المهاجرين على تحويل دخوطم) . 
والدولة, عندئذ. إنما تفرض الضريبة على اقتصادها المحلي. والواقع أن أهمية تحويلات 
المهاجرين هي التي تفرض التمييز بين اقتصاد الريع وبين دولة رصد التخصيصات (أو الدولة 
الري يحية) . فكلا تكون التحويلات مهمة؛ أضفى ذلك طايع الريع على الاقتصاد ككل» 
ولكن القاعدة الاقتصادية للدولة لا تتغير. 


يمكدنا أن نعرف دول رصد التخصيصات يأنها الدول التي تستمد عوائدها ني الأغلب 
(أكثر من 4٠‏ بالمائة) من النفط أو من مصادر أجنبية أخرىء والتي تكوّن مصروفاتها جزءاً 
جوهرياً من إجمالي ناتجها المحلي. 

ونجد أمثلة بارزة عن دول رصد التخصيصات في أقطار الخليج العسربي. قفي 


ديكا 


الكويت. بمثل دخل النفط وحده 57 بالمائة من مجموع الايرادات في 1885ء وكانت هله 
النسبة 86 بالمائة في ١١1448١‏ فإذا أضيف دخل الاستشارات الخارجية 5١,8(‏ بالمائة من 
مجموع الايرادات في 1487) بلغ ما يترتب من مجموع الايرادات من مصادر خارجية 45 
بالمائة وبموجب المقاييس التقليدية لمسك الحسابات بلغت ايرادات الحكومة حدا مقداره 414,15 
بالمائة من إمالي الناتج المحلي في .144١‏ ولكن هذه النسبة انخفضت فيا بعد, إذ أخذت 
عوائد النفط تنخفض بسرعة أكبر من إجمالي النائتج المحلي. كانت ايرادات الحكومة قبل 
5 أكبر بكثير من مصروفاتهاء ولكن الفارق بين الاثنتين أخذ بالتناقص بعد ذلكء. إذ 
تزايدت المصروفات وتقلصت الايرادات. فقد بلغت مصروفات الحكومة 07 بلمائة من إجمالي 
الناتج المحلي عام 14187. ثم انخفضت بعد ذلك. وأخيراء إذا كان لنا أن نعدّل أرقام إجمالي 
الناتج المحلي وفق 'مقاييس مسك الحسابات التي يقترحها ستوفر (0)51311617 فإن مصروفات 
الحكومة تمثل 5 أكبر بكثير من إجمالي الناتج المحلي (أو بمصطلح ستوفر 810-627). مع 
هذاء فإذا أخذنا بطريقة ستوفر فينبغي علينا كذلك أن نعدّل أرقام دخل الحكومة. ونحدد 

مستوى دخل لحا وقايل للمحافظة عليه دائيأ» وذلك بطرح ريع النفط. الأمر الذي سيمحو 
دخل الحكومة بأسره تقريباً. إن هذه التمارين الحسابية مفيدة لغرض فهم طبيعة العلاقة بين 
دخل الحكومة وإجمالي الناتج المحلي في قطر كالكويت. 

إن أغلب أقطار الخليج العربي هي في الوضع ذاته. ففي عمان. بلغت مصروفات 
الحكومة 38,0 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 141/8. وانخفضت الثسبة إلى 4١,7‏ 
بالمائة في .148٠١‏ وهي أدنى ما بلته. ثم ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 7,7 بالمائة في 
١8‏ ,. وقد أظهرت ميزانية عمان اتجاهاً نحو وجود عجز فيها. إن عائدات النفط والمنح التي 
تأتي من الخارج تمثل 4١‏ بالمائة (14185) من مجموع الايرادات. 

وف السعودية. وفي سنة شهدت ذروة هبوط أسعار النفط. وهي سنة 2.1584 كانت 
عائدات النفط تمثل 58 بالمائة من مجموع الايرادات. كا أن الدخل من الاستثارات الخارجية 
جاء بنسبة أخرى تقرب من ١8‏ بالمائة وعكد! تسد الخكرمة كل الاعتاد عل دخل يأتي من 
الخارج. ولكنه يمثل في الوقت ذاته حصة أصغر من إجمالي | الناتج المحلي. فقد مثلت ايرادات 
الحكومة في لالا19. حين أظهرت الميزانية فائضاً كبيراء 7 بالمائة من إجمالي الناتج 
المحلٍ , وقد انخفض هذا المعدل إلى ,١‏ 56 بالمائة في 144١‏ . فلما تجاوزت مبالغ المصروفات 
مبالغ الدخل في السنين اللاحقة تغير كذلك تكوين إجمالي الناتج المحلي. كما أن القطاع 
الخاص (غير النفطي ) أخذ يكوّنء اعتباراً من 19841/194817 أكثر من نصف إجمالي الناتج 
المحلى. 

أما خارج الخليج. فيحتمل أن تقع ليا فمن عل الفتهم .ولكن فيزائية لبيا دومع 
بشكل غير تقليدي جدا ما يجعل إجراء ل المقارن أمرا مستحيلا. 


وأخيراً يقع كل من الأردن وسوريا في تموذج دولة رصد التخصيصات,» مؤقتاً على 
الأقل. ففي الأردن تراوحت مصروفات الحكومة حول مك بالمائة من إجمالي الناتج المحللى 


سا 


حسب إحصائيات صندوق التقد الدولي :198١(‏ 05,4 بالماثة: 1945: 0,1غ بالمائة)؛ 
ولكن ادخال اليئات المستقلة العامة من شأنه أن يرفع المعدل كثيراً إلى نسبة 86 بالماثة"". أما 
المنح من الخارج فقد بدأات ترد بشكل مهمء بالنسية للأردن في 8 .,», حين بلغت ذروة 
مقدارها 4 .5ه بالمائة من مجموع الايرادات. وانخفضت بعد ذلك حتى بلغت في الميزانية 
سنة 1985 مقدار 58,١‏ بالمائة من جموع الايرادات. ومثلت المنح في سوريا 5٠,4‏ بالمائة 
من مجموع الايرادات عام 19174 و١"‏ بالمائة منه عام 1441؛ بيد أن من غير الواضح هل 
تدخل جميع المنح في الميزانية أم لا. وقد بلغت مصروفات الحكومة السورية 58,4 بالمائة من 
إحمالي الناتج القومي عام 141/4. وبلغت "8,١‏ بالمائة منه في ١94١‏ 

أما الجزائر. فإن ايراداتها من المواد الحايدروكاربونية (بضمتها الغاز) تمثل حصة متناقصة 
من جموع الايرادات (57 بالمائة في .148١‏ ”ات بالمائة في ."'١146‏ وتمثل مصروفات 
الحكومة 8, 84 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. لذا فالجزائر هي حالة على حافة دولة رصد 
التخصيصات . 

كذلك حالة البحرين والعراق لأسباب مختلفة . إن النفط والمنح هما في كلا القطرين من 
مصادر العوائد الرئيسية (يمثلان بالنسبة للبحرين 78,5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 
: أما بالنسبة للعراق فلا تتوفر بيانات حديثة). ولكن مصروفات الحكومة تمثل حصة 
أصغر نسبياً من إجمالي النائج المحلي: ففي البحرين كانت :٠‏ بالمائة في لا/191١‏ وقد 
انخفضت الى 5,5" بالمائة في 1441., أما في العراق فقد كانت ايرادات الحكومة تبلغ 
بالمائة من إجمالي الناتج لمحل في 8/ا9١‏ و", 0؟ بالمائة في .148٠‏ 

ولا يكن أن تدعى الدول ذات الصادرات النفطية القليلة والعدد السكاني الكيير 
10 مثل مصر وتونس. بدول رصد التخصيصات. فقي مصر تمثل الايرادات غير 
الضريبية» التي تشتمل على عوائد النفط وعوائد القناة أيضاً. وكذلك تشتمل على ايرادات 
محلية معتادة, تمثل كلها /,7؟ بالمائة من مجموع الايرادات. في حين بلغت مصروفات 
الحكومة 7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وهذه الحقيقة الأخيرة ليست استثنائية أبداء إذ 
ان حقيقة الموضوع المهمة هي 3 هذا المستوى من المصروفات يزيد كثيراً على الايرادات» 
وهذه الايرادات إنها تستمد بدورها من الاقتصاد لمحل . لقد كانت نسبة عوائد النفط في 
تونس ستة 1181 بمقدار 18.5 من مجموع الايرادات. ولى تضف رسوم الأنابيب والمنح 
سوى ل, ٠‏ بالمائة فقط. أما مصروفات الحكومة فكانت أيضاً أكبر بكثير من الايرادات. 
وبلغت في 198١‏ نسبة ,لا بالمائة من إجمالي الناتج القومي . هذاء وان الأهمية النسبية 
لمصادر الدخل الأجنبية هي حتى أقل من هذا في أقطار : عربية أخرى مثل المغرب (الأقصى) . 


وهكذا نرى أن الوطن العربي ينقسم بوضوح الى قسمين متساويين تقريباً من دول 


3 .12 .م ,(1985 لتتقسصةل 4) ,((آخآخ1/!) اعمعا2ط علتمروندمءط اكمكا 1410016 
[فة 429 .م ,(1984 ععتضجة] 24) معقجممرءانوة 7 أه سععامره< وفع علق 


اانا 


رصد التخصيصات ودول الاتتاجء ويضم القسم الأول أقطاراً ليست منتجة للنفط. ولكنها 


تتسلم دخلا كبيراً تن الخارج عل أسل دق . ففي أية ناحية من النواحي » يمكننا أن نتوقع 
أن تكون قواعد اللعبة السياسية مختلفة في دولة رصد التخصيصات عنبا في غيرها. 


نجد في الأقطار التي تكون فيها الدولة من النمط الانتاجي» ان القسم الأعظم من 
سكانبا يستمد دخله من مصادر تختلف عن الدولة ذاتها. قد تكون الأغلبية في الأنظمة 
الاشتراكية. مستخدمة في صناعات القطاع العام, لا في أجهزة الدولة حسب تعريفها 
الأضيق. والدولة: بسبب حاجتها للاعتماد على الضرائب (أو, في حالة الأنظمة الاشتراكية, 
عل دخل من صناعات القطاع العام) لها مصلحة ف توسيع قاعدة الدخل الذي تفرض عليه 
الضرائب. إن النمو الاقتصادي هو الهدف الأسابي للسياسة الاقتصادية التي تتبعها جميع 
دول الانتاج. ولكن ليس هناك سيامة اقتصادية محايدة من وجهة نظر التوزيعء كما أن 
استقطاب المجتمع لشتى الجماعات ذات المصالح التي تصطرع للتأثير في السياسة الاقتصادية 
هو لازمة ضرورية. ومع أن المنطويات السياسية الدقيقة التحديد لفرض الضرائب قد تختلف 
حسب طبيعة الضريبة نفسهاء فإن العملية في أغلب الحالات: تتطلب درجة عالية من 
قبول السكان. إن التهرب من الضريبة يمكن قمعه إذا كان ظاهرة هامشية» أما إذا أصبح 
التهرب هو القاعدة العامة أمست جباية الضريبة عالية الكلفة جداً . وهذا يقيم صلة بين 
القدرة على جباية الضرائب والشرعية. وهى صلة تتمثل بالمقولة التى مفادها أن ولا ضريبة 
بلا تمثيل». ومع أن الصلة المباشرة بين فرض الضرائب والديقراطية النيابية قد لا تكون 
موجودة. كما يتضح من أمثلة لا تعد ولا تحصى. فإن من حقائق الأمور أته كلما اعتمدت 
الدولة اعتهادا جوهريا على الضرائب أصبحت قضية الديمقراطية مسألة لا مناص منهباء ونشأ 
حت تيار قوي في صالح الديمقراطية. إن هذه نتيجة للحقيقة التي مفادها أن الناس إنما 
يستدرجون طبيعياً للتلاحم في مواقفهم وفق مصالحهم الاقتصادية, كما أن الجماعات التي لا 
تجد سبيلا للتأثير في عملية صنع القرار لصالحهاء تأخق بالمطالبة بإجراء التغييرات المناسبة في 
المؤسسات. والدولة من جانبها يجب أن تظهر مصداقية للفكرة القائلة بأنها تمثل الصالح 
العام ؛ لهذا فإنها تنحو إلى طرح اسطورة وطنية غرضها هو أن تتجاوز نزاع المصالح الذي 
يخلقه وجود الدولة ذاته أو يفاقم منه. وقد تكون للأساطير الوطنية مواصفات شتى. وأقلها في 
الخطاب البلاغي فكرة الناتج القومي الاجمالي أو الناتج المحلي الاجمالي. والتشديد على هدف 
النمو الاقتصادي. كما ينظر إليه بمعزل عن هموم التوزيع. 


ولا يوجد شىء من هذا في دولة رصد التخصيصات . إن الدولة. بالنظر لكونها مستقلة 
عن قوة الاقتصاد المحلي. ليست بحاجة إلى صياغة أي شيء يستحق أن يسمى سياسة 
اقتصادية, فكل ما تحتاج إليه هو سياسة مصر وفات . ولأن ايرادات الدولة ذاتها هي أكبر 
أقسام إجمالي الناتج المحلي» فإن يرد الانفاق محلياً سيؤدي إلى تمو معدل هذا الناتج إلى حده 
الأقصى . والمشكلة الوحيدة المتعلقة بدولة رصد التخصيصات هي الحصول على أقصى ايراد 
مكن من العالم؛ بيد أن هذا لا علاقة له إل قليلاً بالاقتصاد المحلي. ولأن دولة رصد 


نا 


التخصيصات إنا تنفق فقط ولا تفرض الضرائب. فإل سياسة مصروفاتها لا يكن أن تضر 
3 3 أرنا* 2 ات 7 - 3 5 1 ْ 0-3 5 أاعوة 
إلا ببعض آبنائها وبصورة غير مباشرة؛ وهي من جهة أخصرى ينظر إليها عادة على أنها تنفع 


| 
التميع . 
لسك 


أما أن المنافع ليست موزعة بالتساوي. فهو أمر لا صلة له بالحياة السياسية. لأنه ليس 
حافزا كافياً لتلاحم الناس ومحاولتهم تغيير المؤسسات السياسية. والحل. بالنسبة للفرد الذي 
يشعر أن منافعه ليست على ما يرامء هوأن يناور من أجل الخحصول على مغائم شخصية 
ضمن الوضع القائم. وهذا الحل يتقدم دائما على ابتغاء تحالف مع آخرين هم في ظروف 
متشاسبة . ففي التحليل النبائي لا يوجد أساس موضوعي للإدعاء أن للفرد أن يحصل على 
مزيد من المنافع. وذلك لأن إسهامه قابل على العموم بالاستغناء عنه على كل حال. وإن لم 
0 ن هذه هي الحالة. ٠‏ فإن الفرد سيجد نفسه عادة في وضع يمكنه من زيادة دخله إذا ترك 
البلاد وسعى للعمل في الخارج ؛ ولكن دول رصد التخصيصات تدفع في العادة أجوراً طيبة. 
ويما أن والخروج»"' ينطويٍ عادة على خسارة كبيرة في الدخل. يصبح «الكلام» أمرا خطيراً 
ويكون «الولاء» شيئاً رائجاً بالنسية لأغلبية السكان الساحقة. 


والولاء هو للنظام. لا لأفراد في السلطة. ومن المتوقع أن تحدث مكائد كثيرة في دول 
رصد التخصيصات . على نسق النمط العريق الذي يجري في سياسة الأروقة في بلاط. وهذا 
لا يتطور إلا نادراً جداً إلى نقاش سيامي حقيقي . إن الديمقراطية ليست مشكلة بالنسبة لدول 
رصد التخصيصات . ومع أن هذه الدول قد تهد من مصلحتها الآنية أن تقيم نوعاً ما من 
الميئات التمثيلية للتنفيس عن بعض النقمة والسيطرة عليها. الي تولدها حتى سياسة أروقة 
البلاط. ولكن هذه الميعات كرون حش ذاتصلة شعيفة جد عن عثلهم في الظاهسر؛ إن 
مناقشاتها يتابعها الجمهور بلا مبالاة. كيا أن بوسع الحاكم حلها فلا يواجه أية مقاومة عل 
الاطلاق. والسائد هو عدم وجود هيئات تمثيلية إطلاقاًء أما الحاجة لإقامتها فلا تجد سوى 
معسول الكلام . وحتى هذا إنما يقصد منه إرضاء رغبات الرأي العام في الخارج أكثر من تلبية 
الضغط الكبير في الداخل . والحقيقة هي أن ولا تَثيل بلا ضريبة». ولا استثناء من هذه 
الصيغة المقلوبة من المقولة. ا 

ولا تتطور المعارضة السياسية الواسعة» إلا في حالة فشل دولة رصد التخصيصات» أو 
ساد الاعتقاد بفشلها. في الانتفاع كلياً من إمكانية تسلم دخلها من بقية أتحاء العالم. ٠‏ ومع 
أن الجماعات المعارضة قد تكون محدودة العدد إلا أنها ا ا 0 
ناب لكام السياسي القائم. وتكون النتيجة عادة قيام نظام مختلف. وإن لم يكن نظاماً أكثر 
ديمقراطية بأي حال. ويعتبر تاريخ ليبياء وريما العراق أيضاًء نموذجياً في هذا المار. قفي 
كلتا الحالتين. كان ينظر إلى الأسرة الحاكمة السابقة فيهها على أنبا خاضعة للمصالح 


(م) #اندء نهنا لعةاحفاط :.تققالا رععلقضطسفت) بولهبرمط 4نبه معام! الع بمممسطسلة؟ .0.م 
.(1970 ,كوعوط 


م 


الأجنبية. ليس فقط من وجهة نظر سياسية. بل من اوجهة نظر مالية أيضاً: كانت العائلة 
المالكة تصادر الإيرادات. هنا يصبح الفساد أما منهيا: إن عدم العدالة في السوزيع لايكرن 
قضيه . ولكن إذا كان البحث عن كيج لخصية برض إل الفشل في الحصول على الريع 
لك كاملا. فإن عدم العدالة في التوزيه يتطور إلى قضية مهمة جدأا . والسبب هوما يليٍ: 
ففى 0 أن عدم العدالة في التوزيء لا يصحح إلا بإفادة البعض والإضرار بالبعض الآخر. 
فيكون الفرد على غير بصيرة ترى في أي جانب منهها سيكون. فإن سوء الادارة للماكثة المالية 
للدوئة إثما يصحح بإفادة جميع أبناء البلاد على العموم . 
رصد التخصيصات ليست بحاجة إلى الركون إلى أسطورة وطنية. بل إنها في 
واقع الع 5 العادة. والأسطورة الوطنية قد تفسر حين تقتصر على القطر 
ذاته. على أتها أساس للمطالبة بالمشاركة في عملية رصد التخصيصات. والدولة الوراثية غير 
لقومية تكون. من جهة أخرى. في أحسن أوضاعها كدولة لرصد التخصيصات. لأن نشأتها 
ملكي عدد الئاس ا 


ودولة 


ولأن دول رصد التتخصيصات لا تركن إلى أسطورة وطنية ذات حجم ملائم. فإنها قد 
كحاكى وصع ١‏ دائرة غددة ل ومؤيديها. وبالنظر إلى أن هذا 00 
إدامة أهمية السيا سة الفئوية يه التقليدية وأهمية وجود الجماعات القائمة على صلة القرى» بل 1 


من لايد تعزيز هذه الأهمية, افإن 00 أغلب إجالي 0 4 يتأق من 5 


إن العدد الصغير من المستخدمين ني صناعة النفط يجعل من الممكن التخلص بسهولة 
من إمكانية ظهور النقابات ف هذا القطاع . أما 3 القطاعات الأخرى. فإن الافتقار إلى 
0 الصتاعية والى الفعاليات الانتاجية عموما. سيحول دون ظهور بنية نقابية أو تطور 
ثقافة نقابية. فالنقابات إنما تولد في المعامل لأن هذه تضم عدداً كبيراً امن العمال ذوي المصالح 
المشتركة. ومن الممكد ن أن تنتقل النقابات من المعامل إلى قطاعات أخرى ومؤسسات أصغر 
فتنتشر فيهاء ولكن من ن الصعب جداً أن يبدأ قيام حركة نقابية من قطاع الخدمات أو من 
معمل للبتروكياويات. وكل ما تدعو الحاجة إليه هو الكبت المخفف جد إذا سولت 
لأحدهم نفسه أن يقلد التجارب الأجنبية . 
ويصح هذا إلى حد كبير على الأحزاب. فبها أن دول رصد التخصيصات تتبع سياسة 
لا تتيح مجالا لتمثيل المصالح الاقتصادية للمواطنين من غير صضوة القوم. فإن الأحزاب لن 
تظهر إلا لتمثيل توجهات ثقافية أو ايديولوجية. أما في التطبيق العمليء فالظاهر أن مذهب 
الأصولية الإسلامية هو نقطة التجمع الوحيدة التي يمكن أن يتشكل حوها شيء يقرب من 
حزب في دول رصد التخصيصات العربية؛ يضاف الى هذا بالطبع الأحزاب التي تشكل 
بوحي الحكومة, أينها وجدت. 
يصبح التمييز بين دول رصد التخصيصات ودول الانتاج ضبابيَاُ حين تكون هذه 


ك8 


الدول على الحافة في التطبيق الفعلي. فالجزائر تبتعد تدريجياً عن كونها دولة لرصد 
التخصيصات,. في حين أن مصر وتونس تتمتعان ببعض الدخل من الخارج. فهما لذلك ليستا 

من دول الانتاج تاماً . والظاهر أن القارق الوحيد هو في درجة الضيق في الميزانية: فإذا كان 
المال موجودا قل الاهتام بالعائدات من الانفاق على الوحدات؛ وإذا ندر المال توجهت 
الأنظار إلى توقع نتائج من المشاريع القائمة. هذا ومن المستحيل التفريق بدقة بين الدول التي 
نتخذ من التصنيع أداة للسيطرة السياسية وبين الدول التي تقوم بالتصنيع لأنها تتوقع مردوداً 
اقتصادياً أكيداً وعائداً متزايداً . 


مع هذاء فحتى العوائد المحدودة من الخارج ترفع من اقتدار الدولة كثيراً في إضفاء 
الشرعية من خلال رصد التخصيصات» كا أنها تزيد من استقرار النظام . فتوجد في العراق 
منذ أوائل السبعينات وني الجزائر مندذ الاستقلال تقرنياً ببى سلطوية مستقرة ة بشكل مشهود. 
أما ايران فهي المثال الرئيسي لعكس ذلك. فقد كان الشاه أكثر اهتهاماً بتوسيع حركة التصنيع 
الني لا تبالي بشىء آخرء وذلك حتى على حساب مفاقمة النزاع الطبقي» منه بكسب التأبيد 
السيامبي. ولم يفعل الذين خلفوه في الحكم شيئاً يذكر في اتجاه تطبيق الديمقراطية؛ ولكن ما 
جاؤوا به من المزيج من مذهب الشعبية والإحياء الإسلامي والاستخدام المناسب لأموال 
النفط لشراء الاجماع على مستوى متجرّىء (مشل العناية بالفقراء وتحسين ظروف المعيشة في 
الأرياف) قد أخذ ينجح بعض الشيء» فيا يبدو عملياً بدرجة أكثر قليلاً نما توقعه معظم 
المراقبين. يضاف إلى هذا بالطبع وجود الكلام البشع عن الحرب. 


رابعاً: السياسات الفعلية وطبيعة الدولة 


ثبين حالة إيران بوضوح اد طبيعة الدولة ليست مقرّراً جامداً للسياسات الحكومية . إن 
هذه السياسات قد تختلف كثيراً عا كنا سنتوقعه على أساس تحليل طبيعة الدولة. فإذا 
اختلفت السياسات» فقد يتوقع ٍ أن تكون غير مستقرة إذ انها ستؤدي إلى تناقضات اقتصادية 
و/أو سياسية تحتم في العباية تغيرها. لذا فالتمييز المقترح بين دول رصد التخصيصات ودول 
الانتاج» هو أبعد من أن يكون أداة سهلة تنيح لنا أن نتنياً بالسياسات المستخدمة,» ولكنها قد 
تساعدنا على فهم أفضل لمسألة هل السياسات المطبقة مستقرة أم لا. 

إن من امهم على وجه التحديد. الاقرار بوجود دول رصد التخصيصات» وبحقيقة 
أنها أكون متلرمات سياسية شا منطقيا ا و 

1111 السياسية العربية يعاني من الافتراض ا بأنه لا 
يوجل سوى موذج «حديث» واحد للدولة. وبأن الاستقرار لا يكتسب » عل العموم » إلا عن 
طريق السياسات «التحديثية». هذا المدخل لا يفسر تدرا صادقاً الحركات الجماهيرية 
الرجعية كالحركات التي في ايران» كما أنه مدخل يؤدي إلى إشكاليات لا نهاية لها. فمفهوم 


كن 


مايكل هدسون عن «الملكيات التحديثية»: إن ملكأ يحكم دولة ورائية هو ليس بالضبط 
مايميه أغلب الناس بالملك والحديث»: إنبم في واقع الأمر غالبا مايسمونه بالملك 
دالتقليدي) أو والاقطاعي». فلا بد من وجود خطأ ما هنا: إن ملكا تحديئيا ينبغي أن يرجى 
منه تسريع الحركة الديمقراطية فيتطور هو بالتدريج إلى رئيس دولة لشؤون التشريفات على نمط 
التقليد السائد في أوروبا الشمالية. مع هذا فإن هؤلاء الملوك والأسر الحاكمة. على حبهم 
للتقنية الحديئة واستخدامهم للكومييوترات والطائرات النفاثة» ليس لدهم نية فيها يبدو عل 
المشاركة في سلطتهم» أو في تغيير دورهم . 

إن مفهوم دولة رصد التخصيصات يجمل من الممكن التغلب على الاشكالية. إن 
الملكيات الورائية الحاكمة لا هي بالتقليدية ولا هي بالاقطاعية. إنها لم تكن إقطاعية قط ؛ أما 
أنبا تقليدية فربماء بمعنى أنبا ذات تقليد» ولكن ليس بالمعنى الذي يفيد أنبا هي هي كما 
كانت عليه منذ عشرين أو ثلاثين سئة خلت. إن المظاهر قد لا تتغير كثيراً (والواقع أنها 
تغيرت إلى حد غير قليل) ولكن الجوهر شيء ممتلف تماماً: إن أولئك الحكام «التقليديين» 
برئسون اليوم دولاً لرصد التخصيصات بلغت شاو كبيرأ من التعقيد والسفسطة المتقدمة. 
والذي يحدث هو أن الشكل الورائي للحكومة يلائم على أحسن وجه الطبيعة بعينها لدول 
رصد التخصيصات والعكس صحيح ؛ فهو من جهة أخرىء شكل لا يلائم على الاطلاق 
طبائع دول الانتاج. أما الديمقراطية فإن لما مزايا حسنة في حالة دول الانتاج» ومزايا سيئة 
جدا في إدارة دول رصد التخصيصات. 


ودول رصد التخصيصات لا هي بالأحسن ولا بالأسوأ من دول الانتاج من وجهة 
النظر الأخلاقية» وهى ليست أكثر حداثة ولا أقل. إن كلا منها لها قواعدها الخاصة باللعبة 
وتسلك دربا مغتلفاً. وليس هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنها ستلتقي في نهاية المطاف في 
السير نحو نوع ما من الحداثة القياسية. 1 


خامساً: العلاقات بين دول رصد التخصيصات ودول الانتاج 


إن العلاقات بين دول رصد التخصيصات ودول الانتاج ليست علاقات سهلة. إن كل 
مجموعة منبها تعطي غوذجا مختلفا للعلاقات الدوليةء وذلك وقق مصالح معينة وهموم أمنية 
خاصة . 

إن الموارد المتاحة لدول رصد التخصيصات هى مصدر حسد وخيبة أمل بالنسبة لدول 
الانتاج المجاورة . وأفضل الحلول بالنسبة لهذه الأخيرة هي إزالة دول رصد التخصيصات من 
الوجود. واقتسام مصادر دخلها. بيد أن هذا حل مستحيل» وما من أحد ينتظر أن تسير 
الأمور على هذا النحو. ولكن هذا التوتر الأسامي يظلء على نحو ماء كامنا ويتغلغل في 
جميع العلاقات السائدة بين نمطي التشكيلات السياسية. من جهة أخرى» فإن دول رصد 
التخصيصات تيل بطبيعة الحال إلى أن تظهر للأسرة الدولية نمطها المتميّز الخاص بالحصول 
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على الإجماع في داخل بلادها. لذا فإنها تقدم نفسها لدول الانتاج المجاورة على أنها مصادر 
للدحل فاء وهي بذلك تباشر بعملية قد تحول الدول الأخيرة إلى دول رصد التخصيصات. 
ولكنٌ. وق حين أن دول الانتاج تهتم باقتسام الدخل» ودول رصد التخصيصات مستعدة 
لذلك. فإن هذا لن يؤدي إلى تعايش منسجم. وذلك لأن مسألة من ستكون بيده السيطرة 
ستظل مسألة مفتوحة حتيا. 

ويتوقف توازن اللعبة على الأهمية النسبية للموارد المالية المناحة لدول رصد 
التخصيصات,. بالقياس إلى القوة العسكرية والحاجات الاقتصادية لدول الانتاج. فإذا 
شعرت هذه الأخيرة أنبا الدول الأقوى. كا في الخمسينات وأوائل الستينات» فإنها ستقترح 
غوذجاً للعلاقات العربية يقوم على ايديولوجية عربية ذات مسحة ثوريةء وتفترض حل هياكل 
الدول المنفصلة القائمة. أما إذا شعرت دول رصد التخصيصات أنها الأقوى فإنا ستقارح 
أيضاً ايديولوجية عربية ولكن يسود فيها المقوّم الإسلامي ويزول المقوّم الثوري, فينظر إلى 
الشؤون العربية على أنها أساساً تعاون بين رؤساء دول عربية مستقلة. 


كان الوطن العربيء في مرحلة هيمنة دولة الانشاج. تسوده مصر وهي أهم تشكيلة 
سياسية في هذا الصدد. كانت مصر تأتي في المقدمة كلما كان الانتاج والنمو الاقتصادي من 
المشاكل الرئيسية بصورة جدية في السياسة العربية» ولكن الهزيمة العسكرية والكارثة 
الاقتصادية. إضافة إلى تصاعد أسعار النفط. غيرت من تعريف القوة في الشرق الأوسط. 
ثمةء كما يقول كير (55ع2)16 «الاعتقاد الجديد بأن القوة تنشأ لا من فوهة البندقية ولا من جاذبية زعيم 
ثوري أو حركة ثورية. بل من خزينة وافرة في الدولةع9", 


وهكذا فقدت مصر القيادة وتولتها السعودية, مستخدمة حججاً جذابة جداً حتى 
للزعامة المصرية. وبعد أن حاولت الدولة المصرية اكتساب حصة من دتمل التفط بأرخخص 
وسيلة» وذلك باستغلال حماسة القذاني الناصرية عن طريق الاتحاد في 14177"/191/7 فإنها 
وُضعت وجها لوجه أمام إمكانية تحوها إلى دولة مفتعلة لرصد التخصيصات» خاضعة 
لرغبات السعودية. ولكن هذا الحل ل يتحقق» والسبب» بصرف النظر عن الكبرياء, هو أن 
المال المقدم لم يكن كافياً لضان القدرة على الحصول على الاجماع السياسي الداثخلي في قطر 
معقد كثير السكان كمصر. فلكي تقام دولة مفتعلة مستقرة لرصد التخصيصات في مصرء 
يحتاج الأمر إلى أموال أكثر بكثير مما كان السعوديون مستعدين لتقديمه, فتحول السادات إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية التي توقع منها أن تكون مستعدة لإمداد البلاد بمعونة وافرة في 
المدى القصيرء وأن تكون في الوقت ذاته قادرة على فتح آفاق تنمية جديدة في المدى الطويل . 
وبمجيء مبارك تجدد التشديد على أهمية الانتاج المحلي والنمو الصناعي والتصدير. إن البلاد 


(ة) ناكمطا عاأفقفناط عذا غنا ععاما35 «ووط 2214 رلع11 ,كلع رمتككدلا لعتره5-اظ لمة معك1 .1 سامعلدقة 
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لا تزال تعتمد كثيراً على دخل يأتي من العالم الخارجي ولكن الدولة تنظر الى نفسها على أنها 
دولة انتاج . 

وتقدم سوريا والأردن أحسن مثلين على الدولة المفتعلة لرصد التخصيصات. هذان 
القطران مهمان جداً بأمن دول رصد التخصيصات في الخليج. لأنما في خط المواجهة الأول 
أمام اسرائيل. ولاخبها - منردين وجتمعين - يحملان مفاتيح السيطرة على منظمة التحرير 
الفلسطينية . ولأعهها أخيراً قد يكونان مفيدين بطرق متبايئة تامأ في احتواء ايران. إن همذا 
يتيح للقطرين استحصال دخل كبير جداً بالقياس إلى حجمهم.ء والبقاء في الوقت ذاته في 
وضسع يكاد يخلو كلا التدخل في سياساتهما الداخلية. على أن قزل #امقتماة لتر يد 
التخصيصات لا تكون تشكيلة مستقرة. إن بقاءها ذاته. قد يتهدد بصورة جدية بحدوث 
تطورات دولية أو بإضعاف ممونيها بالأموال. 

إن دود رصد التخصيصات ودول الانتاج تقدم غموذجين متضاربين للتكامل الاقليمي . 
كلاهما تجتذبه بشكل لا مفر منه أسطورة وطنية عربيةء ولكن المحتوى الحقيقي والمعنى الفعلي 
اللذين تلحقهما كل دولة ببذه الأسطورة هما مختلفان. إن الوحدة العربية اليوم: بعد سقوط 
الطريقة التاصرية التي كانت ترتأي تحقيق الوحدة السياسية دون خطوات تمهيدية ‏ وهي في 
جوهرها محاولة لإزالة الملكيات العربية التقليدية من الخارطة السياسية ‏ إنما يجري السعي 
اليها من خلال عمليات متدرجة في التكامل الاقليمي . والغرض الأسامي. بالنسبة لدول 
الانتاجء من هذا التكامل هو اكتساب تجال اقتصادي أوسع يتيح لقطاعاتها الصناعية الانتفاع 

من الاقتصاديات ذات الوزن الكبير. ودول الانتاج تهدف إلى نوع من التعاون الاقليمي 

الذي من شأنه أن ينظم المجرة؛ ويحرر التجارة والتدفق المالي ضمن المنطقة من القيود ويقيم 
الحراية بوجه بقية أنحاء العالم. إنها مهتمة بوسائل من شأنها خلق أفضلية للاستثمارات المالية 
داخل المنطقة دون الأسواق العالمية. ومع أن الوضع الخاص بالمنطقة العربية يختلف من نواح 
عديدة. إلا أن دول المنطقة ميّالة إلى النموذج الأوروبي» وفيه يجري السعي لتحقيق الوحدة 
السياسية عن طريق خلق إطار اقتصادي يتاح فيه للمبادرات الخاصة والاتصالات الشخصية 
أن تتكائر. وذلك إلى درجة تكو المنطقة معها قد توحدت بشكل فعال فلا تعود الوحدة 
السياسية مسألة جدلية. 


ودول رصد التخصيصات هي ذات مصالح وأهداف تختلف تماماً عن غيرها. ولأنها 
تعتمد بنيوياً عل الاستيرادات جميع السلع الاستهلاكية والاستثمارية تقريياء فإنها تتردد كثيراً 
في تفضيل أي قطر من الأقطار. أما الأولوية التي تتمسك بها فهي أن تكون قادرة على 
التبضع بحرية. وللسبب ذاته. فهي ترجو أن تتمكن من استثار فائض أمواهًا في أي مكان 
م ن العالم. إنها واقعياً بحاجة إلى عمال مغتريين ولكنها لا ترغب أن تعترف بذلك رسمياًء 
فتوقع اتفاقات عوك ذلك مع دول المنشا . ونجد من الواضح في خططها الاستئارية الحالية 
ان مجال الوصول إلى أسواق الأقطار الصناعية وهو أهم ها يكثير من يجمال الوصول المحاط 
بالحماية الى سوق إقليمي . والتعاون والتكامل الاقليميان مما بالنسبة اليهم من مسائل الشؤون 


ل 


السياسية والأمنية أكثر ئما هو مسائل أخرى. والتكامل الاقليمى هو اطار للتعاون بين 
حكومات ذات سيادة ولا ينتظر فيه أن يلعب الفرد أو المؤسسة دوراً يذكر. والغرض من هذا 
التعاون بين الحكومات هو إخماد المنازعات المحلية وحلها وتحسين الظروف الأمنية. والهدف 
الغبائي ليس هو شكل من أشكال الوحدة العربية السياسية على الاطلاق» بل هو بالاحرى 
بقاء دول رصد التخصيصات. وتضحي الأسطورة الوطنية العربية؛ إذاًء غطاء ايديولوجياً 

يضفى الشرعية على درجة معينة من التدخل في الشؤون الداخلية لأقطار أخرى لقاء منج 
1 والتكامل كا تبتغيه دول رصد التخصيصات هو مثالياً ها يتم بين دول رصد 
التخصيصات الأصلية والمفتعلة دون سواها. 


سادساً : تطور دول رصد التخصيصات ف المدى الطويل 


إن مفهوم دولة رصد التخصيصات لا يعطي فيا يبدو نمطأ واضحاً للتطور. 


من الممكن. تأثرأ بما يصدر عن العالم من آراء ونصائح » أن تتبع بعض دول رصد 
التخصيصات تنويعاً في قاعدتها الاقتصادية المحلية فتتحول تدريجياً إلى دول انتاج . وقد تتطور 
بالتدريج أيضاً أنظمتها السياسية» كما قد يطور حكام اليوم الوراثيون لأنفسهم. بصورة 
بطيئة ٠‏ طرقاً شبيهة بملوك الدول الاسكندنافية . 


وعلى نقيض هذاء لنا أن تفوو اوها انه دول رصد التتخصيصات دون تغيير 
حتى تصدّر آخر قطرة من النفط. عندئذ تغلق الدولة أبوابها وتهجر البلاد. إذ تكون أكارية 
المواطنين قد جمعت من الأموال ما يكفي للعيش في مكان آخر. وربما تتحول عواصم النفط 
الحالية إلى مدن مهجورة؛ ثما يعرف باسم مدن الأشباح » يقتصر دورها على اصدار جوازات 
السفر وتوفير الحماية الدبلوماسية للسكان. وأغلبهم من المغتربين. مثل هذه الدول لن تسواجه 
خطرا أمنياً لأنبا لن يطمع بها أحد؛ إنباء شأنها شأن لنجتنشتاين أو سان مارينوء لن يشغل 
بالها أمر الدفاع عن نفسهاء وما ان يؤخذ بالاعتبار الأمد المحتمل لدوام احتياطات النفط. 
إضافة إلى امكانية تراكم موجودات مالية تتيح للدولة مصدر دخل دائم نظريأء حتى نجد أن 
السيناريو المذكور لا يستبعد -حدوثه في بعض أقطار الخلييج القليلة السكان, وريما حتى في 
ليبيا. 


أما الحالة الوسطء ففيها تواجه دولة رصد التخصيصات من المطالب ما لا تستطيع 
تلبيته فتتحول تدريجياً إلى دولة انتاج. يجوز اعتبار الجمزائر والعراق كذلك. إن هاتين 
الدولتين ليستا وراثيتين على أية حال» لذا فإن التحول في طبيعة الدولة قد يحدث بقليل من 
الصدمة السياسية . 

والمسألة هي كما يلٍ: بما أن النفط وهو الأساس الاقتصادي الرئيسي لدولة رصد 
التخصيصات, قابل للنفاد. فإن دول رصد التتخصيصات هى بالضرورة ظاهرة عابرة. ولكن 


إدلضن 


السؤال هو: عابرة بأية سرعة؟ وى هي الأمور الآن. فإن بوسع جميع تلك الدول أن تركن 
إلى خمسة أو ستة عقود من ٠‏ الحياة الطيبة. وهذا أجل طويل. 


سابعاً: الخاتمة 


لقد ركز هذا الفصل عل مسألة الأسس الاقتصادية للدولة في الوطن العربي» اك 
على أهمية العوامل التي توردها أدبيات الموضوع تقليدياً ‏ مثل ظروف مهزون المياه - وغيرها من 
العوامل مثل ظروف انتاج النفط. وكذلك الدور المتزايد الذي تلعبه الدولة في 0 
الاقتصادية يشكل عام. وانصب الاهتام على مصادر ايراد الدولة. ٠‏ فاقترح التفريق بين دول 
رصد التخصيصات ودول الانتاج. إن الظروف الاقتصادية لا تفسر. بالطبع. جميع جوانب 
سلوك الدولة. كا أن العوامل الاقتصادية لا يمكن اختزالها إلى تكوين ثنائي بسيطء تقف فيه 
دولة رصد التخصيصات إزاء دولة الانتاج. وما هذا التفريق إل أداة تحليلية أخرى تضاف 
إلى غيرها لغرض تحقيق فهم أفضل للواقع العربي. 

والتفريق المفترح قد ينطبق كذلك على أقطار خارج الوطن العربي. فالنفط إذاً لا يعود 
هو العامل الأسامي . . مع هذا فإن الدولة تعتمد في عدد من الأقطار على على دخل يرد من 
الخارج. وليس من مواطتيها. وفي حينٍ أن تقديم المساعدات يمثل بعداً مها في العلاقات 
الدولية اليوم. فإن كونها قد تولد دولا مفتعلة لرصد التخصيصات هو أمر لا يتم إدراكه 
بصورة وافية. والأهمية المتزايدة للواقع الدولٍ. أخذت تسمح بظهور عدد متزايد من البنى 
السلطوية» بحيث تصبح مستقلة 5 أنصارها الطبيعيين في الداخل: إن الذي بيده 
السلطة يستطيع الحصول على موارد أجنبية الأمر الذي يجعله من الناحية الفعلية فوق 
مستوى التحديات الداخلية. وكثيرا ما نجد المعلقين يشددون على عدم الاستقرار في الأقطار 
النامية. ولكن الذي ينبغي أن يدهشنا هو الاستقرار في بعض الأنظمة المتفسخة وغبير 
الشعبية» وذلك في العديد من الحالات. إن الاستقرار قد يعني في واقع الأمر جوداً سياسيا 
وهذا لا يكون للأحسن إل نادراً. وما هو متجمد ليس بالضرورة السلام بل الخصام؛ ليس 


الحرية بل بل القمع . 


لضن 


ال | انان ان ب 


السّلوكوّالاداء الامتضّادى إلدّول القَنطِيّة الرْبعِيّة 
يَ المنطيسّة الْعَركة 


محمود عبد الفضيز " 
أولاً : الملامح الأساسية المميزة لاقتصادات 
الدول النفطية الريعية 


تتميز اقتصادات ومجتمعات الدول النفطية الريعية"' بعدد من السمات الاجتماعية 
والاقتصادية. التي يعتبر أكثرها أهمية هو انفصام العلاقة بين تيار العائدات النفطية التي تؤول 
إلى حكومات هذه الدول. وبين الجهد الانتتاجي للمجتمع ككل. إذ ان أسعار الصادرات 
النفطية. كما تتحدد في السوق العالمي. تعتبر منفصلة تمامأ عن تكاليف الانتاج المحلي للنفطء 
ذلك لأن المدخلات المطلوبة للتنقيب واستخراج النفط ‏ على الأقل تلك المدخلات التي لما 
تكلفة فرصة بديلة (051') لإاندداء0مم ))20‏ تعتبر في غاية الضالة. لدرجة يمكن معها اعتبار 
العائدات النفطية بمثاية هبة حرة من هبات الطبيعة”؟. 


وهكذا فإن العائدات النفطية تشكل نوعاً من «الريع الخارجي» الذي يتدفق على 


(*) أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة. 

أود أن أتوجه بالشكر إلى السيدة مايار فراج والآنسة رشا عيد الحكيم: وهما مساعدتا باحث بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة؛ على الجهد الفائق الذي قامتا به لجمع البيانات الخاصة بتركيب مصفوفات الحسابات القومية 
لكل من دولة الكويت وجمهورية اليمن العربية. 

)١(‏ يعود الفضل في طرح مقولة «الدولة الريعية» (5]2:6 :6نادع2) بأسلوب علمي إلى الاقتصادي 
الايراني حسين مهداوي في دراسة مهمة له عن حالة ايران. انظر: 
01 م25 عط1' :5216 تعتأصع] صذ أمعسرمماءبع12 عتسسمصمعط 01 كمدعااه2 لكلة كموع أ د45» ,ولول طدك8ة 11 


كز عكنط ذا مم1 ناممدط ع8:401 عط “زه ماعط عت 7مرمءط ازا كعالفماذ .لع رعاهه0 .ش.اة :هآ «رسدعلا 
.4285-6 .مم ,(1970 ,دوع تإاذوء عفدنا 0:10:50 تسملودما) روط نرعيعجط عا ها هاما 


[فة المصدر تنفسهة. ص 55غ. 


اورضنا 


المجتمع . وتدخل كلمة «خارجي» هنا بمعنى أن العائدات النفطية» التي تتدفق على المجتمع ‏ 
تعتمد على مجموعة من العوامل الخارجية (أو الدولية). من بينها المقدرة على المساومة الجماعية 
للدول النفطية المصدرة؛ وهي عوامل لا تخضع لسيطرة راسم السياسة الاقتصادية. 

وني مثل هذه «الاقتصادات النفطية الريعية؛» تصبح الدولة بمثابة الوسيط الرئيسي بين 
قطاع النفط من ناحية» وبين بقية قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى من ناحية أخرى. فهي 
تتسلم العائدات التي يجري تخصيصها للفروع المختلفة للنشاط الاقتصادي, من خلال برامج 
الانفاق العام . .. ومن لم فإن الانفاق العام يشكل نسبة كبرى من الدخل القومي . كيا أن 
تخصيص هذه الأموال العامة بين الاستخدامات البديلة يعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لنمط 
التنمية السائد والمسار المستقبلي لنمو تلك المجتمعات. 

ولعله قد غدا اليوم مستقرأ في التحليلات أن الفورة النفطية (01180050) خلال حقبة 
السبعينات قد أدّت إلى «موجة إنفاقية» غير مسبوقة في تاريخ الأقطار النفطية في المنطقة 
العربية . فلقد دفعت وفرة الموارد المالية الجديدة صانعي السياسات في هذه الدول إلى المبالغة 
في تحديد أهداف النمو؛ وانتهاج برامج انفاقية انفجارية, على حد تعبير بعض الوثائق 
الرسمية . 

ولقد أدى النمو الحائل في حجم التوظيف العام؛ واتساع نطاق السلع والخدمات العامة 
كالتعليم» والصحة والخدمات المجتمعية . . . الخ في عديد من البلدان النفطية الريعية ف 
السبعينات إلى إيجاد آليات هامة لإعادة توزيع العائدات النفطية بين الفئات الاجتماعية 
المختلفة في المجتمع . 

وتشير البيانات الاحصائية إلى أن مشروعات البنية الأساسية تلتهم النسبة الكبرى من 
الانفاق العام. ولعل السبب في ذلك هو أن مشروعات البنية الأساسية تلبي الحاجات 
والتسهيلات السريعة اللازمة لمساندة أنشطة الاستهلاك في البلدان النفطية الريعية. 


ويمكن استخلاص أهمية الدور الطاغي الذي تلعبه أنشطة البناء والتشييد في إطار 
برامج الاستثار العام في البلدان العربية النفطية» من خلال المبالغ النقدية المائلة المخصصة 
لأنشطة البناء والتشييد» وبصفة خاصة لمشروعات البنية الأساسية الضخمة. 

فالثابت فعلاً أن الدول النفطية الريعية قد جنحت إلى انفاق نسبة كبرى من عائدات 


النفط لديباء على إنشاء الطرق الواسعة ومشروعات الاسكان. وطبقاً لبعض المحللين, «فإن 
هناك عدداً من الأسباب الكافية وراء هلا السلوك, منها أن مشروعات الأعيال العامة تتمخض عنها آثار سياسية 
مظهرية واضحة للجمهور العريض. يمكن أن يشاهدها كل ذي عينين)2 , 


ومن ناحية أخرى, تجدر بنا الاشارة إلى أن ارتفاع درجة الكثافة الاستيرادية لأنشطة 


(؟) بجت1!) 47 .مد ععوة1 ,[71072مع1 #سبعاومء2 جتعم0) ننه 0 77كلاتمت[عء84 717:6 ,ركزعع5 إ01016جآ1 
.(1974 مرعتاصعن طابومع0 عنسمممعظ ,وانق كتهل] علهلا :عدم ,مع وك[ 


لفن 


البناء والتشييد في الدول النفطية الريعية» قد أدى إلى ضعف روابط التشابك القطاعى في 
الاقتصاد الوطني ‏ نتيجة ضعف آثار المضاعف والمعجل على المستوى الكلى. 


ونتيجة لذلك,. فإن علاقة الترابط والتشابك بين قطاع النفط من ناحية» وبقية 
قطاعات الاقتصاد الوطني من ناحية أخرىء ظلت محدودة وهامشية للغاية. . . وذلك 
لاقتصار مساهمة هذا القطاع. أساساء على إتاحة الموارد المالية اللازمة لتمويل الانفاق 
الحكومي . 


وبالتبعية» فقد اقتصرت آثار مضاعف الانفاق العام على إفساح إمكانات واسعة للربح 
في قطاعات الاسكان والعقار والتجارة والمال» (وهي المجالات الرئيسية لتكوين رأس المال 
الخاص)0 . 


وطبقاً لروث فيرست (51,50 1ن8)» فإن ثمة نتيجة للدولة النفطية الريعية وهى : 


«إن الآية قد اتقلبت بالنسبة لعملية التنمية الاقتصادية في حالة البلدان النفطية. فبدلاً من الانتقال 
التدريجي من الأنشطة الزراعية إلى الأنشطة الصناعية والخدمية, فإن نمو قطاع النفط يؤدي إلى إحداث النمو 
وازدهار القطاع الثالث (الخدمات). وذلك في شكل ازدهار مجموة الخدمات المرتبطة بهذا القطاع والتي تتطلبها 
شركات النفط. كوسائل الراحة والتسلية» الأنابيب» وخزانات النفط وتموين جحافل العاملين من الأجانب 
والليببين في الصحراء». وهكذا «فإن قطاع الخدمات في المجتمعات النفطية إنما ينمو بنسب انفجارية لا تحقق 
العلاقة التوازنية لهذا القطاع مع بقية القطاعات الاقتصادية في تلك المجتمعات)©. 


وفي حالة الجاهيرية الليبية» فإن قطاع الزراعة الذي أعال الغالبية العظمى من 
السكان قبل النفط. أخذ يعاني من نكسة حادة. لقد اندفع جموع السكان إلى قطاع الخدمات 
ف المناطق الحضرية» نما أدى إل تنائقص الانتاج الزراعى » وبالتالي نشأت دورة جديدة تبدأ 
باستخدام عائدات النفط ف شراء الغذاء من الخارج” . 


ولا كانت الفورة النفطية قد أخذت مكانها بصفة عامة في مجتمعات قاست من الركود 
والفقر المزمن لقرون طويلةء فلقد واكبت هذه الفورة النفطية اتجاهات قوية لتعظيم المكاسب 
الاستهلاكية الآنية في جميع المجتمعات النفطية الريعية. وبالطبع» فإن تزايد عائدات النفط 
بمعدلات خيالية خلال سنوات قليلة, قد دعم تلك الاتجاهات نحو زيادة الاستهلاك الحالي 
في تلك المجتمعات” . 


(5) المصدر نفسه. 
)2( 0 .م ,.1010 ,2001 :12 «ولإتهمضمعءظ 01 هه سذ 51516 لصة 01355 :15[3[» رامنا طنط 
(1) المصدر نفسه. 
(ل/) 5ه قعالم2 لمة كاععمكم عدرهك5» ,لخ /1آ)8) داكخ مععاوء//1] 10 ومأومتتصدسه0 عتسمدمء8 


11 كارع أطه7 اارع1رروآوناء12 :07 كمن4ننا3 :مذ «رأموظ ع81001 عط هذ امعساوعلمآ1 عتوتوقط موتعروط 
.9 .م ,(1974 ركظه186]! لعختصنا نعترهلا بوع81) 1973 ,اعمط [4104! عا :ذا وماطالامن) 0عاععاعز 


ن لضا 


وتدريجي. غدت أفاط الحياة والأنماط الاستهلاكية ف الدول الريعية النفطية معتمدة 
بدرجة مفرطة على استيراد السلع التي يصعب إنتاجها محلياً. 


ويبدو أن راسمي السياسات في الدول النفطية الريعية قد نسوا أو تناسوا أن العائدات 
النفطية سوف تنخفض لا محالة مع مرور الزمن» ولذلك فهم يعمدون إلى تمديد فترة الرخناء 
المؤقت©. وهنا تكمن المفارقة التاريخية الكبرى التي تعيشها المجتمعات النفطية» إذ ان أبرز 
الخصائص التي تميز المجتمع الريعي النفطي , هو ذلك الأمان الخنادع الذي يسود خلال 
الأجل المتوسط. والذي يوفر فترة سراح (لمتكط ع620) للمجتمع» » يمكن خخلالها إنجاز المهام 
المعقدة لعملية التنمية الاقتصادية بإمكانات معززة. بيد أن ذلك «الأمان» الذي كان يمكن أن 
يساعد الدولة على أن تتبنى منظوراً طويل الأجل للأمور الاقتصادية» قد أدى إلى حالة من 
الاسترخا وترجيح التفصيلات الزمنية في صالح الحاض» وعلى حساب المستقبل» ما يؤدي 
إلى تقصير الأفق الزمني للمخططين وصانعي السياسة في تلك البلدان". 


ونظراً لشح الأيدي العاملة الماهرة في البلدان النفطية الريعية» وضيق سلم المهاراتء 
فإن الخدمات الأساسية والأنشطة, لا بد أن يتم تشغيلها بواسطة عمالة وافدة من خلال 
قئوات اللحجرة. ولقد أدى قدوم العمالة الوافدة الى تلك المجتمعات إلى اقتسام جانب هزيل 
من الريع النفطي . وذلك من خلال تضمن الدخول المكتسبة بواسطة مجموعات العالة 
الوافدة من الفنيين والمهنيين والعال المهرة على عنصر «شبه ريعي ) (51-562ةنا0)01" . 


ويتتج عن ذلك أن العلاقة بين الجهد الانتاجي والعائد المالي (لمهوع1 لدءههمة8) قد 
باتت ضعيفة جداً في تلك الدول النفطية الريعية . 


ومن ناحية أخرى» نجد أن العديد من الموظفين الحكوميين (من السكان الأصليين) 
تراودهم فكرة التحول إلى فئة من «الريعيين الخلّص» (6655مع: عندط)» وذلك عن طريق 


(6) في عديد من الحالات فإن تخطيط المدن. الي ستبقى لقرون طويلةء إنما يعكس الرخصس النسبي 

لأسعار الوقود والوفرة النفطية المؤقتة . انظر مهذا اللخصوص: 
,]021716[1إ6ء10 هعلق /[0 :0147ل «, 808011 للاناع اماع 3 ]0 عاعن عقلنا عط1» ,ووعع5 تإعللنادآ 
(1978 اترمة) 1 .20 ,1 .آم 


)0( 0 بح /15017 

)1١(‏ يمكن تعريف «شبه الريع؛ بأنه ذلك العائد الذي يحصل عليه بائع السلعة أو الخدمة بما يفوق 
«وتكلفة الفرصة البديلة», عندما يكون المعروض من السلعة في حالة ثبات بصفة مؤقتة. إن هذه الفكرة قد 
طبقها ألفريد مارشال في مجال تحديد ثمن رأس امال في الأجل القصيرء وفي حالة ثيات عرض رأس المال. إن 
أصحاب رأس المال في هذه الحالة يحصلون على مقابل يقوق «تكلفة الفرصة البديلة» باستخدام ذلك المورد, 
ويعتبر هذا الفرق بممثابة «شبه الريع». أما في الأجل الطويل» وعندما يكون عنصر الانتاج قابلاً للزيادة أو 
النقص» فإن السعر التوازني سوف يعكس تكلفة الاستخدامات البديلة. ولذا إن «شبه الريع» ظاهرة تتعلق 
بالأجل القصيرء بصفة أساسية. 


حفن 


الجمع بين صنوف مختلفة من الريع ‏ تتأق لهم فقط من خلال الاتجار في جنسيتهم (أي مقابل 
صكوك المواطنة في بلد نفطي ريعي)". 
إن مثل هذا السلوك المحموم الذي يأخذ شكل السعي للحصول على الريع بأي ثمن 
ومن أي مصدرء من قبل غالبية المواطنين في المجتمعات الريعية النفطية, إنما يؤثر في نظرة 
الأفراد لآليات وأسلوب أداء النظام الاقتصادي ككل . ولقد سبق أن ذكرت آن كروعر (أنه 
إذا اعتبرنا توزيع الدحل في مجتمع ما هو نتاج لعبة الحظ والمصادفة (0350 لاع 1ا0])» حيث ينقسم السكان 
إلى أفراد ناجحين (أو محظوظين) يحصلون على أقصى قدر من الريع النفطي. وآخرين فاشلين. لم يحالفهم الحظ 
أو المهارة للحصول على الريع بأشكاله المختلفة» قي مثل هذا النوع من المجتمعات» فإن آلية السوق تغدو ضرباً 
من الرهمع9" . 
وبايجازء فإن المحصلة النبائية هذه العملية هي أن عقلية اللهث وراء الريع» أيأ كانت 
صورته. تصبح عقلية سائذدة وحاكمة لمجمل النشاط والسلوك الاقتصادي في تلك 
المجتمعات. 


ثانياً: مط التفاعل بين الريع النفطي الخارجي 
وأماط «إعادة التدوير» للريع النفطي 


عندما تشكل العائدات النفطية المصدر الرئيسي للريع في دولة نفطية ريعية؛ فإن إعادة 
التدوير الداخلي للريع النفطي داخل الاقتصاد القومي يؤدي إلى توليد تشكيلة من الدخول 
الريعية الثانوية (أو المشتقة) من خلال برامج الانفاق العام . إن تيارات الانفاق الحكومى التى 
تنش عنها الأشكال الثانوية للدخل الريعي تتمثل فيا يلى: 00 

الانفاق على مشروعات اليناء والتشييد, بما يولده ذلك من عمولات. وعائد على 

- التحويلات أو مدفوعات الرفاه مثل برنامج شراء الأراضي في الكويت. (انظر 
الشكل رقم .)١(‏ 

ومن ناحية أخرى» تقوم الدولة بإعادة تدوير ججزء من الريع النفطي في اتجاه العالم 
الحسارجي, من خلال محفظة الاستثيارات المالية الخارجية. وتؤدي عملية إعادة التدوير 
الخارجي ل «الريع النفطي» إلى تعميق الطبيعة الريعية للاقتصادات النفطية. نظراً لا تولده 
حافظة الاستثيارات الخارجية من أنواع جديدلة للدحل الريعي (كوبونات الأسهم. الفوائد 
7 الودائع والسندات) تضاف إلى حصيلة الدخمل القومي القابل للتصرف لدى الدولة 
الريعية . 


. انظر الفصل العاشر‎ )١١( 
ابمعارع مل «ررراع مم50 مسلعء5 أمعظ عط كه إسمممء8 لمعناناهط ع1» ,ععوعنصكلا ممم‎ )١١( 
.م ,(1974 عههل) 3 .مم ,64 .01 ,سعادعاط عتمم معط‎ 2 


ينض 


8 


وب كم 


تحويلات الأرباح للخارج شكل رقم )١(‏ مصادر الريع المخارجي 
غمط تدفق الموارد الاقتصادية ف دولة ريعية و 


حافظة الاستثيارات الخارجية 


(خاص بالحكومة) 


الواردات المباشرة 


عائدات النفط 
20 


١‏ الاستيراد المباشر 


90 


انلم_١‎ 


يخم] 
يه 
مكلالد اردات الاستهلاكية والسياحة 
يي يا بي يا 0 

22 
د تحويلات (تسربات) 

يي > ير خري “ 

العمالة الوافدة 

121 أكنله] عط]) واعيفما مده ععدووزط « مواق ععاموعج 1زم 0 لأ أغالطا010 الإعمعلمعمء0آ منعامئعء2 عط أ0 معتسمصوط عطك» ,ععك]انن5 .2 ممصمط1 
.م.1981 830.3 . (الننطتكا أن ملظ 


أحلفن 


شكل رقم (؟) 
مط العلاقة الحدلية بين الدولة وتحالفات أوساط الأعال الجديدة 
ورأس الال الدولي في دولة نفطية ريعية 


تكوين وتعزيز تحالفات أعمال جديدة 
عائد الصادرات النفطية | اده واوا بي ب جب 


رأس اال المالي الدولي 


المصرفيون ورجال المال 


المشروعات المشتركة 
(مع رأس المال الأجنبي) 


ونتيجة لذلك ينشأ تحالف ثلاثي بين الدولة وصفوة رجال الأعمال المحليين (التجار. 
المقاولون. ورجال المال) ودوائر رأس المال الدولي (المالي والمصرفي) . ويصور الشكل رقم 
(؟)»: العلاقة الجدلية المتبادلة بين الأطراف الثلاثة. إضافة إلى آثار التغذية العكسية, التي 
تؤثر أساساً في طريقة أداء الدولة النفطية الريعية في الوطن العربي. 

وهكذا فإن الدول النفطية الريعية تعتمد في تسيير أمورها الاقتصادية على تشكيلة 
متنوعة من الدخل الريعي الخارجي : 

- ريع النفط. 

- ريع الموقع (مثل رسوم المرور بقئاة السويس). 

- ريع الصادرات المعدنية . 

تحويلات العاملين بالخارج. 

دل حافظة الاستثارات الخارجية . 


وكا هو معروف جيداً» فإن جميع أنواع الريوع الخارجية والتحويلات «من جانب 
واحد» (كالنح وال معونات والهبات والتحويلات) تولد آثارا مضاعفية 1 
(داء556 على الاقتصاد المستقبل لهذه الأموال. 


ولقد اقترح توماس ستوفر (#علتتتهاة مقصدمط1) مضاعفاً يد سهاه ب «مضاعف 
الدخل الريعي» (67نام84186 عدمءه-هنام86), لقياس الأثر الكامل لاعتاد الدولة الريعية 
على الريوع الخارجية والتحويلات من جانب واحد. وهذا «المضاعف الريعي» إفا هو شبيه 
ب «المضاعف الكينزي» المألوف في التحليلات الاقتصادية المعاصرة. حيث انه يوضح كيف 
يؤدي الحقن الأولي (همتاءءزمآ لدتائمة) للريع الخارجي إلى زيادة أكبر في حجم الطلب 
الفعال» وكيف يؤدي هذا بدوره إلى زيادة في حجم الدخل القومي القابل للتصرف بشكل 
يفوق حجم الحقن الأولي”". 


وني حالة الربع النفطي» فإن الجانب الأعظم من عائدات النفط الاحمالية يؤول إلى 
خزانة الدولة» وتدخر الحكومة عادة نسبة معلومة من هذه الايرادات في شكل ما يسمى 
ب «احتياطي الأجيال المقبلة». ى) أن الحكومة تقوم بالإنفاق بصورة مباشرة على الواردات من 
الأسلحة والحزم التكنولوجية الحديثة والخدمات الاستشارية. وأما فيما يتعلق ببقية النفقات 
الجارية. فإن الحكومة تخصصه لدفع أجور ومرتبات موظفيها وشراء السلع والخندمات 
والمهمات التي تضيف إلى دخول الأفراد وقطاع الأعيال» حتى مع كون هذه السلع والخدمات 
مستوردة. وذلك من خلال المكون المحلٍ لما من ربح التجزئة (كمنتطانة84 انداع8). وكذلك 


)١١(‏ -26آ رمأصعظ عتصسمممعظ :51865 طدهم مأ العسع مم11 عمرمعهمل» ,رع 51 .1 كتسمط1ك 
5 ,11311085 8 عممعدعكصمن) نلرهن) :غق لع أمعدعكم ععمهم «رممأكبالل طاسمع6 عط لمة تإعمعقمعم 
4 تع طاتسعامء5 1-6 ,لاءه17] دعق عط هذ ممتهعوع نم1 مسد 


تفرضن 


تيارات الانفاق على أعمال التشييد والبناء" , 


وعندما تصل هله الأموال إلى أيدي التجار المحلين. والمقاولين وموظفي الدولة. فإنهم 
تققون بخان من هذه الأموال على الواردات التي د عقر تسدنا هيا من تيار الدخل القومي . 
ولكن بقية بقشة تلك المبالغ يعاد إنفاقها في الداخل. وبالتالي يتم حدوث دورة ثأنية من الانفاق 
رهكذا"". 


وهكذا نتضح لنا الآثار «غير المتهائلة» لعمليات المضاعف. حيث أن هذه الآثار تميل 
إلى أن تكون أكثر تمركزاً باتجاه قطاعات محددة (التشييد واليناء والتجارة والمال). وفي صفوف 
فئات اجتاعية ‏ اقتصادية معيئة . 


وني حالة البلدان العربية التي يمكن أن نطلق عليها وصف البلدان «نصف الريعية» 
(161أهع؟-ندوء5 ,1زه-2108). كمصر واليمن العربية والأر دنء فإن تحوي يلات العاملين في 
الخارج تعتبر هي التدفق الأكثر أهمية من الناحية الريعية, وينتج عنها توليد آثار مهمة 
لمضاعف الانفاق في الاقتصاد مر سل للعمالة. 


وإذا افترضنا أن ()ج5 تمثل الانفاق الاستهلاكي خلال الفترة )» الذي يتم تمويله 


بصفة أساسية بواسطة تحويلات العاملين في الفترة (1-:)؛ وأن الميل المتوسط للاستهلاك من 
واقع هذه التحويلات هو 0)؛ فإنه يمكن لنا صياغة مضاعف تحويلات العاملين على النحو 


التالي«". 
الزيادة في حجم الانفاق الكلى ع لا ىه 
35 و8 3 1-5 
(م-م-1 صصربع-1ا 


حيث: (21) هي الميل الحدي لاستيراد السلع والخدمات ذات الطبيعة الاستهلاكية. 
كذلك اقترح بريان فان أركادي (2016اعى ههلا هدذ:8) صيغة أخرى لمضاعف الانفاق 
القومي » على النحو التالي"©: 


)١5(‏ هق هأ طالجمع0 الزممءلضعمء10 مبعامماء2 عط 5ه عتسفمل[1 غط1» ,رع لأمدهأ5 .1 مقسمط 

12 .م ,(1981) 2 .20 , (اته ك1 ذه عتمدظ لمنتأاكدهه1 ع1 ) روسبف !1 4نبه معممساز «رعتهاة وعتامعه لم 
(05١)لهة‏ لإعدعلدممء2آ ,كامعظز عتتسمدمع8 زوع)52 طوعم هذ أمعمع سساكدء181 عسسمعم1» ,وعكسمو 

12 .م «رممتكسلا1 طاججومع6 معطا 

114. لدععم5 طاله رممناممونة1 تدده ناد صعنم1 ذه أعدممس] عنسمممعء8 غ15 ,لنلد-اعلطم‎ )١5( 

6 :غ2 لع أمعدعم جعمهم «رأكدظ 8810016 عط كه كع سياه مذ كععصةاءتصع1] مره 10 ععمعوو 1ع 2 
.185 نال 5-12 ,رععمعىه1ظ ,111552 عط ؤه ععمعرعءكومع 205 

)١0/(‏ هه غاله علمم8 أدعء/7! عثزا ره أ7مصع؟! ل :كات فجلا8 4اجه كنترواك8 رعتلمعاتة ههلا ممترط 
,)1977 رععةء 8 مقهمتاههجع اهل 105 أمعهومل0مظا عزهع مجهت :عاروه لا بوع1]1) 1967[ معنرأى كعت«مدمءظ ورتواى 
.11 عتلتعممم 


فض 


غ+--1 
لم-1 
حيث (؛) هي نسبة الاحلال بين تحويلات العاملين في الخارج» وبين الدخول المحلية 
التي كان يمكن ها أن تتولدء لولم تنم هجرة تلك العمالة . 
وعلى أية حال. يمكن لنا الإشارة إلى أنه كلما ارتفع الميل الحدي للادخار من واقع 
التحويلات» وكذلك الميل الحدي للاستيراد لتيار الانفاق الاستهلاكي الممول بواسطة 
التحويلات» كلما انخفضت آثار المضاعف المتولدة داخل بنية الاقتصاد المحلي*". 


ثالث : الحدول الاقتصادي للدول الريعية ونصف 
الريعية: حالة الكويت واليمن العربية 


يدف هذا القسم من بحثنا إلى استطلاع دور «الريع النفطي» كشكل تاريخي محدد 
ل «الفائفض الاقتصادي»» وذلك من زاوية تأثيره ف السلوك الدينامي للمتغيرات الاقتصادية 
الكلية لمجموعة البلدان الريعية النفطية . 

إن هذه الجولة الاستطلاعية سوف تسمح لنا بالقاء نظرة تحليلية على آليات أداء 
حالات تموذجية للمجتمعات النفطية الريعية» تستند إلى قواعد مختلفة لتحديد الأولويات. 
وغط تخصيص الموارد وإعادة تدوير الريع النفطي داحل المجتمع . 

وسوف نقوم هنا بمحاولة بدائية لتطبيق صيغة معدّلة للجدول الاقتصادي الشهير 
(660205210106 ننقء[18) لفرانسوا اكينيه (/إ016583 .1), باعتباره أداة مهمة للتحليل 
الاقتصادي الكلي في إطار ساكن (أو استاتيكي ) . 

ولقد كانت مدرسة الفيزوقراط الفرنسية, هي أولى المدارس في مجال التحليل 
الاقتصاديٍ التي نظرت إلى عملية الانتاج في ظل غط الانتاج الاقطاعي » باعتيارها عملية 
تقوم أساساً على خلق فائض من انتاج السلع الزراعية الاستهلاكية لمساندة «الأنشطة غير 
المنتتجة» كأنشطة الحكومة والحياة الثقافية للسادة الاقطاعيين في الربع الثالث من القرن الثامن 
عشر. 

إن الجدول الاقتصادي لكينيه. الذي ظهرت الطبعة الأول منه عام 17/08» يمثل أداة 
تحليلية مُبدعة؛ إذ يربط بين مجالين مهمين للتحليل الاقتصادي“": تحليل تيارات وتدفقات 
الدخل القومي (5أكلزلقصث عمرمعم1 اهده813:1) والتحليل الاقتصادي الرياضى -تتقمعطةك34) 


(كعتمةمدوعظ أو . 


14 ل .انلمجط-اعلطام 


)١9(‏ انظر هذا الخصوص: 11ء1اممع.! عامسل 3 35 عداوتسمسمعءظ مقعاطة؟ عطل» ,ومتالتط2 .م 
7 ١ج‏ ,69 .1أونا رك ممعم زه لمنام برأرعجم0 جرباع 81400 


فض 


فلقد قدم كيئيه ف هذا الجدول صورة تحليلية رائعة لدورة الناتيج المحلي. وكيف يتم 
اقتسامه بين مختلف طبقات المجتمع» حتى قد أصبح هذا الجدول نقطة الارتكاز في 
التحليلات الاقتصادية للفيزوقراط . 

الأولى: ان الاقتصاد الوطني عبارة عن نظام مترابط من المتغيرات الكمية المستقلة» التي 
تتفاعل بعضها مع البعض. . . إلى درجة أنه اذا تغير أحدهاء فإن باقي المتغيرات تميل إلى 
التغير» بقدر أكبر أو أقل وفقاً لعلاقات محددة . 

الثانية: ان هناك دائيأء في أي مجتمعء دورة تدفقية دائرية للدخل والانفاق. بمعتى أن 
انقاق المنتجين عل الانتاج يتحول إلى دخول للمستهلكين. وهذه الدخول تتحول بدورها إلى 
ايرادات للمنتجين عندما ينفقها المستهلكون في شراء المنتجات. وأخيراً فإن هذه الايرادات 
التي يحصل عليها المنتجون تتحول إلى تيارات انفاقية جديدة على انتاج جديد وهكذا. 

الثالثة: انه في داخل أي اقتصاد., هناك مجموعة من شروط التوازن العام لجميع 
المتغيرات الكلية والتيارات والتدفقات الاقتصادية. وان تفاعل حركة كل المتغيرات الكلية 
يؤدي إلى الوصول إلى صورة توازنية لجميع الأنشطة الاقتصادية في المجتمع في إطار ساكن 
(استاتيكي ) » أو ساكن مقارت. 

وبشكل عامء يمكن توصيف الحدول الاقتصادي لفرانسوا كينيه على أنه محاولة رائدة 
لتصوير الحركة الدائرية للتدفقات الدخلية فيها بين القطاعات والطبقات الاجتاعية المختلفة 
في نظام أشبه بنظام الدورة الدموية في الجسد الانساني. 

ويقسم كينيه في جدوله الاقتصادي الشهير, المجتمع الفرسي آنذاك إلى ثلاث طبقات 
رئيسية : 

١‏ - الطبقة المنتجة. وهي الطبقة التى تقوم بعملية الانتاج الزراعي » وتنتج «الفائض 

الاقتصادي» السنوي المتجددء في شكل غذاء وشراب ومواد خام لازمة لتصنيع السلع. 

- الطبقة غير المنتجة (أو العقيمة). ويقصد بها الحرفيون في المدن» التي تتميز «بانفاقها 
غير المنتج» على شراء السلع المصنعة والمنتجات الأجنبية . 

“" - الطبقة المالكة : : وهي بطبيعتها «طبقة ريعية» تعيش عل ريع الأرض من عرق الطبقة 
المنتجة من المزارعين. وفقاً لعلاقات السيطرة الاقتصادية والسياسية (الملك. الكنيسة», السادة 
الاقطاعيون). 


١‏ الحدول الاقتصادي للكويت لعام حدحل 
على خلاف الاقتصاد الزراعي في فرنسا القرن الثامن عشر عند كينيه؛ يتكون الاقتصاد 


انفضا 


تقض 


الحسابات الاجتم) 
(بملايين الدنانير | 


( 


(5431) للكويت عام 191/4 


مصفوفة 


عية 


جدول رقم )١(‏ 


الكويتي من أكثر من ثلاث طبقات اجتماعية» ويرجم ذلك أساساً إلى وجود عدد ضخم من 
القوى العاملة الوافدة غير الكويتية. فبدلا من «الطبقة المنتجة» و«غير المنتجة» و«الطبقة 
المالكة». يضم الجدول الاقتصادي المقترح لدولة الكويت فتتين أساسيتين هما: «الكويتيون» 
ووغير الكويتيين؛ . 

ويلاحظ بصفة عامة, أن «غير الكويتيين» يحصلون على أجور مرتفعة نسبياً عا 
يحصلون عليها في بلدان المنشاء بينها لا يحصلون على دخول في شكل «فوائد وأرباح وريع»» 
بسبب القيود المفروضة على تملك الشركات أو المساهمة فيها. وهكذا يكاد يقتصر الدخل «غير 
الأجري» على الرأسماليين الصناعيين والتجار الكويتيين» وكذلك مالكي الأراضي الكويتيين. 
أما الموظفون الحكوميون فينقسمون إلى قسمين: «كويتيين» وغير كويتيين» بنسبة 4٠‏ بالمائة» 
بالمائة على التوالي (بيانات عام 1911). كذلك لا توجد عمالة زراعية كويتية بالمعنى 
الدقيق. كذلك هناك فرق جوهري آخر يتعلق بالجدول الاقتصادي لكينيه. يتمثل في وجود 
عنصري انتاج آخرين بخلاف الأرضء وهما بالتحديد رأس ا مال والعمل. . 

وني حالة الاقتصاد الكويتي. فإن الدخول المتولدة من قطاع النفط يمكن اعتبارها 
أساسا لبناء الجدول الاقتصادي المختصرء نظرا لكونه القطاع الأسامي الذي يساهم في 
تكوين الناتج المحليٍ الاجمالي» وتغذيه عائدات الحكومة. ويضم الجدول أيضا بقية فروع 
النشاط الأخرى. وذلك في محاولة للإمساك بالمعالم الاقتصادية الاجتماعية الأساسية للمجتمع 
الكويتى. وتعتبر الصيغة المعدلة للجدول الاقتصادي بثابة المسودة الأولى لمصفوفات الحسابات 
الاجتماعية (كلامة) 5250 لامع 86 ادأء50 المعروفة في الدراسات الحديثة للمحاسبة 


القومية”'", 
[فوة حول هذه النتقطة انظر: 


فضا 


المعالم الأساسية لمصفوفة الحسابات الاجتاعية للكويت عام 191/8 


كان دخل الاستثمار من الخارج موزعاً كالتالي: 


ما يؤول إلى الحكومة 8 بلمائة 
ما يؤول الى القطاع المالي (المصارف وشركات الاستثار والتأمين) ١1‏ بالمائة 
ما يؤول على جهات أخرى خاصة 57 بالماثة 


وهكذا يتضح أن الحكومة تستأثر بالنصيب النسبي الأكبر من دخل الاستثمارات 

الخارجية يتلوها القطاع الخاص. 
التحويلات النقدية للعمالة الوافدة إل العالم الخارجي سجلت رقم /7ع1١1‏ مليون ديئار 

كويتي . وهذ!ا المبلغ يعطي ميلا متوسطاً للتحويل يعادل نسبة ” و١‏ بالمائة من مجموع الدخل 
الأجري لغير الكويتيين» ما يجعلنا نشك في أن التحويلات المسجلة من خلال الجهاز المصرني 
لا تمثل سوى جانب محدود من التحويلات التي تتم من خلال تجار العملة والقنوات «غير 
الرسمية». 

عائد صادرات النفط يمثل 4 بالمائة من اجمالي حسابات الصادرات ثما يدل على 
الدور الطاغي الذي تلعبه الصادرات النفطية في بنية الاقتصاد الكويتي ك «اقتصاد ريعى». 


)١(‏ حساب الفئات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 


يتركز الدخل «غير الأجري» بصفة أساسية في أيدي الرأسماليين الصناعيين والتجاريين 
الكويتيين» بينها يستحوذ ملاك الأرافي على نصيب ضئيل للغاية من مجموع الدخول «غير 


الأجرية. 

ويتوزع الدخل «غير الأجري» على فئات الرأسالية «التجارية» و«الصناعية» من 
الكويتيين على النحو التالي: 

النسبة المكوية 

العائد على رأس المال الصناعي والتجاري والعقاري لق 

دخل الاستثهارات الخنارجية وك 

تحويلات بين الطبقات في شكل «مدفوعات ريعية» 1١4‏ 

مدفوعات ريعية بواسطة العاملين بالحكومة من الكويتيين ١١‏ 

مدفوعات ريعية بواسطة العمال الصناعيين من الكويتيين امك 


د تعاسعامء5) 85 .1ن" ,أمادننهل 116م1رمعط «عكتنات مرعل840 مذ بستقعاطج1 5:ز0136503» رفموظ .1 
-(1973 


ف 


مدفوعات ريعية بواسطة المهنيين غير الكويتيين يك 
مدفوعات ريعية بواسطة العمالة الزراعية غير الكويتية : 


مدفوعات ريعية بواسطة العمالة الصناعية غير الكويتية ١‏ 

مدفوعات ريعية بواسطة الفئات الأخرى غير الكويتية وك 

مدفوعات ريعية للعاملين بالحكومة من غير الكويتيين 1841 
١٠١‏ 


مدفوعات الدولة قِ شكل أجور ومرتبات وبدلات ومكافآت الموظقين المدنيين تتوزع 
إلى ١ه‏ بالمائة و44 بالمائة بين الكويتيين وغير الكويتيين على التوالي. 


ولقد كان التوزيع القطاعي لأجور العاملين الفنيين والاداريين الكويتيين كالتالي: 


النسبة المثوية 
قطاع الزراعة 0 
قطاع الصناعة 30> 
قطاع النفط فنا 
قطاع التشييد والبناء الكل 
قطاع التجارة والمال 53> 
قطاعات أخرى 11 


066 


وهكذا يتضح أن أقل فئة من بين كاسبي الأجور هي العالة الصناعية الكويتية التي 
يصل نصيبها النسبي إلى ؟ بالمائة من إجماللي فاتورة الأجورء المدفوعة للكويتيين العاملين. 
5 


وتفصح المصفوفة عن أن توزيم فاتورة الأجور فيما بين الفئات وغير الكويتية» كان على 


النحو التالي : 
النسبة المثوية 
عمالة فنية وادارية 5رلاع 
عمالة زراعية لل 
عيالة صناعية 1ر16 
عمالة أخرى ندلفا 
عاملون بالحكومة يل 
ال 
كذلك تفصح المصفوفة عن التوزيع القطاعي للأجور المدفوعة للعمالة المهنية والفنية 
والادارية على النحو التالي: 


يفخرا 


النسبة المئوية 


الزراعة 7" 
الصئاعة 18 
التفط مم 
التشييد 4 
التجارة والمال 2 
أخرى هه ١؟‏ 

٠٠ 


ولعله من الواضح أن الجانب الأعظم من مدفوعات الآجور يتمركز في أيدي «غير 
الكويتيين) ينسبة 4 ,87 بالمائة» وفي مقابل ذلك نجد أن الدخول «غير الأجرية» تمثل نحو 
؟ 4١,‏ بالمائة من اجمالي الدخل الأجري وغير الأجري للكويتيين. 


زهرة حساب الدولة 


النسبة المئوية 

عائدات النفط رن 
عائد الاستثمارات اللخارجية “0 
عائدات أخرى ١6‏ 
٠‏ 


ويتكون رقم العائدات النفطية من حصيلة صادرات النفط الخام إضافة إلى رسوم 
الانتاج المفروضة على شركات النفطء. وكذلك ايرادات المبيعات المحلية والضرائب. وتمثل 
مدفوعات الأجور نحو ه" بالمائة من اجمالي انفاق الموازتة العامة لدولة الكويت. 


تشير المصفوفة إلى أن نحو 88 بالمائة من جملة التكوين الرأسالي الشابت كان مرجعه 
قطاع النفطء وفقاً لييانات الحسابات القومية لعام 141/4. 


١9/81 .191/ الجدول الاقتصادي لليمن العربية لعامى‎  " 


تشكل اليمن العربية مثالاً نموذجياً للدولة «نصف الريعية»» التى تعتمد بصفة أساسية 
على تحويلات العاملين اليمنيين في الخارج. وعلى تدفقات المساعدات والمعونات من جاراتها 
العربية النفطية الغنية. 

ونقدم هنا محاولة لبناء مصفوفة حسابات قومية (5884) لليمن العربية للسنة المالية 
1 191/8 والسنة الميلادية 1441ء وذلك لتحديد الطبيعة «شبه الريعية» المتفاقمة 


مضنا 


ويجدر أن نشير إلى أن جميع الأرقام التي تحتويها المصفوفة مقومة بشكل نقدي. وأن 
السلع والخدمات مسعرة بأسعار السوق الجارية» ووحدة العملة هي الريال (- ٠٠١‏ فلس). 
وتمثل الصفوف في المصفوفة التسليات إلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الانتاج الكلي» بينما 
تمل الأعمدة المدفوعات., أو المشتريات التي تقوم بها الأنشطة والمؤسسات والفئات الاقتصادية 
المختلفة . 


ويمقارنة مصفوفي الحسابات القومية اللتين تم تركيبهما لعامي *ا/91١‏ وامةكء فإن 
الطبيعة «شبه الريعية» للاقتصاد اليمني قد غدت واضحة بشكل ملفت منذ عام إذ 
قفزت تحويلات العاملين في الخارج إلى نحو ١585‏ مليون ريال مقارنة بنحو 701 مليون 
ريال فقط عام اا . 

كذلك بلغت الدخول المكتسبة مقابل عائد الملكية من العالم الخارجي . إضافة إلى 
التحويلات الجارية من العالم الخارجي (تدفق المساعدات والمنح) نحوهر؟ا مليارات ريال 
يمني في عام »١‏ مقارنة بنحو 6٠‏ مليون ريال يمني فقط عام 101 . واجالاء فإن 
«والدخل الريعي الجاري» الوافد على الاقتصاد اليمني قد بلغ نحو ه مليارات ريال عام 
54١‏ (أي ما يوازي ٠‏ بالمائة من الدخل المحلٍ الاجمالي) . 

ويمكننا تبيان تأثير الدور المتعاظم للصفوف المختلفة للدخل الريعي للاقتصاد اليمني» 
وذلك من خلال ملاحظة التغير الدرامي في بنود الانفاق امحل الاجماليء على النحو المبين في 
الحدول رقم (؟). 


كذلك يمكن لنا البرهنة على الاتجاه نحو الاعتراد المتزايد على أنماط الدخل الريعي في 
تكوين الدخل القومي القابل للتصرف في الاقتصاد اليمني» من خلال ما تفصح عنه بيانات 
الجدول رقم ("7) . 


وبمقارنة المصفوفتين» يتضح لنا أيضاً الأهمية المتناقصة لقطاع الزراعة في توليد فائض 
التشغيل المحلي (الفائض الاقتصادي)., فلقد بلغت نسبتها 5: بالمائة فقط عام »144١‏ بينما 
ازدادت الأهمية النسبية لقطاع التجارة 0 ليصل إلى /اا بالمائة» كذلك ارتفعت الأهمية النسبية 
لقطاعي الصناعة والتشييد ارتفاعاً محدودا حيث لم تتعد الأهمية النسبية لكل منم| نسبة 04 
بالمائة . 

إن التطور الرئيسى الذي شهدته الفترة 1/7 - 1981 تمثل في الطفرة المائلة في دور 
القطاع الماللي والمصرفي. فقد قفز النصيب النسبي لمذا القطاع في «فائض التشغيل المحلي» 
(بعد استبعاد مصاريف البنوك) من ؟ بلمائة عام 1977/17 إلى ٠١‏ بالمائة عام 1944١‏ . 

وعلى الرغم من الزيادة في حجم المدخرات القومية من 87 مليون ربال عام 
5 إلى 77٠١‏ مليون ريال عام ١448١‏ (أي بنحو ست مرات).» فإن قدرتها على 
تمويل الاستثارات قد تناقصت. كا أن الاعتاد على التمويل الخارجي. بالمقارنة» قد تزايد 


خض 


جدول رقم (؟) 
مقارنة هيكل الانفاق المحلي الاحمالي بين بين عامي اا و1لممة١ا‏ 
(بالأسعار الجارية وبالمليون ريال يمني) 


ماس 
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الانفاق الاستهلاكي النبائي للحكومة 
الانفاق الاستهلاكي النبائي الخاص 
جملة التكوين الرأسمالي النبائي 

الزيادة في المخزون السلعي 

صادرات السلع والخدمات 

ناقص الواردات من السلع والخدمات 


جدول رقم (”7) 
الدخل القومي القايل للتصرف حسب المصدر في اليمن العربية 


(بالمليون ريال يمني) 


أجور العاملين (محلية) 
أجور وتحويلات العاملين بالخارج عن 


فائض العمليات (مملي) 

دخول الملكية والادارة من العالم اللخارجي؛" 

الضرائب غير المباشرة 

التحويلات الجارية الأخرى القادمة من العالم الخارجي " 


(*) أشكال ريعية ونصف ريعية للدخول. 


اراق 


بصورة درامية. فبينا بلغ عجز الحساب الجاري يزان المدفوعات 7٠١‏ مليون ريال فقط (أي 
ما يوازي ه بالمائة من الانفاق الاستثماري) عام 1417/17» إلا أن حجم الاقتراض الصافي 
قد بلغ نسبة 07 بالمائة من التمويل اللازم للاستثيارات عام .144١‏ ان فجرة تمويل الاستثيار 
هذه انما تعكس حقيقة مهمة مفادها أن معظم الزيادات التى حدثت في الدخل قد امتصتها 
زيادات في مستويات الاستهلاك الخاص والعام» ما أدى الى تخفيض حجم الطاقة الادخارية 
للاقتصاد اليمني . 

وفضلل عن ذلك؛: فإن جانباً مهياً من تيار الانفاق الكلي قد تسرب إلى الخارج في شكل 
زيادة في الطلب على الواردات؛ كما هو ملاحظ من ذلك الحجم الحائل الذي بلغته الواردات 
عام ١موا.‏ وعلى الامال» فإن هيكل الانتاج المحلي قل تحول في مصلحة القطاعات 
الخدميةء وبصفة خاصة قطاعي التجارة والمال. وني الوقت نفسهء تم اهمال قطاع الزراعة» 
وتراجعت مكانتها النسبية التي احتلتها في الماضي. كمصدر رئيسي لتوليد الفائض الاقتصادي 
في اليمن العربية. 


رابعاً: الدول النفطية الريعية ومشاكل 
توزيع الرفاه والثروة عبر الأجيال 


يجدر بنا الاشارة بادىء ذي بدلعء أنه سواء حددنا الأفق الزمني لرفاه المجتممع ليكون 
العام المقبل أو القرن المقبل» فإن ذلك سوف يؤدي إلى فروق واضحة في المواقف إزاء اتجاه 
التغير الميكلي في اقتصاد نفطي ريعي . ولعله من النادر أن يكون هناك اجماع على تحديد الأفق 
الزمني في مجتمع معين. ومن ثم فإن تحديد هذا الأفق يتوقف على المجموعة أو المجموعات 
الاقتصادية الاجتماعية التي تمتلك القوة والثروة والسلطة. ويمجرد تحديد نط التفضيل الزمني 
لتلك المجموعة المهيمنة (أو المجموعات المهيمنة)» فإن تعظيم رفاء المجتمع يتم من خلال 
فرض غط التفضيل الزمني الخاص بها على بقية المجموعات والفئات الاجتباعية المختلفة”"©. 

ويبدو أن هناك قبولاً عاماً في معظم البلدان النفطية الريعية للحُكم الذي يقضي بأن 
تفضيلات معاصرينا إنما يُعطى لحا وزن أكبر بالنسبة لتفضيلات أولئك الذين لم يولدوا بعد 
إذ يتم اعطاء وزن هامشي في تكوين مواقف عامة الناس والأجيال المقبلة تجاه الخيارات 
الزمنية. وليس من شك أن هناك تفضيلا زمنياً قوياً للحاضر لدى أوساط رجال الأعبال 
والتجارة والمال في المجتمعات العربية الريعية النفطية. وقد عبر روي هارود عن تلك الذهنية 
بالقول التالي : 


وسوف غوت في وقت ما في المستقبل» وليس هناك من داع لأن نعطي رفاهة ورثتنا نفس الأهمية العالية 


)7١1(‏ انظر هذا الخصوص: مسد )) ععنادرمددمءعظ مجمزاء !لآ أمعناء171:607 ,أكقدر© عل صو عل .3ل 
93-6 .مم ,(1967 رومعع2 زالومع اندلا عولط مهن :.كمدكة رعولمط 


لفيف 


التي نعطيها لرفاهنا الخاص في الوقت الراهن. إن الرغبة في استخدام وإنفاق المال في الوقت الحاضر تحركها قوة 
المشاعر الغريزية. لهذا فإنه من الممكن القول بأن الجمشع هو الاسم المناسب لما يطلق عليه عادة والتفضيل الزمني 
للحاضرع»ء وإن كان التعبير أقل احتراما»”" , 

وليس هناك من شك في أن معدل الاستثار في أي مجتمع » يعتبر عنصراً عاماً وحدداً لا 
يمكن أن نطلق عليه توزيع الرفاه بين الأجيال وعبر الزمن. . ويتوقف المعدل الأمثل لهذا 
التوزيع على مدى اقتناع المجتمع (أومن يدعي التحدث بياسمه) بمدى القدر المرغوب فيه من 
التضحية برفاه الأجيال الححاضرة لمصلحة رفاه الأجيال المقبلة والمتعاقبة. إل أن الشيء المهم 
بالنسبة لمعحدل الاستثمار الأمثل. هو علاقته الوطيدة بالقرارات الخاصة التي يتم ا تخاذها 
(صراحة أم ضمنا) بصدد الأفق الزمني للخيارات الاجتاعية والاقتصادية ذات البعد الزمني» 
وحجم الأصول المنتجة المطلوب تراكمها عند نهاية هذا الأفق الزمني:المحدد. ويايجاز. فإن 
معدل الاستثار الأمثل يصبح مسألة اختيار ساني بالدرجة الأولى”" , 


وهكذاء إذا كانت الأجيال الحاضرة في اقتصاد نفطى «ذي طبيعة ريعية» تعمل على 
استنزاف مواردها النفطية بمعدلات مرتفعة للغاية» وبالشكل الذي قد ينتج عنه عدم ترك 
موارد قابلة للتجدد بالنسبة للأجيال المقبلة. إذ ان المخططين وراسمي السياسة في هذه الدول 
قد يرون ضرورة التتدخل لتجاوز ونفى الآثار الضارة لنمط التفضيلات الزمنية الفردية 
السائدة. وفرض قدر أكبر من الصيانة في مجال استغلال الموارد النفطية». إذ ينتج عن ذلك 
أن تمتلك الأجيال المقبلة المزيد من النفط المختزن؛ في باطن الأرض على الأقل. حتى وإن 
كانت تلك الأجيال تفضل بدلا من ذلك الأصول المنتجة الرأسمالية القابلة للتجدد. 


ولعل هذا هو السبب الذي جعل العديد من رواد نظرية التخطيط في الفكر 
الاقتصادي , يتخذون من مقولة بيجو أحد مؤسسى اقتصادات الرفاه الحديثة ‏ نقطة انطلاق 
في كتاباتهم» وهي التي تؤكد على أنه يجب ألا نأخذ التفضيلات الزمنية الفردية في الاعتبار 
لدى اتخاذ قرارات في الأمور التي تتعلق بالمستقبل. طالما أن الفرد يفتقر إلى القدرة على الرؤية 
البعيدة» ويميل إلى التقليل من شأن الاشباعات ذات الطبيعة المستقبلية”". 


(؟ )5‏ .37 .م ,(1956 ,سفللتمعها! نعملدمة) كعنم معط عتارعدنرنا ه 102705 ,00صةآ] .1.1 

(59) انظر في ذلك: ‏ ,(1944 ,[.طام.م] تعاعولا بوت21) اأمجدمن زه كمنابم معط 1116 ,رتعمعة .ظط.ه 
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(15؟) أكدت بعض الكتابات على ضرورة اععادة النظر في كيفية احتساب الدخل القومي ني الدول 

المصدرة للنفط اعترافاً بما للايرادات النفطية من طابع الثروة الرأسهالية لا من طابع الدخل الجاري, الأمر الذي 

مآله أن يظهر تلك الدول على غير ما تصور به عادة من أنها دول ذات مستوى دخحل مرتفع . انظر: عبد اللطيف 

الحمدء «خحمسة عشر عاما من العمل الانمائي الدولي: الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية»» النفط 
والتعاون العري؛ السنة «, العدد ١‏ (/191/8): ص *. ١‏ 

(5؟) انظر: (1932 ,[.طم.ض] تههلهمة) .لع طئة ععملاء!!! زه معت مبمءظ 116 ,نامعتط .)عه 

.م 


ومن جانب آخر فإن السياسات الحالية لانتاج النفط والانفاق العام في الدول النفطية 
الريعية يع ة» تشير نساؤلاً مركزيا قلق يجانت العدالة في مجال توزيع منافع . عائدات الثروة 
النفطية؛ فيما بين الأجيال المختلفة في الزمان والمكان. إذ انه من المعروف جيداً أن هناك عدداً 
من القنوات والآليات المحددة التي يجري من خلاها إعادة توزيع الكميات الماثلة و3 عائدات 
النفط لمصلحة الصفوة التجارية والعقارية” . وتلك قضية تكتسب معبنى خاصاً ف حالة 
الدول النفطية الريعية. ذلك أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية والبنى السياسية والاجتياعية 
السائدة» في تلك الدول. فإن محصلة السياسات الحالية لانتاج النفط والتمط الحالي لتوزيع 
عوائد النفط هي تحويل الثروة النفطية المختزنة ف باطن الأرض» والمملوكة بالطبيعة لكل 
أفراد المجتمع » ٠‏ إل ثروة متداولة مملوكة لفئة قليلة من أبناء المجتمع . وهذا يعني من الناحية 
الواقعية تحويل جانب مهم من الثروة النفطية الوطنية ذات الطابع العام الى ثروة خاصة 
تقتصر ملكيتها على فئات اقتصادية واجتاعية محدودة العدد. 


خامساً: المسارات المستقبلية للبلدان النفطية الريعية 


أقدم كل من الخوجا وسادلر في دراستهم) الموسعة عن الاقتصاد الكويتي”", نموذجاً 
تحليلياً مبسطأ ببدف القاء الضوء على بعض القضايا الانتقالية في مسار عملية النمو في 
الاقتصادات النفطية الريعية» مع الاشارة بصفة خاصة الى حالة الكويت. 

وينبض التحليل المتضمن في هذا النموذج على افتراض رئيسي هو أن جميع ممتلكات 
وحيازات القطاعين الحكومي والخاص من الأصول الأجنبية» هي موجهة ة بالأساس لخدمة 
هدف معين, هو توليد أشكال جديدة من «الدخل الريعي المالي» لتحل تدريجياً محل عائدات 
النفط التي سوف تأخمذ في التناقص مع اقتراب أجل وأفق تنضوب النفط. ويمكن صياغة 


(17) في حالة الكويت, كان ذلك واضحاً في برنامج استملاك الأراضي. وقد كان شراء الحكومة 
للأراضي يعتير أسهل وأسرع وسيلة لتوزيع الثروة النفطية القومية فيما بين المواطنين الكويتيين. وهكذاء فقد 
دفعت الدولة أكثر من مليار دينار كويتي (أي 4 ,7 مليار دولار أمريكي) من خلال برنامج استملاك الأراضي 
خلال السنوات 0-1467/او١ ٠‏ وفي الواقع ‏ فإن الحكومة قامت ‏ من خلال هذه الأداة - بنوزيع حوالى ربع 
اجمالي عائداتها النقطية خلال الفثرة 19845 .1941/1١-‏ وقد فاقت الأرصدة المخصصة لهذا البرنامج في هذه 
السنوات استغثارات الدولة في الأصول الأجنبية» كها كانت مساوية تقرياً لجملة الانفاق الانمائي الحكومي خلال 
الفترة نفسها. وقد كانت الحكومة تدفع مقابل شراء هذه الأراضي مبالغ من المال تفوق بكثير «القيمة السوقية) 
المعروقة لهذه الأراضي . وقد كان برنامج شراء الأرافي الذي تم تنفيذه في الستينات موضع نقد شديد لكونه 
أداة غير عادلة لتوزيع عائدات النفط لصالح أصحاك الأرا امي » ولفشله في الواقع في انعاش الاقتصاد 
الكويتي. نظراً لأن أفراد القطاع الخاص الذين استفادوا من هذا البرنامج استثمروا في الخارج جزءا كبيراً من 
الأرصدة المالية التي آلت إليهم. انظر في ذلك: 


212غ1 4انه 7:1611رواعناء 12 جاته سين[ زه برتوم«مءظ 17:6 ,520165 .2.6 لمة وزنامط]1 عقمللا لقستقطهل8 
.تف4ذ .مم ,(1979 ,سقللتمعهك! سملهمة) ععدمدن] أمرمالم ماما 


(/710) يعتمد هذا القسم عل التحليل الذي ورد في: المصدر نفسه, الملحق الخاص بالنصل التاسع . 


اوفرفنا 


القضية الرئيسية التى هيدف التحليل لإبرازها في أنها تحديد ذلك المستوى من حصيلة النقد 
الأجنبي الذي يكفي لسد الحاجات الجارية (الاستهلاكية والافائية): مع السماح في الوقت 
ذاته يتراكم الحجم المناسب من الأصول الأجنبية في مواجهة النضوب التدريجي للموارد 
النفطية. وذلك بحيث يمكن الحفاظ على ديمومة تدفقات الدخحل الخارجي , التي تعود 
للاقتصاد الريعي عند مستوى يتسق مع الشروط المستهدفة للنمو في تلك الاقتصادات*"©. 


ويوضح الشكل البياني رقم () ميكانيكية عملية الانتقال من الوضع التقليدي 
للاقتصاد النفطي الريعي (الذي يعتمد على الريع النفطي الخارجي) إلى مط جديد من 
الاقتصاد الريعي (المعتمد على الريع الخارجي المتولد من الأصول المالية المستثمرة في 
الخارج). ويوضح هذا الشكل غط نمو تكوين الدخل الريعي من الأصول الأجنبية عبر 
الزمن» في مواجهة ثبات أو انخفاض العائدات النفطية الريعية» وعلاقة ذلك بالمستويات 
المختلفة لحاجات النقد الأجنبي . 

وتتحدد حاجات النقد الأجنبى في هذه الحالة بالفارق بين مجموع الأموال المخصصة 
لاستيراد السلع الاستهلاكية والاستثمارية» إضافة إلى تحويلات العاملين الوافدين إلى بلدان 
المنشأء ناقصا الصادرات غير النفطية (إن وجدت) ويعبر الخط كك" في الشكل رقم 0 عن 
الانخفاض التدريجي لعائدات النفط السنوية عبر الزمن. في حين يمثل الخط ن ن' نمو 
حاجات صافي النقد الأجنبي السنوية والمشار إليها سابقاً . ويرمز المنحنى الثالث ب ب” إلى 
الدخل الحقيقي (بعد أخل أثر التضخم في الاعتبار) المتولد من الأصول المالية المملوكة 
للاقتصاد الوطني والمستثمرة في الخارج عند كل نقطة زمنية محددة. إلا أن انخفاض عائدات 
النفط عبر الزمن» سوف يتمثل في صورة إضافة متناقصة إلى جملة الأصول الأجنبية التي يمكن 
حيازتها بفضل توافر الفوائض النفطية مما يتتج فرطحة للمنحنى ب ب ليصبح ب ب". 

ويمكن تصوير مسارات الانتقال الممكنة في الاقتصادات النفطية الريعية على النحو 
التالي : 

١‏ طالما أن معدل الانخفاض (أو التناقص) لعائدات النفط السنوية (الخط ك ك') أقل 
من معدل الزيادة في عائدات الاستثارات المالية الخارجية (المنحنى ب ب'). فإن مستوى 
الناتج القومي الاجمالي سيستمر في التزايد عبر الزمن؛ ولكن بمعدل متناقص . 

" - إذا انخفضت عائدات النفط (الخط ك ك') بمعدل أسرع من معدل التزايد في 
عائدات الاستثمارات المالية الخارجية (المنحنى ب ب') فإن احتالات مو الناتج القومي 
الاحمالي في المستقبل» سوف تتوقف على ما إذا كان المنحنيان(ك ك'وب ب') سوف يتقاطعان 
فوق الخط نن” أو تحته. ذلك أنه إذا كانت نقطة التقاطع تقع فوق الخط نن"., فإن 
متحصلات النقد الأجنبي تكون ني وضع يسمح لها بأن تحل محل عائدات النفط المتناقصةء 


(18) المصدر نفسه. ص لاه١‏ -168. 


اران 


مع السراح في الوقت ذاته بتكوين فائض صاف يضاف إلى مجموع الأصول الأجنبية. أما إذا 
كانت نقطة التقاطع تقع تحت الخط ن ن' (وقد تكون هذه الحالة الأكثر واقعية مع قرب أفق 
نضوب النفط)» فإنه لا يمكن لمستوى وتركيب الناتج القومي الاجمالي أن يبقى في الأجل 
الطويل كما هو دون تعديلات هيكلية في تركيبة الاقتصاد المحلى لتخفيض مستوى حاجات 
النقد الأجنبي 9" . ١‏ 


وإذا ما افترضنا أنه سوف يكون هناك فرطحة إضافية للمنحنى ب ب” والذي يعبر 
عن الدخل من الاستثيار الخارجي لكي يصبسح ب ب“ فإن المنحنيات الثلاثة كما هى 
مرسومة سوف تتقاطع الآن في نقطة واحدة هي «ز». وهذا يعني أن الدخل الريعي ف 
الأصول المالية الأجنبية يكفي بالضبط للتعويض عن مقدار التقلص في عائدات النفطء التي 
يعتاش عليها الاقتصاد الوطني» وعند هذه النقطة فإنه لن يكون هناك تراكم إضاني 
للأصول الأجنبية» إلا أن حاجات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي ستكون دائيا مخطاة. 
كا أن تقاطع المنحنى ب ب”' عند النقطة «ز» يعني أن الاستثمارات الأجنبية قد بلنت ذلك 
المستوى الذي يتولد عنده دخل ريعي جديد كاف لأن يجعلها تضطلم بمهمة العائدات النفطية 
كمورد رئيسي للنقد الأجنبي ١‏ وبالشكل الذي يؤدي إلى نوع من التكاثر المالي المستمر على 
مدار الزمن. 

وإذا كنا نعتقد أن تحليل النوجا وسادلرء الذي أوجزناه في الفقرات السابقة» مفيد في 
تكوين رؤية مستقبلية تحليلية لبعض القضايا الرئيسية التي تواجه مسارات النمو في 
الاقتصادات النفطية الريعية» إلآ أن محمل التحليل يظل أسير الصياغة الساكنة المقارنة . 

وفي الواج » فإن التحليل أهمل العديد من العناصر الدينامية التي تؤثر في المسارات 
الانتقالية موضع التحليل. وبصفة خاصة تلك القضايا المتصلة بوجود درجة عالية من 
المخاطرء وعدم التأكد بشأن مستوى أسعار النفط المستقبلية ومعدلات التضخم العالمي 
ومعدلات التقلب في أسعار الصرف الأجنبي لعملات البلدان المضيفة للاستثارات المالية 
النفطية. فمن المعروف جيداً أن عائدات النفط ومتحصلات الأصول المالية المستثمرة في 
الخارج. عرضة لمخاطر 0 ة مصدرها المعدلات المرتفعة للتضخم العالمي وتقلبات سعر 
الصرف للعملات الرئيسية» ولا سيها في ظل الاضطراب الشديد الذي أصاب النظام النقدي 
الدولي مؤخراً. 

وفي ظل هذه التحفظات, يصبح من الصعب قبول الافتراض الرئيسي الذي تبناه 
الخوجا وسادلرء بشأن القيمة الموجبة للعائد الحقيقي للأصول الأجنبية» وذلك عند كل نقطة 
زمنية في المستقبل . 

وفضلاً عن ذلكء فإن هناك العديد من العوامل الدينامية الأخرى التي تلقي بعض 


(784) المصدر تفسه. ص 168. 


وم 


الظلال على معالم الصورة الشفافة التي تم رسمها لعملية الانتقال من اقتصاد ربعي نفطي إلى 
اقتصاد ربعي من نوع جديدء ى) هو موضح في الشكل رقم (1). وبهذا الصددء من المفيد 
الاشارة إلى المشهد (السيناريوى) الافتراضي الذي اقترحه حازم الببلاوي بالاستناد إلى بعض 
الفروض المبسطة للتأكد من قدرة الاقتصاد الأمريكي ‏ أهم الدول المضيفة للاستثارات المالية 
النفطية ‏ على الاستجابة لمطالب الدول النفطية ‏ بعد الشمانينات ‏ لتحويل العائد المالي من 
استغاراتها إلى سلع”'”». ومع افتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالماء فإن الدول النفطية إذا 
ما أرادت عند نباية الثمانينات الحصول على سلع من الولايات المتحدة الأمريكية بما يعادل ٠١‏ 
بالمائة من مجموع استغاراتها المالية ١7١(‏ مليار دولار). فإن معنى ذلك أن تخصص الولايات 
المتحدة حوالى ٠‏ بالمائة من صادراتها «دون مقابل من السلع» أي أن الولايات المنحدة عليها 
أن تبدا بتحمل عب* خسدمة الاستثمارات النفطية بمايوازي 4٠‏ بالمائة من مجموع 
صادراتبا”"” , 


شكل رقم (7) 
عملية الانتقال في الاقتصاديات النفطية الريعية 
في ظل التناقص في عوائد النفط 


(ذات الفترة الشرائية 
الثابتة) 


كََ 


(0) انظر: حازم البلاوي.» «الفوائض المالية النفطية والينيان الاقتصادي العالمي؛ » النفط والتعاون 
العري. السنة 4. العدد 14 ) ص 184 - 2194 
)"١١(‏ المصدر نفسه. 


ضفن 


ورغم عدم اعتقادنا في إمكان بقاء الأشياء الأخرى على حالمهاء وعدم تعليق أهمية كبيرة 
على الدلالة المطلقة والنسبية للأرقام المستخلصة, إلا أن هذا المشهد يحمل فير طياته تمحذيراً 
واضحاً بأن عبء خدمة الأصول والاستثيارات المالية النفطية سيكون عبئاً ثقيادٌ على موازين 
مدفوعات البلدان الغربية المضيفة للاستثارات المالية لديباء ما يكفي للاقتناع بعدم إمكان 
بقاء الأشياء الأخرى على حالهاء لا سيما وأن خدمة الأصول المالية النفطية ستاخذ شكل 
التحويلات من جانب واحد في موازين مدفوعات البلدان الغربية المضيفة للاستئارات المالية 
النفطية . 

ولذلك» فإننا نخلص إلى المسار الانتقالي من حالة الاقتصاد النفطى الريعي إلى اقتصاد 
ريعي من نوع جديد» يستند إلى ريع الأصول المالية المستثمرة في الخارج» يعد مساراً غير 
مستقرء بدرجة كبيرة» وتحفٌ به مخاطر عدة يمكن أن تنتقص بشدة من رفاه الأجيال المقبلة. 
ولذاء فإنه في ظل غياب سياسات محددة واضحة وحاسمة حول توجهات الاستثار الداخلي» 
وتنويع هيكل الاقتصاد المحلى (على المستوى القطري أو على مستوى التجمعات الاقليمية) 
فإنه يكون من المستحيل الوصول إلى توقعات موثوق بها حول قدرة الاقتصادات النفطية 
الريعية على حسن إدارة عملية الانتقال في ظل النضوب التدريجي للموارد النفطية. 


افيف 


الفصلالكالتث عش 


سيّاسَات التهية : المواقف منّالصناعة وَالخدمّات 


ميشيل شاتيلوس”) 
ملاحظات تمهيدية 


الغرض من هذا الفصل هو استقصاء هيكل الصناعة والسياسات الصناعية وتوسع 
قطاع الخدمات في الأقطار العربية وذلك في ضوء النموذج الخاص بدول الانتاج إزاء دول 
رصد التخصيصات. وسنبيحث, انطلاقا من هذا التفريق المبسط بين الدول العربية الي 
يسود فيها رصد التخصيصات (أي الدول القادرة على العيش من عوائد النفط) وبين التى 
تعتمد طاقة الصرف فيها على انتاج القطر وعلى طاقة الدولة في فرض الضرائب على هذا 
الانتاج» سنبحث في مسألة هذا التفريق وهل يمكن اتخاذه كاداة مركزية وحيدة للتحليل أم أنه 
معيار واحد فقط من معايير متعددة لتقرير الوضع في الدول العربية. سيدور المحور الرئيسى 
للفصل حول الآثار المتنوعة لعملية بناء الدولة في الوطن العربي. وفرص رصد التخصيصات 
وقيود الانتاج» مع تقويم أهمية كل نقطة من هذه النقاط وذلك لغرض فهم المراحل المتعاقبة 
للنمو الصناعي والخدمي في الدول العربية. 


وليس تقديم وصف كامل له. ومن الضروري هنا إزالة الالتباس عن أحد مصادر الخموض 
الممكدة . اننا لا تعتقل بوجود ما يسمى ب «الاقتصاد العربي». فهذا المفهوم لا تسنده إلا 
الحجج السياسية أما الحقائق الاقتصادية فلا تقدم برهانا مقنعاا". 


(#) أستاذ الاقتصاد في جامعة العلوم الاجتماعية في غرينوبل . 

)1١(‏ انظر : اعقطم :(1980 بكسستا! :كنمة©) علمرمما71127م عطهته 110710176 رعنسة عتهدد 
لسة ,(1978 بمعنتسمهمع8 تعضةط) عطمنه ع4دم71 بنك ععنتععمك0ع7 © كرمأكعدط ,تستطمع8 لتسدك1 
دسمه تدمقدمآ) ععركم7 مهنا له مععتمو/رءط غعوط :جو«مارممظ 4725 11:6 ,طوعردة كسدلا 

.(1982 ركوع21 والوء نهنا 0ه0:5 :لم0 رماع 


حرس 


لذلك فإننا سنعنى بمجموعة متنوعة من الاقتصاديات العربية مستخدمين مجاميع محتلفة 
من الدول المعنية حسبم| يقتضي الجانب الذي نوي دراسته. وقد يكون جمع كل الدول 
العربية في مجموعة واحدة إجراء ا في هذا المنظورء لمعالجة الاتجاهات والمؤثرات 
الأساسية كلا تعلقت نتائجها , بجميع الدول» متأثرة بالتساوي بالمحيط ذاته وخاضعة لضغوط 
وقيود متاثلة . 

سيقدم القسم الأول من هذا الفصل خلفية تحليلية ويبحث بالفرضيات الأساسية 
وذلك بربط التفريق بين دول رصد التخصيصات ودول الانتاج بمواقفها حيال الصناعة 
والخدمات. ومع اتخاذ التفريق الرئيبي كوسيلة تحليلية نافعة فإننا سنبين ضرورة اتخاذ معايير 
أكثر تعقيداً لشرح سياسات الدول. وسينظر القسم الثاني في عملية التنمية الصناعية في ضوء 


تنظيم الدولة لمصادر إبر اداتها الداخلية والخارجية. أما القسم الأخير من الفصل فسيخصص 
لتحليل قطاع الخدمات تحليلاً تمائلاً. 


أولاً : خلفية تحليلية وفرضيات رئيسية 
١‏ - دول رصد التخصيصات أم دول الانتاج: العودة إلى هذا النموذج 


انطلاقاً من النموذج المبسط الخاص برصد التخصيصات وبالإنتاج يقودنا الأمر الى 
تعديلات وتحفظات متعاقبة وذلك لمواجهة التعقيد المتزايد في علاقات آلدول العربية ذات 
الريع النفطي . وقد جري استخدام تعاريف بديلة متعددة لتصنيف الدول العربية» وإن نظرة 
عاجلة على بعض التسميات المستعملة على نطاق واسع قد تسهل لنا فهم الفرضيات 
الأساسية. إننا لنجد أمامنا التفريق بين أقطار عربية ذات فائض وأخرى ذات عجزء وبين 
دول نفطية غنية وأخرى فقيرة» وبين اقتصاديات انتاجية وأخحرى توزيعية؛ بين دول الريع 
ودول متلقية للأموال» بين دول تعتمد على النفط وأخرى على الضرائب. . . الخ . 
تقسم الأقطار العربية» في منشورات صندوق النقد الدولي الحالية؛ إلى ثلاث 
مجموعات» وكلها ترد تحت عنوان رئيسي هو «الأقطار النامية». تضم القائمة الأولى من 
«الأقطار المنتجة للنفط كلا من الجزائر والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية 
والامارات العربية المتحدة, ونجد في القائمة الثانية «الأقطار غير النفطية» وقد صنفت على 
- ا 01 2164) وهي البحرين ومصر وسوريا وتونس» أما الأقطار العربية الأخرى 
لى المجموعةٍ المتبقية المسسماأة (011655مسس1 011 2166) . فالبنك الدولي» في جداوله 
0 الي غالبا ما يقتبس منها والواردة في تقريره السنوي©. يضع الأقطار العربية 
النفطية ذات الدخل العالي (الكويت. ليبياء عمانء السعودية» والامارات العربية) في 
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ناا 


جموعة بعينها أما الدول العربية الأخحرى. سواء أكانت مصدرة للنفط أم 1 تكن. فهي توضع 
في الجدول المطول للأقطار النامية وذلك وققاً لإجمالي ناتجها القومي للفرد الواحد"'. ان 
هذه التقسييات مستمد من فرضية بسيطة واحدة ألا وهي صلة المدخل الازدواجي الوثيقة 
بتحليل سلوك الدول. مع تمييز جوهري بين رصد التخصيصات ف الدول النفطية الغنية 
وبين الانتاج في الدول الأخرى. ثمة مدخل معدّل قليلا نجده في تقرير حديث صادر عن 
اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة', يقتّرح هذا التقرير تقسيم 00 
العربية إلى ثلاث مجموعات: نجد في المجموعة الأولى الأقطار النفطية ذات العدد القليل من 
السكان. وهي أقطار الخليج وليبياء» وتتألف المجموعة الثانية من الأقطار النفطية ذات الموارد 
الأكثر تنوعاً نسبياً والعدد الأكبر من السكان (الجزائر والعراق)» وتأتي جميع الدول العربية 
الأخرى في المجموعة الثالثة. وأساس مثل هذا التقسيم يظل كا هو دون تغيير. 

عند ملاحظتنا للاقتصاد السياسي للتصنيع الذي تقوم به الدولة في الأقطار العربية© 
اقترحنا أن تعمم فرضية دولة الريع (اسم آخر لنموذج دولة رصد التخصيصات) لتشمل 
الأكثرية الساحقة من الدول العربية. إن الآثار المستحثة لرصد التخصيصات في الدول غير 
النفطية هي من العوامل المقزّرة» تماماً كالرصد المباشر للتخصيصات في الأقطار النفطية. إننا 
بمجرد تحديد الريع كدخحل غير ناشىء عن النشاط الانتاجي للوحدة المعنية, التي لا تكون 
محاصيلها وأبعادها مرتبطة مباشرة بنشاط الجهة المستفيدة (بمعنى أي دشحل يتقرر مقداره إلى 
حد كبير بقرارات لا تستطيع الوحدة المعنية أن تسيطر عليها) نقول بمجرد تحديد ذلك فإننا إنما 
نميز بين «اقتصاد الانتاج» وداقتصاد التداول». ان اقتصاد الريع هو النمط المثالي لهذا الأخير: 
فالأفراد والجماعات, لا بل حتى الدولة؛ يتنافسون من أجل السيطرة على الريع . ويبموجب 
هذا الرأي تعتبر أغلبية أنواع النشاط الاقتصادي وسيلة لضان تداول الدخل وليس تصرفاً 
ينحو نحو الانتاج. ان الدول العربية تمثل الى حد كبير هذا النمط المشالي» وما يدهشنا حقاً 
الأ*مية الفائقة للنفط كريع بالنسبة للمنطقة بأسرها. ان النفطء بالنسبة للمنتجين الكبار» هو 
مصدر شبه وحيد للدخل الأصلي المعتمد الى حد كبير على مراكز غير قومية لاتخاذ القرارات. 
لذا فإن أكثر النشاط «مدعم» بمعونة منتجات العوائد النفطية. أما بالنسبة للأقطار غير 
النفطية ‏ حتى عند وجود قطاع انتاجي حقيقي ‏ فإن جزءاً متزايداً من النشاط الاقتصادي 
مرتبط بالمال النفطى الناثبىء عن حركة العمل ورأس المال. إن التضارب بين «الموارد» 
و«الاستعالات» في المصطلحات الحسابية هو أعلى بكثير في أغلبية الأقطار العربية منه في 
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غيرها من الأقطار النامية في أقسام أخرى من العالم. والعجز في الموارد في دول شرق أوسطية 
مثل مصر أو الأردن أو سوريا أو السودان هو بضخامته الحائلة وثقله المرهق كالفائض ال الي 
النفطي في السعودية أو الكويت أو دولة الامارات كما كان شأنه لأمد طويل . 

تلعب الدولة دوراً رئيسياً في هذا المضمار. فهي الأداة التي لا مناص منها لرصد مبالغ 
الايرادات سواء في الأنظمة اللييرالية أو الاشتراكية. ومن متناقضات الأمور أن الدولة تلعب 
دوراً مقرراً أكبر في الأنشطة الاقتصادية في الأقطار الليبرالية عن طريق مصروفات الميزانية 
(يبلغ الانفاق العام في السعودية أكثر من نصف اجمالي الناتج المحلي), أو عن طريق المشاريع 
التي تسيطر عليها الدولة أو تدعمهاء أو عن طريق معونة الغذاء أو تحديد الأسعار. . . الخ . 

يعتمد عدد متزايد من السكان في أكثرية الدول العربية في العيش على تحويلات لا 
مقابل لما. فالمال يأتي من الأقارب المغتربين» أو من شيوخ العشائر أو من تخصيصات ترصدها 
الدولة. ثمة صلة غير واضحة المعالم بين دخل الفرد ونشاطه. ان الحصول على منفذ في دورة 
الريع يشغل بال الئاس أكثر مما يشغله بلوغ الكفاءة الانتاجية . 

إن النزعات المناهضة للإنتاجية تؤثر في السلوك الاقتصادي وتشمه الخيارات 
الاقتصادية. يكون السلوك الاقتصادي متحيزاً في اقتصاد يسوده الريع وذلك بواسطة الميول 
الفردية بل حتى ميول الجماعات المشتركة في الأعمال والمتنافسة من أجل زيادة نصيبها في 
الدخل المتداول. وبالنظر لوجود هذا ال هدف تكون الأنشطة الانتاجية غير كفؤة. إنها أنشطة 
تعتبر من ثاني أفضل الخيارات بالنسبة لجاعات أو أفراد مستبعدين على العموم من دورة 
الريع . وفي أغلب الحالات نجد أن تعاطي الأنشطة الانتاجية هو «امتياز» يتمتع به المغتربون 
والمهاجرون والأقليات. والتردد ف القيام بعمل انتاجي هو السائد بين الجباعات المهيمنة . 
وعلى أية حال فإن أغلب الناس يجدون أنهم لا يكسبون شيئا كثيرا من تخاطر العمل الفعال 
ومتاعبه حين يمكنهم الحصول على منافع أسهل من المشاركة في الريع عن طريق ضمان الأعمال 
أو تجارة الاستيراد أو العمولات أو العقارات أو المضاربة في دور السكن. أما الخيارات 
الاقتصادية فإنها تتشوه بالتناقض الحاصل بين الاستراتيجيات السياسية المسيطرة على الريع 
التي #هدف للاستقرار وبين ظهور قيم اجتماعية جديدة لا مناص منها التي تنطوي عليهاء 
بالضرورة, الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة . 

والتصنيع مثال طيب على هذا التناقض الذي يفرض على القوى الاقتصادية أن تتبع 

دربا نسميه «سياسة تتجه بوجهها الى الفشل». أن سياسات التصنيسع هي» بهذا الصدد أقل 
الترّاماً بانتقاء الأغراض المقصودة (كإعطائها أولويات» وتنفيذ تلك الأهداف) منها بالالتزام 
بانتقاء وسائل مناسبة (للانفاق المالي» أو توزييع الدخحل» أو توفير السطوة أو الهيمنة أو 
السيطرة على الريع) . ان نظرة شاملة على النجاح المحدود جدا والفشل الذريع في السياسة 
الصناعية في الدول العربية» التفطية منها وغير النفطية» في أواخر السبعينات تبدو وكأنها تؤكد 
نموذج دولة الريع الذي أخذ يتعمم. ومع أن الحكام العرب يبدون من طرف اللسان حلاوة 
للتصنيع ولكن استراتيجياتمهم المطردة في| يزعم تكاد لا تشمل أكثر من برامج للصرف. ولا 
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توجد أجوبة حقيقية على مسائل جوهرية مثل ترابط المؤثرات» أو الاقتصاد المتوازن» أو 
تدريب العمال» أو حجم السوق. أو الاندماج ف الاقتصاد العالي . 


وعلى الرغم من بعض الاستثناءات البارزة (مشل حوض السفن الجاف في البحرين 
ومعمل الالمنيوم) لا يوجد تنسيق يذكر للمنظور الصناعي بين تلف الدول العربية. وغالباً 
ما تؤدي المنافسة على الصيت أو الزعامة الى مشاريع لا تدعو اليها الحاجة. وليس الرصد 
الأمثل بالغ الايرادات على صعيد اقليمي هو الشاغل المقرر. وأغلب الاستثارات الانتاجية 
يكشف عن تفضيل لمشاريع البنية التحتية والأشغال العامة والانشاءات ودالمشاريع الكبيرة» 
الباهظة الكلفة, وهي التي 7 تتعرض للفشل في مناخ اقتصادي غير مؤات . 


إن الدول العربية» وهي تواجه معضلة كبرى في بناء النظام الداخلي والاستقرار 
الاقليمي, تتجه إلى استخدام الاقتصاد كطريقة لحل الألغاز الاستراتيجية. إن عملية التصنيع 
ذاتها هي التي تساهم في تشييد الدولة وليس العكس بحيث تساعد الدولة في بناء صناعة 
قومية. لذلك فإن استراتيجية التصنيع هي جزء من خطة استراتيجية . 

فإذا كان هذا التحليل المذكور أعلاه واردأً فإن فرضية الريع التعميمية قد تساعدنا على 
تعميق فهمنا لمواقف أغلبية الدول العربية من الصناعة. وعلى ما قد يكون في التحليل من 
فائدة فإنه مع ذلك لا يفسر إلا جزءاً واحداً من الصورة العامة الشاملة. اوهو في هذا 
كالتفريق المبسط بين دول رصد التخصيصات ودول الانتاج الذي لا يلقي ضوءاً 9 عل جزء 
آخر فقط من الصورة ذاتها. ان الظروف الفعلية السائدة في الوطن العربي تعكس واقعاً أكثر 
تعقيداً ما يدعو إلى فرضيات أقل تبسيطاً من الفرضيات التي استخدمت في أوج ارتفاع أسعار 
النفط. ان الفوارق ضمن كل مجصوعة من الدول تميل إلى الاتساعء هما يقلل من الاسهام 
الايضاحي لأي معيار بمفرده من معايير التصنيف فمن الملحوظ وجود مواقف متشابهة في دول 
تنتمي إلى صنف رصد التخصيصات أو إلى صنف الانتاج؛ ني حين أن السياسات الخاصة 
بالايرادات الخارجية واستخدامها يكشفان عن تناقضات حادة في داخل الصنف بعينه. 


إن الغليان السياسى في الشرق الأوسط والنظرة الاقتصادية العالمية المتغيرة» والأسواق 
الراكدة للنفط والمنتجات النفطية» والدخل المنخفض لدول رصد التخصيصات الصرف؛ كل 
ذلك يبرر ادخال مواصفات جديدة في النموذج. بحيث يكون التأثير غتلفاً في شتى الدول 
العربية. ان سياسة الدول لا بد لما أن تستوعب عدداً متزايداً من العوامل غير المؤاتية» 
وكذلك الأمر بالنسبة لسلوك القوى الاقتصادية الخاصة بالأفراد. وستتختلف عملية التكييف 
من دولة إلى أخرى. وسيظل التفريق بين رصد التخصيصات والانتاج قائياً كأساس جوهري 
مع التأكيد على فرضية الرصد التعميمية» بيد أن تحليل الوضع الواقعي يتطلب ادخال معيار 
جديد والتخل عن التفريق المبسطء المنفردء التامء بين نمطين اثنين من الدول. أما وقد أخذ 
دخل النفط بالتضاؤل وبلغت المرحلة الأولى من سياسة الاستثمار» التي تهيمن عليها مشاريع 
البنية التحية» درجة النضوج فإن دول رصد التخصيصات بأمس الحاجة إلى توجيهات 


ايفان 


سياسية دقيقة؛ في حين أن طبيعة عملية الحث ونتائجهاء في الدول التي تتلقى دخلا عن 
طريق التحويل من الخارج قد تعدلت كثيرا. 


ثانياً: توطيد دور الدولة وما ينطوي عليه ذلك بالنسبة 
للمواقف الخاصة بمرصد مبالغ التخصيصات 


يمكننا أن نلاحظ ظهور قيود جديدة ومواقف متغيرة من خلال تطور الدور الذي تلعبه 
الدولة في الاقتصاديات العربية. فقد ورث عدد من الأقطار قطاعاً عاماً قوياً ومستوى عالياً 
من تدخل الدولة في عمل الاقتصاد. ويمكننا أن يّر بين ثلاثة مستويات من «حضور الدولة» 
في الاقتصاد. فالدولة: بصفتها المشيدة للبنية التحتية» تقوم بخلق الظروف اللازمة للعمل 
الفعال في المنظومة الانتاجية» في القطاعين العام والخاص. إن هذا يمثل احدى قضايا «فلسفة 
التنمية لمشاريع البنية اللتحتية». 


والدولة. على مستوى ثان» تتصرف كوكيل لصرف الأموال. فهي ف الخليج توزع 
للأغلبية الساحقة من المواطنين جزءاً على الأقل من عوائد النفط: فهذه مسألة بقاء. وعليهاء 
في الأقطار الفقيرة نفطاء أن تسير على سياسة ما من رصد التخصيصات (عن طريق معونات 
الغذاع, مثلا) . 


والدولة» على مستوى ثالثء. تتنافس بصورة مباشرة مع القطاع الخاص وذلك بتوليها 
للأعرال الانتاجية مباشرة وبعملها بصفتها القوة الاقتصادية الرئيسية» لاسيما عن طريق 
منظومة من المشاريع العامة والأعمال التي تسيطر عليها الحكومة. ان القطاع العام في أغلبية 
الأقطار العربية» الرأسالية منها أو الاشتراكية. يبيمن على الانتاج الصناعي والاستثمار 
والاستخدام . 

هذاء وقد تطور في الوضع الحاضر في الوطن العربي اتجاه نحو العودة بالاقتصاد إلى 
القطاع الخاص» الأمر الذي ينطوي على أمور مهمة بالنسبة للمواقف حيال الصناعة 
والخدمات. 

إن تخفيف السيطرة الاقتصادية. أو «فتح» الأسواق الوطنية للسلع الأجنبية ورأس المال 
الأجنبي» أو بيع الأسهم العامة للأفراد أو التأكيد الجديد على اعتبارات السوق والكفاءة 
الادارية في القطاع العام هي من الأمور الي عمثل شيعاً من الانجاه العام الذي يسري. بدرجة 
ختلفة من القوة» في أكثرية الأقطار العربية» حيث تمتد سلسلة الدول المعنية اعتباراً من 


السعودية حتى الجزائر ومصر. ويمكن تحليل الرجوع إلى القطاع الخاص بأنه يعني فيا يعنيه 
حركة نحو إعادة النظر بمواقف رصد التخصيصات والتداول من قبل دول الريع المباشرة أو 
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المفتعلة (أي المستحئة). ويما أن الرصد الضخم من أموال الدخل الذي تقوم به الدولة محدود 
بقيود اقتصادية تحاول الحكومات أن تتوصل إلى توازن أكثر قبولاً بين الموارد المتاحة والدخل 
الموزع . 

يتضح البرهان على وجود مثل هذا الاتجاه في الالتزامات الخاصة بالمصروفات العامة 
واجراءات الميزانية التي يتبعها عدد من دول الخليج. وباختصارء ثمة في الوقت الحاضر شيء 
من إعادة النظر في السيات البارزة لدولة الرخاء. نلاحظ في الكويت وجود محاولات متعمدة 
لإزاحة عقلية الرخاء التي تعود عليها السكان من جراء العوائد النفطية المتزايدة منذ زمن 
طويل : مثالا جرت زيادة في أسعار الغاز والنفط بمقدار ستة أضعاف في 19187/1987» 
وكانت تلك الأسعار مدعمة من الحكومة بمعونة كبيرة. كيا قد تزداد أسعار الكهرباء واماء 
زيادة كبيرة» وهي الآن أقل من الكلفة بكثير مما يشجع على التبذير. (في 1987/1987 
بلغت المعونات عن هذه البنود حوالى ثافائة مليون دولار). ويقال كذلك إن الوزراء 
يتحدثون بشكل متزايد عن احتمال فرض رسوم على العناية الطبية وهي الآن مجانية مطلقاً. 
وف السعودية جرت تخفيضات في المعونات المدفوعة لدعم استعمال" النفط والكهرباء والماء 
وبعض الأطعمة ولو أن مبالغها م تكن كبيرة. وق دولة الامارات العربية المتحدة فرضت 
رسوم على العناية الطبية بالنسبة لغير المواطنين اعتباراً من أيار/مايو 1487 . (فعلى هؤلاء 
شراء بطاقة طبية سنوية | أن عليهم دفع مصاريف العمليات الجراحية الكبرى) وثمة 
حديث لم يسبق له مثيل يجري عن موضوع ضريبة على السدخل . غير أن من السابق لآوانه 
الاستنتاج بأن «نهاية دولة الرخاء» باتت قريبة؛ ولكن من اللازم أن تؤخصد بنظر الاعتبار 
المؤثشرات الكثيرة التي تنبىء بوجود ضغوط اقتصادية على البذخ الذي تبذخه دولة رصد 
التخصيصات” , 

أما في الأقطار «غير النفطية». (أم هل نطلق عليها اسم دول الانتاج؟) فإن البقاء 
السياسي. الذي فيه وجل سرحت مق ارد يعتمد مئذ عدد من السنين على توازن قلق 
ولكنه قابل لتدبر أمره بعض الشيء بين الموارد الداخلية المحدودة وحاجات الاستثار المتزايدة 
ومستوى من الاستهلاك العام في حده الأدن. لقد أصبحت المعونات التي تدعم السلع 
الاستهلاكية الشعبية» وخاصة الطعام وزيت الوقودء وسيلة سياسية دائمة تستخدم للحد من 
تصاعد الأجور ولضمان إعادة توزيع اسمي بين جماعات الدخل المنخفض جداء واليوم نجد 
بضع دول فقط. هذا إن وجدت, تنجو من «فخ المعونةع. لقد جرت عحاولات متكررة 
بضغط من صندوق النقد الدولي (أو إذا توخينا الصراحة فبمقتضى الضرورة المالية) في المغرب 
وتونس ومصر وسوريا لتخفيض مقدار معونة الطعام. إن هذا العبء يمكن أن يستحوذ على 
٠‏ إلى 5٠‏ بالمائة من المبالغ المرصودة في الميزانية ىا في حالة مصر. 

إن الحياج السياسي الفوري الذي اندلع بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية 
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الأساسية إخامة الخبز وزيت الطعام) يؤكد الفكرة الخاصة ب وسياسة رصد المبالغ من أجل 
البقاء». لقد هرت «اضطرابات الخبز» كلا من المغرب إوتونس ومصر والسودان هرا عميقاً. 
ول تستطع إلآ الجزائر أن تخفض من المعونات تخفيضاً كبيراً أ بالنسبة لسلع أساسية وذلك 
بإدخاها الزيادة في أسعار الطعام في جملة اصلاحات اقتصادية مع ربط الزيادة بتعديل شامل 
في الأجور. إن الآثار الاقتصادية السيئة (كالتبذير والعجز في الميزانية والمبالغ الكبيرة 
للاستيرادات والأسعار المنخفضة للمنتجات المحلية). وكذلك النتائج الاجتاعية العكسية 
(فالسلم المدعومة بالمعونات لا تصل بالضرورة الى المحتاجين» 0 في المناطق الريفية) كل 
ذلك يفرض على الحكومات». بشكل أو بآخرء ان تخفض ما تنفقه على المواد الغذائية وذلك 

بتضييق الفجوة بين كلفة الأغذية وأسعار بيعها. ان هذا لا يشكل فقط قيداً على أية «سياسة 
ترهي الى العودة الى القطاع الخاص»» التي مباجمها البعض باعتبارها دتمل من صندوق النقد 
الدولي»» بل انه كذلك يمثل قضية حساسة تفعل فعلها في أي تحسين يراد اجراؤه في عمل 
المنظومة الاقتصادية. ان جميع الدول معنية مهذا الموضوع. . ومن الواضح وجود اتجاه نحو 
رصد مبالغ أقل في دول رصد التخصيصات ونحو تزايد في العبء الناشىء عن المضايقات 
التي يحدثها رصد البالغ في الدول التي يمكن أن تصبح من دول الانتاج. 


الدولة والانتاج : مواقف متغيرة في الوطن العربي 


ان الظروف الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العالمي لا تترك خياراً يذكر أمام الدول 
العربية» فالتحول الضروري في الميكل الاقتصادي لغرض ايجاد 258 أكثر انتاجية وتقليل 
الاعتماد على الدنخل الخارجي هما من الأمور التي لم تعد تجرد طقوس شعائرية تجدر بمارستهاء 
بل ينبغي العثور على موارد جديدة لدخل متنوع. ان كفاءة الانتاج والسيطرة الجيدة على 
مواقف يحدثها رصد التخصيصات هما ضرورتان عاجلتان لجميع الدول. وعلامات التغيير في 
المواقف المتعلقة بهذا التحدي يتزايد ظهورهاء ولو أن عبء الماضي لا يزال يؤثر تأثيراً جلاعا 
ف الأداء الرديء الحالي الذي تقوم به القطاعات الانتاجية في الأقطار النفطية وغير النفطية 
معاً. ولا يعني الاتجاه نحو العودة الى القطاع الخاصء والتقليل من الرصد المباشر 
للتخصيصات » تقليصاً لدور الدولة. على العكس» فإننا نجد هذا الدور كبيراً جداً في الدول 
التي يتسم اقتصادها بإنتاج ذي كفاءة. 


ان نظرة سريعة على بعض «الأقطار الصناعية الجديدة» مثل كوريا وتايوان تكشف عن 
حجم الموقع الذي تحتله الدولة في عملية التصنيع الناجحة. وطبيعة تدخل الدولة ومضمون 
هذا التدخل. وكذلك خصوصية عملية التخطيط الاقتصادي » هى من الأمور الى تساعد 
على تحديد الأسباب لانخفاض الكفاءة في تدمحل الدولة في أغلبية «دول الانتاج» العربية» في 
حين انها من أسباب ارتفاع هذه الكفاءة في دول أخرى. ثمة جوانب متعددة لتدحل الدولة 
في قطر مثل كوريا تجدر ملاحظتها كأمثلة تصور هذا التناقض . فالدولة هناك تقرر أغراض 
استراتيجية القطر الاقتصادية كيا تقرر مضمون الخيارات الصناعية الرئيسية (وهي خيارات 


ان 


ذات علاقة متبادلة) وذلك من خلال عملية تخطيط كفؤة طويلة الأجل. لذا لا يظهر 
التخطيط بمظهر الإفصاح عن الرؤية السياسية للدولة في التنمية الاقتصادية بواسطة وضع 
قائمة بالمشاريع» بل بمظهر آداة التوجيه والحفز بالنسبة لجميع القوى الاقتصادية المعنية. 
فالتخطيط العام تكمله برامج بالقطاعات المختلفة. في كورياء مثلاء وضعت برامج متعاقبة 
لبناء السفن في الستينات» ولإنتاج الآلات والمعدات والطاقة النووية في السبعينات 
والالكترونيات في أوائل الثانينات. والدولة تستثمرء عند الاقتضاءء بصورة مباشرة في 
الأنشطة المقترحة وتنشىء المؤسسات اللازمة لمتابعة تطبيق الخطة. يجب أن نذكر كذلك أهمية 
توجيه الطاقات المالية المحلية نحو الصناعة وتطوير طاقة هندسية وطنية. ان الدولة تبرز كآلة 
فعَالة للنمو الصناعي, ولا يتم ذلك فقط عن طريق المشاريع الصناعية التي تدعمهاء أو عن 
طريق التمويل والسيطرة» بل يتم كذلك عن طريق الزخم والتماسك الشاملين اللذين تدفع 
مهما الدولة الى القطاع الصناعي©. 

مثل هذه الوصفة تتطلب, في الاطار العربي» تغييرات جذرية في المواقف وحلولاً 
عاجلة لمشاكل مستعجلة عديدة. إن الصناعات العربية» في دخوها للسوق العالمية الخاصة 
بالمتتجات ذات التقئية العالية ورأس المال الضخم. مثل البتروكيساويات أو مشتقات الألمنيوم 
أو الأسمدة» لا تستطيع الاعتماد على تلقي معونات مفرطة والتعويل على امتيازات تمنحها 
الدولة. ان عليها ان تكون صناعة منافسة بشكل منصف لكي تتحاثى موانع الضرائب 
الجمركية في الأقطار العربية. والتعاون الاقليمى» كالذي تطور بين أعضاء مجلس التعاون 
الخليجي . يتطلب مشاريع حسية الضبط والتنظيم وذات جدوى ثابتة. والمشاريع المشتركة مع 
شركات أجنبية ينبغي أن تؤدي الى مناصفة في الأرباح في فترة زمنية معقولة. أن كل هذه 
الملتطلبات تنطوي على وجود وسط اقتصادي مؤات تخلقه الدول» وعلىي نمط جديد من 
السياسة الصناعية . 

أما في الاقتصاد المحلي فإننا نجد لبّ المسألة كامنا في التدائج الناشئة عن استهلاك 
الدخل النفطي المتزايد وفي القوة الشرائية التي خلقها التداول الواسع للعوائد النفطية في جميع 
أرجاء المنطقة. ان الاعتراد الغذائي المتعاظم واستيراد الطعام المتزايد لا يبرزان فقط الحاجة 
للمزيد من المأكل ولغذاء أفضلء بل ان عدداً كبيراً من السلع الاستهلاكية قد أصبسح أمرأً 
مألوفاً جداً حتى في أقطار منخفضة الدخل مثل مصر أو اليمن. وقد تمت تلبية القسم الأكبر 
من هذه الحاجات الاستهلاكية المتزايدة عن طريق مستوردات متزايدة طالما توفر الدخل 
الكاني من الريع وكان الانفاق العام هو أقوى الوسائل لتشجيع الاستهلاك الخاص (ويشمل 
هذا الانفاق مبالغ دعم السلع التي ترصد في الميزانية) . ان ما تنفقه الدولة في الظروف 
السائدة يخلق ببذه الطريقة طلبا تكميلياً بأسرع كثيراً مما يستطيع استثار الدولة والانتاج العام 
أن يضاهيه بزيادة مائلة ف العرض . 
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يدانا 


والجواب الممكن الوحيد للمسألة هو أن تقوم الدولة يدعم النشاط الانتاجي الخناص» 
ويمكن فهم هذا الدعم على أنه نتيجة مباشرة وطبيعية للانفاق العام. ان النزاعات الشعبية في 
أقطار مثل مصر أو الجزائر أو سوريا لا تتفق مع مواقف التنمويين (التي تنطوي على معادلات 
استثمار عالية وتراكم رأسالي كبير) . فبانخفاض الدخل الخارجي اللازم لدفع أثان 
المستوردات وبثبوت الأغاط الاستهلاكية الجديدة ثبوتا لا رجعة فيه» تقغبى الضرورة لتلبية 
الحاجات الاستهلاكية المتنامية بأن تفرض على الحكومات العربية بدائل جديدة أو مواقف 
مشتركة نحو قطاع الانتاج. وقد تحاول هذه الحكومات أن تحفز على وقوع استجابات ايجابية 
من القطاع الخاص وذلك بشى الاجراءات الخاصة بالسياسة ومنها اعادة الاعتيار للرسح 3 
والتسهيلات الاثتمانية» والاعفاءات الضريبية» والتتخفيف من السيطرة بأنواعها المختلفة. . 
الخ و/أو قد تيدف الحكومات المذكورة الى زيادة كفاءة القطاع العام . 


وفيا يتعلق بالنقطة الأولى عملت أغلبية الحكومات في الوطن العربي» بصرف النظر 

عن التزامها الماضي أو الحاضر بالاشتراكية أو بسيطرة الدولةء» على تطبيق اجراءات معينة في 

الانتاج المخاص وحث المنتجين المستقلين على اتخاذ المبادرات. ويمكن أن نلاحظ 

الات عديدة من الاجراءات الخاصة بالسياسة لمصلحة المبادأة الفردية والاستثار الخاص 

وذلك من أمور كثيرة اعتباراً من الاعتراف الرسمي ب والطبيعة غير الاستغلالية» للملكية 

الخاصة الصغيرة في الجزائر" إلى تبني التسهيلات الاثتانية والاعفاءات الضريبية والتسهيلات 

اأمخاصة بالرسوم الجمركية وغيرها. اد السعودية تشجع الصناعات الخفيفة بتخفيض كلفة 
الحصول على الأراضي الى الصفر تقريباً وتقديم قروض طويلة الأجل وتزويد الكهرباء بكلفة 

تكاد تكون مجانية. ومن غير المستغرب أن نجد كاذ من قطر والكويت والامارات المتحدة 

وهي تتبع سياسات متشابهة في «العودة الى القطاع الخاص بدعم من المعونات الحكومية» 

(كخطوة وسط بين تدخل الدولة المباشر والأنشطة السوقية الصرف). 


إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة حج] هي من الأهداف المحببة لأية سياسة استثمارية 
ينتهجها القطاع الخاص» فهي أأمن سياسياً من غيرها من الشركات الخبارة وتكمل اقتصادياً 
أعمال القطاع العام الكبرى. تولي أغلب خطط التنمية أو البرامج الاقتصادية أهمية خاصة 
للوظائف الجوهرية التي تقوم بها تلك المشاريع. فإذا نظرنا الى أقطار الخليج نجد أن 
السعودية قد حققت انجازات كبيرة» وستكون الخطة الرابعة فيها (التي تبدأ في 0 
«خطة للقطاع الخاص السعودي قبل كل شيء»”©. ثمة مئات عديدة من المشاريع في حيّز 
الوجود أصلا بادارة منظمين للأعبال (5تناعمءومءم13), وأكثر ها مشاريع لتعليب الأطعمة 
ولواد البناء وأعمال الميكانيك. يتحدث أحد المراقبين المختصين عن «الاندفاع العظيم نحو 
الصناعة وهو أمر مشهود في السعودية في السنين الثلاث الماضية» كذلك في قطر أو البحرين أو 
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الكويت أو الامارات العربية. فقد بذلت جهود ممائلة لتشجيع رجال الأعبال المحليين على 
تولي مقاولات مشتركة أو المباشرة بمشاريع جديدة (مستخدمين إلى حد ما نتاج الصناعات 
الوطنية من المنيوم وحديد وكيراويات)» فلاقت تلك الحهود استجابات غير متوازنة ولكنها لم 
تكن استجابات لا يعتد بها كليا. ان ما تطور من تعاون بين أقطار مجلس التعاون الخليجى 
هو ذو نفع كبير. تمثل المنتجات الصناعية للقطاع الخاص في الوقت الحاضر ثلاثة مليارات 
دولار من التوفيرات الحاصلة في حقل الاستيراد في الأقطار المذكورة"". 


يبدو أن الجملة القائلة دان الصغير هو الثبيء الجميل؛ قد أصبحت هي الشعار المخنفي 
وراء الاجراءات الاقتصادية التي اتخذت مؤخراً في الجزائر حيث جرى تشجيع نوعين من 
الأعمال الصغيرة: مشاريع عامة محلية وأنشطة في القطاع الخاص. ان التوسع فيهم| هومن 
أولويات الخطة الرباعية الثالثة» وقد شرعت قوانين عديدة معينة لمصلحتهما فى ١941‏ 
و1441 . وهناك في الأردن والمغرب وتونس وغيرها اجراءات كثيرة تتخل لمصلحة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومع أن رأس المال الخاص المغربي يتردد بشكل واضح فيحجم 
عن الاستثار في الصناعة؛ ولكن الأردن وتونس قد حققا نتائج مشجعة. أما في سوريا فإن 
نزوع التشريع الى تشجيع الاستئار الصناعي الخاص لم يلق إلا نجاحاً محدوداً جداً حتى 
الآنء ويرجع هذا الى شكوك منظمي الأعمال المحتملين بشأن الردة السياسية التي أظهرتها 
الحكومة فيه| يتعلق بالشرعية العقائدية والكفاءة الاقتصادية للقطاع الخاص. 

إننا لنجد في الطرف الآخر من المشهد الاقتصادي وقد خضع نظام رأسالية الدولة 
ورقابتها على الأنشطة الانتاجية الرئيسية» التي غالباً ما تمارس من خلال مشاريع ببروقراطية 
وعديمة الكفاءة جداء نجد وقد خضع هذا النظام بأسره الى تمحيص نقدي. وينتظر تقديم 
حلول مباشرة (ولكها جزئية) من خلال عملية اعادة الحيكلية لنظام القطاع العام . لقد 
قصدت الجزائر الى تفتيت اقطاعيات الأعمال وذلك بتفكيك «الجمعيات الوطنية» 5006165) 
(31088165ه الضخمة وتجزئتها الى كيانات مستقلة صغيرة تسهل السيطرة عليها وادارتها 
بكفاءة. والفكرة من وراء ذلك هي أن تصبح الشركات الصغيرة أكثر استجابة لأمور 
الكفاءة؛ وأن تتخلص من الكلف الباهظة التي تتحملها احتكارات الدولة الضخمة» وأن 
تولي مدراءها مسؤولية شخصية فتنتظر من وراء ذلك نتائج طيبة. أما في مصر فإن الغاء 
المؤسسات العامة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1910 قد اعتبر خطوة نحو مسؤولية أكثر فعالية 
من لدن رؤساء الشركات”©. ان الضرورة المطلقة لتحسين أداء المشاريع العامة هي من محاور 
البحث التي تتكرر في الأدبيات السياسية والاقتصادية الخاصة بجميع الأقطار التي فيها قطاع 
انتاجي عام كبير. فغالبا ما صرح علنا كل من الرئيس الحزائري الشاذلي بن جديد ورئيس 
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الوزراء الابراهيمى خلال السنتين الماضيتين مندّدين بانخفاض الانتاجية وانعدام الكفاءة في 
القطاع العام . وقد قال الرئيس الجزائري في تشرين الأول/ اكتوبر 1184 إن أرباح المشاريع 
العامة هي أرباح مشروعة طاما كانت أرباحاً حقيقية”2. وفي تقرير نشر سنة عن 
سوريا ورد ذكر مناقشة تدور حول مسألة «هل يعطى القطاع الخاص دوراً أكبر إما بصورة مبساشرة أو 
بصورة غير مباشرة عن طريق اتباع القطاع العام بعض أساليب القطاع الخاص لتحقيق الكفاءة؟ 9" _ وفي 
السودان اعتمدت خطط الاصلاح للمشاريع الزراعية الكبيرة ومعامل السكر اعتهاداً كبيراً على 
تبني حوافز السوق ومعايير الادارة الخاصة؛ فتمت التوصية, مثلاء ان يخضع مستأجرو 
الأراضي العامة لرسوم تفرض على المداخيل وأن يتقرر مقدار دخلهم وفق انتاجهم الفعلي. 
وفي الجزائر كان أحد الأهداف الرئيسية لخطة ١985-194٠‏ هو اللامركزية وذلك لأسساب 
سياسية وادارية. ان ايجاد المنافسة بين مشاريع القطاع العام غالبا ما ينظر اليه كوسيلة 
لتحسين الانتاجية ورفع مستوى الكفاءة (ويجري تقديم مشل هذه المقترحات في الغالب في 
مصر والجزائر) . 

ان الاتجاهات التي وصفنا توأ لا تبطل النموذج الذي تتبعه الدول العربية الشرق 
أوسطية (الذي امتد الى دول المغرب العربي مع بعض التعديلات).» وهو النموذج الخاص 
باقتصاد يسوده تداول النقد ورصد مبالغ التخصيصات . بيلك ان هذه الاتجاهات تضيف 
منظورين مهمين اثنين: الأول» هو ادراك الحقيقة التي مفادها أن البقاء السيامي لا يمكن 
ضمانه بعد اليوم بواسطة سياسة حاذقة لرصد التخصيصات تهيمن عليها قلة من الدول الغنية 
نفطياء لقد أضحت جوانئب الانتاج مهمة بصورة ة متزايدة. ثمة حاجة ماسة لشرعية للدولة 
تقوم على الكفاءة في القطاع الانتاجي, لا على مركز الدولة ف الدائرة المقتصرة على دول 
رصد التخصيصات. والثاني. هو أن الدور المتزايد لقوى السوق وعناصر القطاع الخاصء في 
استجابتها للحوافز التي تقدمها الحكومة ولحوافز الأسعارء لن يؤدي بالضرورة إلى 0 
الاقتصاد العربي بما هو في أمس الحاجة إليه من الكفاءة في الادارة الخاصة والعامة. 
الاتجاهات المغرضة لرصد التخصيصات تظل مؤثرة كل التأثير» كما أن التغيبرات 0 
يمكنها بذاتها أن تغير من الظروف الاقتصاديةء أما النتيجة النهائية فلا تزال بانتظار التقرير. 


ثلثاً: مواقف نحو الصناعة: أهداف ومنجزات 
١‏ أغراض صناعية في منظور سياسي 


يمكن للمرء أن يلاحظ» في عدد من أقطار المنطقة اعتباراً من أواخر الخمسينات حتى 
أواسط السبعينات» غلبة العقائدية التي تضع الاعتبارات السياسية فوق الظروف والتقييدات 


زفحثة .(1984 عوطماعه 13) عفدملا مصلا 
)00 .(1983) سعانت]1 أمظ 8414416 «رقةز5» خأمسومط7طاء14! ممطادة 


8 


الاقتصادية الصرف. وحين تتوفر الموارد النفطية فإنها تقوّي مؤقباً السياسة المتجهة للصناعة. 
ان المطامح المعلنة لعدد من الدول المهمةء وهي في الغالب مستقلة حديئاً أو أنها حققت توا 
الانعتاق التام من السيطرة الغربية تتلخص بإقامة أساس اقتصادي للنمو ذاتي والعملية 
السياسية ليناء الدولة ترتبط ارتباطاً قا بالعملية الاقتصادية ‏ السياسية لاقامة بنية تحتية 
صناعية . ان النتائج المخيبة للآمال المسجلة في القطاع الصناعي تشير بوضوح الى الآثار 
السيئة مثل تلك الغلبة للاعتبارات السياسية (وجانب رصد التخصيصات من هذه 
الاعتبارات هو جانب واضح للعيان). يمكننا ان نفرق بصورة غير نهائية» بين أربعة أصناف 
من الدول وذلك بموجب البالغ التي يمكن أن ترصدها للصناعة, والأهمية الماضية والحالية 
للأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة وكثافة تأثير رصد التخصيصات في الخيارات 
الانتاجية . 


الصئف الأهم والأكثر اثارة للجدل هو المؤلف من دول رصد التخصيصات «الصرف» 
وأهمها الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجى وهى البحرين والكويت وعبان وقطر 
والسعودية والامارات. تزعم هذه الدول انها تنوع اقتصادها من خلال التصنيع وتئمية 
النشاط الانتاجي, إذ تنفق جزءا من دتخلها النفطى على أعمال البنية التحتية الضخمة 
والمشاريع الصناعية الكبيرة. لم يكن هناك حتى الوقت الحاضرء تنسيق يذكر بين الدول 
المعنية (حتى في ما بين الامارات العربية المتحدة)ء والأعمال المتنماثلة المكررة واضحة للعيان 
سواء في مشاريع البنية التحتية (سبعة مطارات دولية ضمن مدى يبلغ ماثة ميل) أو في المعامل 
والوحدات الصناعية. فمصاهر الألمنيوم » ومعامل الأسمدة والبتروكيماويات» والأرصفة الجافة 
لتصليح السفن, يبدو وكأنا تتكاد ثر فتؤدي الى منافسة ضارة. وبالنظر للتحديدات التي 
تفرضها قلّة العمال. والأسواق الصغيرة ا واعتاد أكثر المشاريع اعتماداً كبيراً على توفر 
النفط والغاز مجاناً, فإن صدق الزعم المذكور الخاص ب «التنوع عن طريق الصناعة» يكون. 
بالطبعء موضع التشكيك. ان الدول النفطية حاولت الى حد كبير ان تكسب الشرعية عن. 
طريق الانفاق الواضح على برامج صناعية طئانة . 

حين أدت التخمة النفطية في الأسواق العالمية الى انخفاض موارد دول الخليج كان 
القسم الأعظم في مشاريع البئية التحتية الجوهرية والباهظة الكلفة قد أكمل تأسيسه (معامل 
محلية اميا مولدات الكهرباء. شبكة المواصلات» مراكز تجميع الغاز الطبيعي . .. الخ). 
فعبّدت بذلك الطريق الى «مبادلة الموجودات»*" وهي مناط الآأمال» حيث تحل الصناعة محل 
النفط كمورد رئيسي للدخل. وقد أكملت كذلك مؤخراً موجة أولى من المشاريع الصناعية 
الكبيرة» ان مصافي النفط ومجمعات الأسمدة الكيراوية ومصاهر الألمنيوم ومعامل الحديد هي 
اليوم حقائق واقعة في قطر والبحرين والسعودية والكويت. وقد تحققت كذلك نجاحات فنية 
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وبضعة نجاحات مالية مثل «ألباء (المنيوم البحرين) و«كاسكوة (شركة حديد قطر) ووكافكو» 
(شركة أسمدة قطر) ومعمل الحديد في السعودية» ومعامل الأسمدة الكيراوية في عدد من 
الدول. ثمة كذلك حالات متعددة من المشاريع المتروكة» والتأخيرات». وتجاوز الكلفة, 
والاستخدام المنخفض للطاقة الانتاجية» وذلك اما بسبب الظروف الاقتصادية المتغيرة أو 
الأسواق الراكدة بصورة مفاجئة» وإما بسبب الصعوبات الفنية أو المتعلقة بالقوى البشرية. 

تمثل قطر والبحرين حالات معينة حيث المصنوعات ذات القيمة المضافة تكوّن جزءاً 
كبيراً من اجمالي الناتج القومي . لقد أفادت منجزات البحرين الصناعية من التعاون الاقليمي 
كا أن مقاولات المشاركة مع أطراف عربية ساعدت بشكل فعّال سياسة التصنيع في هذه 
الدولة الحسنة الموقع. الصغيرة الحجم, والعديمة النفط. ثمة عملية تصنيع محدودة ولكنها 
دينامية تجري الآن ف البحرين حيث يتوقع انجاز عدد آخر من المشاريع الصناعية. التي 
استثمرت فيها أموال خاصة كبيرة» في السنين المقبلة. ان الدخل من تصنيع السلع يمثل ٠١‏ 
إلى ١6‏ بلمائة من اجمالي النائج القومي . أما قطر فقد أظهرت كذلك نشاطا أدى الى منجزات 
صناعية فقد أفادت بشكل نظامي من الغاز الطبيعي كوقود رخيصء كما أنها تمكنت من 
استيعاب الفائض من رأس المال. وقامت خطط التنمية الطويلة الأجل في قطر بتأسيس 
معامل الصناعة الثقيلة المعتادة كمعامل للأسمدة والحديد والبتروكياويات والاسمنت. ان 
القائمة الأولى من المشاريع الضخمة قد أكملت الآن فيما يظهرء ويبذل الكثير من الاهتيام 
اليوم لتوسيع الحلقة الثانية من التصنيع في البلاد ولتشجيع القطاع الخاص على مشاركة أكبر 
في الصناعة. يبلغ الدخل الصناعي ٠١١‏ بالمائة من مجموع اجمالي الناتج القومي . 

إن التناقض الموجود بين قطر والبحرين من جهة. وبين الكويت من جهة أخرى. 
يصور تباين المواقف ف دول رصد التخصيصات. فالمطامح الصناعية للصفوة الحاكمة في 
الكويت كانت محدودة دائماء كيا أن الخطط المتحفظة للتنويع الصناعي قد أجلت في المرحلة 
الحاضرة بسبب انخفاض دخل النفط ولتحاشي التفاقم في مشكلة العال المغتريين الموجودين 
في البلاد. وبعد أن تأجل مشروع البتروكيياويات الضخم إلى أجل غير مسمى» الذي أقر 
مبدأ انشائه في مول لا يبقى من الصناعات الثقيلة في البلاد سوى مصافي النفط ومعمل 
واحد للأسمدة (علا أن نصف النفط المصدر هو الآن مصفى محلياً) . . ان المواقف الناشئة عن 
التمسك برصد التخصيصات» وعقلية «دولة الريع», قد تعززت مؤخراً بسيب ما طرأ من 
ظروف. لقد اختارت الكويت ضمناً (وهو خيار يجري الحديث عنه صراحة الآن) ألا تقوم 
بتطوير قاعدة صناعية ثقيلة تكون الأجادق لظهور صناعة حفيفة ة لتصنيع السلع. ان الكويت 
بتخصيصها جزءاً من عوائد النفط ل «صندوق الأجيال القادمة» قد أبدت تفضيلها 
للاستثار في الخارج» مثل تخصيصات «حسن النية» عن طريق العون المباشر 00 
العربية» وصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية» والاستثئار الاقليمي من نخلال الاشترا 
مقاولات مشاركة في أقطار الخليج وغيرها من الأقطار العربية. ثمة عدد من 6 
الصناعية تقوم في الكويت بإنتاج سلع وسيطة واستهلاكية؛ ويرجع_تأسيسها الى ظهور 
الاقتصاد الكويتي في مرحلة مبكرة . يساهم تصنيع السلع بنسبة تتراوح من ه إلى / بالمائة من 


ينان 


إجمالي الناتج القومي . ان المنافسة المتزايدة» والركود الاقتصادي في الخليج » » والآثار التي 
ترتبت عن الأزمة المالية لسوق المناخ» من شأنها أن تفرض تعديلاً جذرياً في ادارة الصناعات 
القائمة وتقضي باتباع طرق أكثر كفاءة. فقلة من الصناعات القائمة ينطيق عليها حالياً معيار 
البقاء بحيث يمكنها الاستمرار في الوجود. وتكشف سياسة الدولة نحو الصناعة في الكويت 
بصورة واضحة عن التحديدات أمام المجهودات الانتاجية ف اطار صرف من رصد 
التخصيصات (ان دخل الاستثمار يبلغ النصف من دخل النفط). ونظهر الامارا ات العربية 
المتحدة وعيان» مع وجود خصوصيات محلية فيهما (خاصة في دبي) اتجاهاً ممائلا في موقفهها من 
الصناعة . 


وتصور السعودية» وهي دولة أخرى من دول رصد التخصيصات الصرف في مرحلتها 
الأولى» العقبات التي يجب التغلب عليها لغرض تطبيق سياسة قديرة من أجل التقليل من 
الاعتراد على النفط. وإقامة قطاع صناعي انتاجي . ان المنجزات الحاضرة لا تقدم أجوبة 
وافية بشأن الامكانية المتاحة لدولة نفطية في أن تتحائى الوفوع في فخ رصد التخصيصات» 
لقد تم تبني سياسة تنمية طويلة الأجل في أواسط السبعينات بهدف تصنيع المملكة سريعاً. 
ان مؤسسة بترومين التابعة للدولة» وهى مؤسسة متخصصة. قد قامت ببناء عدد من مصاني 
النفط الكبيرة» وهي تتولى بناء عدد من المشاريع الصناعية الضخمة وتشغيلها وتسويق 
منتجاتها. وهذه المشاريع تراعي مبدأين رئيسيين: فهي تستخدم موارد القطر الهايدروكاربونية 
الضخمة (خاصة الغاز) وهي لا تتطلب قوى بشرية كثيرة. أما البرامج د الطفوعة جداء الني 
وضعت تفاصيلها خلال السنين المسعورة الي شهدت ذروة أسعار ل فكان لا بدالا من 
اعادة النظر. على أن برنايجاً قابلا للادارة وغير صغير الحجم لعشر وحدات صناعية رئيسية 
3 تشمل المصافي), ثمانٍ منها في قطاع البتروكيهاويات واثئتان لإنتاج الصلب اسورد 3 قد 
أقِرَ وك كما بنيى موقعان صناعيان جرى اختيارهما با بالذات في جبيل وينبع وذلك لكي يضما 
المشاريع البتروكيهاوية (والصناعات التالية فيا بعد). تشترك شركات يابانية وأمريكية كبرى 
مع «سابيك» (الشركة السعودية) في مقاولات مشاركة لبناء تلك المشاريع (باستثناء مشروع 
واحد شهد انسحاب شركة 01631 1008). ستكون من مسؤولية هذه الشركات الأجنبية 
الخبارة تسويق المنتجات الجديدة (اثلين. ميتانول. بوليتلين المنخفض الكثافة. يوريا.. 
الخ) وهي قيد الانتاج أصلاً أو سيتم انتاجها في القسم الأول من 1486. ان السعودية 
تضيف ما يتراوح بين ؛ وه بالمائة من الطاقة الانتاجية لمجموع انتاج المواد الكيهاوية في العالم. 
سيتم انجاز المرحلة الأولى من تصنيع السعودية عند اكمال مصاني النفط الشلاث التي هي 
حالياً قيد الانشاء. وبذلك ندل في المرحلة الحاسمة: تطوير صناعات وسطية تالية تتجه 
نحو الأسواق المحلية والإقليمية (ولا تقتصر فقط على التصدير للأسواق العاللمية)» مستخدمة 
جزءاً من منتوج الصناعة الثقيلة ومقيمة ة صصلات #سسسعع القطاع الخاص المنتتج للجلم 
الاستهلاكية» وهو قطاع ديئامي لكنه معرض للهزات. سيكون الاختبار الاسم متجلياً في 
قدرة المشاريع الصناعية, العامة فيها والخاصة, على أن تعتمد على نفسها مع معاونة متناقصة 
من الدولة وأن تواجه منافسة ضارية متزايدة. ان الصناعة السعودية كغيرها من صناعات دول 


ينان 


الخليج» » تظل الى حد كبير معيرة عن عملية إنفاق مالي تعتمد على مواقف خاصة برصيد 
التخصيصات. أن أمامها ان تثبت قدرتها على أن تصبح مصدراً حقيقياً للدخل يكون بديلاٌ 
لدخل النفط. 

نضع في الصنف الثاني دولاً سادت فيها طويلاً عقيدة تصنيع قوية: الجزائرء ليبيال 
العراق. وسوريا. انها تضع آمالاً كبيرة في امكانيات التحرر الكامنة في سياسة اقتصادية 
طوعية. وذلك كجزء من رد فعل قوي ضد اليمنة الاستعمارية. ان دخل النفط. في حالة 
العراق والجزائر وليبياء هو مصدر فذ ومهم لتمويل الاستثار. اما في حالة سوريا فإنَ الفائفض 
النزر ينبغي أن يرفد من ايراد الحوالات. ان المشاريع المؤمة والاستثمار الكبير في الصناعات 
الأساسية هي من الأدو ات المفضلة لالتزام الدولة السيابي بالصناعة . 

يمكننا ان نستقصى باختصار حالة الجزائر كمثل جيد على المنجزات الممكنة والقيود 
الشديدة لل هذا الأسلوب. ان جهود الجزائر الجهيدة لما بعد الاستقلال للتمكن من 
الاستقلال الاقتصادي كمفتاح للاستقلال السيابي قد أدت الي انشاء قاعدة صناعية قوية 
جرى تمويلها من عوائد النفط. وقد اجتذبت تجربة الجزائر كثيراً من الاهتمام وأثارت تقويمات 
متبايئة جدأ1”"» كان الثمن الذي دفع للتصنيع القسري ثمناً باهظاً: زيادة بطيئة في الدخل 
والاستهلاك الفرديين. وتجاهل تام للاسكان والمنافع العامة ارتفاع هائل في كلفة الطعام 
المستورد كنتيجة للانميار الفعلي لقطاع الزراعة, اذارة سيئة وانخفاض في استخدام الطاقة 
الانتاجية في المجمعات الكبيرة التى تسيطر عليها الدولة» وهى مجمعات غير قادرة على آدارة 
نفسها على الوجه الصحيح . وقد أدت السيطرة البيروقراطية والجمود السياسي الى شبه ركود 
في الانتاج الصناعي في أوائل الثمانينات. ان تطبيق نموذج يتسم بموقف يفتعله رصد 
التخصيصات يشير في الجزائر الى الاضطراب الذي يحدثه وجود الدخل النفطي : اعطاء أهمية 
مفرطة للمعيار السياسي على .حساب الاعتبارات الاقتصادية معدلات استثمار عالية جداً (أكثر 

من 5٠‏ بالمائة من اجمالي الناتج القومي) مما يوسع من الطاقة الانتاجية الى أكثر ما يستوعبه 

الاستخدام الكف*. التقليل من مخاطر الأداء الشنيع للزراعة ما دامت كلفة الطعام المتزايدة 
تسدّد من ريع الغاز ومشتقاته . أما في الجانب الايجابي من الميزان فيمكن للجزائر أن تدّعي 
لنفسها استخداماً أفضل لمواردها من النفط والغاز من الاستخدام الملحوظ في غيرها من 
الدول النفطية؛ وان تفخر بعدد أقل من حالات عدم المساواة الاجتماعية (ولو أنها قد تكون 
حالاات متزايدة), وبقدرة على تقويم الأداء السابق. وبالعناية بشكل أكثر كفاءة بالحاجات 
الزراعية وبضرورات اللامركزية. وإذا أخذنا بوجهة نظر متفائلة لوجدنا ان نواقص الجزائر 
والكلفة العالية لتنمية احتياطات الغاز وبناء قاعدة للصناعة الثقيلة هي عبارة عن ثمن 
لامناص من دفعه لقاء عملية التعلم - أي أشبه شيء برسم دخول جامعي لا بد للدولة أن 
تدفعه لتتقن عملية التنمية أما المنافع فتأتي بعدئف. ثمة منظور متشائم من شأنه آلآ يتقبل 


8.5. -سعفعة معل غاندى نهنا :عاتامصع؟0) ؟ع1قواه [اعنتهممم عارفاويزة مدل كذ ها الإتعلط1‎ )١7( 
,وعلداعه:ة وعه‎ 1982(. 


نان 


مثل هذا الادعاء المؤكد إلا بتردد. وهذا المنظور يرى أن التغرضات التي يحث على وجودها 
رصد التخصيصات قد حطمت امكانيات الجزائر وان النفط كان وأسوأ شيء يمكن أن ييحدث 
للجزائر على الاطلاق2"96 , 


أما مصر فصنف قائم بذاته. ولو أن الموقف السياسي ذاته. الذي نجده في المجموعة 
السابقة, قد ساد في عهد عبد الناصر. ان «تصنيع مصر؛ هو كخيار سياسي أقل منه ك «أمر 
حتمي 26 وتنبع الرغبة في التصنيع من ضرورة خلق فرص العمل وزيادة دخل الفرد القليل 
جدا . أضف الى ذلك أن مكنة مصر الصناعية لم تكن قليلة في أواخمر الستيشات (لعلها 
تجاوزت مكنة جميع الأقطار العربية الأخرى مجتمعة)» في حين ان الموارد المالية المتاحة 
للصناعة كانت غير كافية أبداً . تكمن احدى خصوصيات الحالة المصرية اليوم في النبرضن 
الذي يكتنف موقف الدولة نحو الوسيلة المناسبة لتشجيْع التوسع الصناعي وتمويله في حين 
يظل الهدف في حقل الصناعة ى] هو عليه (الأمر الذي لا يصدق بالضرورة على الدول في 
المجموعة الأولى). ولا ريب أن سياسة الانفتاح"" قد عززت من سلوك حتٌ عليه رصد 
التخصيصات فتغلغل في الاقتصاد المصري., وما صاحب ذلك من ارتفاع هائل في كلفة 
المصنوعات واستيراد الغذاء وزيادة سريعة في سهم الدخحل الخارجي (تحويلات العيال» رسوم 
قناة السويس. عوائد النفط. السياحة؛ رأس المال الأجنبي والعربي) من اجمالي الناتج 
امحل . أما الاستثمار الأجنبي في المشاريع الصناعية سواء في المناطق الحرة أو في مقاولات 
المشاركة مع رأس امال المصري الخاص أو العام» فهو ميب للآمال الى حد ما. ان القسم 
الأعظم من رأس المال الأجنبي قد خصص لخدمات التمويل والسياحة والعقارات والمضاربة 
في أعمال البناء. وخطة التنمية الحالية 15987/١194481(‏ إلى /1988/1941) تخصص مبلغاً 
كبيراً من المال للتنمية الصناعية» مع اعطاء الأولوية للغذاء والكساء والاسكان وذلك لحرن 
الوصول الى الاكتفاء الذاتي بحلول عام 1 والأولوية الأخرى هي للصادرات غير 
النفطية» التي ينتظر أن ترتفع بمقدار ,"1 بالمائة سئوياً لتعادل الانخفاض المتوقع في دخل 
النتفط. ان القطاع العام لا يزال يمثل ثلاثة أرباع الاستثمار الصناعيٍ في الخطة الخمسية 
(حوالى 0 مليارات دولار)؛ كما يمثل ثلثي الانتاج. بيد أن هناك جانباً واضحاً من جوانب 
رصد التخصيصات في موقف الدولة ازاء المشاريع العامة انها تستخدم كوسيلة لإعادة توزيع 
الدخل بين الناس بواسطة الأسعار التي تقل عن الكلفة والزيادة ني استخدام العمال. ان 
اعادة التنظيم الذي جرى مؤخراً في القطاع العام سنة 19147 قد قطع نصف الطريق فقط 
نحو توطيد دور القطاع العام كوسيلة لإنتاج كفء. والسؤال الأسامي هو درجة التوافق بين 
الاعتماد المفرط للاقتصاد المصري على موارد خارجية وبين تحويله الى الانتاجية والكفاءة 


(117) هذه ملاحظة صدرت عن مدير سابق لشركة سونتراك لم يقصد منها النشر. 
)١8(‏ سعلظ عذ[ا انه اونرجعا ١اكمط‏ ء1أ4102! ءذا تجا كعلداة «موط لجرت لعأ .قلع رمأسمهك؟ لمة معكا 
16 زه برزتنوازمعط أمءتاناوط 116 :350001 0014 «عدكول! كرت أوبروط +176 ,كنعو للا لمة ,رعل:0 طمرم 
كنأو ل وبا 


مهم 


والمنافسة في القطاع الصناعي . وما يدعو إلى القلق أن نلاحظ أن اشد المعارضين اقتناعاً لهذا 
الاعتماد على الموارد الخارجية هم كذلك أشد المترددين في اعطاء القطاع العام استقلالا ذاتياً 
ووسائل مالية ما يتيح له أن يصبح حصن التوسع الصناعي في مصر. فإلى متى يظل من 
الممكن رصد تخصيصات من خلال القطاع العام لموارد لا يتمكن هذا القطاع من كسبها؟ 
ونجد في صنف رابع أقطاراً لا تمنعها عقيدة التزام الدولة المحدود بالتصنيع من اتباع 
سياسة صناعية نشطة, وكفؤة في الغالب. يمكن أن نعدّ في هذا الصنف تونس والمغرب 
والأردن. وكذلك لبنان قبل الحرب الأهلية مع بعض التحديدات. أن الصادرات الصناعية 
تمثل جزءاً غير صغير من مجموع الصادرات, والمشاريع المتوسطة والصغيرة ة الحجم تتوسع ف 
وسط صالح . أما طبيعة العلاقة بين الدولة وبين «اللصالح المرجوازية» عأكزمععتناه8) 
(وععندقة”ل الآحذة بالظهور فهي مسألة مفتوحة للمناقشة. ان الموارد المعدنية الطبيعية في 
ثلاثة من الأقطار المذكورة (باستثناء لبنان) هي القاعدة لقطاع غتص بالتصدير تطور عن 
طريق الاستثار العام. يجري تصنيع قسم متزايد من انتاج الفوسفات (في جميع الأقطار 
الثلاثة) أو البوتاسيوم (في الأردن) في مصانم ضخمة داخل القطر. وقطاع تصنيع السلعم هو 
قطاع خاص الى حد كبير وسهم التصدير منه يبلغ نسبة غير قليلة. وجري التصدير إما إلى 
أسواق اقليمية (الأردن). أو في إطار نوع من تقسيم العمل الدولي (المغرب وتونس). 
ولغرض التقليل من البطالة ومن الاعتماد على تصدير المعادن يجري الآن التأكيد على التصنيع 
كإحدى الأولويات» وخاصة في تونس. ومع ان الايرادات الخارجية مهمة في هذه الأقطار 
(وخاصة حوالات العيال ف جميع الأقطار الشلاثة. النفط في تونس » المنح والمساعدات في 
الأردن) فإن التغرضات الناشئة عن رصد التخصيصات هي بالتأكيد أقل منها في الأصناف 
الأخرى من الدولء. لقد خطت الدول موضوع البحث خطوة كبيرة نحو اقتصاد الانتاج . 


” - من المواقف الى المنجزات : الصناعة العربية في ميزان المنظور 

إن البعد الحاضر للقطاع الصناعي في الأقطار العربية يكشف بدقنة عن الغموض 
والتناقض في مواقف هذه الأقطار إزاء الصناعة في الربع الأخير من هذا القرن. ان الأرقام 
العالية للمنتوج الصناعي يجب أن تؤخذ بتحفظ بالطبعء ولكنها تقدم لنا منظوراً عاماً"". 
بدأت التنمية ١العقاعية‏ على مستوى منخفض جذا في أواخر الخمسينات (باستثناء مصر). 
ولكن معدلاات النموني قطاع د تصنيع السلع في الدول العربية كانت عالية في الستينات 
والسبعينات بالمقارنة بالمتوسط السائد في الأقطار النامية. كبا سجلت زيادة في معدل التنمو 


(19) البنك الدولي وإكوا *ما الممدران الرئيسيان للاحصائيات . لا توجد إل بيانات قليلة جداً عن 
العراق وسوريا في الفترة الأخيرة. والارقام التي استخدمت لتحليل الاتجاهات الرئيسية تخص الجزائر ومصر 
والأردن والكويت وليبيا والمغرب والسعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة. واعضاء إكوا هي الاقطار العربية 
في آسيا ومصر (بالنسبة الى السنين الاخيرة) . 


كوم 


السنوي في أغلبية الأقطار للفترة 198٠  191/*‏ مقارنة بالفترة 199١٠ 1١47٠‏ (كما في 
نحالة مص واشوائر والمقؤت: وتونين والأردك): وم الأقطار الى حققت معدلا سنويا ق:التمو 
ف الصناعة ذات القيمة المضافة (هم/ا11) (0ع00ه عناة/ا مداع ة أناهة3/1) بنسية عاق ١٠١‏ 
بالمائة خلال الفترة ١177 141١‏ كل من ليبيا والأردن والجزائر وتونس والمغربء أما مصر 
فقد بلغت النسبة فيها 4,7 بالمائة وبلغت هذه النسبة الخاصة بمنطقة الإكوا ككل 7,7 بالمائة 
في الستينات ولا , ٠١‏ بالمائة في السبعينات (بأسعار مطردة) . ولكن هذه النتائج المشجعة ينبغي 
ألا تقودنا الى المبالغة في تقدير المنجزات الصناعية في الأقطار العربية. ان سهم قطاع تصنيع 
السلع في مجموع اجمالي الناتج المحلى يبلغ 8,7 بالمائة فقط في منطقة الأكوا و8,7 بالمائة في 
الوطن العربي. وتجاوز القطاع المذكور في 1987 نسبة ٠١‏ بالمائة من اجمالي الانتاج القومي في 
أربعة أقطار فقط هي : مصر (77 بالمائة) والمغرب ١5(‏ بالمائة) وتونس ١7(‏ بالمائة) والأردن 
(17 بالمائة). ان قيمة الانتاج الصناعي كبيرة في مصر فقط وتبلغ حوالى 55٠١‏ مليون 
دولار» وتليها السعودية (054” مليون دولار) والمغرب ١1456(‏ مليون دولار) وهذه الأقطار 
الثلاثة هي وحدها التي يتجاوز فيها الانتاج الصناعي المليار دولار. ونسبة السلع المصنعة من 
مجموع الصادرات هي: نسبة غير صغيرة في أربعة أقطار فقط هي : مصر (8 بالماثة) والمغرب 
(78 بالمائة) وتونس (77 بالمائة) والآردن (: بالمائة) . 
أما بصدد الاستخدام فإن المواقف نحو الصناعة تتباين بشدة في دول رصد 
التخصيصات الصرف عنبها في الدول الأخرى. ففي الفئة الأولى نجد أن العدد المتزايد من 
العمال المغتربين فيها قد أثر في وضع السياسة الصناعية وخفض من طموحاتها (لاسيما في 
الكويت). كا أن مقهوم «مبادلة القوى البشرية بعملة صعبةع*" وهو أمر أسامي جداً قِ 
دول رصد التخصيصات» قد انتقد بشدة أيضاً في الأقطار المصدرة للقوى البشرية. غير أن 
تصنيع السلع لا يقتضي استخدام عدد كبير من العمال. لا سيها في المشاريع الصناعية الثقيلة 
التي تكون متطلباتها من العمال اسمية. أما في الأصناف الأخرى من الدول فإن الغرض من 
وراء الاستخدام أمر جوهري, وتمتد جذور الاتجاه الحديث لتشجيع القطاع الصناعي الخاص 
في الضرورة العاجلة لزيادة الاستخدام «الصحيح». وينبغي تمحيص الاحصاءات الرسمية 
للقوى العاملة في قطاع” تصنيع السلع تمحيصا دقيقاء فقد تكون الزيادة في عدد كسبة الأجور 
هي جرد نتيجة لتغرض ينشأ عن رصد التخصيصات ف السياسة الصتاعية. وهذا أجراء يم 
عن عدم كفاءة متزايدة. ان المؤسسات التابعة للدولة مثلاً غالباً ما تحوي فائضاً من الموظفين 
كيا أن الزيادة الفائضة عن الحاجة في عدد العمال تضع قيوداً سياسية واجتاعية على القطاع 
الانتاجي . كان هذا هو الخال في الجزائر وسوريا والعراق منذ مدة طويلة . ان التطور الحديث 
باتجاه سلوك أكثر انتاجية وادارة ذات كفاءة ينطوي ضمناً على تقليص جذري في الاستخدام 
المدعوم بمعونة الدولة المالية» كما ينطوي على وقوع طلب متزايد على القطاع الخاص لخلق 


زحقة «رمثله اناوه 4 ره 6ئها5 17:6 ,دعا تكتاعخ مه تسمه ع5 عمط كممتنوا5 لعائمنا 
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ونا 


أعمال جديدة, (تقر الجزائر علا بهذا المنظور). أما الاستتخدام في الشركات الصغيرة وفي 
«القطاع غير الرسمي» فلا يعلم عنه الا القليل. بيد أن بعض الدراسات التجريبية تفيد بأن 
القطاع غير الرسمي هو أشد دينامية وأكثر كفاءة ما هو متوقع على العموم في تونس أو المغرب 
مئلا. ان دور الدولة في رعاية هذا الشكل من تنظيم الأعمال الخاصة يجب أن يحلل تحليادٌ 
كاملا . 

إن نظرة سريعة إلى توزيع الأنشطة الانتاجية بين القطاعات المختلفة تؤكد التناقض 
الموجود بين الاقتصاد القائم على النفط وبين غيره. فالصناعة الكيهاوية في مراحل تطورها 
الأولى تمثل القسم الأكبر من الاستثار الصناعي الضخم الحديث. وهو يتركز في عدد قليل 
من دول رصد التخصيصات. وبظهور المشاريع البتروكييماوية الكبرى مؤخرا في السعودية فإن 
هذا الاتجاه سيتعزز. وفي ١98٠‏ بلغت القيمة المضافة في المصنوعات الكيماوية في الوطن 
العربي هوم مليارات دولار. ونصف هذا المقدار في السعودية. وسيزداد في المستقبل حجم 
الأسمدة والمنتجات الكيماوية الوسيطة المشتقة من النفط والمصدرة في الغالب إلى الأسواق 
العالمية ويذلك يتعزز النشاط الانتاجى في دول رصد التخصيصات ٠»‏ وهذا لا يعني بالضرورة 
حدوث تنويع ناجح . وفي الأقطار الأخرى تأخذ الصناعات التقليدية الثلاث الكبرى في 
الدول النامية حصة الأسد من المصنوعات ذات القيمة المضافة وهي : الأغذية» والنسيج بما 
في ذلك الألبسة والمنتوجات الجلدية, ومواد البناء. تمثل الصناعات الغذائية. حسب 
احصائيات اكوا" ١94‏ بلمائة من المصنوعات العربية ذات القيمة المضافة : وهي تتمركيز ف 
عدد قليل من الدول مثل مصر والجزائر والمغرب وسوريا والعراق وتوجّه بالكامل تقريباً إلى 
الأسواق المحلية. فإذا أضفنا تونس الى هذه المجموعة من الأقطار نجد أن الغالبية العظمى 
من صناعات الألبسة والنسيج قائمة فيهاء وهي تأتي في المرتبة الثالثة في المصنوعات العربية 
بحوالى ١5‏ بالمائة من المصنوعات ذات القيمة المضافة. وقطاع الصناعة الآخر الوحيد الجدير 
بالذكر هو الحديد والصلب وأعمال المعادن. وهو قطاع يعاني بدوره من نقاط الضعف التي 
تعاني منبا الصناعة العربية ككل. ان الصناعة العربية؛ التي هي إما موجهة للتصدير لمشاريع 
قليلة وخاصة جداً بطبيعتها (مصاهر الا منيوم, مصاني النفط الكيهاويات), أو تقتصر على 
سوق محل صغير لسلع استهلاكية تقليدية. هي صناعة ته تفتقر إلى قطاع وسيط وإلى قطاع 
لانتاج المعدات. ان اغلبية السلع الرأسالية ومنتجات المندسة الثقيلة تستورد من الخارج. 
أما الزراعة (وقد أهملت طويلا) فإنها لا تستطيع أن تزود صناعة الأغذية بالمواد الخام الزراعية 
الأساسية التي تحتاج اليها في التعليب أو التصنيع الزراعي . 

اما ما يتعلق بالخطوات الضرورية لتصحيح عدم التوازن في اليكل الصناعي فإن من 
اللازم للصناعة العربية أن ترفع من كفاءتها وتعدل من طبيعة تدخمل الدولة في القطاع 
الانتاجي ومن -حدود هذا التدحل. لقد تحدثنا آنفاً عا يجب اتخاذه من اعادة نظر في مواقف 


(11) أنظر الامش رقم (19) 


مه 


الدولة وني السياسة الصناعية القائمة على رصد التخصيصات من مبالغ عائدة للدولة. 


وسنقدم هنا باختصار النتائج الأساسية بالنسبة للوضع الصناعي سواء في دول رصد 
التخصيصات أو في دول الانتاج. ان توقف الأموال النفطية غير المحدودة تقرناً المتاحة لجميع 
المشاريع الصناعية ينطوي على حدوث تغييرات جذرية بالنسبة لرجال الأعمال في أقطار 
الخليج . وقد ورد تلشخيص جيد للاتجاه السائد في اقتصاد دول الخليج في دراسة حديئثة عن 
الاقتصاد السعودي. وجاء فيها: «ان الاقتصاد السعودي أخذ يصبح في واقع الأمر اقتصاداً طبيعياً بدرجة 
متزايدة. فالحكومة ترى أن الأيام التي كانت تصل فيها نسبة الأرباح من 7*٠‏ إلى ٠٠١‏ بالمائة لا بد أن تنتهي. 
وعليه فإذا كان للمملكة أن تصبح ذات اقتصاد حديث متنوع فإن على شركاتها ان تعمل كيا تعمل الشركات في 
العالمن”2. وقد أبديت ملاحظات ممائلة عن تطور الوضع الاقتصادي في الكويت «فالصناعة 
الوحيدة التي ستنجح في هذا القطر هي تلك الصناعة الحسنة الادارة» والقي تشذب فيها كلف التشغيل تشذيباً 
جيداً: وتجري فيها دراسة دقيقة للأذواق المحلية» وتسوق منتجاتها تسويقاً حسناً)”"). ان هذه الكوابح 


الخاصة بالادارة الكفوءة الحيدة لا تقتصر أهميتها على الأقطار النفطية الغنية التي أصابتها 
ضربة الركود ف أسواق النفط فهي موجودة قِِ جميع الأقطار, كما أنها موضع اهتمام 
المؤسسات العامة ومصالح العمل الخاص. 


وف الوقت الذي يجري فيه التشكيك ببعض جوانب رصد التخصيصات في النشاط 
الصناعي , أو كبتها فإن الحاجة الى مساندة الدولة للصناعة هي أشد من أيٍّ وقت مضى» 
وتظل الحكومة. وهي تشجم القطاع الخاص باستمرارء هي المحرك الرئيسي للنمو في 
السعودية كما تظل كذلك في الجزائر أو مصر أو الأردن. ان التغيير الرئيسى يتعلق بأشكال 
التدخل وبالنظرة العامة فيه» فالصناعة لم تعد تلك القناة التي تضخ فيها أموال الصرف دون 
اهتام بما تنتجه. ان الاهتيام الجديد الذي تبديه الدول بالكفاءة والمنافسة يؤدي الى اتباع 
سياسة صناعية حاذقة تمزج بين الأفضليات الوطنية والحوافز المالية والتقليل من الاعانات 
المباشرة كلما كان ذلك مكنا . ثمة في عدد من الحالات تمويل رخيص متاح لشركات 
الأعيال» مثلاء يقدم المصرف الصناعي في دولة الامارات قروضاً للمشاريع الصناعية بفائدة 
مقدارها 4,5 بلمائة مع ثلاث سنين اعفاء. وفي الكويت تحدد فائدة القروض الصناعية بنسبة 
ه بالمائة فقط. أما في السعودية فالنسبة هي ” بالمائة. كما أن صفقات المقايضة تفرض بشكل 
متزايد على المقاولين الأجانب الذين عليهم أن يجدوا مجهزين ويقترحوا شركاء صناعيين محليين 
لكي تحال عليهم المقاولات. (وهذا بالطبع أصلح للصناعات المحلية من اتفاقات المقايضة 
الأشيع التي بموجبها يدفع للمقاول نفطاً). كذلك تمارس الضغوط على الشركات الأجنبية 
لغرض زيادة سريعة في نسبة المواطنين الذين يعينون لديها سواء من الععال المؤهلين أو من 
الموظفين. والحاية الاقتصادية غير مستبعدة. فهي تكاد تكون سياسة واقعة. وضرورة ضمان 
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القدرة على المنافسة في الأسواق الاقليمية لا بل حتى الأسواق العالمية. هي الآن جزء من 
الصورة, كما أن الاسناد المباشر عن طريق الاعانات لا يمكن أن يكون هو الجواب الأوحد. 

سيعتمد النمو الصناعى العربي في المستقبل اعتهاداً كبيرأً جدأ على قدرة الدول العربية 
على تنسيق أنشطتها وعلى تبنيها بشكل تام للأبعاد الاقليمية والسدولية التي يتطلبها قطاعها 
الصناعي . عندئذ ستعمل الكوابح الناجمة عن العقلانية الاقتصادية والتوازن المالي على تقييد 
المواقف التي يحث عليها رصد التخصيصات ف السياسات الصناعية. ومن وجهة النظر هذه 
يكون التكامل الاقليمي مها للأقطار النفطية وغير النفطية معاً. كانت مقاولات المشاركة 
العربية حتى وقت قريب هي أبرز أشكال التعاون العربي. ثم اتخذت خطوة أولى من قبل 
المجلس الاقتصادي العربي التابع لمجلس الجامعة العربية أسست بموجبها شركة البوتاسيوم 
العربية . وفيا بعد أقام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أربعة مشاريع صناعية في الأردن 
والعراق وسورياء كما أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) تنشط في تشجيع 
مقاولات المشاركة بين أعضائها (مثلاء أنشأت المنظمة الرصيف الجاف الضخم لتصليح 
السفن في البحرين). بيد أن مفهوم مقاولات المشاركة العربية لا يقدم إلا جواباً جزئيا 
لحاجات التكامل ني الوطن العربي. وبما أن مجلس التعاون الخليجي قد أقيم أساساً على 
اعتبارات سياسية في ٠‏ فإنه قد بدأ فعل بفتح عهد جديد من التعاون الاقتصادي 
العربي. ان التنسيق الجماري بين الدول الأعضاء في المجلس بشأن النطط الاقتصادية 
والمشاريع الصناعية» والبحث المنتتظم عن مشاريع مكملة لبعضهاء واقامة سوق مشتركة 
تدريجياً بين الدول الأعضاء الستء. كل هذا سيؤثر في مواقف حكوماتها تأثيراً قوياً ويلزمها 
باتباع سياسات صناعية واقعية. ان المشاريع الصناعية المقبلة في أقطار الخليج لن يكتب لها 
النجاح إذا لم يوسّع السوق ليشمل شبه الجزيرة العربية بأسرها في أقل تقدير. أما ما يتعلق 
بالسوق الدولية للبتروكيياويات وغيرها من المنتجات المعدة للتصدير فإن من المهم تفادي 
المنافسة بين أقطار الخليج». وكذلك محاولة التعويض عن نتائج التذبذب في الأسعار قدر 
الإمكان وذلك بتنسيق القرارات المتخذة بشأن الاستثار. ان على كل دولة أن تأخذ مشاريع 
الدول الأخرى بالاعتبار» وهذا يحد من الاستثيارات الاعتبارية الخالية من معنى اقتصادي 
حقيقي . 

لا يوجد في الوقت الحاضر اجراءات ممائلة في باقي أنحاء الوطن العربي» وليس هناك ما 
يدل على أن مجلس التعاون الخليجي قد يتوسع فيشمل عدداً آخر من دول («الانتاج»؟). بيد 
أن الوضع الصناعي الراهن في الأقطار غير النفطية ييرز بشكل حاد أهمية التنسيق الاقليمي 
لغرض التغلب على الكلف العالية للوحدات الانتاجية وانخفاض الكفاءة فيها وكلا الأمرين 
نائىء عن الحجم غير الكاني لكل سوق منفردة من الأسواق المحلية. ان انخفاض الموارد 
الخارجية المترتبة لدول المنطقة من شأنه أن يقلص من طاقتها على الاستيراد» ىا يقلص من 
قدرتها على رصد اعانات متزايدة للمنتجين المحليين غير الأكفاء وذلك لغرض تلبية الطلب 
المحلي. لذلك فإن المخرج الوحيد من المأزق سيكون في اتباع منباج اقليمي لمشكلة الإنتاج 
الكبير للسلع.الاستهلاكية في المؤسسات الصناعية المحلية» وهذا ينطوي على زيادة في التعاون 


لذن 


وقلة في رصد التخصيصات. أمَا بشأن قطاع السلع الوسيطة وخطوط الانتاج الجديدة 
المطلوبة في المستقبل القريب فإن على كل دولة أن تقلع عن وجهة نظرها الخاصة مها وذلك 
تطنقا لخطة اقليمية. عندئذ لن تعود الاعتبارات السياسية المحض واستخدام الأموال المناحة 
وفق رصد التخصيصات من المعايير الصحيحة للسياسات الصناعية . 


“ - المواقف إزاء الخدمات: رصد التخصيصات 
من خلال الخدمات وانتاج الخدمات 


إن الدليل على اختلاف المواقف بين دول الانتاج ودول رصد التخصيصات هو أبرز 
جداً ف حالة الخدمات منه فق حالة الصناعة. والفكرة الأساسية هي أن تقديم الخدمات 
للناس ئّ وتاغا هو حجر الأساس لدولة رصد التخصيصات ومناط وجودهاء, في حين أن 
دولة الانتاج تقلص كثيراً لأسباب مالية» من كمية الخدمات التي تقدمها ونوعيتها. ومع أن 
هذا القول قد يبدو من تحصيل الحاصل في بداهته ولكنه مع ذلك يحتاج إلى تحليل وتقييد. 
والمطلوب وضع تحديد لمفهوم الخدمات وذلك لغرض التفريق بين شتى أتماطهاء مع عرض 
للصلات التحليلية المختلفة الأشكال بالاقتصاد الانتاجي . ثم ننظر بايجاز في العلاقات 
المتشابكة لأوضاع الدول المالية والاقتصادية وني مواقفها من الخدمات. 


أ الخدمات: صئف اقتصادي ذو معنى ف ضوء 


إن مصطلح الخدمات ذاته مليء بالغموض. وأرقام الحسابات الوطنية هي عبارة عن 
تقديرات مجملة وقد تكون مضللة لأن «جميع فروع التشاط الاقتصادي التي لا تعود الى القطاع الزراعي 
(الزراعة, الغابات. صيد السمكء. صيد الخحيوانات) أو الى القطاع الصناعي (المعادن ‏ المقالع التصنيعء 
الانشاءات» الماء والكهرباء والغاز)» تسججل على أنها خدمات»ع2. وهكذا فَإِن الطبيعة الاقتصادية 
للخدمات», وهي تعامل باعتبارها قطاع «الفضلة المتبقية». طبيعة غامضة جداً وغير مستقرة» 
ويجب وضع فرضيات أخرى لغرض تحليل موقع الخدمات ودورها في النظام الاقتصادي. 
وعلى كل حال فإن التفريق النظامي بين قطاعات منتجة وأخرى غير منتجة لا يتسم إلا 
يمشروعية محدودة» ذلك أن فكرة التفريق ذاتها لا تخلو من العيوب والطعن. فهناك؛ من 
جهة. خدمات هي من نتاج عملية انفاق. فكميتها ونوعيتها تعتمد اعتباداً إهباشراً على مبلغ 
المأل المخصص لما. وهناك. من جهة أخرى. خدمات يمكنها أن تولد أموالاً وتزيد من حركة 
الايرادات في الدورة الاقتصادية. أما مسألة «العمل المنتسج» الأول وهل هو شرط مسبق 
لوجود كلا الصنفين من الخدمات فهي مسألة منهمة ولكنها تجريدية عويصة تخرج عن نطاق 
دراستنا الحالية. ان حدوث تأخيرات وفواصل زمنية له أثر حاسم في القضية» فالخدمات التي 
تمتص الأموال في المدى القصير والتى يتطلب توسيعها وجود قدرة على رصد التخصيصات 
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لماء كخدمات التعليم والصحة:. قد تثبت انها صالحة جداً للانتاج في المدى الطويل. 
والتعميم في مفاهيم مثل مفهوم «رأس المال البشريء أو «الاستشمار في رأس المال البشري» 
لتحليل التوسع في هذه الخدمات؛ وكذلك القيمة الانتاجية المشكوك فيها التي تعزى الى 
مشاريع البنية التحتية الاعتبارية الضخمة أو الى المشاريع الصناعية اللمبالغ في حجمهاء كل 
هذا يشير الى الضعف في الرأي القائل بالتعارض الأساسى بين صفات منتجة وصفات غير 
منتجة لتشاط ما. ١‏ 

ان تحليل الخدمات والمواقف من هذه الخدمات في فرضيتي دولة الانتاج ودولة رصد 
التخصيصات تقودنا الى استغلال الفرق الجوهري بين الخدمات المولدة للدخل والخدمات 
المستخدمة للدخل الا شيء يتعلق بفائدة الخدمات» ولكن كل شيء يتعلق بمواقف خاصة 
للانتاج ورصد التخصيصات). أهم الخدمات المولدة للدخل هي المواصلات والنقل 
والسياحة والخدمات المالية وبعض خدمات الاسكان, والخدمات الطنئدسية با فيها البحث 
والتطوير. . . الخ . وأهم الخدمات المستخدمة للدخل هي الخدمات التعليمية والصحية 
والاجتماعية» وتوفير السلم المدعومة حالياً والخدمات الشخصية. . . الخ. أما 'الخدمات 
التجارية وخدمات الاسكان فهي إما مولّدة للدخل أو منفقة له حسب الأحوال. 


ب - بعض الاتجاهات المهمة في انتاج الخدمات ورصد 
التخصيصات فا في الدول العربية 

على الرغم من التقبيدات المذكورة آنفاً في استخدام الأرقام العالمية فإن الاحصاءات 
عن معدل النمو في قطاع الخدمات في مجموعة من الأقطار العربية تقدم معلومات مفيدة عن 
التطور العام . وإذا أخذنا أقطاراً لدينا عنها بيانات مقارنة وجدنا اتجاهاً ثابتاً خلال الفترة 
1187-١‏ مفاده نمو الخدمات بمعدل سنوي أعلى من اجمالي الناتج المحلي. ففي مصر 
والسودان والمغرب واليمن العربية يصل الفارق ما بين ” و54 نقاط في السنة» والوضع ف 
السعودية مشابه لهذاء في حين أن الفارق أكبر كثيراً في الكويت وليبيا وف الامارات العربية 
اللتحدة أيضاء على أغلب تقدير. أما في الأقطار التي شخّصنا فيها نزوحاً قوياً للنمو 
الصناعىء وهى الجحزائر والأردن وتونسء» فإن الصورة تختلف: ان معدل النمو للخدمات لا 
يتجاوز معدل النمو لاجمالي الناتج المحلي"©. فإذا نظرنا الآن الى سهم الندمات في اجمالي 
الناتج المحلي وجدنا أن الوضع يختلف. وخاصة إذا استخدمنا اجمالي الناتج المحلي غير 
النفطي لحساب المعدل في دول النفط الغنية. ان سهم الخدمات يناهز 50 بالمائة في أغلب 
الدول غير النفطية» وهي مصر والشسودان والمغرب وسورياء والاستثناء الرئيسي هو الأردن 
حيث تبلغ تلك النسبة 14 بالمائة. أما في الأقطار النفطية فيبلغ معدل الخدمات الى إجمالي 
النائج المحلي غير النفطي ٠١‏ بالمائة في الجزائر ويتجاوز ١‏ بالمائة في كل من الكويت 
والسعودية وليبيا. 


(5؟) تقرير ينك الاعمار الدولي. 4 ,؛ ص 7 


خض 


يستند الفارق الرئيسي بين «دول رصد التخضيصات الصرف» والدول الأخرى 1 
مقدار الأموال التي لديبا الطاقة لتخصيصها لأغاط معينة من الخدمات. ليس هناك مؤشرات 
على وجود تفاوت كبير في هيكل المصروفات العامة بين الأصناف المختلفة من الدول. ولكننا 
نجد هذه المصروفات في الاقتصاد القائم عل النفط يمشل جزءاً كيرا جذا امن مجموع 
المصروفات المحلية» كها أن مجموع دخل القرد الواحد أعلى بالطبع . مشلا تجاوزت 
المصروفات العامة في السعودية في السنة المالية 1481"/184415 (وكانت 7١‏ مليار دولار) أكثر 
من ضعفي اجمالي الناتج القومي في مصر سنة 1487 (وكان 55,5 مليار دولار). وهكذا 
تخصص أموال كبيرة للتعليم والصحة وشتى جوانب المصلحة العامة» مما يتيح للمواطنين في 
.أقطار الخليج أن ينتفعوا من تعليم مجاني (بل وحتى مصحوب بمعونة للطلاب)» وكهرباء وماء 
مدعومين مالا وإسكان مدعوم أيضاً في أغلب الأحيان» وغير ذلك من المنافع. ثمة صفة في 
عدد من هذه الخدمات الناجمة عن رصد التخصيصات تقوم على طبيعتها «المستوردة»» فعدد 
المستخدمين الأجانب يتجاوز عدد العاملين المحليين في م المخدمات؛» لاسيما خدمات 
لتعليم والصحةء وفيها نجد من المألوف أن يكون عدد الموظفين الأجانب ينسبة ٠١٠١‏ بالمائة. 
والمشل البارز على الانفاق الكبير المعبر عن أهمية المواقف المستندة إلى رصد التخصيصات 
يتضح في التطورات الجارية في حقل التعليم العالي. ان كل قطر من أقطار الخليج؛ باستثناء 
عبان؛ قد أسس جامعة واحدة على الأقل» أما في السعودية فيبلغ العدد سبع جامعات. لقد 
أنفقت الحكومة السعودية مبلغ ملياري دولار على مشروع جامعة الملك سعود قرب الرياض 
وستتسع لأكثر من عشرين ألف طالب في 1185 . يبلغ عدد الطلاب الجامعيين في السعودية 
حوالى مثة ألف طالب وبلغ ما أنفق سنة 4 على جامعاتها السبع سبعة مليارات دولار. 
ينبغي كذلك أن تضاف كلفة تمويل الطلاب في الخارج الى الانفاق المحلي على التعليم في 
أقطار الخليج . وبالنظر للافتقار للأموال في الأقطار غير النفطية؛ بالرغم من الأولوية التي 
تعطى للتعليم ( ٠‏ بالمائة من المصروفات العامة في مصر والأردن وبين ١‏ اشنا بالمائة في 
تونس والمغرب)2©9 فإن إنشاء خدمة تعليمية جماهيرية ينطبق عليها معيار اسمي في الجودة لم 
يحقق في الغالب سوى مرحلة رمزية صرف. 

أما ما يصرف على الصحة فياخذ قسياً أصغر بكثير من المصروفات العامة في أكثر 
الأقطار غير النفطية, فهي لا تتجاوز في المتوسط إلا ثلث إلى ربع ما ينفق على التعليم 
والمعدل أعلى في الدول النفطية حيث تبلغ مصروفات الدولة , على الصحة أكثر من نصف 
المصروفات على التعليم» وتسجل هذه الأقطار تناقصاً سريعاً جداً في عدد السكان لكل 
طبيب واحد (ويعتير هذا من اجراءات التحسن في قطاع الصحة العامة)؛ 2 التناقص 
مقدار عشرة أضعاف في السعودية بين 1١975“‏ و1986 وخمسة عشر ضعفاً في عمان. أمافي 
الكويت والامارات العربية فالمعدل هو أقل من ألف نسمة لكل طبيب واحد, وهو يقارب 
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ينض 


المعدل في الأقطار الصناعية الغربية. والوضع ليس على هذا المنوال الجيد في أقطار أخرى. 
ولكن ثمة تناقضاً بين المغرب مثلاء وهذا الوضع سيء فيه لا بل أسوأ ما كان عليه قبل 
عشرين عامأء وبين تونس حيث تحسن الوضع كثيراً. والغريب المدهش أن المعدل في مصرء 
لتي طبقت على مدى سنين سياسة تهدف إلى تلبية الحاجات الأساسية للجراهيرء يبلغ 417١‏ 
شخصاً لكل طبيب واحد؛ وهو يضاهي المعدل في الأقطار النفطية. ان إيجاد الأموال الكافية 
للحفاظ على مثل هذه الخدمات وتحسين نوعيتها سيكون بالتأكيد تحدّيا يزداد صعوية أمام 
السلطات المصرية. 

ولا تتعلق جميع التطورات الجارية في قطاع الخدمات بالنشاطات الباهظة الكلفة التي 
ليس لما تأثير مباشر يذكر في موارد الدخخل المحلية. لقد حدث تحسن مهم في قطاع 
المواصلات في الوطن العربي ولاسيما في أقطار الخليج. ولو أن هذا التحسن لا يقتصر على 
هذه الأقطار وحدها. ينطبق هذا قبل كل شيء غلى بناء الموانىء التي لم تعد مكتظة بشكل 
خانق جداً كما كانت عليه في المافمي. وروعي كذلك في عدد من الأقطار توسيع شبكة الطرق 
والسكك الحديد وتحسينهاء مع ربطها بالأقطار المجاورة. وجرى في كل من الكويت 
والسعودية والعراق والجزائر تطوير أساطيل الشحن فيها. وتعتبر تجارة الترائزيت مصدراً مها 
من مصادر الدخل في الأردن ودبي؛ بل حتى في الكويت (حيث تمثل اعادة التصدير أكثر من 
بالمائة من الصادرات غير النفطية). والسياحة هي من المصادر الرئيسية للتحويل الخارجي 
كما أن مساهمتها في حل مشاكل البطالة يعتبر كبيراً في مصر والمغرب وتونس» وكذلك في 
الأردن بشكل متزايد. بيد أن نشاطا من هذا النوعء» فضلا عن تزايد شراء مساكن الترف 
برأسهال عري» أو نوعا معيّنا من عوائد تجارة الترانزيت؛ على كونها تولد دخلا اضافياً في 
الأقطار المعنية فإنها قد تعزز من المواقف الناجمة عن رصد التخصيصات فيهاء لأنها لا تقع 
تحت طائلة السيطرة الوطنية ومن شأتها أن تزيد من الاعتماد على الموارد الخارجية . 

وتنطلع بعض الأقطار النفطية الى التنويع في أنشطتها المالية» فهي تنشىء شبكة من 
الشركات الاستثارية والبنوك وأعمال التأمين وذلك لخلق مراكز مالية تحل جزئيا محل الأسواق 
المالية الغربية لأغراض رأس المال المحلي. كانت البحرين أول من بادر بافتتاح سوق مصرفية 
خارج حدودها فأسست ما يدعى ب (انملآ سكلهة5 عرو ط085) في سنة 19105. وقد تزايد 
حجم الأعبال في هذه المؤسسة باطراد في أواخر السبعينات وأوائل الشمانينات حتى بلغ +١‏ 
مليار دولار في آب/ اغسطس 1487 . ومنذئذ أفصحت تذبذبات السوق عن الوضع المتغير 
لمستقبل العوائد النفطية. وتمارس السعودية على وجه التعيين بسياستها المالية تأثيرا حاس] في 
نتائج المؤسسة البحرينية المذكورة. ومساهمة هذا المركز المصرفي في دحل البحرين غير قليلة. 
أما مطامح الكويت وطاقاتها الحقيقية لتصبح مركزاً مالياً اقليمياً فقد أصيبت بنكسة من جراء 
أزمة سوق المناخ وآثارها الباقية. وقد شددت كل من مصر والأردن, وهما في المجموعة 
الأخرى من الأقطار على تطوير الخدمات المصرفية كذلك. فسوق الال في عمان على صغره 
هو مركز فعال. على أن المستقبل القريب هو الذي سيقدم لنا الجواب الاسم عن السؤال 
الجوهري الخاص بتطور القطاع المالي» والسؤال هو: هل اكتسب المال العربي المهارة والقوة 


نضا 


اللازمتين لكي يصبح مصدراً ذاتياً للدخل» أم أنه لايزال مجرد نتيجة ثانوية لعوائد النفطء 
وأداة لتخصيص الأموال غير القادرة على تجاوز الانخفاض في هذه العوائد؟ 
إن هذا الالمام المختصر بالانجاهات الرئيسية في قطاع الخدمات يقدم منظوراً غير كامل 
عن التطورات الكثيرة التي حدثت في السنين العشر الأخيرة. بيد أنه يؤكد الحجج الرئيسية 
الواردة في هذه الدراسة. ان الدول النفطية ترصد أموالاً كبيرة من خلال الخدمات التي تمثل 
أداة أساسية لتوكيد الذات وشرعية الحكم. إن تمويل دولة الرفاهية» الى قد تقتصر منافعها 
على مواطنيها فقط. هو مكون رئيسي للمواقف الناشئة شئة عن رصد و0 
العقلانية الاقتصادية لتوسيع الخدمات قد جرى تجاهلها لأمد طويل. أما في الدول الأخرى 
فإن توسيع الخدمات الذي يقصد منه تحسين الظروف الاجتاعية وتلبية الحاجات الأساسية 
كان محدودا بسبب الافتقار إلى الموارد» ولو أن قسم| من دخل التخصيصات المستحث يقوم 
بتمويل المصروفات التي ترصد في الميزانية للخدمات الاجتاعية. ان الخدمات المولدة للدخل 
تحاول أن تجتذب اليها حصة متزايدة من عوائد النفط الاقليمية. 
إن الاتجاهات الحالية في المنطقة تشير الى الحاجة الى إعادة النظر في الفرضيات المبسطة 
جداً حول مثل هذه المواقف المتناقضة. ان دول رصد التخصيصات» وهي تواجه عوائد 
نفطية منخفضة وتتوق إلى ايقاف النتائج الضارة لمواقف رصد التخصيصات وتوجيهها نحو 
الصناعات والخدمات؛ تحاول أن ترعى المقدمات المولدة للدخل وان تحدد من المصاريف 
الناحمة عن سياسة تحقيق الرفاه للنساس . إنها تنح و كذلك الى تخفيض الاعانات للسلع 
والخدمات المجانية أو الرخيصة السعر. وهي تقيم تدرفيا شرعيتها في الحكم على المنفعة 
الخاصلة من إنفاقها وعلى المنظور الطويل الأمد لتنويع اقتصادي حقيقي بعيداً عن عوائد 
النفط المباشرة. أما الدول الأخرى الواقعة تحت فعل الكوابح السياسية والضغط الشعبي 
القوي. فلا خيار أمامها سوى الحفاظ على خدمات ترصد لما مبالغ الصرف وتوسيع هذه 
الخدمات مثل التعليم المجاني والتسهيلات الصحية والمنافع العمومية والاسكان الرخيص 
واعانات الغذاء. . . الخ. وقد شجع على مثل هذه المطالب في الماضي الدخل النفطي الوليز 
تيا بصرف النظر عن مستوى الموارد ذات الصلة بالونتاج . . ومع وجود مثل هذه الكوابح 
على رصد التخصيصات سيكون على دول الانتاج أن تثبت انتاجية متزايدة في المستقبل. 
من الواضح ان التفريق البسيط بين دول رصد التخصيصات ودول الانتاج هو تفريق 
مشوش بصورة متزايدة» حتى عند تطبيقه على الموقف إزاء الخدمات. 


م 


الدوّل العلمقَات الاجُماعية والسَيَاسَات الزراعيّة 
قي الوطنالعَرَنِ 


حامد آية عمارة*”» 


يبدو اليوم لعدد كبير من الأقطار العربية أن المسألة لم تعد في معرفة القسط من الفائض 
الزراعي الذي ينبغي أخذه بل في التقويم الصحيح للموارد الوطنية الي تخصص للتنمية 
السريعة وشاع الفلاحي وذلك لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي النائج عن تأخصر 
متراكم في ميدان الزراعة. فالستينات التي عرفت ارتفاعاً في معدل الاستثماراتٍ وغواً قٍِ 
الونتاج تلتها السبعينات التي شهدت تقهة قيقر علدوسا ف وظائف الزراعة وتهميشاً ورين 
للأرياف. فاتسعت تبعية البلدان العبربية للأسواق الخارجية بالنسبة لاستهلاكها للمواد 
الغذائية ية وأصبحت تخصص قسطاً كبيراً من مواردها بالعملة الصعبة لتغطية صادراتها ومن 
ميزانيتها لدعم أسعار المواد ذات الضروريات الأولية. انطلقت في بداية الثمانينات في معظم 
البلدان العربية سياسة إنعاش الزراعة. فسهرت السلطات العمومية على تنمية مساعداتها 
المالية للزراعة وإعاناتها من أجل تحديث المزارع ورفع الأسعار الزراعية ببدف تنشيط الإنتاج 
ونحسين عائدات المنتجين . 

وفي نطاق آخر أعربت التوجيهات الجديدة عن تغيير ذي مغزى للعلافات القائمة بين 
الدولة ومختلف الجماعات الفلاحية والطبقات الشعبية المدينية. إن ارتفاع الأسعار الزراعية 
يقلص من القدرة الشرائية للأجراء. ولكي تحقق الدولة أهدافها في رفع الإنتاج فستستدد 
أكثر الى المستغلين المرتبطين بالأسواق وتحقق من دورها في الانتاج ولصالح الفلاحين الصغار. 

وهكذا فالأزمة الزراعية الغذائية التي تواجهها معظم الأقطار العربية ستجعلها تعيد 
البحث في العلاقات الطبقية التي نشأت في الستينات والسبعينات. 


أولا: تأخر الزراعة 
عرف اقتصاد البلدان العربية منذ السبعينات اعادة هيكلة واسعة يميزها تأخر زراعي 
(*) استاذ في كلية العلوم السياسية. جامعة الجزائر. 


نض 


لفائدة نشاطات أخرى وتٌويل مشاريع افائه. 

إن المنعطف الجديد راجع بطبيعة الحال إلى توسيع قطاع المحروقات وإعادة تقويم 
أسعار الطاقة التي سمحت بارتفاع كبير في دخخل المنتتجات المهايدروكربونية فالجزائر 2)١91/١1(‏ 
العراق (197/7) وليبيا )١191/4(‏ بتأميياتها وسّعت مراقبتها للموارد النفطية بينها ظهرت بلدان 
جديدة مصدّرة للمواد النفطية: مصر وتونس وسوريا. 

وصل الإنتاج في سوريا الى ٠١‏ ملايين طن في 1917/5 ومندذ هذه الفترة فهو يجاور ال 4 
صلايين طن. إن ارتفاع الأسعار في سنة ١98٠ 1١91/4‏ جعل النفط على رأس مادرانهنا 
والتطور نفسه عرفته مصر التي أصبحت بعد 1981/5 مصدرة للنفط. ارتفع انتاجها من 
لل برميل يوميا في 141/17 الى برميل يومياً في ١1817‏ . بلغ مدخولما /ا, 0 
مليار دولار أمريكى لسنة 1١941‏ - 21487 ”7,7 مليار دولار لسنة ١987 - 1١944819‏ و8,؟ 
مليار دولار لسئة ١9417"‏ - 1984. 

أما في تونس فقد بلغت صادرات النفط ومشتقاته 075 مليون دينار لسنة 1١487‏ 
و80 مليون دينار في سنة 14417 أي 41 بالمائة من مجموع الصادرات. 

إن هذا التدفق المهم للموارد الجديدة وضع على الحامش الوزن النسبي للصادرات 
الزراعية في التجارة الخارجية . خلال الستينات كانت الزراعة تشارك ب "١‏ الى 5٠‏ بالمائة من 
جموع الصادرات (55 بالمائة للجزائرء "١‏ بالمائة لتونس. ٠“‏ بالماثة لسوريا لغاية 5/ا9١,‏ 
0٠‏ بالمائة لمصر) فهي لم تجلب الى غاية الثائينات سوى ه بلمائة ويا من دخل الصادرات 
١(‏ بالمائة بالنسبة للجزائرء ‏ بالمائة لتونس» ومن ؛ إلى ٠‏ بالمائة لمصر). في مصر بين 19175 
و1186 تكون صادرات النفط. السياحة. دخل قناة السويس وأجور العمال المغتريين أكثر من 
9 بالمائة من دحل الصادرات . 


جدول رقم )١(‏ 
مكانة الزراعة في الدخل الخارجي لمصر 


بيع المنتوجات النفطية 
دخخل العمال المغتربين 


دخل قنأة السويس 
دخل السياحة 
الصادرات الزراعية 


إن القطنٍ الذي كان أهم الصادرات الزراعية خلال الستينات انخفضت عائداته 
بد ه؟ بالمائة تم تقريبا. أما المنتتجات الزراعية الأخحرى المصدرة. الحخمضيات. البطاطاء البصل» 


يلف 


الأرز فعرفت هي الأخرى تقهقراً ف الحجم نتيجة ازدياد الطلب المحلٍ وضعف تطور الؤنتاج 
(في بداية الستينات كان القطن يوفر ٠‏ بالمائة من الدخل بالعملة الصعبة). 


أوقفت الجزائر عملياً كل صادراتها الزراعية في أواسط السبعينات. وفي الفترة 194٠‏ 
5 شكلت الصادرات ال هايدروكربونية 4 بالمائة 3 ثه من الدخحل. وفي تونس حصلت 
المنتتجات النفطية ومشتقاتها على المرتبة الأرلى 48١‏ مليون دينار تونسي في سنة “1141. تأي 
بعد ذلك المنتجات النسيجية وم مَليونا والصادرات الفلاحية ب 85 مليوناً أي ١‏ بالمائة من 


مجموع هذه الرتب الثلاث . 


هذا التراجع الكبير للزراعة في التجارة الخارجية سجاته كل البلدان العربية المعتادة 
تصدير منتجاتها را ما عدا المغرب (يلد غير نفطي )2 وكذلك لينان والأردن حيث 
فقدت هنا أيضاً الزراعة بعض النقاط لصالح تصدير المنتجات المصنعة . 


جدول رقم (؟) 
هيكل صادرات المغرب بالنسبة المثوية من مجموع عام علممو١ا‏ 


المواد الأولية: فوسفات, معادن 


المتتوجات الصناعية: التسيج, السهاد 
الزراعة الغذائية وتعليب الأسماك 


إن إعادة هيكلة النشاطات الاقتصادية حول قطاع المحروقات ونسبة أقل فيها يخص 
الصناعات الخفيفة والخدمات أضعفت بكثرة وزن الزراعة من إجمالي الناتج الداخلي. 


في مصر عرف قسط الزراعة ما بين 191/0 - 11/١‏ انخفاض 5 ,/ بالمائة من إجمالي 
الناتج الداخل حيث هبط من "١‏ بالماثة في 197٠١‏ إلى ١5‏ بالماثة في 194١‏ . 


حصل التطور نفسه في سوريا حيث هبط إجالي الناتج الداخلي من "٠‏ بالمائة في 
457 إلى 18 بالمائة في 198١‏ وفي الأردن من 4 بالمائة في 141/4 الى ",لا بالماثة في 
7 . في المغرب من 58,7 بالمائة في 141/٠‏ إلى 18,١‏ بالمائة في 1947. في تونس من 
٠‏ بالمائة في 197١‏ إلى ١١١5‏ بلمائة في 19857 وفي الجزائر من 4 , ٠١‏ بلمائة في 1917١‏ إلى 
“رلا بالمائة في “19817 . 


هبطت صادرات القطن في سوريا من 76١٠ ٠٠0٠ "٠١‏ طن في /1931 - 191/8 إلى 
٠6٠6٠٠‏ طن في 191/5 /الا191 و١1/060١١‏ طن في .148٠‏ 
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جدول رقم (”) 
الزراعة قُِ احمالي الناتج الداخلٍ ‏ أمةا 


النسبة المثوية 
لإجمالي الناتج الداخلي الزراعي 


المصدر: الوضعية العالمية للتغذية والزراعة, “19441 


وما عدا اليمن العربية فإن اجمالي الناتج الا.اخلي الزراعي أقل من ٠١‏ بالمائة في جميع 
النواحي أو مقارب لمعدّل ١0‏ بالماثة طيلة السبعينات بقي معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي 
الزراعي دون الوسط بالنسبة لمعدل مو اجمالي الناتج الداخملي. وذلك راجع لاتخفاض 
ملموس في معدل مو الانتاج الزراعي . فمن 5,5 بالمائة سنويأ في الستينات هبط هذا الأخير 
في السبعينات إلى معدل 5 ١‏ بالماثة . 


جدول رقم (4) 
دليل الانتاج لعام 117/6 191/5 - ٠٠١‏ 


وبالرغم من الانخفاض النسبي الواضح للقيمة المضافة الزراعية فإن عدد السكان 
العاملين في القطاع الزراعي ما زال يحتل مكانة مرموقة بالنسبة لتوظيف قوى العمل. 4١‏ 
بالماثة في مصر مع أكثر من ٠٠٠ ٠‏ 4 فلاح. "٠‏ بالمائة في سورياء 5؟ بالمائة ة في الأردنٍ 
١‏ بالمائة في تونس» 55 بالمائة قِ الجزائرء 5” بالمائة ف المغرب. حقيقة اننا نلاحظ نقصاً 
مه في عدد السكان المشتغلين في القطاع الزراعي بالنسبة للسنوات السابقة لكن لا بد أن 
نشير أن عدد السكان العاملين في القطاع الزراعي قد ارتفع قليلٌ بالأعداد المطلقة وني كل 
الجهات. 

لكن تباطؤ التنمية الزراعية وانخفاض دور الزراعة في الاقتصاد العام لا يظهر في كل 
البلدان كنتيجة لازدياد في الدخل النفطي» وفي المغرب خاصة يعكس هذا التطور أزمة 
النموذج المنفتح للتنمية الزراعية. 

بالفعل إن البلدان التتى اختارت المحافظة على أو تنمية» اندماجها إلى نظم ) التبادل 
العالمي للمنتجات الزراعية تجد نفسها تواجه صعوبات بخاصة المغرب» وبدرجة أقل مصر 
وتونس والأردن حيث قررت هذه البلدان أن تلعب سياسة «الفضل المقارن» وذلك لتصدير 
منتجاتها بأسعار عالية واستيراد منتجات بأسعار مننخفضة نسبياً:». 

هذه البلدان تواجه اليومء مع الغلق التدريجي لأسواقها الخارجية» أزمة خطيرة في 
قطاع التصدير تمس المغرب وتسونس خاصة بسبب ارتباطه) الوثيق بالمجموعة الاقتصادية 
الأوروبية. 

عرفت الشواطىء الشمالية للبحر الأبيض المتوسط خلال العقد الأخير فائضاً في الونتاج 
الزراعي وأصبحت مكتفية ذاتياً في ما يخص المنتجات المتوفرة في منطقة البحر المتوسط 2 
كانت تصدر حتى الآن من الشواطىء الجنوبية. إن انضهام إسبانيا والبرتغال واليونان سيؤدي 
إلى غلق الأسواق الأوروبية في وجه المغرب وتونس ومصر. 

وقدرت خسارة المغرب في 118٠١‏ - 1181 بحوالى ١77‏ مليون دولار أمريكي وخسارة 
تونس حوالى ٠٠١‏ مليون دولار. 

إن تطوير القطاع الزراعي وصادراته أدى إلى اعطاء امتيازات بتركيز الموارد والقطاعات 
المروية والمزروعات التجارية الكبرى التي تشكل في المغرب مثلا ما يقرب من م بالمائة من 
الصادرات الزراعية وذلك على حساب المناطق الزراعية الجافة والمزروعات المعيشية الفلاحية. 
لقد ميزت الدولة استثمارات الري للزراعات المصدرة وإعانة المستغلين هذه المنطقة. كان لذه 
السياسة أثر اجتماعي كبير حيث أبرزت فوارق الدخل حسب أصناف المستغلين وحصرت نمو 
القطاعات الفلاحية . 

إن فشل استراتيجية تنموية زراعية كهذه يطرح مشاكل خاصة إضافة إلى فقدان 

(1) دان انتاج الحمضيات للتصدير واستيراد الحبوب لتغطية الحاجيات الاولية مناسب لطلبات طريقة 
اندماج الاقتصاد المغري للسوق العلمية». انظر: حبيب المالكي, ما وراء الأرقام أي تطور؟ (المرب: 
المنشورات المغربية, *18541). 


إفضنا 


الأرباح للقطاعات التي ركزت منذ عشرين سنة قسطا مهمأ من موارد الدولة؛ فمن فمن الضروري 
اليوم أن نستثمر لكي نصحح اختلال التوازن الاقتصادي والاجتاعي في العالم الريفي 
وتحويل 0 من أجل تلبية الطلب المحلي” . 

ونخلاقاً لذلك, صاحب تراجم الزراعة تحسين ملموس لمستوى المعيشة في الأرياف. 
استفاد القرويون بصفة عامة من انتشار الدخحل النفطي الذي ظهر في بلدان كمصر والأردن 
وتونس والمغرب نتيجة لهجرة واسعة نحو بلدان منتجة للنفطء تملك رؤوس أموال ضخمة 
كالعربية السعودية» بلدان الخليج, العراق وليبيا. لقد مسّت هذه الهجرة الأرياف وتقدر 
الخسائر بالنسية للزراعة بفقدان ١5‏ بالمائة من القوة العاملة أي نا ناكل تدرها 6 +«مليوة 
فلاح ما بين 1941/0 و478١2©.‏ إن بعث رؤوس الأموال الى القرى ساعد على صيانة 
نشاطات المزروعات الزراعية الصغبيرة لنسبة كبيرة من الفلاخين كا أنه حدن جوهرنا 
استهلاك العائلات. إن نسبة كبيرة من سكان الأرياف اتجهت كذلك نحو المدن وظهرت 
أيضاً نشاطات غير زراعية في المناطق الريفية كما هو الحال في الجزائر وسوريا وا مغرب وتونس 
حيث ظهر في الأخيرة وظائف مزدوجة عند المزارعين. أدى تغيير النشاطات أو الإقامة بصفة 
خاصة بين المزارعين والأجراء والفلاحين من دون أرض أو الفلاحين الصغارء إلى ضعف 
نسبي في عرض العمل الأجيرء وتحسن على مستوى التوظيف للفكات الاجتماعية الكادحة. 
وعرفت أجور المزارعين ارتفاعاً ملموساً في الجزائر» سمح بتساوي الأجور الزراعية والأجور 
الصناعية. أما في المغرب فقط ظل الفارق موجودا بين الأجور غير الزراعية والأجور 
الزراعية . وفي الجزائر بلغ المعدل الأدنى للأجور الزراعية في 118٠‏ المعدل نفسه للصناعة 
والخدمات. فقد انتقل من مؤشر ٠٠١‏ في سنة ١41٠‏ إلى لا" في ١198٠‏ حيث ارتفع 
بسرعة تفوق معدل مؤشرات الأجور غير الزراعية . وف تونس زاد الحد الأدنى للأجور ما بين 
11 - 1987 أكثر من الضعف ولكنه لا يشكل حتى الآن سوى /١‏ بالمائة من الأجور 
الأخرى . إن ارتفاع الأجور الزراعية في المغرب ب :٠‏ بالمائة في أيار/مايو 1917/4 ٠١ ,١6(‏ 
دراهم/ يومياً مقابل 7,170 قبل ذلك) لم يقلل من الفارق الموجود بين الأجور الزراعية وغير 
الزراعية. 

وقد أذى هذا التطور العام الى قيام حركة شاسعة لتأجير (620163:153008) الفلاحين 
الصغار الذين أجبر جزء كبير منهم على البحث عن عائدات أخرى خارج نطاق الزراعة. إن 
اتساع النشاطات المزدوجة للعلاقات الفلاحية في الجزائر وتونس والمغرب ومصر يعبر عن أزمة 
عميقة ة للإنتاج المعيئي وعن صعوبة المزروعات الصغيرة على المحافظة على نشاطها. وهكذا 


)١(‏ دانه تحويل عميق للاستراتيجية الزراعية التي يتطلع اليها المخطط المغربي ١484‏ 1486. الحد من 
النتائج السلبية لظروف دولية غير لاثقة» ايقاف العجز الغذائي» ايقاف التزوح الريفي » الميل إلى توازن جهوي 
جديد بين وداخل القطاعات: تلك هي الأفكار الرئيسية المخصصة للتطور الزراعى والواردة في المخطط الخماسى 
الأخير 1941 - 41480. انظر: «السياسة الزراعية: التصحيح ضمن الاستمرارية»» في: المصدر نفسه. 
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فنا 


فمن أجل تحسين الدخل أصبح عرض القوة العاملة على سوق التوظيف مطالباً به أكثر من 
إنماء بيع منتجات المزروعات. 

وبفضل تحسين المداخحيل المدئية والريفية ارتفع الطلب الغذائي فالوجبة الحريرية التي 
كانت تفوق بقليل ٠٠٠١‏ حَرَيرَة وما بين 7٠٠١‏ و 77*00 حريرة في نهاية الستينات ارتفعت 

من "60٠٠‏ حريرة إلى 798٠٠‏ في معظم البلدان العربية فارتفعت الامكانيات الجديدة من 16 

7 '' بالمائة لكل نسمة. ونلاحظ بالنسبة لتونس والجزائر انخفاضاً ملورسا للفغارق بين 
الوسط الريفي والمدني في الاستهلاك الغذائي. 

لقد ارتكز هذا التطور الايجابي خاصة على الواردات موضحاً شدة تبعية هذه البلدان 
لبلدان الخارج في تغطية احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية: الحبوب». الزيوت النباتية 
والمواد الدهنية. منتجات الألبان والسكر. 

إن تحليل الوضعية الزراعية الغذائية للعقد من 1417/7 1441 تبين أن معظم البلدان 
العربية عرفت غواً سريعاً لوارداتها الغذائية ثية وتأخراً في انتاج المواد الأولية لكل نسمة. نبعليم 
أن نيز فريقين من البلدان عرف الأول تطوراً ملموساً في الإنتاج لكل ساكن كيا هو الحال في 
العربية السعودية» سوريا وليبيا أما الفريق الثاني فيسجل انخفاضاً نحو ١16 - ٠‏ بلماثة . إن 

مؤشر الإنتاج حسب كل ساكن انتقل في مصر من ١"‏ ,44 في 1١91/5‏ 
ل 5 في 1484ء وتي العراق من 17 إلى 77ء وني الجزائر 
من "9 إلى 2874 وفي المغرب من ٠١6‏ إلى 87:8 وفي تونس من 45 إلى 685017. 

إن العجز الغذائي للوطن العربي تضاعف خلال هذه الفترة مساوياً ما يقارب من ٠١‏ 
مليون طن من الحبوب. مليونٍ طن من السكرء 76٠٠٠١‏ إلى "800٠١‏ طن من اللحوم. 
ومايزيد على ٠٠٠٠٠١‏ طن من الزبدة و١١٠٠١٠٠‏ إلى 16٠٠٠١‏ طن من الحليب 
المجفف . 


جدول رقم (ه) 
استيرادات الحبوب عام 148٠١‏ (ألف طن) 


المصدر : :كع نلاعوعخده01) عقمه برع لقفقا: تت كوأمقق عل عععن«متاعة دعل عنروال اهماع ك عله«مارمءظ 
.(1985 ,[كقهلا 


(4) تحقيق في الاستهلاك تونس والجزائر 191/4 - 191/8 . 


(ه) ب001طجهء7 :«مناعكه27 ,(0خ1) ده امعتسدع:0 ععدالمعتهة لسة لم1 ركدهد8 لعائهلآ 
.38 .أه؟ ,(1985, .10.13 :عصم8) 1984 


يفف 


منذ بداية الثانينات ازداد عجز الحبوب لجميع اليلدان ما عدا السعودية وليبيا اللتين 
عملتا على التخفيض من عجزهما الخارجي . أما البلدان المغربية ومصر والمجموعة الافريقية من 
العالم العربي فهي التي تعاني من عجز كبير وخاصة الجزائر ومصر اللتين تستوردان أكثر من 
نصف موادها الغذائية©. 


جدول رقم (5) 
معدل الاكتفاء الذاتي الغذائي للقمح . 1464 - ١9/8‏ 


كد لها سالك 
مم 3 
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المصدر: +ممه7 «رمء مم2 ,(0خ©) وملأهعتصمع01 عمس اعتعوة لصة لم10 ركدمتتدل8 لعائمنآ 
.8ه ,(1985 , .1[1.ل1 :عسه18) 1984 أممط 


وفي الجزائر ‏ ما عدا المحصول الممتاز لسنة 6 . فإن معدل انتاج الحبوب (القمح 
القاسي. القمح اللين, الشعير) ما زال مستقراً على / ١,‏ مليون طن منذْ خسين سنة. 
وللقمح ١,7‏ مليون طن. إن مجموع استهلاك القمح يقدر ب ه,؛ ملايين طن. فالإنتاج 
المحلي يغطي أقل من ربع احتياجات المواطئين. ولا تخصص مصر سوى مليون فدان لزراعة 
القتمح (أقل نما تخصصه للقطن المصدر) أما المحصول فهو أضعف من محصول 
١,450*(< 1‏ مليون طن) مقابل ١,816‏ مليون طن في 1484. 

إن الواردات الغذائية تتطلب قسطأ واسعاً من العملة الصعبة في البلد. وتساهم في 
تشكيل عجز في التجارة الخارجية (المغرب وتونس ومصر) وقد ارتفعت قيمة شراء المواد 
الغذائية لمصر الى ” مليارات دولار أمريكى وملياري دولار للجزائر» ١,8‏ للمغرب. و4,٠‏ 
لتونس» أي ما يعادل 5 مليارات دولار. ١‏ 


بالنسبة لمجموعة الدول الافريقية العربية» على مصر رفع ديونها (/11 مليار دولار) لكي 


(1) تتسلم مصر ما يعادل 45 بالمائة من المساعدة الغذائية العامية التي تمدها بها الولايات المتحدة. 
فالقمح المعطى ها عوض تدريبياً يمبيعات ذات قروص يدون أي شروط خاصة 


نمضن 


تغطي عجزها الخارجي . أما المغرب وتونس فهما دون التوصل إلى وضعية مصر لكنهما - 
أظهرتا رصيداً سلييا كبيراً ف تجارتب| الخارجية يعود جرئياً إل الفاتورة الغذائية. 


إن تأخر دور الزراعة في الاقتصاد, والعجز الغذائي المتزايد والانحطاط المنتظر في 
القطاع النفطي دفع بعض البلدان منذ بداية الثيانينات إلى وضع سياسة للتنمية الزراعية. 


ثانياً: السياسة الزراعية الجديدة 


انها اختيار لصالح التراكم في الزراعة وارتفاع في الدخول الزراعية تختلف عن نماذج 
تحويل الفائض الزراعي التي كانت سائدة. تختلف ممارسة هذه السياسة من بلد لآخر» 
الجزائرء المغرب» تونس» سوريا باستثناء مصر التي ما زالت تميل إلى إدماج نظامها الزراعي 
والغذائي بالأسواق العالمية. يجب أيضاً تمييز البلدان ذوات رؤوس الأموال الفائضة مثشل 
العربية السعودية وليبيا اللتين قامتا باستثارات ضخمة من أجل توسيع القطاع الزراعي . 


تتجلى هذه السياسة في بداية الأمر بزيادة تدخل الميزانية العمومية لصالح الزراعة. 
بالفعل نلاحظ ارتفاع الاستشارات الزراعية لمعظم البلدان ما عدا مصر. حيث انخفضت 
استثاراتها الزراعية العمومية من ,74 بالمائة في 1971 إلى 157 بالمائة في 141٠١‏ والى 
"رع بالمائة :198٠‏ 

ففي المغرب ارتفع مبلغ الاستثمارات المخصصة للزراعة والري الزراعي» الذي انتقل 
من 18 ,ه مليارات درهم لفترة “ا/191 -/191/8 إلى 14,7176 مليار درهم لفترة -1941١‏ 
6. أما في تونس فانتقل هذا المبلغ من /191 مليون دينار 19177 19177 إلى ١,11١‏ 
مليار 1985-1945 وتي الجزائر من 7,747 مليار دينار جزائري 19417١‏ - 1917/7 إلى' 86 ه 
مليار دينار 1917/5 -/ا91١‏ إلى ٠١‏ مليارات دينار ١984 ١98٠١‏ ©. نلاحظ أنه بعد 
الانخفاض النسبى للاستثيارات العمومية الزراعية في السبعينات بالنسبة للستينات حدث 
ارتفاع جديد للاستئهارات الزراعية في مجموع الاستثارات . 

في تونس انخفضت حصة الزراعة من 7٠١‏ بلمائة خلال 191/١٠ - 1971١‏ الى ١7‏ بالمائة 
1980-1 ثم ارتفعت الى ١7/‏ بالمائة لفترة 1١944١‏ 01487. في الجزائر كانت 
الاستثارات المنجزة في القطاع الزراعي أقل من 8 بالمائة من 147٠١‏ إلى 14174. ولكن 
ارتفعت رخص البرامج إلى ١١‏ بالمائة في 1984-198٠‏ والى 15,5 بالماثة 4 89 من 
مجموع الاستثئارات. موقف جديد في معظم البلدان حيث استفاد القطاع الزراعي بقسط من 
القروض العمومية المرتفعة بالنسبة لمساهمتها في اجمالي الناتج الداخلي. أما الاستثمارات 

(9) انظر: المخطط الخماسي الثاني 19446 - 14469ء حيث قدّر ٠٠١‏ ملياراً للاستغارات الزراعية و٠5‏ 
ملياراً للاستثمارات في ميدان الري . 

(8) انظر: المخطط السدامي للتنمية 1185-19445 (تونس)؛ ج ١‏ و7. 


فنا 


الخاصة فتظهر إذا قارناها بالمجهودات العمومية وتقدر ب 1٠‏ بالمائة بالمغرب. أقل من ذلك 
في تونس و ٠١١‏ بامائة في الجزائر. 

لكننا نستطيع التساؤل كا كتب هاشمي علايا بالنسبة لسونس «إذا كان حجم الاسثيارات 
المخصصة للقطاع الزراعي يتتجاوز قدرة استيعاب القطاع الزراعي خاصة من جهة التمويل المصرفي فإن شروط 
التنظيم والتأخير التقنى للمزارعين, استغلال الأرافي الحكومية الأسعار الزراعيةء شروط تمويل المزارعين 
تسويق المنتجات الزراعية لم تتوفر تماماً لضمان التنمية المسطرة لهذا القطاع»©. تتميز الجزائر يخاصة بهذه 
الوضعية حيث إنه رغم تحسن صريح بقيت معدلات الانجازات بالنسبة للقسروض الممنوحة 
كالتالي: 540 بالمائة  1١91١(‏ “ا/191) و58 بالمائة (4/ا91١‏ -/1ا/191). 

ضح لنا هيكل الاستثمارات أن قسطأً كبيرأً من الأموال قد خخصص لتطوير الري 

الذي 00 ا ثلث التمويل العام للقطاع الفلاحي ٠‏ في المغرب حيث انتشار المساحات 
المروية من مميزات السياسة الزراعية فإن المساحات المروية بالسدود الكبيرة يلغت ٠٠٠٠4ه‏ 
هكتار. 


جدول رقم زفق 
حصة الري في الاستثمارات الزراعية العامة 


- “1و١‏ 1و1 ثلاةا ‏ +48ؤا ا4ؤا. م46ؤا 
- "لاوا كثلاؤا /ا/اوا ‏ ١4ؤا 1١5185-47‏ 


فد رفن /اوا ‏ لاوا 4أؤا ‏ 87/ؤا 


استثمرت السلطات العمومية في ميدان الري والزراعة ما يقارب لكان مليون درهم 
بين958١1- 2198٠‏ أي بمعدل سنوي مقذاره ؟4/ا مليون درهم هيدف الوصول إلى 
ري ل 1 هكتار. 


في ليبيا تقدر المساحات المروية ب : 6٠٠٠١‏ هكتار. وكلفت شركة من كوريا الجنوبية 


(4) 50.1 ,علططتمامعء6 "0 عانااعأقايم عناطععر «رهقام آلا بل عدترزلقهة عهلا» ,منردالم تسطمدك1 
.(1984) 


شف 


بتنفيذ مشروع ربط شبكة قنوات مكونة من 1٠٠١‏ كلم تصل ما بين الجنوب الأكبر وأراضي 
الشمال ورفع إلى 18٠٠٠١‏ هكتار من مساحة الأراضي المروية حالياً (السعر الاجمالي 
للمشروع ٠‏ مليارات دولار)” ''©. وقد شرعت السعودية أيضاً باستثئارات ضخمة لاستغلال 
الطيقات المائية ة القليلة العمق التي سمحت لما في السنوات الأخيرة بتحويل عجزها في القمح 
إلى قائة نض”©) أما سوريا فبسد الفرات 0٠0(‏ هكتار) تستطيع مضاعفة مساحاتها المروية 
التي تقدر ب 506٠0٠٠٠‏ هكتار وتصبح ١١٠٠٠٠١‏ هكتار. 


وأخيراً العراق الذي يملك تجهيزاً للري يقدّر ب ١١٠٠٠٠١‏ هكتار إذا ما استغل كلياً 

لكنّ هناك فرقاً في الانجازات ما بين هذه البلدان: فالعربية السعودية؛ ليبياء العراق» 
سوريا والمغرب تطورت بسرعة فهي تملك اليوم تجهيزات هامة وتفوق ما تستخدمه بلدان مثل 
الجزائر وتونس والأردن التي لا تسمح براتجها المتواضعة بشراء أكثر منها. 

أما مصر فقد نقصت من برامجها الاصلاحية الزراعية المخططة أصل في عام 1108, 
الى 6.؟ مليون فدان. من ١558‏ إلى ١5984‏ أنجز ٠‏ فدان. وضع ١٠٠0لا0‏ منيا 
للإنتاج قبل 1١91/0‏ . لقد أضيف في السنوات الأخيرة هذه اليك فدان الى الأراضى 
المزروعة, بين تقدر الأراضي التي تفقدها الزراعة سنوياً لفائدة التوسع المدني بين لوم 
و*٠٠٠:‏ فدان. وب 0: مليون نسمة ومعدل نمو ديمغرافي سنوي بنسبة 7,6 بامائة يتزايد 
الضغط الديمغرافي فوق الأراضى المصرية9". 

جدول رقم (8) 
تطور العلاقة سكان - أراض مزروعة ‏ فدان 


السنئة السكان (بالألف) المساحة العامة المساحة المزروعة لكل 
ألف فدان ساكن ‏ فدان 


المصدر: انظر: وزارة الريء القاهرة. 


[فدلة .(1985) 80.39 ,داع 7ط(عه!!! 7714© «روء محم قعل عستعط "!1ق عبزؤطئنآ هل» دنا 1 


)1١(‏ في عام 26ح انتجت السعودية لا,١‏ مليون طن من القمح لاستهلاك مليون طن تقريباً. 
)١1(‏ نتيجة لمضاعفة الزراعة تقدر المساحات المزروعة بضعفي المساحات الحاضرة . 


يغضا 


تستهدف استغارات الري إزالة الضغوط الطبيعية عن الإنتاج . مناخ البحر الأبيض 
المتوسط من الجهة الساحلية يتقهقر تدريياً الى مناخ شبه جاف أو جاف على أكير المساحات 
المزروعة بالداخل. إن بلداناً مثل مصر وليبيا والعربية السعودية لا تستطيع الزراعة دون ماء 
أما في باقي المناطق الأخرى فإن نسبة الأمطار السنوية غير كافية. 

هناك قسط كبير من الأراضي الصالحة للزراعة لا يتلقى كفايته من المياه""©, كما هو 
الشأن في الأردن وسوريا والعراق وكذلك في الجهة الغربية من البحر الأبيض المتوسط كتونس 
والجزائر والمغرب . 

إن الظروف الطبيعية تمتاز بجفاف المناخ والعجز في المياه مما يؤدي إلى الحد من الإنتاج 
والمردودية. لذا نرى ثغرات في الونتاج من سنة لأخرى وتأثر هذا الأخير بالشروط المناخية 
فالري يسمح بتزايد كبير في حجم الإنتاج ورقابة أحسن للمردود. 


جدول رقم (4) 
الأراضي الصالحة للزراعة» ١94١‏ 


المصدر : مروء7 ر0ناءع ه270 ,(1*80) صمتامجتمدع:0 لدعدااتعتكوة هم 0م100 ركده1ئدل8 لعأتمنا 
.1983 نأمدط 


إن برامج تبيئة المياه ذات أهمية كبيرة بالنسبة للبلدان العربية لكون هذه الأخيرة تملك 
امكانيات عقارية ضعيفة . إن التطور الديمغراني يقلل من نسبة الأراضي المزروعة للسكان» 
أما حد انتشار الزراعات فقد اجتيز في كل البلدان. 

يشكل الري إذن وسيلة أساسية لتنمية الانتاج الزراعي والانتقال من زراعة خخفيفة إلى 
زراعة كثيفة . 


(15) في الاردن يكاد ٠١‏ بالمائة فقط من الأراضي لا يتلقى أكثر من 80٠‏ ملم من المطر سنوياً 
و 560000 هكتار فقط بين 7٠٠١‏ ملم و00" ملم أما الباقي فضير صالح للزراعة. في سوريا 0 بالمائة من 
6 مليون هكتار المستعملة من الأراضي الصالحة للزراعة تتلقى أقل من 3٠٠١‏ ملم سنوياً. في الجزائر» 
تونس والمغرب من ثلث الى نصف الأراضي الزراعية تتلقى سنوياً أقل من * عملم من الماء. 


كفا 


مكنئة الزراعة 


إن تحديث الزراعة وطرقها وتجهيزاتها تشكل الباب الثاني لهذه السياسة الزراعية. تريد 
الدولة بتشجيع الخدمات الآلية واستعمال الأسمدة والمواد الكيمياوية وتحسين المجتمعات 
الحيوانية» انماء الانتاجية العامة للزراعة. وقد اتخذت عدة اجراءات للاعفاء من الرسوم 
(الضرائب)» وقروض وإعانات مالية لتحقيق هذا المدف وهكذا منحت اعانات مهمة من 
أجل تنمية استعمال الأسمدة وأعطيت مساعدات لاستعيال وسائل أخر: ى للإنتاج. ومن بين 
اجراءات تشجيع الانتاج اعفاء الأجهزة الزراعية المستوردة من الضرائب» وتقديم إعانات 

من أجل شراء الجرارات» وفي ميدان تخصيب الأراضي والعناية البيطرية والنبانات والبذور 

والأعمال الميكانيكية ومنحت الفلاحين قروضاً مع تسهيلات. ففي تونس ملا انتقلت 
عمليات الاستنادات الخاصة بالتطور الزراعي من ١4٠0٠٠‏ مليون في عام 1904 إلى 
مليون في لالا19 ثم إلى 50٠٠٠‏ مليون في عام 1487 (وكذا الحال في ميدان 
القروض الزراعية بالنسبة للجزائر والمغرب وسوريا). وفي 198١‏ ضاعف البنك الوطني 
التونسي مبلغ القروض الممنوحة للأرياف من ٠١‏ مليون دينار تونسي إلى 48 مليون دينار 
تونسي. ان تطور المكننة هو المظهر الجدير بالملاحظة لسياسة التجهيز الزراعي هذه. ارتفاع 
الأجور الزراعية ومساندة الدولة قد شجعا في جميع البلدان مكننة الأعمال الزراعية والتركيز في 
الإنتاج . 

وفي الجزائر تضاعف عدد الجرارات منذ بداية السبعينات من 55٠٠١‏ إلى 08٠6٠١‏ 
وحدة؛ مع زيادة سريعة للعدد خلال السنوات الخمس الأخيرة. وفي تونس 18 بالمائة فقط 
من المزارعين كانوا يستعملون الجرارات في 1177 وأصبحوا 00 بالمائة في 11/5 و08 بالماثة 
في .091448٠‏ انتقلت حظيرة الجرارات من ٠٠٠٠١‏ وحلة في 19/1 إلى 78٠٠١‏ في 
487 . التطور نفسه عرفته المغرب ومصر وسوريا حيث نلاحظ تزايداً كمياً وكيفياً للآليات 
الميكانيكية يتركز أساساً في المزارع الكبرى والمتوسطة . 

وبالتاللي فالمزارع الصغيرة التي لا يمكنها استخدام المكننة بسهولة تلاقي صعوبات أكثر 
فأكثر في ميدان الزراعة نتيجة انخفاض مهم في المواثي 

وبصفة عامة يتركز تحديث الزراعة على امتصاص أكبر للضرائب الصناعية حتى أرغمت 
بعض البلدان على الاستيراد كلياً أو جزئياً. 

أنجزت الجزائر ومصر قطاعاً صناعياً يسمح لكل منهم| بتلبية حاجياتها جزئياً في ميدان 
الزراعة. أما المغرب فيجب عليه أن يخصص 7٠‏ بالمائة من مجموع وارداته الى التجهيز الآلي 
من الأسواق الخارجية. إذن في معظم الأحيان محاولة تجهيز الزراعة لهها حدودها وتساهم في 
زيادة عجز الميزانية التجارية . 

)١1(‏ اك #اتملفع اله عمنعفمدعوقك هآ أت 716ء771هكرمهم ع1 نماكظ ا رسقطلسقظ دع8ظ لدتسسقطه34 


.(6م10560) ,(1983 ,[.مام.ئ] :كتمدا؟) عأكقم1 


اغغرا 


أن الجديد فى هذه السياسة يتعلق بسياسة الأسعار الزراعية. خلال الستينات ونصف 
السبعينات كانت الأسعار الوسيلة الأساسية لتجنيد الفائض الزراعي . لقد أحاطت الدولة 
بكل صرامة أسعار أهم المواد الأساسية» موارد أولية زراعية (القطن) أو غذائية (الحبوب) إلى 
حد أدنى مما هو عليه في الأسواق العالمية. 


وهكذا فقد دفعت الزراعة نسبة مرتفعة لخلق وظائف في القطاع المدني مع ضيان حصة 
غذائية منخفضة السعر. إن رفع أسعار المنتتجات الزراعية الذي تقوم به معظم البلدان 
العربية منذ بداية الثانينات جدير بالذكر ويعبر عن تحول مهم بالنسبة لمشكل تخصيص 
الفائض الزراعي وبصفة عامة عن توزيع اجمالي الناتج الاجتماعي*". 


إن مراجعة الأسعار تخص المنتجات المراقبة من طرف الدولة: الحبوب أو القطن» 
وفواكه (الجزائر» تونس» مصر). وهكذا قامت بلدان المغرب برفم مهم لأسعار الحبوب 


جدول رقم )٠١(‏ 
تطور أسعار الحبوب ‏ قمح صلب - قمح لين 


1110/9 يحل ١4ؤا‏ 7مةا ةا 1485 لاحل 


1 2 الل 
ا 1 ٠.‏ 1 
| ل : 0 


المغرب : بالدرهم ال ٠٠١‏ كغم. 
تونس : بالدينار التونسي ال ٠٠١‏ كغم. 
الجزائر: بالدينار الجزائري ال ٠٠١‏ كغم. 


(15) «تبدو السياسة الخالية للأسعار والأسواق غير مناسبة سواء للمزارع الذي لا يلحق الركب أو 
تهلك الذي يدفع الثمن غالياً. فالأرجح أن تعوض مساندة المنتوجات يمساندة المزروعات فتسترجع بذلك 
الأسعار حقيقتها الاقتصادية. انظر: المخطط الثلائي 141/8 - 1448١‏ (المغرب). 


انا 


في تونس عرفت أسعار الحبوب زيادة سنوية تقدر بمعدل ١5‏ بالمائة وأسعار الحليب 
بأكثر من 77 بالمائة. أما أسعار لحوم البقر فبعد زيادة سئوية تقدر ب 15 بالمائة أصبحت حرة 
في نباية 1487 وبالنسبة للحوم الغنم في نباية 191/4 ارتفعت بشكل كبير منذ تلك الفترة. 
قٍ المغرب قدرت الزيادة ب لاغ بالمائة للقمح. و” ١7,‏ بالمائة و1554 بالمائة للبدجر وقصب 
السكرء و5 بلمائة للنباتات الزيتية» 5" بالمائة للحليب. طبقت الأسعار الجديدة ابتداء من 
18. 

وفي الجزائر عرفت الأسعار ارتفاعاً أكبر: ٠١‏ بالمائة للقمح الصلب. 10 بالمائة للقمح 
اللين والخضار الجحافة وأكثر من ١5١‏ بالمائة للحليب؛ وني سوريا رفعت الحكومة سعر شراء 
القطن 5 بالماثئة في 1987/194١‏ و١٠‏ بلماثئة في 201947/1947. 

وأخيراً في مصرء فارتفاع الأسعار في 141/4 148٠‏ كان أقل بالمقارنة بالبلدان 
الأخرى» فبلغت زيادة أسعار القمح 4 بالمائة والأرز ؛ ,160 بالمائة» السكر 737,5 بالمائة 
وبقي سعر القطن أقل ما هو عليه في السوق العالمية”". 


بصفة عامة نستطيع القول ان ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية (الحبوب» منتجات 
الأليان» الخضر اليابسة) كان شديداً في السنوات الأخيرة هذه. وي معظم البلدان. باستثتاء 
مصر فإن مستوى الأسعار أعلى بكثير من ثمن استيراد المواد نفسها نمايدل على انقلاب في 
اتجاهات العقود الأخيرة. 


غير أن زيادة الاعانة المالية العمومية للزراعة موجهة أساساً لتشجيع الوحدات الزراعية 
التي تريد الدولة الارتكاز عليها أكثر فأكثر لتحقيق أهداف التنمية الزراعية. فالمكنلة 
(دهةدنمقطءع84) والاستهلاكات الوسيطية والقروض موجهة ة أساساً للمزروعات ذات 
الحجم امهم الي تعمل للأسواق. في الوقت نفسه نلاحظ نقص». أو انقطاع. الحوالات 
العمومية لصالح الفلاحين الصغار والفلاحين الفقراء التي كانت تصلهم من مختلف 
المؤسسات الحكومية والتعاونية المنشأة في الخمسينات والستينات. 

يتضح هذا الخط عبر اتجاه عام وهو تخلي الدولة عن التزاماتها تجاه الطبقات الاجتماعية 
الي استفادت في الماضي من برامج الإصلاح الزراعي (مصرء الجزائر» تونس» سوريا). 
وكانت تونس أول من أغبى تجربة إعادة التنظيم الزراعي عن طريق التعاونيات فشجعت 
أسلوب تحرير القطاع الزراعي والعقاري كله خناصا: غير أنها تمسكت حتى بداية 
الثهانينات بنظام صارم لاحاطة الأسعار يحدد من تطور الوحدات الزراعية التجارية ويحافظ 
على التسابق الموجود بين المزروعات الفلاحية الصغيرة. 


)03 16 :.ع.8] ,«ماجستطعة/7) مترررى مل نجه «مدجعاا عتمنمءظ ,علمد8 210ه1770 غط1 
.(1983 ,عتمدظ 


زفة غ1 :.©.] ,همع سصتطكة/7]) أوبروظ جم[ :0707101771 77تعاط عفامنرمءظ ,كلظ 0210لا عط1' 
.(1980 علموظ 


54١ 


في تونس. منذ 0814407 تؤجر أراضي الدولة (ما يقرب من 1٠٠٠٠٠‏ هكتار من 
الأراضى الصالحة) لمدة لا تتجاوز ١‏ سنة إلى شركات مغفلة تونسية ة الجنسية تدعى شركات 
التقويم والتطوير الزراعي «تشارك فيها الدولة مباشرة أو غير مباشرة برأس المال». (المادة رقم 
)٠‏ أو إلى خواص. ففي 1987-1987 اعطي حوالى 15٠٠١‏ هكتار لشركات خاصة 
تونسية - كويتية أو تونسية - سعودية أو تونسية خاصة. 

قي المغرب ما زالت المزروعات الرأسمالية الكبيرة المصدّرة الي جذبت معظم استثيارات 
واعانات الدولة تلعب دوراً أساسياً ضمن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة؟2. 


أما في مصر فقد 55 النظام الذي وضع في الستينات لمساندة الفلاحين الصغار 
تفكيكاً شاملا أبتداء من 1١94170‏ ونستطيع تسمية ة ذلك «الاصلاح الزراعي المضاد . فالشيكة 
البنكية الجديدة التي 08 حل تعاونيات الخدمات م تعل تقبل المزارعين دوت ضمانات كافية 
لنيل القروض الريفية وقروض التجهيزات. 


أعيد النظر في العلاقات بين الملاك العقاريين والمستأجرين لصالح الأولين. يمكن تحويل 
عقد الايجار بمجرد ارادة المالك الى عقد مزارعة بشروط جديدة يحددها المالك. كما أن هذا 
الأخير يستطيع في بعض الحالات طرد المستأجر الصغير. وأعيد النظر أيضا في الأساس 
والايراد العقاري في اتجاه تصاعد الأسعارا فد 


وأخيراء في الجزائر قامت السلطات العمومية بحل الهيئاتٍ التعاونية التي وضعت في 
اطار الاصلاح الزراعي في ١9417١‏ . فالأراضي المخدومة جماعياً أعيد توزيعها فرديا. 
وتعاونيات 2-6 الي كانت تزود تقنياً ومادياً طبقة معيلة من المنتتجين اضطرت إلى انباء 
نشاطاتها في 1945 - '19817. وأدى اختفاء المكنئة من التعاونيات إلى ارتفاع مهم في أسعار 
ايجار العتاد على حساب الفلاحين الصغار الذين يتعذر عليهم التجهيز. وتعير هذه 
الاجراءات عن ارادة الدولة في التخلى عن التزامات تجاه طبقة معينة من الفلاحين كانت 
تمدها في الماضي بقروض واعانات تعتبرها اليوم مكلفة للغاية. 


الثا: العلاقات الطبقية والسياسة الزراعية 
بقي علينا التقدير المضبوط لما جاءت به هذه الإجراءات لفائدة الزراعة. فهل تشكل 


(18) قانون 51 - 47 1 آب/ أغسطس 1947. 

(14) د«على الزراعة السوقية وخاصة الزراعة الرأسالية أن تواصل تخصصها في الزراعات المصدرة وتطور 
أكثر الانتاج المعيشي . فيعود اذن ضمان الأمن الغذائي للبلاد على الزراعة السوقية». انظر: «الأيام الدولية حول 
الزراعة. 1 76 شباط /فيراير 1445)؛ في 

. (1982) 0.2< بونترعاجرع صوماء 06 عل عتتجرهومعة '0 عع لأمجل عل عاطمع0 مجر منامع1 
(١؟)‏ م. دويدارء والسياسة الاقتصادية للانقساح والبناء الصناعيء» مصر المعاصرة, العدد 1و 
(تموز/يوليو 19844). 


يننا 


محاولة لإعادة تعريف دورها وطريقة اندماجها في الاقتصاد العام؟ ما لا شك فيه أن الزراعة 


كانت ككل 0 دفترة النفط» قطاعاً أساسياً في الاقتصاد ومصدر فائض وعملة صعية لصالح 


خلال السبعينات تلاشت علاقات الدولة بالزراعة. عوضت الاسواق الخارجية الانتاج 
المنزلي واندمجت الأرياف في سوق التوظيف والاستهلاك عوضاً عن المنتجات. إن الأزمة المالية 
وانخفاض الدخل الخارجي للثانينات عملا على تشجيع اعادة توجيه السياسات الزراعية 
ولكن دون تغيير في الاتجاه السابق ومد القيمة لفائدة الزراعة. 


يجب التمييز بين البلدان ذات الفائض في رؤوس الأموال الي تقوم بتحويلات هامة 
لصالح الزراعة من أجل توسيع أجهزتها للانتاج الزراعي (العربية السعودية, ليبياء العراق) 
والبلدان ذات الاستيراد الضعيف أو المتوسط. التي سجلت تأخراً كبيراً لقطاعها الزراعي 
خلال عقد السبعينات. وفي هذه الحالة يجب توقيف أو إخاد آثار انتشار الاقتصاد النفطى 
السلبية في الزراعة (الجزائر؛ مصرء تونس» سورياء المغرب). ْ 


إن المجموعة الأولل من البلدان التي لم تكن تملك سوى قطاع فلاحي مصدود مولد 
بشكل جيد تطور قطاعها الفلاحي ورفعت من دخول المنتتجين محولة يذلك جزءاً من ايرادها 
النفطي الى رأس مال زراعي منتج . قامت ليبيا باستصلاح أراضيها واسكان الفلاحين في 
مزارع مساحتها بين ه هكتارات وه 'هكتاراً حسب المشاريع . ٠‏ كما منحتهم منازل وحدائق 
زرو ومتقىق استقروا تدفعم لهم شي كيرا مقداره نيان ديتاراً وقروضاً قيمة القرض وم 
كنار سند عل منة 6 سنة ودون فوائد. ويفضل تكنولوجية مكلفة للغاية أنشئت في وسط 
السهوب (5هممع:5) الحافة مناطق زراعية كثيفة» وأنت نتج القمح والعلف والفواكه والخضر 
والحليب واللحوم"". 

قامت العربية السعودية بالاستثيارات الضخمة نفسها لاستغلال الطبقات المائية 
الأرضية القليلة العمق وتوسيع المساحات المروية وهكذا استطاعت سدّ عجزها في الحبوب الى 
حل كبير. 

أما بالنسبة للمجموعة الثانية فالتوجيهات لصالح الزراعة لم تعين في جميع الحالات 
اعادة النظر في طريقة اندماج الزراعة في الاقتصاد. 

والأصح أن هناك ميلا إلى تسوية دور الزراعة بالشروط الجديدة للاقتصاد عوضاً عن 
الانقطاع مع النموذج التقليدي الذي كان يكلف القطاع الزراعي بوظيفة جمع الفمائض 


)1١(‏ في أوباري مثلاً تغطي المزرعة ٠١‏ هكتارات. ويمنح معها قطيع من الماعزء جرار وآلة للحصاد 
وحقل للحوامض والتين ومزرعة برسيم وبستان فاكهة. تجمع هذه المزروعات في احياء مستقلة؛ لكل واحد منها 
مركزه الكهربائى ومسجده ومدرسته ومبانيه الادارية وطرقه المعبدة من حول النقول. انظر: 

١‏ . (1979 رعاتأعطءعهكآ :كتمدط) #إم(7قع0 عل عررطئا عا 17 هل ,أكده 1 عررعاط 


يلين 


لصالح القطاعات الأخرى. غير أن الجزائر من بين هذه المجموعة من البلدان وعت أكثر من 
غيرها مكانة الزراعة . 

لقد كللت الاجراءات المدخذة في صالح الزراعة من قروض وتسهيلات واعانات 
بارتفاع الاسعار الزراعية الذي يشكل أكبر دليل على إرادة الدولة في الحاق الدخل الزراعي 
بالدخول الأخرى. وبالفعل نلاحظ في معظم الحالات أن مؤشر الأسعار”" الزراعية قد تطور 
بسرعة أكثر من المؤشر العام للأسعار. (تونس, الجزائر. ا سوريا). 

ففى تونس مثلا انتقل المؤشر العام للأسعار في الاستهلاك من ٠٠١‏ في (//191) إلى 
في (1141) بينم انتقل مؤشر المواد الغذائية الزراعية للفترة نفسها من ٠٠١‏ إلى 
4 . وسجلت أعللى التطورات بالنسبة للفواكه والخضر ؛ و44 وللحوم ٠ 51١,7‏ وف 
الجزائر كان الفارق أكثر اتساعاً: المؤشر العام - "١5,8‏ في “1941 (1959 - )٠٠١‏ ومؤشر 
المواد الغذائية - ؟,97". فالفارق يزداد أكثر فأكثر منذ ١9٠‏ كما يدل على ذلك الجدول 
التالى : 


جدول رقم )١١(‏ 
تطور مؤشر الأسعار الخاصة بالاستهلاك. 8/ا91١  ١981‏ 


المواد الغذّائية لضف لكلف لالض 
المؤشر العام قركة أأكرة؟ ألرتام 


كما في تونس فإن التطور أكثر وضوحاً بالنسبة لمجموعة الخضر والفواكه واللحوم”". 
ففي الملاحظات تسجل في البلدان الأخرى» حيث ارتفاع أسعار المتتجات الفلاحية أسرع 
بكثير من ارتفاع المنتتجات غير الزراعية . 

ومن جهة أخري تطور أسعار عوامل الانتاج المعطاة للزراعة من طرف الصناعة المحلية 
أو الاستيراد يبين تحسنا في مواد التبادل للزراعة. تمنح معظم البلدان اعانات هامة لعوامل 
الانتاج الفلاحية بأسعار منخفضة وحتى أقل من ثمن كلفتها. 


(؟1) مؤشر الاسعار («1806 عنفر) كما اننا نستطيع استعرال رسم بياني . 

(77) معدل مؤشر الأسعار الزراعية يخفي تفاوتات كبيرة لصالح منتجي الخضر والفواكه واللحوم وعلى 
حساب منتجي مواد المتتوجات الأولية» حبوب», زيوت نباتية» حليب وهى منتوجات مستوردة تحدد أسعارها 
من طرف الدولة . 0 


انا 


في الجزائر مشلا جمدت أسعار أهم عوامل الانتاج من 1414 إلى غاية 14/1 حيث 
طرأت عليها ارتفاعات طفيفة ولكنها ما زالت أقل من نصف الأسعار الدولية. 


إن تحسين مواد التبادل الزراعي لا ينتج عنه دائياً انقلاب في تغيرات القيمة في صالح 
الزراعة. ففي مصرء. بعكس اللحزائر, ما زال الفارق بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية لا 
يخدم الزراعة المحلية وخاصة بالنسبة للمنتجات الأولية» القمح أو القطن بينها ينعكس 
ارتفاع الأسعار العالمية للمكئنة الزراعية بكاملها على المنتجين. 


إن سياسة اعادة التوازن لصالح الزراعة تتابع أهدافاً صعية التحقيق. فمن جهة يجب 
أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية القدرة الشرائية الغذائية في المدن التي تشكل عابك 
أساسياً للاستقرار السياسي والاجتماعي ومن جهة أخرى تريد إفاء الدخل الزراعي برفع 
الأسعار الزراعية. لقد تمت إحاطة الاسعار خلال الستينات والسبعينات على حساب تطور 
الدخل الزراعي وليس لفائدة التراكم في الصناعة ى) كتب ذلك في كثير من الأحيان. 

لا تحتل الصناعة في البلدان العربية سوى ١١‏ بالمائة من معدل السكان العاملين» ١7‏ 
بالمائة في الجزائر وتونس» ١4‏ بالمائة في المغرب ومصر. ففي مصر عرفت النشاطات الصناعية 
المحضة تدهوراً منذ ه/ا9١‏ وف ١و١‏ لم تكن تشارك سوى ب ١6‏ بالمائة ثة من اجمالي النائج 
المحلي وكانت تصدر 7 بالمائة من انتاجها مقابل 4 بالمائة في 14177 . في الحقيقة إن قطاعات 
الخدمات هو الذي يسيطر في كل الجهات فهو يوفر نصف الوظائف وهنا يصح الكلام أكثر 
عن اقتصاد للخدمات عوضا عن اقتصاد صناعي . 

ان خلق الوظائف في المصالح وخاصة في الإدارة كان أهم بكثير ما كان في الصناعة. 
فهناك وظيفة واحدة في الصناعة مقابل ‏ وظائف في الخدمات. كا أن تجميد أسعار المتتجات 
الزراعية على سعر منخفض كان بالتالي وسيلة أساسية لتمويل الوظيفة في القطاع الشالث 
(02:ء56 :زنقنادت1) إضافة إلى انفتاح الزراعة والاهتمام بالزراعة المصدرة التي تجلب العملة 
الصعبة لتمويل سياسة استيراد استبدال في الصناعة (المغرب » مصرء سورياء. تونس). 


التزايد السريع للطلب الغذائي خلال عقد السبعينات والرجوع إلى الاستيراد أدى في 
الوقت نفسه إلى الأمخاض النسبي لأسعار المنتتجات الزراعية المحلية التي لم تكفٌ عن 
الانخفاض في معدل الاستهلاك وبخاصة بالنسبة للمواد ذات الضرورة الأولية. 

في بعض البلدان مثل مصرء الجزائرء تونس وضعت الدولة نظام توزيع للمنتجات 
الأساسية: الحبوب. الزيوت النباتية ومنتجات الألبان مدعومة من طرفها وتمولا الأسواق 
الخارجية. وهكذا اتجهنا نحو نظام ازدواج أسواق المنتجات الزراعية والغذائية: يسير الأول 
نحت رقابة الدولة ضامناً توزيع المنتتجات الأساسية وبأسعار محددة ومدلعومة. والثاني ب يتم 
توزيع منتجات الزراعة المحلية بأسعار يحددها قانون العرض والطلب. 


لقد صرفت الدولة مبالغ هائلة بدعمها للأسعار. بلغت في الجزائر ٠‏ مليارات دينار 


ندنانا 


أي من ميزانية استهلاك العائلات. وفي المغرب منحت الدولة كل عائلة اعانة تقدر 
ب ",ل بالمائة من الميزانية الغذائية لسنة 1919/5 وه, بالمائة في 191/4» 5,ه بالماثة في 
٠‏ . في مصر تقدر اعانة الدولة للمنتجات الأساسية 8 7,٠‏ مليار جنيه مصري (دقيق» 
سكرء زيوت.» ومواد غذائية أخرى). 

كانت هذه السياسة تهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الشعبية 
والمتوسطة المدنية والتنقيص من مشاركة الانتاج المحلي في تشكيل الوجبة الغذائية. 

غير أننا نلاحظ من بداية الثانينات ارتفاعاً سريعاً وهاماً للأسعار الغذائية يرجع إلى 


في مصر انخفض دعم الدولة للأسعار ب ٠١‏ مليون دولار في 1184» وفي الجزائر 
حدث ارتفاعان في الأسعار: 7؟ بالمائة للمرة الواحدة في سنة 1186 بالنسبة للحبوب 
والزيوت النباتية ومواد غذائية أخرى. 

ففي الارتفاعات في المغرب وتونس والآردن سبّب تحرير أسعار المنتجات المحلية, 
خفضر وفواكه وحوم ارتفاعاً عير لأسعار هذه المواد فالطبقات المتوسطة المدنية والطبقة العمالية 
والمزارعون الأجراء هم أهم ضحايا هذه الارتفاعات حيث انخفضت حدّياً قدرتهم الشرائية 
فالتضخم يمحس بشدة الموظفين الصغار والعمال المعرضين أكثر لارتفاع الأسعار. 

إن انخفاض الأجور الحقيقية شوهد بالخصوص في مصر والمغرب وتونس والأردن حيث 
عرفت الثلاثة الأولى انفجارات شعبية خطيرة . 

وفي حالات أخرى استعملت موارد خارجية أخرى أكثر أهمية للحد من نتائج ج ارتفاع 
الأسعار على الأجور الضعيفة» وهذاما حصل قِ الجزائر حيث فصلت الحكومة الأسعار 
الزراعية عن أسعار الاستهلاك دافعة أسعاراً عالية للمنتجين الزراعيين ومحافظة على انخفاض 
أسعار الاستهلاك. 

إن ارتفاع الأجور في الجزائر أقوى من ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية ولكنه أقل من 
ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم. وبعبارة أخرى تحسنت القدرة الشرائية فيها بخص 
الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان والخضار اليابسة والسكر ولكنها تدهورت فيا بخص 
الخضر والفواكه واللحوم . 

لوحظ ارتفاع سعر الوجبة الغذائية في معظم البلدان العربية وهذا ما يصعب العلاقات 
الطبقية المبنية في الستينات والسبعينات على التحالف القائم بين البرجوازية الصغيرة والطبقات 
الشعبية المدنية والفلاحين الصغار. 


ترتكز الاستراتيجيات الزراعية الجديدة أكثر فاكثر على المجموعات القادرة على تنمية 
الانتاج التجاري وتمتين التمويل المدني بينما تحذف الاعانات التي كانت تمنح في السابق إلى 
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المزارعين الصغار. إن التركيز الكبير للدخل في المديئة يقيم أسواقاً للمضاربين الكبار الذين 
مبملون المنتجات الأساسية وهتمون بالخضر والفواكه واللحوم . 

الأزمة المالية واتخفاض الدخحل الخارجي يحدان من امكانيات الدولة في استعمال 
الاستيراد والاعانات كوسيلة لمراقبة الأسعار الداخلية ٠‏ وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية لا 
يعمل إلا على استبار الشروط اللخديدة للسوق. تطور العرض والطلب للمواد الغذائية يبرهن 
على الوزن اللتديد الاقتصادي والاجتماعي للأرياف الناتج عن تفاقم الأزمة الغذائية في بعض 
البلدان (الحزائرء مصرء. تونسء المغرب). 

إِذا م تتوفر بسرعة ة شروط تطور متلمسوس للانتاجية وتحت غطاء وإعادة التقويم 
الضرورية للعمل الفلاحي؛ مفتاح السياسات الجديدة يخثئى أن تفع تحويلات في القيمة 

لصالح المجصوعات القادرة على استغلال اختلال توازن الأسواق وذلك بمراقبة الدخل 

العقاري عوضاً عن الاستثارات وتئمية الإنتاج . 


نان 


المصل اسمس عش 


اكوا لسشكاةة مه لسناء الدذولة الم 
مُعارئ ةين الجسنوائروَ ليا وَلْسْبس 


كيرا ك ثان دي قال©» 


جدّد رجال الاقتصاد السيامي الدولي اهتمامهم مؤخراً بإمكانية التنمية الذاتية في 
الأقطار الأقل تطوراًء مركزين على أثر الاقتصاد السدولي في الأشكال المختلفة من صور 
الدولة / المجتمع للأقطار المذكورة, وعلى الاستراتيجيات التعويضية المتاحة لها" , ٠‏ ومع أن 
بعض النتائج العامة الي توصلوا إليها تنطبق على دول الريع أيضاًء إلا أن هذه الدول 
تظهر بعض الصعوبات الخاصة مما سيتناوله هذا البحث. كانت المهود التي بذلت في الجزائر 
وليبياء وها القطران المتخذان و وا لدراستناء» جهوداً كبسيرة بشكل خاص» فنتتجت عنها 
في الجزائر استراتيجية تنمية تفكيكية, كما نتج عنها في ليبيا موقف انعزالي يتسم خطابياً بقسوة 


الو 
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إن عدم وجود ندرة في رأس المال. نسبياء ما هو إلا جانب واحد من الجوانب الفريدة 


(*) زميل في معهد الشؤون العالمية الراهنة ‏ القاهرة. 

)١(‏ في هذا الصدد يبدو أن اليحوث الجارية بشأن التنمية والاستراتيجيات السياسية والتي تتناول الاتكال 
الاقتصادي في الأقطار الصناعية الأوروبية الصغيرة ة هي بحوث في صميم موضيعنا. إن أقطاراً مثل بلجيكا 
وهولندا والدول الاسكنئدنافية. وهي حساسة جداً للتغييرات التي تجري في الاقتصاد الدولي» قد قامت بانتظام 
بتقديم «صفقات» سياسية لصالح فئات مجتمعية (50016181) (عن طريق اتفاقيات اجتاعية» الخ) وذلك لغرضص 
رفع مكتتها الاقتصادية إلى حدّها الأقصى وبخدمة التنمية فيها. وعلى الرغم من عدم حصول ندرة في رأس المال 
في كل من هذه الأقطار الصغيرة ودول الريع الجديدة في الشرق الأوسطء فإن علاقات مختلفة للدولة/ المجتمع 
هي التي تسود في كل من المجموعتين. وهذه تقرر إلى حد كبير الدرجة التي يمكن أن تصل إليها الخلول الوسط 
والنتيجة التي تمخض عنبا علاقات الدولة/ المجتمع . للاطلاع على مزيد من المعلومات عن الأقطار الأوروبية 
الصغيرة. انظر: 
عتسمصمع8 زسمصمعط أومممتخةسمرعاس]آ عطا دزا كع1عأامراه0 ممعو عباط للقددة عط1» ,متعاممعء جام ماعط 


-171167 كت 4714110111165 1716 ,بلع ,عأع عدن نويع صطول نما «رععكتاوط اأكتتهرومعه0 لصة ععمعلمعمع 
.91-10.مم ,(1983 ركوع:2 تزاتققع انه لآ وأطتسصدحامت) علره” بسع81) ممع هدع وعل 


اخكرا 


لدول الريع. فالعائدات تتجمع عن طريق فرض الضرائب على أطراف ثالثة. ومواطنو القطر 
أنفسهم غير متتجين نسبيأء ولا يطلب إليهم إلا نادراً أن يكونوا منتجين. أما في أغلب 
الاقتصاديات غير المعتمدة على الريع فإن الدولة تحصل على عوائدها من جباية الضرائب 
المفروضة على المواطنين والسلع والخدمات. وفي هذه الأثناء توضع القواعد والاجراءات 
لضان الحباية وتنشأ هيئة من الموظفين لتطبيق نظام الضريبة. ولا يجري التوصل إلا إلى حد 
أدنى من اتفاق الرأي بشأن مقدار الضريبة. وفي مقابل ذلك تتخذ الدولة حلا وسطا مع 
رعاياها: لا ضريبة دون تمثيل نيابي. وكا بين كارل بولاني (نؤصداوم انه؟) في كتابه 626 0) 
(دمناةتورمةكمة؟1 ترى أن هذه والحلول الوسط التاريخية» بين الدولة والمجتمسع إغا نشأت 
وتطورت في القرنين التاسع عشر والعشرين. 


ليس هناك ما يدعو في اقتصاديات الريعء إلى مثشل هذا التفاعل والحلول الوسط. 
على الأقل في المراحل الأولى. ان تلاقي الدولة والمجتمع في الشرق الأوسط لم يحدث على 
الإطلاق؛ أو أنه تحدد بطرق معينة عن طريق فرض الحكم الاستعماري ‏ الفرسي في 
الجزائر» والعثاني والإيطالي في ليبيا. فالدولة والمجتمع ظلا متميزين أحدهما عن الآخر. 


ان بوسع دولة الريع أن تحكم عن طريق استخدام الريع الذي تتسلمه. إنها في أحسن 
الريع . وليس ثمة حاجة ماسّة لهيئة موظفين واسعةء فالشركات الدولية المنتجة للريع تعمل 
كذلك» فعلياًء بمثابة وكالات جباية للحكومات المحلية. في الوقت عينه ليس ثمة إلا القليل 
من الإهتام بتربية سلوك يتجه نحو الإنتاج» في حين يجري التركيز على رصد التخصيصات 
من الدخحل الحاصل . 


وهكذاء نجد أن الطبيعة الريعية لعوائد الدولة تعمل بشكل مضاد لخلق دولة قوية, أو 
مشاد لإشراك مجتمعها في شؤون البلاد. وفي ضوء ذلك نجد أن العائدات الضخمة المتجمعة 
للحكومة في دولة الريع هي سيف ذو حدين» يتيح للحكومات المحلية أن تتصدق بالعوائد 
دون اعتبار للتمثيل النيابي وذلك على أساس البدأ المقلوب: ان لا تمثيل دون ضريبة . 

كانت الدولة» في ليبيا والجزائر» ضعيفة عند بداية عملية التنمية ولأسباب تاريخية 
بالأساس . إن النفوذ الفرنسى الطويل الأمد في الجزائر وحرب الاستقلال الدامية فيها قد 
وسعا كثيراً من الفجوة في الأفكار التي تحملها شتى الأطراف بشأن ما سيعقب خلق الدولة. 
أما في ليبيا فإن تاريخ الفصل السياسي والاقتصادي بين طرابلس ويرقة» وإقامة المملكة 
بواسطة الأمم المتحدةء والقبول بالملك أدريس السنوسي كحل وسط. كل هذا قل حجب إلى 
حد كبير ما كان موجودا من التعاون والاتفاق إبان الاتحاد المؤقت ضد الاستعمار الايطالي. إن 
فكرة وجود دولة ليبية ظلت» بالنسبة لأغلب الليبيين» مفهوماً غريباً في قطر لم تعلن فيه 
الدولة الفدرالية إلا في .١14577‏ ولا يمكن القول بأن السياسات قد أخذت تعكس المصالح 
الجماعية في الجزائر على الأقل حتى عام 1456ء وني ليبيا حتى انقلاب القذاني في 19769 . 


كرا 


وكانت الأهداف المبتغاة في الغالب هي أهداف جماعات بعيتها ذات صلة وثيقة بالزعامة, ولا يوجد هيكل متفق 
عليه لفرض سياسات تتنجاوز اعتراضات المصالح الخصوصية]” , 


١‏ الحالة الجزائرية 


كيف كان الأداء في الجزائر وليبياء وإلى أي مدى كان آداء حسناًء عند مواجهته) لمذه 
التحديدات البنيوية القوية» أي قيود الاقتصاد الدولي وهياكل الدولة الضعيفة؟ 


كان التوجيه (©ونهةز©) في الجزائر في الفترة بين 141٠‏ 1941/8 و1414 - 
4170. المنطوي على خطة لأربع سنوات» يُظهر ميل البريتق السابق هواري يومدين نحو 
تصنيع يتم بقيادة مجموعة صغيرة نسبياً من صانعي القرار. وهذه المجموعة لا تتخذ فقط 
توجيهات اقتصادية بل تطبقها كذلك» محلياً واقليمياً معاً. كانت النخبة الجزائرية تتألف من 
ثلاث مجموعات رئيسية: العسكريينء والكادر الصغيرء المتنامي الحجمء من الموظفين 
والتكنوقراط. وأخيرا صفوة الحزب السياسي الوحيد وهو جبهة التحرير الوطنية. كانت مهمة 
الحزب في تعبئة السكان والحث على المشاركة السياسية تتقلص باطراد. 


واجه التأكيد الجاري لتشكيل كوادر تكنوقراطية/ بيروقراطية معارضة منظمة منذ 
"ك1 وكانت ته تقوم بها جماعات في داخل الجزائر لا تقبل بتشكيل ما اعتبرته طبقة ذات 
امتيازات على 00 مصالحها. ولكن الزعامة الجزائرية وجدت من السهل 2 الالتفاف 
حول مطالب النقابات» كا هو الحال في عدد من دول الريع فق الشرق الأوسط. 

إن الفترة بين 1476 و 141١‏ تعلمنا كثيراً في هذا الصدد. إن المركزية المقترحة 
للونتاج الزراعي» وتوسيع سيطرة الحكومة لتشمل قطاعات معينة من الصناعة بموجب قانون 
الاستثئارات لسنة 145 قد أديا إلى معارضة شديدة من الحركة النقابية ولا سيها من الاتحاد 
العام للعمال الجزائريين. فكان رد بومدين على هذه المعارضة يتلخص بإضعاف جميع 
المؤسسات على مستوى البلاد التي بوسعها أن تتحدى الدولة الجزائرية إضعافاً يصل إلى حد 
العقم. فجرى تخطيل كل من المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطنية والجمعية الوطنية؛ 
وتركزت السلطة الحقيقية في مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء. 

ما ان انعقد المؤتمر الثالث للاتحاد العام للعيال الجزائريين قِ 1564 حتي كانت الحركة 
النقابية ا متطرفة جداً قد قمعت. وبحلول 1917١‏ كانت المعارضة العنيفة قولاً والقوية عملا 
قد صفيت بالتتدريج أو اخل أفرادها في مواقع عاطلة عن العمل. وتولى بومدين قيادة 
اليش » ورئاسة مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء وجبهة التحرير الوطنية ووزارة الدفاع» 
وهي مناصب ظل يتولاها حتى وفاته في 14174 . وتولى عدد من التكنوقراط غير السياسيين 
والذين لا أتباع لهم مراكز قيادية ثانوية. وكانت النتيجة غطأ من الزعامة غدت السياسات 


(؟) 0 كمع5نا50 لقم قمعامة غك العدمع 229 ععقس1 لممءءة عط]» رطعأتوععيه0 فاوط 
, 901-902.مم ,(1978 تكتسناطنتق) 20.4 ,32 أن ,1(ممعفروع07 أع«منمجع !1:1 «رع ناتاه عناوعمروططا 


لضن 


الاقتصادية فيها نخبوية أساساً في مفهومها ومنهجها. وبدأ الإبعاد عن السياسة يمد جذوره؛ 

وفي نباية 19417١‏ اشتد الاستقطاب بين المطالبين بالتحرر الاقتصادي والسياسي وبين 
المصرّين على تنمية الملكية العامة. وكانت محنة بوصدين تتجلى في توسيعه للدعم الشعبي 
لنظامه ولسياساته الاقتصادية في حين يحتوي معارضة الطبقة الوسطى قٍِ المدن. كانت المباشرة 
بإشراك العيال في القطاع الصناعي (التي صدرت اجراءاتها في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
/191) معلا على محاولة إرضاء الناس. فأقيمت بموجب ذلك مجالس للعمال في جميع 
الشركات وفروعهاء على أن يتوسع هذا ليشمل القطاع الخاص ف نباية المطاف. 


كان بومدين يدرك يوضوح استياء الطبقة الوسطى في المدن وأصحاب الأراضي الكبار 
والتجار وبعض التكنوقراط, فأخذ يعول على «إقامة المؤسسات من الأسفل فصاعدا». 
أجريت انتخابات اللجان المحلية في ١951/‏ و91/1١1‏ وهلا9١‏ و1914 وانتخابات اللجان 
الاقليمية في ١95784‏ و915١‏ و1914. تولت هذه اللجان من النوعين واجبات ومسؤوليات 
ادارية ولكنها ظلت دون سلطة سياسية مهمة. 

ويحلول 4 أضحت المزائر. على حد تعبير وليام زارتمان؛ «نظاماً تكنوقراطياً 
بارا م تقم فيه بعد أية جماعة بصفتها جماعة بتوظيف جهودها مؤسسياً في تجاه اكتساب 
السلطة. رغم ظهور التنافس فيا بين أفراد النخبة ومن خلالها. لقد تركزت سلطة الدولة 
تركيزاً قوياً في أيدي العسكريين وتجى ذلك في جميع الهيئات القومية صانعة القرار التي كانت 
توجه الفعاليات السياسية على -حساب جبهة التحرير الوطنية. 


كان من شأن التركيز القوي للسلطة الذي أعقب حركة «تصحيح الثورة» ف 6 أن 
مهد الطريق إلى حركة «التصحيح الدستوري» في 1975» وكان هذا بيد كن على جهود 
بومدين في تقليل أهمية الطبيعة الشخصية؛ غير الرسمية. للنظام السياسي وعلى رغبته في 
اعطاء جرعة الترياق للطبيعة التكنوقراطية المتنامية لاقتصاد الجزائر. حاول الرئيس المزائري 
في الظاهر أن يسلك سبيادٌ معنا بين المطالب المختلفة لأتباع الاتجاهين المتعارضين. فبالرغم 
من التزامه المتواصل باستراتيجية تنمية ذات اتجاه تقني تضمنت حركته التصحيحية الحديدة 
دوراً جديداً عهد لجبهة التحرير الوطنية» في أعقاب مرحلة من عدم الفعالية أقرت بها الجبهة 
بين ١9”60‏ و141/6. وصدر «الميشاق الوطني) في سنة ١99/5‏ ليكون بمثابة والحل الوسط 
التاريخي» الذي تنتهجه الجزائر والذي يذكر بأمثاله في أورويا خلال عقود مضت. فاستعادت 

جبهة التحرير الوطنية دورها بصفتها الطليعة العقائدية للثورة الاشتراكية وأصبحت العضوية 
ف الجبهة شرطاً ضرورياً لأي نمط من المشاركة السياسية. ومع أن «الميئاق» كان مدار مناقشة 
عامة مكثفة لم يُسمح إلا بادخال تعديلات طفيفة على محتواه السياسي . 


كانت الستتان اللتان أعقيتا موت بومدين في 1418 بمثابة اختبار حاسم لهذه المحاولة 
في إرساء القواعد المؤسسية, ولمستقبل القطاع العام. فقد صدرت في عهد بن جديد سلسلة 


نض 


من المراسيم الكاسحة في سنة ١441١‏ وأوائل 67 تتوجت بقانون استشارات جديد أعيد 
فيه تقويم دور القطاع الخاص . 

لقد احتدم الحدل حول التحرر الاقتصادي في الجزائر (وفي غيرها من أقطار الشرق 
الأوسط) وعما اذا كان علامة على قوة الدولة أو ضعفها. إن تفتيت القطاع العام لم يستند إلا 
جزئياً على اعتبارات اقتصادية. فالدولة الجزائرية قد أضحت من القوة بما يكفي للتغلب على 
الصعوبات الاقتصادية بذاتباء كا أنها أعدت وسائل مهمة كثيرة لراقبة اقتصادها وتوجيهه . 
إن التناقضات السياسية في داخل الجزائر قد أدخلت على الساحة دافعاً مهراً. أما الحل الوسط 
التاريخي الذي جاء به الميثاق فقد أثبت عدم أهليته للمهمة. كا أن جدول زيادات الأجور, 
والمبالغ المرصدة لدعم الأسعار والأموال المخصصة للأغراض الاجتاعية (على شكل 
علاوات عائلية وغيرها) كانت كلها عبارة عن ثمن يدفع ارضاءً لمجموعات معينة مهمة جداً 
لغرض دمجها في النظام القائم . 

ومع أن انتقال السلطة النظامي بعد وفاة بومدين يشهد بقوة الارساء المؤسسي السياسي 
فإن الانفتاح المقترح أظهر قوة أولئك الذين يحتاجهم اقتصاد الريع أمسّ الحاجة لمستقبله 
الاقتصادي . وقد وقفت بوجه هذه النخب التكنوقراطية والإدارية زمر أخرى من صفوة رجال 
الحزب ومن النقابات والطلاب» فحسم النزاع لصالح الطبقة التكتوقراطية/ البيروقراطية. 
بيد أن انتقال سلطة الدولة إلى هذه الشريحة الصغيرة نيا ل يل دون اتجاه الجزائر نحو 
حكم بيروقراطي خلال السبعينات» وهو نظام سياسي تصاغ فيه السلطة وصئع القرار 
القومي من لدن مستخدمي الدولة على وجه اعرد وخاصة من أعالي مراتب ضباط الجيش 
ومنظمة الحزب الواحد وهيئة الموظفين المدنيين» بضمتهم التقنيون9. 


وجرى الحد من تركيز السلطة بيد فرد واحد بواسطة التطور التدريجي لنظام 
تكنوقراطي يعتمد كثيراً على اجراءات نظامية. إن هذا هو الشكل البيروقراطي الحديث. 
لمذهب زبائن الدولة (سفناءمعناه) والذي تجده سائداً في الجزائر اليوم. أما مصادر السلطة 
التقليدية. من شخصية وطبقية ودينية فقد حلت محلها مصادر نابعة من منظيات»: وهذه 
عملية بدأت في أواخر الستينات . 


ومع أن الجزائر بصفتها دولة ريع قد غدت كم ب يفيد أغلب المؤشرات المبيئة في هذا 
البحث دولة بيروقراطية لا مجال فيها لمجموعات الضغط لتقوم بعمل فعال. مع 
مجموعة كبيرة ونافذة من وسائل السياسة الاقتصادية» واستخدام فعال للأسطورة الوطنية في 
متابعة أهداف التنمية» فإن ما دفع إلى إعادة النظر في نهاية المطاف؛. ولأسباب سياسية داخلية 
أساساًء هو توسع قاعدة السلطة للنخبة البيروقراطية/ التكنوقراطية (التي كانت مؤثرة في 
تطبيق رأسالية الدولة ابتداءً) والتضخم التدريجي لقطاع خاص أكثر انتاجية (ولو أنه طفيلي) 


زفة اتظر : #عاطرف 017ل[ طمبك ارا كعللائظ أوهع1زآ0 ,.0ع مهصتسامدقت سدتلاةلا .1 زها ,كتاءامظ8 .ل 
.19 ,(1982 ,تقشع تامآ :ع[جمل بوعلح) 


يلض 


الذي ارتدت إليه هذه النخبة ارتداداً جزئياً. إن هذه النخبة» التي ربيت في ظل قواعد نظام 
الجدارة والأهلية» ل تمد جذورها في طبقة جزائرية متنفذة. كما أنها لم تكن طبقة من وكلاء 
أهليين لمؤسسات أجنبية» متحالفة (أي الطبقة) مع مصالح خارجية. 

وفي نباية المطاف. وكا وصف جون وتربري الخال بالنسبة لمصر». «كان عجز مثل هذه 
النخية على استحضار الإرادة السياسية لتتولى توزيعاً بعيد المدى للموجودات المحلية» هو الذي أدى إلى 
أتباع «الذريعة السياسية» للانفتاح بكل ما ينطوي عليه من «تزمت مالي وتقشف اقتصادي وانعاش 
لصالح القطاع الخاص التي تغلغلت عندئة في الدولة» . 
؟ ‏ الخالة الليبية 

إن الغليان السياسى الذي استمر في ليبيا طيلة السبعينات قد خلق مناخاً سياسياً لا 
يصلح لانتهاج استراتيجية تصنيع» وهي استراتيجية تفترض وجود سلطة لاتخاذ القرارات 
بشكل مركزي وبحكم . كان الضباط الأحرار في مرحلة الانتقال السياسي التي أعقبت ثورة 
84 2؛» بحاجة إلى ترسيخ نظامهم بوجه طبقة بيروقراطية قائمة ذات صلات مع الغرب 
ومتغلغلة بثبات في قطاعات معيئة من الاقتصاد. وبوجه جمهور غير سياسي على العموم. 
ونخبة ريفية كانت لا تزال. رغم خسارتها للشىء الكثير من السلطة. تبيمن على سكان 
الأرياف. 

شهدت ليبياء قبل الإعلان عن خمصطتها الاقتصادية الأولى في 141/7 إقامة «الاتحاد 
الاشتراكي العربي» ثم انشاء اللجان القومية والاقليمية والمحلية وأخيراً اهيار الاتحاد المذكور. 
وقد قال البعض في وصف الإعلان عن «الثورة الشعبية في نيسان/ ابريل 147/7 إنها كانت 
محاولة من القذافي لحشد التأييد الشعبى إلى جانيه وذلك بمهاحمة هياكل الدولة التي كانت ل" 
تزال ضعيفة وبتكثيف سياساته الشعبية في اعادة توزيع الموارد على الطبقتين الدنيا ودون 
الوسطى اللتين كانتا حتى ذلك اللحين من أقل المستفيدين من الاقتصاد المزدهر في البلاد. 

أدت الإزاحة العاجلة لقسم من هذه الطبقة البيروقراطية القديمة في آوائل السبعينات 
إلى خلق بلبلة اقتصادية (وسياسية) عظيمة. وفي نباية 141/4 احتدمت المهاترات العنيفة بين 
مجموعة من بعض بيروقراطبي الطبقة الوسطى وكبار الموظفين ‏ وهم في نظرتهم للأمور 
تكنوقراطيون واقليميون ‏ وبين أفراد الطبقة الدنيا ودون الوسطى وهم من ذوي الميول 
التقليدية والوحدوية العربية؛ فكان الجدل الصاخب يتركز بالضبط على مستقبل الاقتصاد 
الليبي . وكان وراء الخلاف أيضاً الشك العميق الذي يضمره القذافي للاجراءات 
اللرزوةز اله وجماعة التكنوقراط المتنامية في ليبيا ‏ لا بصفتهم تكنوقراط بالذات بل فقط لأنهم 
يمثلون جماعة تبتغي التحديث ومن الممكن لما أن تكسب سلطة سياسية وترسّخها. 

وجاءت المحاولة الانقلابية التي وقعت في ليبيا في آب/ أغسطس 1176 لتنبي 


(1) 1100 الا [ه نز«منرمعظ اوعصنامط 171:6 :ه304 4جم ««عدعم[ا! تزه أمنرع؟1 71:6 ,لسستطرع غع171 مطمل 
.5.39 ,(1983 ركمعع8 والكتع انهل ومأععصلرط :,[. 1[ بسماععممط) ععجطوء 1 


الم 


المبادرات السياسية الفعالة الى كانت تتقدم بها جماعة التكنوقراط في أعلى هيئة لاتخاذ 
القرارات في البلاد» ألا وهي مجلس قيادة د كما أن تلك الحاولة كانت بداية كذلك 
لعقد من الزمن اتسم باجراءات سياسية واقتصادية جديدة وسعت من طبيعة الريع في 
الاقتصاد الليبي . ورد عدد من هذه الاجراءات ني الكتاب الأخضر وهو ينطوي على فلسفة 
سياسية واقتصادية بعيدة عن التعبير عن حاجات دولة عصرية ة واقتصادها . جرى رضنا انشاء 
لحان الشعب الأساسية. وتعيين السكرتيريين (الوزراء نايف من قبل الشعب مباشرة» 
وانطلقت المباشرة ب «الثورة المستمرة» في 191/8 - 1911/4 لتأتي بوضع العمال في أدارة 
المشاريع العامة وبالإلغاء التدريجي للملكية الخاصة لا يتجاوز الحاجة الشخصية ٠‏ وَل تنج من 
الاستيلاء إلا المصارف مؤقتاً» وكذلك المشاريع المتعلقة بالنفط وهو أمر يلفت النظر. 


أحدثت الاستيلاءات «العفوية» على القطاع الاقتصادي الخاص التي قام بها الغلاة 
تأذ 1 سيعاً على العلاقات مع الشركات الأجنبية وكذلك على قدرة الزعامة الليبية على السير 
باقتصاد البلاد في طريق الاصلاحات العاجلة. كان لما سه القذاني «جعل الاقتصاد الليبي 
اشتراكياً» آثار عديدة فاسدة. فالاستيلاءات الجارية ة وتدخل اللجان الشعبية أطلقت العنان 
لموجة من الارتباك ومزيد من العجز. وأضحى التخطيط القومي بيدا عن التنسيق أما 
التخطيط المتصور فيها بين القطاعات المختلفة فقد ضاع في الفوضى . وكان نما يعير عن الضرر 
الحاصل القرار الخاص بسحب الدينار الليبي من التداول في »198٠١‏ ولعل ذلك أشد 
الاجراءات الاشتراكية التي اتخذها القذاني راديكالية. وهذا القرار برأ أي ألان (مداللفة.ق) 
على كونه يتفق مع الجهود الأخرى المبذولة لإعادة التوزيع » يعتبر «أداة كَلِيلة» (أي غير ماضية 
الحد) وما كان اللجوء إليها إلا لعجز ليبيا عن إدارة اقتصادها القومي 


وربما كان من الأمثلة ا ا 
» تحبيذ حل تكنوقراطي للمشاكل الاقتصادية المتزايدة التعقيد التي تجعل من 
الضروري اتباع وسائل في السياسة فائقة في تقدمها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى رفض 
تنشئة هيئة من الموظفين أو فئة من التكنوقراط المحليين لتوجيه ذلك المجهود. ولئن كان 
الفارق أصعب من أن تتلافاه الحكومة, فإتها طالما حاولت التقليل من شأنه. وفي حقيقة الأمر 
كانت المؤسسات الادارية الليبية غير قادرة (أو غير مسموح لما) على مواجهة المطالب التي 
يضعها على عاتقها اقتصاد يتوسع على عجل. إن حاجة ليبيا من المدراء الكبار ازدادت سريعا 
من ه" بالمائة من الاحتياج العام في 1941/4 إلى 58 بالمائة في 191/4 . غير أن الأنكى من 
هذاء ونتيجة للتعطل والتدخل السياسيين المتكررين» ظهور قيمة خلقية من أخلاق البقاء بين 
عدد من الموظفين الباقين في ليبياء وهي «أخلاق تمل انصياعاً ظاهرياً ترافقه رغبة خفية في الانتفاع 
الشخصي إلى أقصى حد على حساب النظام© . 


(0) ها قممتأساتاكم1 لقعناتاه2 كمدا/ة ]1ه ممنا2 سسرمككمة 1 ع1» ,لالقطاة1-اظ .0 لمه معمسلدظ .34 
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لذن 


إن كل ما ذكر أعلاه يفيد بأن محاولات القذاقي ضم الليبيين في هيكل وظيفي اداري 
وسياسي فال قد خحابت وأعطت مردوداً عكسياً . ويشير الدليل إلى أنه فاقم من مشكلة ليبيا 
التقليدية بشأن السلطة المركزية. فجهاز الدولة الليبي» الذي تقوّض إبان الاحتلال الايطالي 
وتعظل خلال الحكم الملكي ‏ إغا أعلن عن عدم جدواه بإقامة 1 الشعب» التي تضمنتها 
إقامة الجماهيرية. إن" : تقطيع أوصال جهاز ماء يعني توفير إدارة مستمرة ومطردة ‏ الأمر الذي 
نجحت الجزائر نسبياً في اقامته ‏ وهذا التقطيع أضيفت عليه الشرعية في الكتاب الأخضر . 
والأحداث التي وقعت منذ 141/0 يمكن, في هذا الصدد. أن تفسر رغبة الزعيم الليبي 
بالاستغناء عن المؤسسات التى قد تعمل بالاستقلال عن الإشراف المباشرء هذا إن كان من 
الممكن حقاً أن توصف تلك المؤسسات بأنها وظيفية أو ادارية. إن إحلال سلطة الشعب 
لها يمكن أن يعتبر من أخلاقيات البقاء الخاصة بالقذانيء وذلك باستخدام الزعيم الليبي 
للأسطورة القومية من أجل البقاء . 

إن الاجتثاث المتواصل للتنظيم البيروقراطي المحلي يعبر من نواح متعددة عن الارتياب 
الذي يضمره القذافي لدولة عصرية بتنظيمها السياسي والاقتصادي والاجتاعي بالذات. 
وطبيعة دولة الريع الليبية؛ بما فيها من تركيز للسلطة والرقابة السياسيتين على الريع 
الاقتصادي » قد 0 للقذافي أن يعمل وفق ما يوحيه له هذا الإرتياب. إن ليبيا تشبه من 
نواحر متعددة ما سياه ماريوس ديب ب «مجتمع اشتراكي ما قبل الرأسلي» وفيه يعطل عمل 
البيروقراطية الحرمية للدولة العصرية ويتم الحصول على الولاء بواسطة التدفق السريع 
للعائدات. ومن المفارقات أن تأثير الرأسالية هو الذي أتاح للقذاني وغيره من حكام دول 
الريع أن يلتزموا بتنمية لفترة ما قسل الرأسالية. لقد أمسى المجتمع الليبي بحلول ١198؛‏ 
نتيجة للسياسات الاقتصادية المتصلة بطبيعة الريع في الدولة واستراتيجيتها الشعبية» مجتمعاً لا 
صلة له بالدولة ذاتها إلى حد كبير. 

م يكن مستغرباً ألا تشعر ليبيا بالضغط من أجل التحرر الاقتصادي في الشمانينات . 
وبالرغم من القلق العام عن الوضع الاقتصادي - أو ربما بسببه ‏ استمر الإنفاق بوتيرة سريعة 
في حين هبطت عائدات النفط. وتواصلت الجهود لاجتشاث المصالح الخاصة من الاقتصاد 
الليبي. وبينها انخفضت ميزانيتا التنمية والإدارة الاعتيادية إلى النصف تقريبا بين ١18٠‏ 
و980١‏ ارتفم الإنفاق على الدفاع والأمور العسكرية من 7٠١‏ مليون دولار إلى حوالى ١,7‏ 
مليار دولار خلال الفترة ذاتها. أما مشروع أكبر نبر من صنع الإنسان فقد اعتمد على الخبرة 
الأجنبية إلى حد كبير؛ ففرضت ليبياء لأول مرة» ضريبة غير مباشرة للمساعدة في تمويل 
مشروع تنموي. وظلت نسبة مجموع العوائد المحصلة من النفط وما يتصل به دون تغيير 
أساسي منذ انقلاب 1474ء وعلى مستوى هو من أعلى المستويات في المنطقة إذ تتجاوز هذه 
النسبة 5 بالمائة» في حين تبين إحصائيات صندوق النقد الدولي زيادة طفيفة في عائدات 
الحكومة كنسبة مئوية من اجمالي الناتج المحلي (وهذا على الضد من الجزائر حيث انخفضت 
عوائد النفط والغاز كجزء من العائدات العامة من 7١‏ بالمائة تقريباً في 1914 إلى ما ينوف 
على 5٠‏ بلماثة في 1986). 


كفن 


خامة 


ثمة ة ملاحظات للكاتب جون روجي (عنهعنظ صطه1) يشأن التنمية العامة في الدول 
الأقل تطوّراً (أو التي لا تزال على تخوم التطور)" تنطبق على الحال عند تقويهنا لفرص دول 
الريع في تطوير اقتصاد متنوع. يقول الكاتب المذكور إن تقسيم العمل الدولي الذي يكثر 
الحديث عنه هو (لا بالمرونة التي يفترضها دعاته ولا بالتصلب الذي ل بيد أن 
اقتصاديات دول الريع تواجه مجموعة من القيود المعيئة التي تحدد التنمية الاقتصادية وتوجهها. 
وهذه القيود ذات طبيعة اقتصادية وسياسية معاً. 

إن الجزائر وليبيا كلاهما يظهر دون شك بعضص الصفات السياسية لدول رصد 
التخصيصات . فالتمثيل النيابي في الجزائر يظلء رغم الانتتخابات المحلية والاقليمية ورغم 
وجود الجمعية الوطنية» عملية موجهة بعناية» وهذا على أحسن الفروض. أما قيمة مثل هذا 
التمثيل فهي اتخاذه أداة لتحويل وجهة ة النقد الحاد أو المعارضة الشديدة. وفي ليبيا تغلغل 
أعوان القذافي في لحان الشعب تغلغلا كلياً وهم بذلك يضمئون أن تظل القرارات المتخذة 
متفقة مع قرارات الزعيم عيم الليبي . وقد أشار «لوشياني» على وجه التحديد» وهو على صواب» 
إلى السهولة التي بها تتيح طبيعة الاقتصاد و الريع أن تستغني عن المشاركة العمالية والحركة 
النقابية . إن كلتا الحالتين الليبية والجزائرية تؤكدان هذا . ولكن القول بأن التوزيع العمومي 
غير العادل للمنافع لا علاقة له بالحياة د لأنه ليس حافزاً كافياً لتاليف الصفوف ومحاولة تغيير 
المؤسسات السياسية» يتجاهل بعض الصفات السياسية التي تجدد معنى دول الريع . وفي حين 
أن هذه الظاهرة قد تكون صحيحة على ا مستوى الفردي, كا يحاول «لوسياني» بحق» ولكن 
القوى الفاعلة سرعان ما خمين جذريا حين ينتظم هؤلاء الأفراد في جماعات. أي حين 
يتخذون نوعاً معيناً من الحوية اللاعية . ففي الجزائر لى يحل التحويط الدقيق للتمثيل النيابي 
الرسمى دون إنشاء مجموعة تكنوقراطية قوية دافعت بشدة عن مصال حها الجباعية وساعدت 
إلى حد ما بالدفاع عن «الانفتاح». ش 

كان الانقلاب العسكري الذي وقع في ليبيا في 1979 من صنع طبقة برجوازية على 
حساب الطبقتين الدنيا ودون الوسطى . وما إن حلت هن 6 حَحتى كان ما يقدر عدده بمئة 
الف من الليبيين» وبضمنهم عدد هائل من المتعلمين في الغرب, قد غادروا البلاد. إن خلق 
مجتمع موجه نحو الاستهلاك لا نحو المشاركة الانتاجية (الأمر الذي أقر به المقدم جلّود فى 
تصريحات متعددة) يتصل مباشرة من تواح شتى بالآثار النيي تفرزها ايديولوجية النظام 
السياسية. فقد ألغيت» وبتعاقب سريعء الطبقة الرأسهالية المحلية؛ وكانت قد اغختارت 
بالأصل أن تلعت دوراً في العملية الإنتاجية» ثم ألغيت جميع المكاتب المحلية لتنظيم الأعمال 
(منطةسسعهعومء مام 83) , ثم الى يع ' الشخصي . إن مغريات البحث عن مخارج سهلة لإرضاء 


(1) لتعطمضء2 (فهي كذلك بعيدة عن مركز الأمور) . 


[فهة .42م ,عار كات جرع 1:1 كزه كع 1ر0 ارق 771:6 رم وعمسا 


ينها 


الناس كانت مغريات لا تقاوم. وقد تجلت تلك المخارج أساساً بالإنفاق العسكري وب شراء 
التأيبد». وجرى في ليبيا إيقاف التنظيم الاقتصادي والمشار كة السياسية والكفاءة الادارية. 
أدى إلى ركود التغيير وإلى ركود الاقتصاد البنيوي 0 


والحكومة في الجزائر رسطت. على مضض وبشكل انتقائي» مصيرها الاقتصادي 
بعلاقات اقتصادية متواصلة مع العالم الصناعي على أمل الفصم الانتقائي في المدى الطويل. 
أما ليبيا فقد استمرت ترفض» بصورة تكاد تكون غريزية» الضغوط التي يلقيها على عاتقها 
الاعتماد المستمر على الأقطار التي تزودها بالعوائد. :إن ترف الانعزال عن جماعات الضغط 
المحليةء» وهوترف يسود اقتصاديات الريع جيعاً قل عرّزه الزعيم الليبي الذي أظهرء 
منذ توليه السلطة. نفوراً من القيود التي ينطوي عليها مفهوم الدولة العصرية. كانت ليبيا 
بحلول ]1 تعتر. بموجب جميع المؤشرات السياسية والاقتصادية. دولة ريع تماماً ىا كانت 
حكومة السنوسي التي أزيحت سنة 1479. وني كل هذا كان استخدام القذاني للأسطورة 
الوطنية استتخداماً يفوق المعتاد. فموقف ليبيا المناهض للغرب وإعلان القذافي عن «نظريته 
الثالثة» كبديل للرأسمالية والشيوعية يسدلان قناعاً على: اعتماد القطر المتواصل والمتعمق على 
الغرب. والريع الذي تستدره ليبيا من النفط أبطل الحاجة لاستخلاص موارد من المجتمع أو 
إشراكه في الأموره كما أن الريع ساهم بصورة غير مباشرة في قدرة ليبيا على الاستغناء عن 
الإدارة الحكومية وبيرواقراطيتها. 


كانت الجزائر بحلول قد وسعت بشكل نظامي من سيطرتها الحكومية» 
اقتصادياً وسياسياً معاً. ومع أن دور الدولة في ظل الانفتاح قد قلّص ب بعض الشيء | إلا أن 
وظائفها في أمور السيطرة ة قد أبقي عليها الى حد كبير. 


إن الاعتماد في القطر المذكور على رأسمالية الدولة وعلى تنظيم الدولة لاضن قد تزايد 
بسرعة وعقد المهام التي على الدولة الجزائرية أن تقوم بها. ومن المفارقات أن تقترف الزعامة 
الجزائرية الخطأ ذاته الذي اقترفه منظرو التنمية السابقون بأن افترضت أن بوسع الحكومة أن 
تعمل بصفتها اليد الوحيدة القابضة على دفة الأمور. وفي المهاية افتقرت إلى الدرجة من 
الإعتماد الذاتي التي تمكتها من تحقيق أهداف رأسمالية الدولة. ففقدت الزعامة غير 
التكنوقراطية سيطرتها سريعاً لصالح نخبة نخبة تكنوقراطية / بيروقراطية كانت بحلول 1917/8 مؤثرة 
سياسياً ثابتة الأقدام اقتصادياء ومهمة جداً لبقاء الزعامة ولمتابعة سياساتها في التصنيع . 


أما ليبيا فإنماء على الضد من الجزائر » لم تحاول قط محاولات حقيقية لاتباع سياسات 
تعمل بانتظام ضد الاتجاهات الطالعة في السوق الدولية والمحلية. إن محنة دولة ريع 
بقدرتها على توفير ما يلزم من أجل مو كبير في حين تفوتها التنمية الحقيقية» تظلّ محنة قائمة 
ومع أن السلطة أمست مركزة كل التركيز إل أنَّ التوجيهات الاقتصادية والسياسية ظلت في 
حالة ثنائيةء ازدواجية. تامة. فحكومة القذافي حبذت من جهة, حلا تكنوقراطياً للمشاكل 
الاقتصادية العويصة, في حين أنباء من جهة أخرى, تجتث باستمرار الجماعات الي تمتلك 
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المهارات الضرورية. إن قضية سحب العملة من التداول سنة 2198٠١‏ ونسب فوائد التوفير 
المنخفضة بالرغم من تزايد العائدات تزايداً منقطع النظيرء وأزمات السيولة النقدية التي 
تحدث بين حين وحين» كل هذه إنما تكشف عن عجز الحكومة في السيطرة على الاقتصاد. 
ويمكن أن يعزى أغلب ذلك إلى الافتقار إلى الوسائل التي تطبق السياسة,ء وإلى إهمال 
الكفاءة» وإلى وجود نظام سيامي حاول مراراً وتكراراً أن يتجاوز المشاكل الاقتصادية والتقنية 
وذلك بمحض التقليل من شأنها. والقذافي في فن إدارة الدولة يناقضء. في هذه المعادلة» فن 
الحكم الذي تسير عليه الزعامة الجزائرية مناقضة حادّة. فالتهجيات القاسية ضد الولايات 
المتحدة, مثلاء أدت إلى فقدان السيطرة على نوعية التقنيات المكتسبة إذ أجبرت ليبيا على 
تنويع مشترياتها. 


وهكذا يمكن إرجاع طبيعة الاقتصاد الليبي البعيدة عن مركز الأمور إلى التجريبية 
السياسية للزعامة الليبية. لقد جرى التفريط بطبيعة استراتيجية التنمية الموضوعة في أوائل 
السبعينات» بما تحتاج إليه من نظام اقتصادي قوي وموبجه مركزياً. بواسطة حكومة تجرد نظام 
الحكم والمجتمع باتتظام من وجود هيئة موظفين لإدارة الأمور. إن ليبياء عل الضد من 
أسلوب الجزائر الإداري في تنفيذ السياسة الاقتصادية, قد خبرت أسلوبا ثوريأ يجري فيه 
اجتثاث المياكل البيروقراطية باستمرار. أما في الجزائر فقد كانت الدولة مؤثرة في تقرير شكل 
استراتيجية التنمية ووجهتهاء ولو أنها فقدت المبادرة في اللهاية فانتقل ذلك إلى نخبة 
تكنوقراطية/ بيروقراطية . والدولة في ليبيا لم تحقق قط القدرة على التطبيق المحبوك لسياسات 
كانت ستزيد من فرص الدولة زيادة قصوى من أجل بلوغ استقلال ذاتي أكبر في الاقتصاد 
الدولى. 


لمكن 


الفصكتل الشادسر عت 


مكانة المواره الجججائية فى مويل الميرامكة 
ف بشلدان المي ٠المجزائه‏ امن تون ليب مورجَان 


فتح الله و لعلو 0 
العربي الجعيدي!*» 


تتناول هذه الدراسة بالتحليل تطور وقانون ومكانة الموارد الجبائية في تمويل الميزانية 
ببلدان المغرب العربي الخمسة: الجزائر. المغرب», تونس» ليبيا وموريتانيا. 


ويمكن القول منذ البداية إن ملامح التنظيم الضريبيٍ الموروث عن المرحلة الكولونيالية 

ما زالت قائمة في كل هذه البلدان. وقد تفاوتت درجة تعقّد الأنظمة الضريبية في امغرب 
العربي بتنوع اقتصاد كل بلدء كما تم تحديده إبان المرحلة الاستعمارية. وتعتمد الضريبة اليوم 
بالنسبة لجميع هذه البلدان. على الاقتطاع الضريبي غير المباشر» الأمر الذي يعكس طبيعة 
اقتصادها المتفكك ولمتجه كلية نحو الخارج. ولم تعرف اقتصاديات اقطار المغرب منذ 
استقلالها أية مؤشرات تنبىء بالتحول أو التغيرء وإن كانت هيمنة اقتصاد معتمد على 
الايرادات النفطية» خصوصاً في ليبيا والجزائر» قد أدت الى تقليص مكانة الجباية الضريبية في 
تمويل الميزانية . 


ومن الملاحظ أن الحدود الكمية والكيفية للاقتطاعات الضريبية تكثف عجز سياسات 
تداول الفائفض» وتدفع مجموع أقطار المغرب العربي» باستئناء ليبياء إلى اللُجوء للاقتراضات 
الخارجية. لقد أدت وضعية الاستدانة الموجودة في ا مغرب وموريتانيا» ويبصفة أقل حدة في 
تونسء الى تراكم الاختلالات المالية الداخلية والخارجية. ودفعت الدول المعنية الى عمارسة 
سياسات تحديد الاستهلاك» والاستثمار العمومي تبعاً للتوجيهات الكلاسيكية المعتمدة من 
طرف صندوق النقد الدولي. أما في ليبيا والجزائر فإن الضريبة النفطية بالرغم من 
انخفاضها الملحوظ منذ سنة 17 تسمح بالمحافظة على وضعية مريحة نسبياً. 


(*) عضو اللجمعية الوطنية للعلوم الاقتصادية في جامعة محمد الخامس - الرباط. 
(*) استاذ في كلية الحقوق في جامعة محمد الخامس - الرباط. 


ميق 


ويمكن القول بالنسبة للأقطار الخمسة ‏ رغم محاولات الاصلاح الضريبي الجارية في 
المغرب ‏ إن إسهام الإيرادات النفطية أو القروض الخارجية هو الذي يحدد شكل تمويل 
الميزانية» وهو لا يحث هذه البلدان على مراجعة أو إغناء جهاز الاقتطاع الضريبي . 

اذن يمكن دراسة الموارد الضريبية في بلدان المغرس العربي دون الأخذ بعين الاعتبار 
وسائل التمويل الأخرىء التي غالباً ما تكون من مصدر خارجي .في هذا الاطار نقترح تحليل 
مكانة الموارد الضريبية في تمويل الميزانية بدول المغرب العربي على التوالي: الجزائر» المغرب» 
تونسء» ليبياء وموريتانياء وذلك قبل أن نقدم على أية محاولة تركيبية ومقارنة بين مختلف 
الأنظمة الحبائية المغاربية. 


أولاً : الجزائر 


الجزائر بلد نفطي يتوفر على موارد مالية هامة؛ تتأق عن طريق تصدير الإنتاج النفطي 
الى الخارج. وتتمتع الجزائر فضلا عن ذلك بنظام اقتصادي مبني على مركزية الدولة في 
الاقتطاع ل وتوزيع المداخيل» وطبعاً فإن تدخل الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية يحتم تعبئة 
مكثفة للموارد المالية» التي يوفر منها الاقتطاع الضريبي على تجارة النفط تدا كرا وهنا 
تجدر الاشارة الى أن الجزائر توفر - بعكس باقي أقطار النفط العربية الأخرى ‏ على نظام 
ضريبي متنوع ومتكامل بحيث تظهر أهمية الإسهام الذي يقدمه هذا النظام في تمويل الميزانية 
في كونه يتناسب مع إسهام الايرادات العادية» وذلك بالقياس للحجم الاجمالي للإيرادات» 
يضاف الى هذاء دوره في ضبط النشاط الاقتصادي؛ وتأثيره على المستوى الاجتاعي هذا 
الدور الذي يجب عدم إغفاله . 

لقد تكيفت علاقة الضريبة النفطية بالموارد الأخرى ‏ انطلاقاً من منظور دينامي ‏ مع 
الأحوال الاقتصادية, والتعديلات المدخلية على الجهاز الضريبى . وعصرفت السياسة 
الاقتصادية - مع الاستمرار في الاعتماد على هيمنة دور الدولة ‏ تعديلات مرتبطة في الوقت 
نفسهء بتغييرات متعلقة بالتوجيهات الاقتصادية» وبتطور البنية الفوقية السياسية. وقد تأثر 
الجهاز الضريبي ببذه التحولات دون أن يتعرض لاضطرابات عميقة. إن تحليل المراحل 
الكبرى المرتبطة هذه التحولات يسمح بإدراك التطور الحاصل في حجم ومعدل نمو موارد 
الدولة, وكذلك التغيرات التي حصلت في العلاقة بين الضريبة النفطية والموارد الأخرى, وفي 
مكونات هذه الأخيرةء والأثر الحاسم لمجموع ايرادات الدولة على طرق تمويل الميزانية . 


1١917١ 195757 المرحلة الأولى: من تحكم الموارد الى بناء الدولة‎ ١ 


تميز التطور الاقتصادي للجزائر منذ الاستقلال الى بداية السبعينات بالبحث عن 
التحكم قٍِ الثروات الوطنية» وبناء جهاز الدولة. وأثشاء هذه الفترة 0 يتعسرضص الجهاز 
الضريبي الموروث عن المرحلة الكولونيالية لتحوّلات عميقة: لا في تكوينه ولا في اسهامه في 
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ايرادات الميزانية. إن النمو البطيء نسبياً لنمط الإنتاج لم يكن يسهل توفير الموارد المتزايدة 
(المهامة) لمصلحة الدولة وهكذا فطرق التمويل العمومى للميزائية تبرز صعوبة مزدوجة. 
تترتب في الوقت نفسه عن محدودية الضغط الضريبي» وعن الالتزامات الهادفة الى توسيع 
تأطير الدولة . 

ولهذا فإن المرحلة ليست متجانسة في توجيهاتباء؛ حيث نجد فيها مرحلتين فرعيتين: 
الأولى تتميز بتردد اقتصادي واختلال مالية الدولة» والأخرى بتقويم هذا الاختلال» وبتوجيهه 
نحو الخيارات الاقتصادية التي عكستها الاستراتيجية الاقتصادية للجزائر في السبعينات. 


المرحلة الفرعية : ١956 - 1١951‏ 
ورثت الجزائر غداة الاستقلال اقتصاداً يغلي عليه الطابع الفلاحي - الرعوي » إضافة 


الى صناعة جزئية ومتجهةه ة كلية الى الخارج . وقد كان النشاط الانتاجي مستتراً وداءر الميادين 


الكبرى المرجهة نحو الفلاحة التصديرية» في حين ظل الرأسمال الكولونياي موظفاً بشكل 
ضعيف في الصنئاعة.» ولكن الامتيازات النفطية المتوفرة مع بداية الخمسينات شكلّت جزءاً 
متنامياً مع الانتاج الداخلي . 


لقد تجسدت إعادة تكييف الاقتصاد الجزائري وقطع علاقات التعبئة مع المتروبول 
السابق» في الاستحواذ على جزء من الرأسمال الاستعماري» والبحث عن السيادة المالية 
ومحاولة (أولى) لإيجاد استراتيجية للنمو المستقل. 


وكانت الإجراءات الأولى لدعم القطاع العام جد مرتجلة وقطاعية» أما الثروات التي 


جدول رقم )١(‏ 
بئية النظام الجبائي» 1955-1951 


السنة ١5وا‏ |؟5ذا |"؟ة١ا‏ [|54ذا [|ه56"؟ةز [إكدةذ!ا أ|كةلس55ؤةا 
المتوسط 

الضرائب المباشرة كن كا ا لاط اررض كلكا 

الضرائب غير المباشرة كال | الت | شيم |الشن. لكين كك 


المصدر: أنظر: وزارة المالية» في 


(1970 ,(ل51718 :ومعتولط) عممدعاؤعاه ععرعاة رخآ تءاجو ووماء دقل ء عامعكثزر 1760716 ,لنلمم؟] .ذه 
120 .م8 
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جدول رقم (؟) 
ترتيب الضرائب حسب حصتها في المداخيل الخحبائية 


ضرائب على الدخل 1 
716 كرفا 
14 


ضرائب على الاستهلاك 

ضرائب على الرأسيال 

خلفها الاستعار فإما انها أعطيت مهمة تسييرها لشركة الدولة المنشأة هذه الغاية» وإما 
أصبحث بخاضعة لنظام التسيير الذاتي . وى تكن حركة التملك العمومي آنذاك قد مست بعد 
الفروع الاستراتيجية للصناعة الوطنية. أما بالنسبة لإقامة المؤسسات الالية, فقد تم هذا 
تدريجياً عن طريق تأميم العملة» وعن طريق نمارسة السيادة الوطنية على تسيير الخنزينة, 
وإنشاء مؤسسات مالية جديدة. في حين بقي القطاع البنكي يدور في فلك الرأسمال الأجنبي . 
وبالتالي فقد ظلت استراتيجية التنمية خلال هذه الفترة غير منسجمة بحيث انتظمت حول 
متابعة بعض الانجازات المسجلة في مخطط قسطنطينة . 


المصدر: المصدر نفسه. ص .١45‏ 


اذا ما تجاوزنا هذا الانطباع الاجمالي نلاحظ أن حصص متلف الضرائب في المداخيل 
الجبائية ظلت متباينة . 


إذا كانت مهام اعادة البناء والتنمية تقتضي تحقيق مركزة الموارد المالية فإن الفائض 
المستخلص من قطاع الزراعة ‏ الرعوية.» كان ضعباد جداً وغير قار من أجل تمويل 
الاقتصاد. إضافة الى أن التسيير العاجز للرأسال العمومي. الذي تم تملكه حديثاً لا يسمح 
بتمويل الموارد لفائدة ميزانية الدولة. أما مردودية النظام الجبائئي فكانت مقيدة بالمحيط 
الاقتصادي إن أعيرا المساعدة العامة الخارجية هي التي ول مصاريف التجهيز وجزءا هق 
ميزانية التسيير. 

لقد طرحت الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الناتهة عن ذهاب الفرنسيين 
وانخفاض وتيرة النمو مشاكل تمويل الاقتصاد آنذاكء وكان النظام الجبائي غير متكيف مع 
شروط التنمية (عبارة عن أداة لجمع المداخيل» والتوزيع اللامتكاقء للعبء الضريبي ضعف 
نظام التحفيز. . . الخ) هذا بالإضافة الى أن مردوديته كانت مطبوعة بتفكك القاعدة 
الضريبية. 

في هذا الاطار ترجمت الأهداف التى كان يجب على السلطات العمومية الآأخخذ بها 
لوضع حد لهذا التفكك» والحد من عجز الميزانية الى النقط التالية: 


تليق 


َُ الزيادة العامة للنسب» وتحسين التحصيل » لتوقيف اخبيار المداخيل. 

- ترجمت التوجهات الاشتراكية في الميدان الجبائي بزيادة الاقتطاعات على الدخل» 
وعلى الرأسيال» وفرض ضريبة على الأجور المرتفعة. وخلق نظام الإعفاء لفاشدة المؤسسات 
ذات التسيير الذاتي. 

الحث على التنمية بوضع قانون للاستثارات الخاصة في 14717 ومراقبة التجارة 
الخارجية عن طريق اجراءات كمية. 

لكن التشريع الجبائي لم يعدل ‏ من خلال هذه الاجراءات ‏ الا تعديلاً بسيطاً. كذلك 
لم تعرف بنية الضريبة عملياً - أي تغيير خلال هذه المدة وما أن الضريبة المباشرة لم تكن 

تتوفر على قاعدة واسعة (نظام انتاجي قليل الغزارة» بنية محلية هشّة. . .) فقد ظلت الضريبة 

غير المباشرة هي السائدة . 

نلاحظ أولاً أن هناك تقدماً في الضرائب على الدخل» وأن لهذه الضرائب مكانة هامة 
في البنية العامة للضرائب. في حين نلاحظ ضعف الضريبة على الرأسمال المتكون من الضريبة 
على انتقال الملكية. ومن الضريبة على الإرث, الأمر الذي يعكس محدودية هذه الضريبة 
كوسيلة لإضفاء الطابع الاشتراكي . 

إذا جمغنا بين الحقوق الجمركية والضريبة على مجموع المبيعات سنجد أن الضريبة على 
الانفاق هي أيضاً قد ارتفعت» ذلك أن ليل من الاستهلاك وتكييفه مع متطلبات التنمية 
كان دائماً يشغل بال السلطات الجزائرية 


الضريبة على المستوى المؤسسي هي في الوقت نفسه متنوعة ة وشاملة, وإذا أخذنا بعين 
الاعتبار مستويات النسب فالعبء الضريبي ثقيل خصوصاً وأن التشريع الجبائي لا يظهر 
كنظام متقدم جداً للحوافز. أما بالنسبة للقطاعات الفلاحية فهي تعامل بشكل لا متكاقء 
بسبب ضآلة الضريبة على القطاع الفلاحي (عدم ملاءمة الضرائب الفلاحية, الامتيازات, 
القطاع الفلاحي العصري) . 

لقد عمل النظام الجبائي في وسط غير منظم» وفي اطار اقتصادي جامد وقد انخفضت 
قيمة المداخيل بشكل تسوس غداة الاستقلال» و تنتعش اله ابتداء من سنة 55ة١ا‏ 
(الجدول رقم (5)). 

نسبة كبيرة من المردود المالي للنظام الجبائي كان مصدرها ‏ على الخصوص - نشاطات 
ذات أصل أجنبي؛ ولذلك فقد تلاشت نسبة هامة من المداخيل مع رحيل الفرنسيين» 
وبالتالي توقفت النشاطات الأجنبية. ومن أجل التخفيف من حدة انهيار المداخيل» فقد تمت 
تقوية الضغط الجبائي» لكن القطاع الذي كان يخضع للتسيير الذاتي؛ والقطاع العمومي 
الذي كان يعاني من عجز كثير من هذه المؤسسات لم يستطع تأدية حصته في ميزانية الدولة. 

ِنَّ تحليل ميزانية الدولة ما بين 1977 و1450 (الجدول رقم ()) يبرز المظهر غير 
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جدول رقم (7) 
تطور المداخيل الجحبائية (ملابين الدنانير الجزائرية) 


0 


الضرائب المباشرة 
الضرائب عل الأعمال 
المساهمات غير المباشرة 
التسجيل 

الجمارك 

الضريبة التفطية 
المجموع 

الضغط الضريبي (518) 


ظ2 


ملاحظة: الضريبة لم تكن بعد قد أدخلت في الميزانية العادية . 
المصدر: المصدر نفسه» ص 1١78‏ 1 


جدول رقم (4) 
مداخيل ونفقات الميزانية (بالمليون دينار الجاري) 
(تنفيذ) 


أ المداخيل النبائية 
الضرائب العادية 
مداخيل أخرى 
الضرائب النفطية 
مساهمة قطاع الدولة 


ب . التفقات النبائية 
نفقات التسيير 
نفقات التجهيز 
اج - رصيد ميزانية الدولة (أ+ ب) 
د قروض الخزينة 
ه ‏ عبجز الخزينة 


كع 


المنظم للموارد ولالتزامات الدولة خلال هذه الفترة» وتتجلى الخاصية الأولى لذلك في ضعف 
مداخيل الميزانية بالقياس الى مستوى المداخيل المحققة قبل الاستقلال. الخاصية الثانية هى 
كبر حجم مصاريف التسيير للحجم الشامل للميزانية» هذا الاتساع الذي يعزى في جزء كبير 
منه الى نمو الجهاز الاداري. الخاصية الثالثة هي ضعف ميزانية التجهيز مقارنة بالغلاف المالى 
الشامل. الخاصية الرابعة والأخيرة هي المساهمة العمومية في تمويل عجز الميزانية» وذلك 
بتغطية كل مصاريف التجهيز وجزء من مصاريف التسيير. 


جدول رقم (ه) 
المساعدة الفرنسية للجزائر 
(بالمليون ديئار) 


المساعدات الثثائية العمومية ؟ماذ أحد4 اد 
4١ 46‏ اوه 
و.؟ | 8هلاذ1 ]مها 


المساعدات الخاصة 
المجموع 

يمكن القول بأن سنوات 1917١/1477‏ سنوات أساسية في تطور الاقتصاد الجزائري 
بحيث تثّل القطيعة مع مرحلة التجريب والانتقال الى مرحلة الاختيار في اطار سياسي 
جديد» اختيار سيطبع بنى النظام الانتاجي الجرائري. أمران أساسيان طبعا هذه المرحلة هما: 
تقوية جهاز الدولة. وإعادة بناء الاقتصاد الوطني . 

لقد تجلت عملية تقوية جهاز الدولة في الاصلاحات الادارية وفي تنظيم السلطات وبنى 
جهاز الدولة» وقد صاحب هذا التنظيم اعادة بناء الاقتصاد الوطني عن طريق تحويل القاعدة 
الاقتصادية الى القطاع العام؛ وعن طريق اختيار أشكال أكثر جهوية في تنظيم وتسيير الأنشطة 
الانتاجية (البحث عن مردودية للقطاع الذي يخضع للتسيير الذاتي» تأطير القطاع الناص 
التقشف في المصاريف العمومية) . 


في ظل مثل هذه الوضعية الاقتصادية, ستظهر التوجيهات الجديدة بقيام نظام 
التخطيط. ونبج اصلاحات في البنية ٠‏ وقد ترجم الشروع في مبدأ التخطيط عن طريق وضع 
استراتيجية جزائرية للتنمية على المدى البعيد» واضعة نصب عينيها الزيادة في امكانات تحقيق 
التراكم وذلك بالاسراع بوتيرة الاستثمارات عن طريق اعطاء الأسبقية للقطاعات الثقيلة 
القادرة على خلق اقتصاد مندمج» وقد كانت آفاق السنوات السبع (197/1317) هي 
التعبير عن المدى القصير لهذه الاستراتيجية. وهكذا فد ظهر التصميم الثلائي 


ب المرحلة الفرعية: 1١91/١ 1١955‏ 
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(419/14719) كتصميم للتنظيم الذي اعطى الانطلاق لبرنامج تصنيعي واسع تم العمل 
به في المرحلة التالية . 

أما على مستوى الاصلاحات البئيوية» فقد تمت بين ١138/1١457‏ سلسلة من 
التأميات. وقد تحملت الشركات الوطنية مسؤولية تسيير الرصيد الانتاجي للدولة في مختلف 
القطاعات الاقتصادية. هكذا منح احتكار تجارة المواد التفطية للشركة الوطنية للمحروقات 
التي قامت بشراء ممتلكات الشركات الأجنبية» ما مكنها من مراقبة مجموع القطام 
البتروكيماوي. إضافة الى رفع حصتها في البحث (بالاشتراك مع الشركات الأجنبية) وني 
الانتاج . عن طريق هذا التوسع السريع عززت سوناتراك (500820) موقعها سواء على 
مستوى الصناعة أو القطاع العام بحيث أصبحت هي الشركة الأولى بسبب وزنها الاقتصادي 
والمالي. وقد ارتفعت حصتها في المداخيل النفطية (على المستوى الضريبي) من 4/ مليون إلى 
7 مليون سنة 1455 الى ٠١84‏ مليون إلى ١١1"54‏ مليون سنة 1438. وتظل الأرباح 
الصافية التى تدفعها الخزينة العامة في اطار مساهمتها هى المهيمنة: 51 مليون الى 66 مليون 
سنة 1975 171 مليون إلى 01 مليون سنة 1954 . 


في الفروع الأخرى (صناعة الحديد» الصناعات الغذائية» النسيج...) استمرت 
حركة اتساع القطاع العام. في هذا الاطار الجديد: كان الرأسمال الخاص المحلي أيضا مطلوبا 
خلال السنوات الأولى. بحيث تم تتوسيسع مجال تدخله في الفروع الخفيفة, ولكن هذا 
الرأسمال الخاص المحلي لم يوظف إلا في بعض العمليات ذات البعد الضعيف. 


وإضافة الى اقامة شركات وطنية في القطاع الانتاجي » اتسعت حركة الاصلاحات 
لتشمل الفلاحة حتى يتم تصحيح عجز التسيير الذاتي. 

يضاف الى هذا كذلك أن قانوناً جمركياً يزيد وينّع في النسب المطبقة على مغتلف 
مستويات الثروة كان قد تم تبنيه سئة 1474» وكان هدفه حماية الصناعة الوطنية من خلال 
رفع العائدات الجمركية للدولة على مستوى المالية العامة» مكن المجهود الذي بذل من أجل 
إعادة التنظيم. من الاصلاح التدريجي لرصيد ميزانية الدولة (الجدول رقم (8)). ورغم أن 
قوانين المالية للسنوات الأخيرة من هذه المرحلة لم تدخل إلا عدداً محدوداً من الاجراءات 
الجديدة. فقد تحسن المردود المالي لمختلف الضرائب», بحيث ارتفعت المداخيل النهائية بشكل 
محسوس من 4 مليارات دينار جزائري الى 6 ,5 مليارات؛ علياً أن نصف هذه الزيادة مرده 
إلى الضرائب على الدخحل والنفقات (الجدول رقم (1)). الضريبة النفطية تحسنت أساساً 
بحكم ازدياد الانتاج من الطاقة. مساهمة القطاع الاشتراكي انخفضت على أثر ظهور قانون 
جديد سنة 1955 ينص على الايداعات الاجبارية عند الخزينة العامة لجزء من أريباح 
مؤسسات الدولة. هذه التطورات غيرت نسبيا البنية العامة للموارد الجبائية» والمداخيل 
النفطية المكونة تقريبا لا ) حمس الموارد كلها: في حين استمرت المساعدة الخارجية في 
حدود مقلصة (الجدول رقم (5)). 
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جدول رقم (5) 
توقعات نفقات الميزانية,» 1555 - ١لاوا‏ 
(بالمليون ديئار) 


أ ضرائب ‏ أملاك الدولة, جمارك 
ناتج المساهمات المباشرة 
التسجيل والطوابع 
ضرائب مختلفة على الأعمال 
مساهمات غير مباشرة 
جمارك 
أملاك الدولة 

ب . متتوجات مختلفة 

ج - ضرائب نفطية 

د مساهمات القطاع الاش شتراكي 

ها مساعدة خارجية 


1070 اك عنتواق "| ع0 ع جامنتائك 


جدول رقم (7) 
تو يل الاسكغمار ات العمو هية 
(مليار ديئار) 


٠‏ الدولة 


الشركات العمومية 


ب - التمويل 
ادخار الادارة 
ادخار الشركات العمومية 
ادخار العائلات 
الموارد الخارجية 


المصدر: 
0 .« ,(1977 ,متعجمهك! :منمة©) ببعتقعاه أدان'4 :7كالملاوه) عا رأقمقتم] .1 لسة أممتعسوعد[ .2 
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وف نباية هذه المرحلة استخلص تنفيذ الميزانية رصيداً ايجايياً (الجدول رقم (5)) هذا 
التحول في الاتجاه أصبح مكناً عن طريق نو المداخيل الغهائية» وأيضاً عن طريق التحكم 
النسبى في نمو القروض. وقد مكنت الصرامة في التسيير العمومي من مضاعفة مصاريف 
التجهيز بشكل محسوس ومن تحسين مساهمة توفير الادارات في تمويل الاستثمارات العمومية 
(الجدول رقم (5) و(07). 


المرحلة الثانية: دور الضريبة النفطية في الاستراتيجية 
الجزائرية للتنمية ١91///1١91/١‏ 


الشترة من سنة 141/١‏ الى سنة /ا/1417 هي المدة التي تمثشل مرحلة وضع برنامج 
للتبعية الاقتصادية ويستند هذا البرنامج على عدد من المعطيات للتصنيع أهمها: توسيع القطاع 
العام التصنيع ‏ الاصلاح الزراعي وتقوية نظام التخطيط . 


كان تمويل تدخل الدولة سير بشكل واسع عن طريق الموارد المالية الممتخلصة من 
استغلال القطاع النفطي . وقد عرف حجم الضريبة النفطية نموأ ملموساً مستفيداً في ذلك من 
إعادة تقويم أسعار النفط ورفم قيمة مامت الدولة من نشاطات مؤسيسات القطاع 
الطاقي: بحيث أصبح نصيب هذه الضريبةٍ في مجموع مؤازة المبوائنة تضبينا عورا جد هذا 
الرخاء المالي النسبي ساهم بشكل غير مباشر في تجميد البنى اللحبائية العادية. ومع ذلك فقد 
وسعت الكتزامات الدولة الثقيلة.» بخاصة القروض والتسبيقات الصافية للخزينة من أجل 
مويل الاستثيارات العامة والحاجيات في تمويل موارد الدولة الي غطى الالتجاء الى 
الاقتراضات الخارجية جزءاً منها لكن تحملات مصلحة الدين الخارجي للجزائر ظلت - 
تسيا معتدلة . 


على مستوى البنى الاقتصادية أصبح الاختيار لصالح بناء قطاع عمومي مهيمن وارداً 
بقوة. هذا الاختيار الذي : نتج في الوقت نفسه عن نبج سياسة استريجاع الموارد الوطنية. وعن 
تقوية دور الشركات الوطنية الكبرى» وقد انتقلت أصول أغلبية الفروع الأجنبية في الصناعة 
لهاته الشركات مساهمة عير ذلك في توسيع طاقاتها الانتاجية. 
دوره في توظيف العمولات اللازمة في تمويل السياسة الصناعية. انطلقت الجزائر بحثاً عن 
التحكم في نشاطات الانتاج والتوزيع والبحث في هذا القطاع. في اتفاقات اشتراك مع رأس 
مال أجنبي  191/1(‏ 1910). 

سارت الفروع الصناعية الامستراتيجية الأخصرى (الصناعة الميكانيكية والمعدنية) في 
المنوال نفسه القاضي بترحيل الممكنات الصناعية والمعدنية لصالح الشركات الدولية. 


للف 


إن الهدف المتبع في سياسة التصنيع كان من الناحية النظرية يتلخص في ادماج مكونات 
الاقتصاد وتقوية تداخل بناه على أسس موضوعية ومادية تسمح بدفع مسلسل التصنيع . وكان 
الاختيار قد أعطى امتيازاً لصالح الصناعات المستعملة برأس مال بكثافة التي يمكن أن يكون 
لها مفعول لا رجعة فيه على مجموع الاقتصاد ويؤكد تقسيم استعمال أموال التراكم على غتلف 
فروع الصناعة الجزائرية الافضلية التي أعطيت يا مواد الانتاج وقطاع النفط والغازء ولقد 
شيدت هذه الاستراتيجية غلى أساصس تكثيف استغلال المحروقات. وأصبح التفوض في بيع 
الغاز مرتبطاً بتمويل التجهيزات ووضع برنامج بيتروكيياوي لينفذ 0 مراقبة الشركة 
الوطنية للمحروقات بمساعدة الدولة. واعشبرت صناعة الحديد والميكانيك بجانب القطاع 
النفطي كفروع أساسية في سياسة الادماج الصناعي , وتجهسمت هذه الاستراتيجية في الكلفة 
المرتفعة في مجال التمويل التي تتحملها ميزانية الدولة من الارتفاع الكبير للموارد الضريبية 
النفطية . وم يكن من الممكن متابعة مجهود التصنيع بصفة مستمرة مأ دام القطاع الفلاحي ' 
يعرف الاصلاحات الضرورية باعتباره أحد منافذ الصناعة واداة تساهم في تحريكهاء لقد 
بقيت السياسة الفلاحية الجزائرية تتسم منذ الاستقلال بضعف كبير وبانعدام فعالية بناهاء 
ونتج عن ذلك انخفاض في الانتاج والتصدير الفلاحبين وكذا عجز القطاع عن التوصل الى 
فائض يساهم في تمويل الاستثمارات وتحديئها. هكذا جاء الاصلاح الزراعي في شكل عملية 
توزيع الأراضي وكسبيل لاحداث شروط جديدة لاستغلال الموارد الزراعية. 


ولكن مراحل تطبيق هذا الاصلاح أظهرت حدود العملية في تمويل العالم القروي 
وتحريك الانتاج وبالنالي في الزيادة في الانتاج وتحويل «الريع» من أجل تمويل الأنشطة 
الاقتصادية الأخرى. 


أما التخطيط فقد استهدف دعم الامكانيات العامة للانتاج عن طريق اعطاء الأهمية 
للتصنيع السريع وسمح التحكم المباشر للسلطات العمومية في الانتاج وفسي الموارد المالية 
ذات المصدر النفطي من استعال مصادر تمويلية مهمة لصالح المشاريع المدرجة في التخطيطين 
الرباعيين ١91//191/٠‏ و191////1917/4غ» وني هذا الاطار حدد التخطيط 191//191١‏ 
جموع الاستئارات الحكومية فيما قدره لا,/ا؟ مليار دينار مقابل 5 ,4 مليارات في مرحلة 
5+1 وحدد التخطيط الرباعي عمو الاستثيارات في ٠١١‏ مليارات دينار» أي 
ما يزيد على ثلاث مرات من المقادير المدرجة في المرحلة 1917/78/1691/٠١‏ ويرجع عامل ارتفاع 
مستوى الاستثارات الى التسلق الكبير الذي عرفه سعر النفط في أواخر 14177. ولقد أخذت 
الصناعة والطاقة النصيب الأوفر من الاستثيارات المقررة (05 بالمائة في ١97/١91٠‏ 
و5" بالماثة في 1917/7//191/4) على مستوى تمويل التنمية» ونتج ارتفاع الاستثيارات 
العمومية عن التسلق الكبير لميزانية التجهيز حسب معدلات نمو سنوية وصلت إلى ١4:9‏ 
بالمائة سئة ١/ا9١‏ وإلى 4 ,7" بالمائة سنة “/إ14» ولقد كان مصدر ثلث الاستثيارات 
الحكومية خلال فترة 1417/5/11/١‏ أي 4١١7‏ مليار دينار من نفقات الدولة والباقي جاء من 
المؤسسات العمومية بخاصة في القطاع الصناعي . وهكذا أصبح المصدر الأساسي للتمويل 


١ 


مرتبطاً بالمداخيل النفطية» ويلاحظ أن تعبئة الأموال لا تتولد إلا في حدود ضعيفة عن البنى 
الإنتاجية الداخلية للاقتصاد الوطني وترتبط عكس ذلك بعوامل خارجية. وهكذا يبين توزيع 
مصادر التمويل لخطة 1917/191١‏ أن نصيب الادخار الداخلي لا يزيد على 55 بالمائة؛ في 
حين أن المداخيل النفطية تساهم ب "١‏ بالمائة وموارد الحجرة ب 1 بالمائة والمساعدات 
الخارجية ب 7٠"‏ بالمائةء وأن ما يقرب من 70 بالمائة من هذا التمويل يأخذ شكل اقتطاع عن 
ثروة مُنشأة في الخارج. 


وهكذا يتجل الارتباط العضوي بين تدخل الدولة والريع النفطي وهذه المخصوصية ف 
محال تمويل التنمية الاقتصادية تتجلى في بنية مداخيل ميزانية الدولة (أنظر الجدول (8)). 


جدول رقم (8) 
توزيع المداخيل العادية للدولة, 191/١‏ 1917/4 


المداخيل الاوا النسبة 15 تفذينا 
المثوية 


المداخيل الضريبية 
الغرائب على الدخل والأرباح 
رسوم على التجارة الدولية 
رسوم على الانتاج 

المداخيل النفطية الضريبية 
المداخيل غير الضريبية 
مسامات مؤسسات الدولة: 


المصدر: 


6010:1165 كه[ عناد كع|672اتقع كعلنلاظ :مصقل «ر(1971-1974) عسممعمقعلة عتندمدمء1"6 عرد أبتممم2]» 
7 .701 ,(1977 ,[1840] :.ن). 10 رسمأعستطمة77) كمنمء تله 


ولقد كانت سنة ١917/7‏ سنة تحول في تطور بنية المداخيل الضريبية فلقد أصبح القطاع 
النفطي انع الأول لتمويل الميزانية . 
على الإصيات النفطية. ومنذ ذلك الوقت أصبح نم نصيب ا النفطية غالباً بالنسية 


للمداخيل الضريبية العادية وللمداخيل غير الضريبية. ولقد تأكد هذا التغيير الأسامبى في فتر: 
91/7/11 كما يبين ذلك الجدول رقم (4). 1 


يحل 


جدول رقم (9) 
تجميع لاحتمالات المداخيل العادية للدولة, ١51/0‏ /141/9 
(بالمليون دينار) 


الضرائب العادية 
المساهمات المباشرة 


حقوق الجمارك 
الضرائب غير المباشرة 
التسجيل والطوابع 
الضريبة النفطية 
المداخيل غير الضريبية 
مجموع المداخيل العامة 


المصدر: متلف الحوليات حول الاقتصاد الجزائري . 

الاختلافات مع الجدول السابق ناتجة عن خصوصية الترتيب من طرف صندوق النقد 
الدولي. فداخل هذه الفترة الفرعية 191 /1917 ارتفعت مداخيل الميزانية بمقدار الثلث 
(انظر الجدول رقم ))١١١(‏ وتضاعفت على الوتيرة نفسها لارتفاع المكونتين الاثنتين للمداخيل 
(الضريبة النفطية والضريبة العادية) أي بالتوالي ب75,١‏ و74,١.‏ 


جدول رقم )٠١(‏ 
وضعية الميزائية العامة 191/١‏ لال91١‏ 
(بالمليون ديئار) 


الموارد العادية لالط ادرف 
منبا مداخيل النفط 


النفقات العادية 
فائض ميزائية التسيير 
نفقات التجهير 


رصيد الميزانية 


المصدر: أنظر : 
. «(1971-1974) عمدعء مع 21 عنسمممءة "1 عده اعمج جمظ» أء ,1072 نك نوكي ] عل عجامنتصيقف 


5 


ولكن اذا لم نأخذ بعين الاعتبار التحول الحائل في بنية موارد الميزانية عن طريق 
الضرائب النفطية نلاحظ أن النظام الجبائي العادي لم يعرف الا تغييرات بطيئة؛ حيث ان 
نسب مختلف أنواع الضرائب تغيرت بشكل ممحدود في اتهاه تقوية قطاع الضرائب غير 
المباشرة . 

ولعل الرخاء المالي الناتج عن المداخيل النفطية هو الذي سمح للسلطات العمومية 
يعدم إحداث تغييرعميق في النظام الجبائي لكي يحسن ملاءمته واندماجه في البنى 
الاقتصادية. ولكن القوانين المالية لتلك الفترة ادخلت تعديلات تبدف الوصول إلى مزيد من 
العدالة الاجتاعية واعادة تحديد العلاقات بين الدولة والمؤسسات. 

ففي الاتجاه الأول لا بد أن نبرز بلاس الاعفاء من الضرائب للأجور التى هي 
دون 0560٠‏ دينار (زوال حقوق الجمارك على بعض المواد الأساسية)» وعلى عكس ذاك فإن 
معدلات الاقتطاع على شركات رؤوس الأموال قد رفعت وكذا فائض القيمة على نقل ملكية 
العقارات والحقوق التجارية, ورفعت الضرائب غير المباشرة على المواد التى تعتبر غير 
ضرورية. 

وني الاتجاه الثاني اتغذت بعض الاجراءات من أجل التخفيف من الضغط الجحبائي 
على المنظمين للخواص وعل قطاع التسيير الذاتي» ولكن أهم عمل قامتٍ به الدولة و 
العلاقات بينها وبين المؤسسات العمومية ببدف جعل الضريبة عاملاً دافعاً ومنديجاً في ذلك 
التسيير. ومنذ بداية وضع أسس الجهاز الانتاجي حصلت القطاعات الاقتصادية الاستراتجية 
(خارج النفط) وكذا كبريات الشركات على امتيازات ضريبية كييرة وكان من الضروري أن 
تتولد عن هذا الجهاز منابع لتمويل استثاراته وأن يساهم بشكل ملحوظ في موارد الدولة عن 
طريق الخضوع للمقتضيات والواجبات العادية للنظام الضريبي. وني هذا الاطار عمل 
القانون المالي لسنة 141/5 على حذف المساهمة الخاصة المطلوبة منذ ١91/١‏ من طرف 
المؤسسات العمومية وبشكل موازٍ أدخل اصلاحاً يطابق الفلسفة الضريبية الجديدة والهادفة الى 
تحديد مهام الشركات الوطنية ضمن اقتصاد البلاد. 

ويستند هذا المذهب الجديد الى أربعة مبادىء: 

لا تعتبر الشركات الاشتراكية المسيرة لاملاك الدولة ضمن الملزمين بالحباية عادة . 


مسلسل التنمية باعتبارها المساهم الوحيد فيها. 

- اقرار مساهمة وحيدة كنمط للاقتطاع على المؤسسات الاشتراكية . 

5 توزيع ناتج هذه المساهمة بين الدولة والجماعات المحلية . 

يعكس هذا المذهب الجديد في مجال المالية العمومية الاح الدولة بالنسبة للقطاع المؤمم 
ليزيد من مردوده الضريبي وفعاليته الاقتصادية . 


415 


ففيما هم تمويل الميزانية لوحظ تحسن عام لوضعية ميزائية الدولة (أنظر الجدول رقم 
))١١١‏ حيث انتقل الفائض من 117 مليون ديئار سئة 1419/1 الى /ا* 8٠‏ ملايين ديئار سنة 
91710 ويرجع هذا التحسن بالأساس الى تصاعد المداخيل النفطية» كما أن النفقات العادية 
عرفت بدورها الما كانت بطيئة قبل ارتفاع سعر النفطع ثم تزايدت حدتها منل 
14137 » الآمر الذي يعكس سياسة التدخل الاداري للسلطات العمومية منذ ذلك التاريخ ‏ 
وبفضل الفائض الحاصل في ميزانية التسيير فإن النفقات العمومية للتجهيز عرفت بدورها 
ارتفاعاً كبيراً خاصة في السنتين الأخيرتين لهذه الفترة . 
إن فائض الميزانية العامة الذي تحسن بشكل ملحوظ ليس له طابع تمثيلٍ للوضعية 
المالية للخزينة العامة» فالسّلف والقروض اليي قدمتها هذه الأخيرة ابتلعت من طرف هذا 
الفائض, وعلى العموم فإن هذه السُّلّف استعملت لتمويل استثهارات صناعية أو لتصحيح 
الوضعية المالية للشركات العمومية» كيا اتسمت هذه العمليات بتقلص كبير للمديونية إزاء 
الجهاز البنكي والتوجه الى وسائل التمويل الداخلي وغير البنكي» والى تآكل محدود للمديونية 
الخارجية . 
وعن هذا الجانب الأخير فإن عدد وقيمة القروض التي عقدت مع الأسواق المالية 
الخارجية قد ارتفعا بشكل واضح منذ وضع الخطة الرباعية الأول» وبشكل أكثر حدة في 
سنوات 1977 ول/191 (أنظر الجدول رقم .))١١(‏ لقد كان للجزائر منذ استقلالها دين 
جدول رقم )١١(‏ 
مجموع الدين الخارجي بالجزائرء 1917 191/7 
(بالمليون دولار) 


جموع الدين الخارجي 
المقادير المؤداة 
خدمات الدين 

رأس المال 

فوائد 


المعدلات الأساسية: الدين المسلّم ‏ الناتج الوطني الاجمالي 
خدمات الدين ‏ الصادرات 

توزيع مجموع الديون: القروض الباشرة للدول (الثنائي) 
قروض المنظيات الدولية 

سلفات تجارية 

أسواق مالية 


المصدر: 
.(1984 ,علهد8 عطا1' :.©.1 بهماأوستطمة/17) 1984 ,ارمصع غ1 ندع دوماءء 8 177/0714 ,علمة8 1/0210 ع1 


نل 


خارجي مهم سواء في فترات عجز الميزان التجاري أو فترات فائضه. لقد كان التمويل 
الخارجي مرتبطاً ف سنوات 1437-19417 بالقروض الثنائية المقدمة من طرف فرنسا وكذا 
البلدان الأخرى (الولايات المتحدة» الاتحاد السوفياتي» البلدان العربية) ويدأت القروض 
التجارية تأخذ فؤقعا سائداً في نباية الستينات. وجاء تأكيد استراتيجية النمو الجزائري 
والغبوض.بالمشاريع الصناعية الكبرى ليدفع بالاتجاه نحو القروض الخارجية في شكل تعاقد 

مع المجموعات البنكية الدولية وصع اسواق العملات الأوروبية» واذا كان مجموع الديون 
ا قد ارتفع سنة لا/ا9١‏ الى حدود ١59‏ ملياراً فإن تكاليف الاسترجاع بقيت محدودة 
في تلك الفترة بحيث لا تزيد على 7, ١5‏ بالماشة بالنسبة لقيمة صادرات المواد والخدمات في 
السنة نفسها. 


المرحلة الثالثة: القطيعة في السياسة التنموية والاستمرارية 
في السياسة الجحبائية (191/8 - 1984) 


اتسمت هذه المرحلة بالشروع في إعادة توجيه السياسة التنموية أو تجلى ذلك في بروز 
الخطوط الرئيسية للقطيعة مع مرحلة السبعينات ووضع قواعد جديدة لاختيارات الشمانينات. 
وقد تمثلت التوجهات الجديدة في التوقف عن التصنيع السريع والمطلق وإعادة هيكلة القطاع 
لد وتوضيح دور 00 الا ف 0 د الي بوانت هذه ا خيارات 
من ارتفاع أثيان النفط. ولكن تقلبات 0 الدولية في هذا القطاع ضغطت على قدرات 
الدولة في تمويل النشاط الاقتصادي . 

وف الواقع بدأت هذه المرحلة في السنوات الأولى من الثمانينات» وقد سبقتها مرحلة 
انتقالية امتدت سنتين» وذلك لوضع تقويم للسياسة المتبعة سابقاً. وهكذاء أصبح اشباع 
الحاجيات الداخلية المحور الجديد الذي تتمفصل حوله اسبقيات التنمية الاقتصادية, كا تم 
الأخذ بمقاييس جذيدة من بينها الانعكاسات على على التشغيل» ومحاريبة الفوارق الاجتاعية 
والجهوية. و تثبيت الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي . إن هذه الأهداف جعلت من 
الضروري إعادة . توجيه السياسة الصئاعية. وإعادة هيكلة الوحدات الإنتاجية وذلك لتحسين 
السلوك الاقتصادي والمالي هذه الوحدات وتخفيضص اللجوء الى الموارد الخارجية . 

وفي سنة ٠/19.ء‏ اتخذت عدة تدابير في إطار تطبيق هذه الاتجاهات الجديدة وقد أدت 
المراجعة النقدية ف الميدان الصناعي الى ابراز النمو المفرط لقطاع المحروقات والعجز الخطير 
في قطاعات المنتوجات الاستهلاكية. والمياكل الأساسية والسكن. ويتجلى قصور المهياكل 
موارد الدولة . 

حقاأء إن الدور الذي أنيط بالصناعة بقي أساسياً سواء على مستوى المساهمة في نمو 


املف 


الانتاج أو على مستوى توليد الفائتض وتحويله إلى قطاعات أخرى. وني سبيل هذه الأهداف 
أصبح من الضروري القيام باصلاح جذري في القطاع الصناعي وقد حاولت المبادرات 
المتخذة الى مقاومة اللاتوازن بين مختلف فروع الأنشطة الصناعية» وذلك بدعم الصناعات 
المدأخرة وإلى تحسين فعالية البنى الانتاجية عن طريق اتساع انجاز المشاريع المقررة وإلى 
المساهمة في توزيع أفضل للوحدات الانتاجية عبر تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. 

وهكذا تم توظيف ما يقرب من نصف الاستثارات المتوقعة ما يين سنة ١948٠‏ وسنة 
4 في اتمام المنجزات السابقة» وبالرغم من أن نصيب قطاع المحروقات بقي هاما في 
مجموع استثارات المخطط الخمامي الأخير ١484 - 198١‏ حيث بلغت نسبته 8, 4١‏ بالمائة» 
تمكن قطاع المنتوجات الوسيطة من جلب 78,١‏ بالمائة من مجموع هذه الاستثارات. 

إن أهداف التخطيط؛ المتبلورة في التصميم الخامي الجديد عكست الاتجاه نحو تثبيث 
البنى الانتاجية. وينتظر المسؤولون من التعجيل في إنجاز الاستشارات المقررة في التصاميم 
السابقة استعمالاً أفضل للطاقات الاقتصادية وإسهاماً أحسن لمسلسل التصنيع. لقد كان من 
المفروض تمويل الاستثارات المتوقعة (5ه ملياراً في الأصل) انطلاقاً من الموارد الداخلية 
وبمراقبة دقيقة للالتجاء إلى القروض الخارجية: وساعدت الموجة الثانية من ارتفاع أسعار 
المحروقات في تقويم الغلاف المالي الإجمالي حيث بلغ مستواه ١١١‏ مليارات دينار جزائري . 
وفي إطار التوزيع القطاعي للاستثمارات تمكنت الصناعات التحويلية؛ بجانب قطاع, 
المحروقات والصناعة الثقيلة من الاستفادة من عناية أفضل» كما د تم تخصيص جزء هام من 
الغلاف المالي لتنمية الحياكل الأساسية الاقتصادية نظراً لارتباطها بالاستثار الصناعي . واذا 
كان من المفروض أن تؤدي خطة الاستئهارات إلى حجم من الواردات يفوق مستوى الموارد 
التي توفرها الصادرات» فإنه كان من المنتظر أن تعرف التوازنات الاقتصادية توتراً شديداً. 

وهكذاء. أصبح من الضروري تحت ضغوط البيئة الدولية المتمثلة في انخفاض 
صادرات وأسعار المنتتوجات النفطية وفي ارتفاع الدولار, أن تخضع برمجة الاستثارات إلى 
صرامة أقوى وأن يتم ضبط تدبير الأنشطة الاقتصادية لا سيها في القطاع العام . 

فعلا» إن إعادة تنظيم القطاع العام أصبحت شرطاً أساسياً في محاولة رفع الفعالية 
الاقتصادية» حيث تبين أن المشاكل الناتجة عن سوء تدبير الشركات العمومية أصبحت من 
العوامل الأساسية لقصور استراتيجية التنمية. لقد أصبحت معظم الشركات الوطنية (وذلك 
في فترة قصيرة) وحدات ضلخمة تعيش وتجابه مشاكل في التدبير والتمسويل وتبتز موارد الدولة 
عن طريق التحويلات المالية (على شكل اعانات وقروض) بدلا من المساهمة في ميزانية 
الدولة. وهكذا تمت تجزئة الشركات الوطنية الكبيرة (في النفط. التعدين واميكانيك. .) إلى 
وحدات متخصصة, صغيرة» تسير بطريقة لا مركزية وتخضع إلى مقياس المردودية. 

وتسعى هذه العملية التجزيثية إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والمالية لأداة الانتاج. 
ولهذه الغاية خصصت ميزانية الدولة اعتمادات لتطهير أوضاع الشركات العمومية. 


/ضاء 


إن عملية تغيير البنى الانتاجية الجارية حالياً مست كذلك القطاع الفلاحي» وقد بدأت 
العملية في قطاع التسيير الذاتي» لتمتد إلى تعاونيات الاصلاح الزراعي. وهكذا تم حل 
الوحدات التى تعاني من الععجز ومنحت الأراضي إلى الخنواص أو إلى وحدات جماعية مرنة» 
كما أسست مزارع عمومية نموذجية. ويسعى هذا الاتجاه الجديد في المييدان الفلاحي إلى 
ادخال مقياس المردودية في تدبير الوحدات الانتاجية. 

ومن جانب آخخرء يتأكد أن إعادة الاعتبار الى المؤسسات الخاصة أصبح دليلاً واضحاً 
للمنعطف الذي اتخذ في إطار ادارة السياسة الاقتصادية» حيث يبحث المسؤولون عن تعريف 
أدق وأوسع لمجال الأنشطة الخاصة ويعملون على دعم المبادرات الفردية والعناية بقدراتها في 
إطار نظام التخطيط». وفي هذا الاتجاه سيتم إصدار قانون جديد للاستثمارات» أكثر ليبرالية» 
ليحل محل القانون السابق لسنة 1955. 

إن تغيير توجهات السياسة التنموية تم في إطار ظرفية نفطية مناسبة في المرحلة الأولى 
ولكنبا اتجهت نحو الكساد الاقتصادي مع بداية الثانينات. وإذا مكنت سئوات ١917/8‏ - 
0 من تقسويم أسعار النفط الخام بنسب هامة؛ فإن تطورات الإقتصاد الدولي 
والأطروحات التي تتصادم داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أدت الى تخفيض الأسعار 
الاسمية للنفط. وهكذا أدت التسوية بين هذه الدول في أواخر سنة 118١‏ إلى تحديد لسعر 
النفط يفوق بدولارين؛ السعر السابق الممارس من طرف العربية السعودية ولكن يقل 
بدولارين ونصف عن السعر المتبع سابقاً من طرف الجزائر. وعلى إثر ذلك» تقلصت 
الطاقات التمويلية الجزائرية المعتمدة على النفط لا سيما وأن الانتاج المحلي تقلص باستمرار: 
(07 مليون طن سنة 2191/4 !4 في سنة 1١18٠‏ و5 مليون سنة 1941). 

ومن جانب آخخرء تضررت السياسة الغازيّة التي تسعى إلى تعبئة الفائتض من أجل 
تمويل التنمية الاقتصادية» من الصعوبات التي لاقتها الجزائر إثر إعادة المفاوضات مع الشركاء 
الأوروبيين والأمريكيين حول أسعار الغاز. وبعد تغيبر السياسة المتبعة ف قطاع المحروقات 
(التخل عن مخطط فاليد) وهو مشروع لاستغلال وتثمين الموارد الغازية» وقد أدى التخلي عن 
هذا المشروع إلى تخفيض صادرات هله المادة. 

إن هذه التطورات المعاكسة في المحيط الدولي». انعكست على مستوى واردات الدولة 
وهكذا استقر نصيب الجحباية النفطية في نسبة 017,7 بالمائة سنة 1484 بدلا من 58 بالمائة 
سنة 1981., بين] تضاعفت الموارد النفطية بمعامل وصل الى مستوى ",١‏ في الفترة الممتدة ما 
بين 1918 - 1984 (أنظر الجدول رقم »))١7(‏ وقد تقلبت وتيرة النمو حسب مستوى 
الأسعار المعلنة عند التصدير. أما على المستوى القانوني فإن معدلات الضريبة تم رفعها إلى 
6 بالمائة بدلا من /١‏ بالمائة سابقاً وتم توحيدها على جميسع الأنشطة المرتبطة بقطام 
المحروقات؛ (الانتاج. النقل. التجارة). وفيا يخص الضريبة العادية فإن مساهمتها النسبية 
اتخذت اتجاهاً معاكساً لتطور الضريبة النفطية حيث انتقلت نسبتها من ١‏ بالمائة من 
مجموع الموارد سنة ١945١‏ إلى 55,7 بالمائة سئة 19486. 


ولك 


جدول رقم )١١(‏ 
احتهالات الموارد العادية للميزائية, 191/8 - 19/5 
(بالمليون ديتار) 


الجباية العادية |١415‏ ١١كرلا١|‏ مك١‏ ,ركا| 76لر؟ !| اقكره؟ 
المساهمات المباشرة 
الضرائب على الأعبال 


المساهمات غير المباشرة 
الجمارك 
منتوجات مختلفة 
الحباية النفطية ر4١ا] ٠‏ لكر |١!8‏ *ئلار١‏ "| ١خ4ار5:]‏ #لاكرلاء 
المداخيل الكلية ,"| أخكرة!| 0*لر ١‏ 5] من1أ رم لاكلر للا الاتكرقة 


المصدر : أنظر مجلة: (155065آ كدامضة17) بارع اررورماء باع «اء جاوما 


وعلى مستوى القيمة المطلقة» تبين أن تطور مختلف مكونات الضريبة العادية كان غير 
متساو حسب السنوات وحسب أنواع الضرائب. لقد كان من المفروض أن ترتفع مستويات 
نمو الضرائب إجالياً. ولذلك» تضمنت ميزانيات هذه السنوات الأخيرة.» عدة تدابير ذات 
طابع جبائي مست الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية كما مست اليادين المالية والتقئية. وقد 
سعت التدابير ذات الطابع الاجتماعي إلى تصحيح مستوى الضرائب وذلك رغبة في المحافظة 
على القدرة الشرائية بالنسبة للأجور وللمواد الاستهلاكية الأساسية. وقد شملت التدابير 
الاقتصادية شركات القطاع الاجتماعي » والصناعة التقليدية والأنشطة الفلاحية. أما التدابير 
التقنية فقد سعت إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالميدان الجبائي . 

ويمكننا ملاحظة أن هذه التدابير ليس لما طابع بنيوي وأنها تدخل في إطار التدابير 
العادية التي تواكب بانتظام القوانين المالية السنوية: فباستئناء اصلاح ضريبة المؤسسات 
العمومية, في سنة /191» التي تميل الى تجميع مختلف الضرائب التي تخضع لما هذه 
المؤسسات في ضريبة واحدة أكثر من كونها تعيد هيكلة النظام الجبائي » فإن السياسة الجبائية 
الجزائرية لم تعرف تغييرات جذرية في هذه المرحلة. 

على مستوى تمويل الميزانية ساعد الارتفاع الكبير الذي حصل في مجال الموارد الكلية 
على الزيادة في الأغلفة المالية المخصصة لنفقات التسيير والتجهيزء وهكذا نلاحظ أن مضاعف 
الصنفين من النفقات ارتفع و" أثناء فترة 191/8 - 1984 وإذا كانت وتيرة نمو الستزامات 
الخزينة مرتفعة خلال سنوات الرخاء النفطي 191/9 - 1941) فقد أصبح لزاماً على 
السلطات العمومية التحكم في تدخلاتهم خلال السنة من هذه الفئرة خاصة في مجال نفقات 
التجهيز (أنظر الجدول رقم .))١7(‏ 
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جدول رقم )١7(‏ 
تطور احتهالات الميزائية» 191/8 - 1984 
(بالمليار دينار) 


50-2222 


المداخيل الكلية 


نفقات التسيير 
ميزانية التجهيز 


المصدر: المصدر نفسه 

وكان يطبع الميزانية غالبية القطاعات الاجتماعية والتربوية والتجهيزات الأساسية في 
توجيه المواد سواء بالنسبة لبرامج التجهيز أو بالنسبة للتكاليف العادية. كما أن العمليات 
الاجتماعية للدولة كانت تقتطع نصيبا غير قليل من الموارد. وهكذا انتقلت إمدادات تثبيت 
أسعار المواد الأساسية من مليارين دينار سنة 148١‏ الى ”,؛ مليارات دينار سنة 1987. 
وأخيراً فإن أموال جدّ مهمة خصصت لعمليات إعادة بناء المؤسسات العمومية (4 مليارات 
دينار لسنة ٠م‏ وحدها). 

تشتمل القوانين المالية بالجزائر خارج الميزانية العامة (التسيير والتجهيز) على ترخيصات 
لتمويل الاستثارات المخططة لشركات الدولة. ففي سنة ١94817‏ وصلت هذه الترخيصات الى 
مليار دينار أي ما يزيد علي نفقات التجهيز في في المفهوم المحدود. ولقد اعتمد قسط من 
هذه النفقات على التمويل انطلاقاً من القروض الخارجية. ذلك أن الجزائر توجهت بكثافة 
إلى الاقتراض الخارجي إلى غاية .19٠‏ ولقد ساعدها في ذلك علاقاتها القديمة مع البنوك 
الدولية وكذا مواردها النفطية التي تبعل منها بلدا ريعياً وباعتبارها منفذاً لمواد التجهيز. ولكن 
انطلاقاً من 198١‏ بدأت الجزائر تحد من لحوثها إلى التمويل الخارجي ., الأمر الذي جعلها 
تتحكم في مستوى مديونيتها (أنظر الجدول رقم .))١4(‏ 


- عرض عام للنظام الحبائي الجزائري 


يمكن أن غيّز بصفة أساسية بين مساهمات القطاع النفطي والمداخيل الضريبية العادية 
الأخرى . 


(1) الضريبة النفطية 
يعتبر الاقتطاع المنصبٌ على القطاع النفطي أهم مصادر مداخيل الميزانية. وتتكون 


بفىف 


جدول رقم )١4(‏ 
الديون العمومية الخارجية بالمليار دولار 
(بما فيها الديون غير المسلّمة) 


مسح اكه نتم د لحك 


قروض ثنائية للدول 


قروض المنظمات الدولية 
قروض تجارية 
أسواق مالية 


المصدر: 
.(1983 رعلصة8 عط1' :.0. [0١‏ رصماي منطعة/7؟) 1983 بارودرعغ1 انعا« رماع بعء2 #إعم7آ ,علهدظ 10عه/آ ع1 


مساهضات الشركات العاملة في هذا القطاع من تحويل يمثل نسبة ة قارة للسعر الرسمي المرجعي 
ومن رسم ينصبّ بنسبة معينة على الدخل المحتسب انطلاقاً من السعر المرجعي وبعد خصم 
قيمة ة التحويل وكلفة الانتاج لكل وسحدة. 

ولقد رفعت معدلات التحويل والرسم على الدخل في عدة مناسبات خاصة بعد 
141 . في سنة 148 وصل المعدل الجحبائي الى 80 بالمائة في حين لم يكن يتجاوز 05 بالماثة 
سنة 19410. ولقد وقع تمديد استعمال المعدّل المطبق على الأنشطة النفطية لينصبٌ كذلك على 
النقل بالأنابيب وعلى المصروفات السائلة /١(‏ بالمائة فيها قبل) . 

)١(‏ الحبايات العادية 


يتكون النظام الجبائي العادي الجزائري من مجموعة من الضرائب. :ولقند بقيت 
الاقتطاعات على المداخيل مطبقة على مختلف أنواع المداخيل. 

فيه 0 يبة المباشرة 
الماديين والمعتوبدت (ومن بينهم التعاونيات ا الدولة) اعتباراً 3 المستخرجة من 
الأنشطة التجارية والصناعية والبنكية والخرفية. ٠‏ وتتسم هذه الضريبة بتعدد الأنظمة. وهكذا 
فإن شركات المساهمات تس بمعدلات أكثر ارتفاعا من الشركات العمومية, في حين أن 
الشركات الخاضعة لنظام التسيير الذاتي وللقطاع الاشتراكي تستفيد من معدّل مخفض خاص. 
ومجدد إطار الاستئار ات الت الوعفاء المؤقت للمؤسسات الحديدة . 

- الضريبة على الأرباح غير التجارية: إنها ضريبة تنصبٌ على المداخيل الصافية 


فق 


المحصل عليها من طرف الاشخاص الماديين أو المعنويين في إطار المهن الخرة. لقد حاولت 
الدولة التعرف على مداخيل هذه المهن وني الوقت نفسه حددت بعض الاعفاءات 

5 الضريية على المرتبات والأجور: تتكون هذه الضريبة من الاقتطاعات الشهرية من 
المرتبات والأجور والعلاوات المعتمدة على الدخل الصافي بعد عملية الخصم والاقتطاع من 
المنبع . 

الرسم على الأجور العليا: يتعلق الأمر بالتزام سنوي إضافي يمس الأجور العلياء وهو 
يستتخلص من الأصل لصالح الادارة المركزية . 

- الضريبة على القيم المنقولة التي تنصبٌ على المداخيل الإجمالية للأشخاص الماديين 
والمعنويين والمتعلقة بالقيم المثقولة والودائع. ولقد أحدثت هذه الضريبة لتشجيع عدم توزيع 
الأرباح ومن تعبئة الادخار. لذا فإن لا دورا اقتصاديا أكثر منه ماليا إذا ما اعتيرنا تواضع 
مردوديتهاء وتلزم الفوائد المحصل عليها على القروض وسندات الخزينة وغيرها من القيم . 

- الضرائب على المداخيل العقارية: تتكون من ضريبة على الإرث وضريبة على نقسل 
الملكية دون مقابل. تحدد الأولى على الأصل الصافي للإرث على أساس يناسب المعدل مع 
المقادير المنقولة ومستوى الارتباط العائلي. أما الثاني فإنه يحدد على القيمة الصافية للعطاء. 

الضريبة التكميلية على مجموع المداخيل: وهي ضريبة تضاف الى الضرائب النوعية 
باستثناء الضريبة على الأجور. ويتعلق الأمر بضريبة تصاعدية ولقد بقي مردودها جد 

- حقوق التسجيل: التي تطبق على عدد من العمليات القانونية وكذا على بعض العقود 
المدنية» وها معدلات محددة أو متصاعدة حسب طبيعة العملية القانونية. 

(4) الضريبة غير المباشرة 

التي تتسم بتساكن عدة أنواع من الضرائب وهي : 

الضريبة على المواد والخدمات المتكونة من رسم وحيد عام على الخدمات وكذا على 
حقوق بعض المواد. 

- الرسم الفريد والعام على الإنتاج يمس مرة واحدة السلع المباعة داخل البلاد أو 
المستوردة. وهي لا تطبق على المنتوجات الفلاحية وعلى عدد من المواد التي تؤدى حقوق 
الاستهلاك. وتتميز بنية المعدلات بالتنوع (معدللات عادية ومخفضة وعليا). ويعتير هذا الرسم 
الأكثر مردودية ضمن الضرائب غير المباشرة . 

كا أن الرسم على الخدمات لا يمس بدوره القطاع الفلاحي, ولقد حدثت ارتفاعات 
في معدلاته وتوجّه مداخيله الى الماعات المحلية . 


ننفت 


الحقوق غير المباشرة: تمس المواد الأكثر استهلاكاً (السكرء المحروقات» الخمرء 
التبغ) وتضم حقوقا خصوصية يمكن تغييرها بسهولة وكذا رسوما محلية. 

وتأتي أهم المداخيل من المحروقات والتبغ والسكر والقهوة والشاي . 

حقوق الجمارك: التي كانت في الأصل ضعيفة ولم تراجع إلا سنئة 1458» الأمر 
الذي يفسر ضالة مكانتها ف المداخيل غير المباشرة. ولقد وضعت تعرفة جمركية جديدة سنة 
الاوك وتشمل تعرفة عادية تطبق على سلع الدول التي تعامل الجزائرتعامل الأمة الأكثر 
امتيازاء وكذا تعرفة تخص المواد المسجلة في اتفاقيات تجارية ذات طابع خاص. وتختلف 
المعدلات حسب نوعية المواد» أي على أساس هل يتعلق الأمر بمواد ضرورية أو ذات أهمية 
ثانوية أو مواد ترف» وتعفى مواد التجهيز وكذا المواد الأولية. 
القانونية التي لما مردود جد محدود ضمن الجبايات الجزائرية . 


ثانياً : المغرب 
١‏ الاطار العام 


لا يمكننا تحليل المعطيات المتعلقة بمداخيل الميزانية دون أن نأخذ بعين الاعتبار الإطار 

يعاني الاقتصاد المغربي من أزمة عميقة منذ 141/8 ولهذه الوضعية مؤشرات عديدة: 
انخفاض معدل النمو (؟ بالمائة كمعدل سنوي) ضعف الاستثيارات» جمود التصدير التقليدي 

تفاقم في العجز التجاري والمالي. وإذا كانت هذه الأزمة وليدة استراتيجية اقتصادية 
معينة, وغط سائد من التراكم. فإنها تتعمق بفعل عوامل خخارجية: جفاف, ارتفاع أسعار 
النفط (مليار دولار سنة 6 5) ارتفاع الفاتورة الغذائية. ارتفاع سعر الدولار وتأثير ذلك 
على الواردات وعلى تكاليف رد الديون» ازدياد المصاريف العسكرية. . . الخ. 

لجأ المسؤولون مرتين في 1917/8 و 1448ء إلى إجراءات مالية تقشفية» للتخفيف من 
اختلالاات الميزانية وميزان الاداءات . 

في بداية 191 ظهرت مؤشرات تدهور الوضعية المالية تحت ضغط عدة عوامل» 
ورغم نبج سياسة تقشفية منذ 19178 وذلك من خلال الحقائق التالية: 

إن العجز في الميزانية كان دائياً يتجاوز ٠١‏ بالمائة من الناتج الداخلي العام منذ 191/4 
وكاد يصل إلى ١1١‏ بلمائة من الناتج الداخلي الخام فقي 148 ب" مليارات درهم . 

- بلغ العجز في الحساب الجاري بميزان الاداءات حداً مهولاً أي 1٠١‏ بلمائة من الناتج 


رفت 


الداخلي الخام. بين ما زال ثقل الديون الخارجية يزداد !٠(‏ بالمائة من النائج الداخلي الخام) 
حيث إن معدل الديون تغير من 4" بالمائة في 14817 إلى ؟4 بالمائة في 147 بالنسبة 
للمداخيل الخارجية العادية) . 

في مواجهة هذه الوضعية: تمت صياغة خطة تقوهية بالتنسيق مع صندوق النقد 
الدول: استهدفت الحد من العجز في الحساب الجاري لميزان الاداءات إلى ١١7‏ مليار من 
حقوق السحب الخاصة أي 4 بالماثة من الناتج الداخلي الخام لسئة “1441 و 200 مليون من 
حقوق السحب الخاصة سنة ١4815‏ أي 7 بالمائة من الناتتح الداخلي الخام . 


الأدوات المستعملة 

١‏ تحرير أسعار النفط. وكذا أسعار بعض المواد الغذائية» تقليص الدعم لصندوق 
الموازنة» مما نتج عنه ارتفاع في أثيان المواد المدعمة. 

: إصلاح النظام التربوى قي اتجاه الانتقالية وتقل الاستقطاب وتكاليف المنح‎ - ١ 


' - الزيادة في المداخيل الضريبية» وذلك بالرفع من السعر العادي للضريبة غير المباشرة 
وضريبة التضامن الوطني. ورسوم التسجيل والطوابع الحكومية . 

؛ - تقليص مصاريف التسيير خاصة المخصصة منبها لدعم صندوق الموازنة» والتجهيزات 
ونفقات الموظفين. 

ه ‏ تقليص مصاريف للتجهيز سنوات 1١985 - 1١4817‏ - 1980. 

١‏ إجراءات أخرى: كتشجيع الصادرات» إججراءات ليبرالية؛ إصلاح القطاع 
العمومي . 

وفي مقابل هذه التدابير المشجعة من طرف صندوق النقد الدولي, حاول المغرب 
بمساعدة هذا الأخير الحصول على إعادة جدولة ديونه ولقد تم تطبيق هذه السياسة عبر ثلاث 
مراحل: 

أ- صدر قانون مالية تقشفي (تموز/يوليو 1447) سمح بتقليص مصاريف التجهيز 
سنة 1987» والالتزامات بالنسبة لسنتي 14184 و1480,. حذف مناصب مالية» وقروض 
لشراء السيارات». تقليص دعم صندوق الموازنة ما نتج عنه الزيادة في أثان بعض المواد 
(سكرء دقيق. زبدة؛ زيت) من ١8‏ بالاثة الى /١‏ بالمائة؛ كما تم تعديل سعر النفط 
والأسمدة. والرفع من الضرائب خاصة السعر العادي للضريبة على المواد واللخدمسات 
والضريبة الحضرية وضريبة التضامن الوطني ورسوم التسجيل والطوابع الأميرية . 

ب دعم قانون المالية لسنة 1484 هذا الاتجاه التقشفي في الميزانية باختياره لتقليص 
التكاليف ه بلمائة عما نج عنه نقص في دعم صندوق الموازنة . 

ج - أخيراً في نيسان/ ابريل 1487 كان للقانون المالي المعدل تأثير على تقليص المناصب 


نفيف 


المالية التي كانت مقررة سابقاً. كما حاول هذا القانون الزيادة في مداخيل الميزانية عبر سَنٌَّ 
ضرائب مالية استثنائية وإقرار عفو ضريبي . 

حاولت الحكومة المماطلة في الزيادة في أثان المواد الأساسية لامتصاص السخط 
الاجتماعي المتزايد ابتداءً من كانون الثاني /يناير 4 وبالمقابل فإن مظاهر الليرالية 
الجمركية تمحورت في النقص في الرسوم الخاصة على الواردات من ١١‏ بالماثة إلى ٠١‏ بالماثة, 
وكذا في معدل حقوق الجمارك . 

أكدت ميزانية 2194486 هذا سي استقرار دعم صندوق الموازنة» تجميد التشغيل» 
تعميق ليبرالية الواردات عبر تخفيض الضريبة الخاصة إلى 5,/ بالمائة وباتفاق مع صندوق 
النقد الدولي. فإن الحكومة المغربية تستعد لتمديد سياسة الاصلاح الالي إلى سئة 21941 
سبدف: 

- تقليص العجز في الخزيئة إلى 4 مليارات دولار أي ,> بالمائة من الناتج الداخلي 
الخام في 1486» وإلى : بالمائة في 11857 مما يعني الزيادة في الصادرات وتحويلات العال في 
الخارج. ومداخيل السياحة. وخاصة إعادة جدولة الديون الخارجية . 

- تقليص العجز العام للخزينة إلى 8 مليارات دولار أي ,1 بالمائة من النائج 
الداخلي الخام . 

- يسعى المغرب إلى عقد اتفاق مصادقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حقوق 
سحب خاصة ب 77١5‏ مليون إلى غاية شباظ /فيراير /ا4» واللجوء إلى ميكانيزمات 
التحويل التدعيمي لصندوق النقد الدولي لتغطية مشتريات الحبوب. وإعادة الجدولة. 

إن تطبيق مخطط الانعاش المقرر لمرحلة 194486 -19441. سيصادف عراقيل على 
مستوى المالية. وذلك بانخفاض المداخيل من جراء تقلص الضريبة الخاصة بالواردات. 
وتطبيق إصلاح جببائي ؛, إلعجز المالي يمكن تعويضه بمضاعفة مداخيل المكتب الشريف 
للفوسفات. لكن العداي؟ الأساسية في سياسة الدولة تتوجه نحو الزيادة في أثهان المواد 
الأساسية. خاصة الدقيق» والحدّ من التشغيل في الادارة» وتعزم الدولة على مرافقة هذه 
التدابير بإصلاحات أخرى هيكلية: ليبرالية تدريجية للواردات: تحسين تسيير المؤسسات 
العمومية . إصلاح النظام الجبائي ء تحويل بعض الفنلعات العمومية إلى القطاع الخاص 
خاصة في الفلاحة. 


١‏ 2 00 000 الميز انية 


عرفتها توازناتها خلال مرحلة 191/4 - 2219484 


إن تحليل مضمون ومكونات قانون مالية سئة 19486ء يؤكد ما يلٍ: 


نف 


جدول رقم )١١6(‏ 
تطور الموازئة العامة 


لو كانه ان ذا لات كل 


احتكار الدولة 

أملاك الدولة 

مداخيل أخرى 

المكتب الشريف للفوسفات 

مصاريف عادية ٠‏ 0 11 
لهنان 
نضدل 

موازنة 0 نضسددل 

فائض أو عجر عادي 3 0 كلفد 

مصاريف الاستثيار 2 ولا 
ب/ا1 
ان 
+8014 
لضن 
فق 
[ففيية 

صندوق التقد الدو لي 2 01 

صندوق الايداع والتسيير 0 0 (1819) |(564) إرلكسمم 

قر وض غير بنكية (930) ردك 

أموال الاحتياط 55١‏ |-1مك؟ 


1918 -لم تتطور مصاريف الاستهلاك العمومي العادي إلا ببطء شديد متذ سنة‎ ١ 
التي شهدت بداية سياسة تقشفية ستجدد في سنة 14417» للحد من توسع الاختلالات.‎ 


0 بلغت مصاريف التسيير ١1,161١‏ مليون درهم في 14864. ووصلت احتمالات 
6 ,؛ إلى ١9٠٠١‏ مليون درهم . 


(ب) ازدادت مصاريف تدعيم صندوق الموازنة بشكل مظم منفل 191/9 (584 


كع 


مليون درهم) وف :1584 [تتفورفا مليون درهم) رغم التعديلات الطارئة على الاسعار في 
ل ادك الحندا تك ال 0 


وتقدر احتمالات 1485 ب ٠١١٠١‏ مليون درهم ما يعني ارتفاعاً في الأسعار في المواد 
الغذائية الأساسية ويعتبر دعم المواد الأساسية (قمح. سكرء زيت. زبدة) وبعض المواد 
النفطية والأسمدة عبأ يثقل كاهل الميزانية في الوقت الذي ترتفع فيه التكلفة الغذائية؛ ويرتفع 
فيه سعر الدولارء وأثهان بعض المواد في السوق العالمية. 

١‏ - استمرار تأدية الديون العمومية الخارجية في الارتفاع. ما يشكل عباً ثقيلاً تطور من 
17 مليون درهم ني 1974 الى 4١١8‏ مليون درهم في 1484 بعد إعادة الجدولة, 
وتقدر احتياللات 45 ب ٠١/٠١٠‏ مليون درهم. منها 3045 كديون خارجية: وني حالة 
إعادة الجدولة فإن هذه الديون ستنخفض قيمتها إلى 778٠١‏ مليون درهم, منها ١١71‏ مليون 
درهم للرأسال و07١7‏ مليون درهم كفائدة. 

إن تطور أعباء الديون يعود إلى تراكم للقروض من الخارج عمير السوق المالي العالمي 
بين سنوات 1١91/5‏ و٠98١‏ بشروط مجحفة (سعر الفائدة ومهلة استرجاع الديون وارتفاع 
سعر الدولار منذ .)١19857‏ 


:1484 المداخيل العادية للميزانية لا تغطي مصاريف تسيير واسترجاع الديون في‎  " 


(أ) المداخيل الضريبية: مدخول الضرائب كان في سنة 19814. قد وصل إلى 7١5154‏ 
مليون درهم منها: 

٠‏ مليون درهم ضرائب مباشرة. 

5 مليون درهم ضرائب جمركية. 

٠‏ مليون درهم ضرائب غير مباشرة. 

مليون درهم رسوم التسجيل والطوابع. 


تفسير هذه النسبة المرتفعة نسبياً ما بالتقشف في الاستثارات الممولة من الخارج» بينم ل 
تتجاوز هذه التخطية 5ه بالمائة 1945 . 

(ب) المداخخيل الواردة من القطاع العمومي لا تغذي الميزانية إل بشكل ضعيف. 

ففي سنة 2.1484 مثلاً لم تصل التحويلات التي تقوم بها المؤسسات العمومية للخزينة 
سوى ١5١8‏ صلايين درهم منبا 1١0١‏ مليون درهم من المكتب الشريف للفوسفات. 
احتمالات 21486 قدرت مداخيل هذه التحويلات ب 1777 مليون ذرهم منها ١٠١٠١‏ مليون 
درهم للمكتب الشريف للفوسفات. وهذا يعني أن تحويلات القطاع العمومي ستكون محدودة 
إذ لا تغطى إلا 9," بالمائة من تكاليف الميزانية العامة للدولة. 


يفف 


؛ ‏ المساعدات الخارجية تغذى مصاريف الاستكمار: عرف تطور هذه المساعدات تطوراً 
بطيئاً في السنوات الأخيرة بالمقارنة مع سنوات 141١‏ 1114 مليون درهمء في 1917/4 
وصلت بصعوبة إلى 74٠١‏ ملايين درهم في 1184 بعد أن كانت قد بلغت 5١48١‏ 
مليون درهم في سنة 1981 . 
لقد كان للسياسة التقشفية المنتهجة بين سنة 19198 و2148 قصد الحد من 
اختلالات الخزينة» تأثيرها السلبي على مصاريف التجهيز المرتبطة بهذه المساعدات الخارجية . 
لقد تزايدت أهمية القروض في تمويل الميزانية سواء لتغطية مصاريف الاستثار أو 
استرجاع الديون. تطور مستوى القروض الخارجية الطويلة الأمد ما بين 754 مليون درهم 
في 191/8 59١لا‏ مليون درهم في 219/41 لكن لم يتجاوز في سنة 5461488اغ مليون 
درهم . 
مداخيل الميزانية المقررة لسنة 1486. كانت على الشكل التالي ٠١:٠٠‏ مليون 
درهم. أخذا بعين الاعتبار القروض الجديدة "00٠0(‏ مليون درهم) مساعدات خارجية 
استثنائية (مساعدة خارجية ذات طابع سياسبي 55٠١‏ مليون درهم). ومن جهة أخرى هناك 
إعادة الجدولة التي تعادل (700 مليون درهم). أما القروض الداخلية المقررة للسنة نفسها 
فكانت تصل إلى 8١١‏ ملايين درهم . 


*' - تقديم مداخيل الميزانية 
يتعلق الأمر بالمداخيل الضريبية» تحويلات القطاع العمومي والقروضص. 


أ المداخيل الضريبية 

إن معطيات القانون المالي لسنة 1446» تعطينا صورة عن توزيع المداخيل الضريبية 
على الشكل الأتي: 

ضرائب مباشرة 5/٠١‏ ملايين درهم 

رسوم جمركية 124 مليون درهم 

ضرائب غير مباشرة ٠١775‏ مليون درهم 


حقوق التسجيل والطوابع شفرف مليون درهم 


إن مجموع المداخيل الضريبية: 1405٠‏ مليون درهم يشكل 3 بالمائة من مداخيل 
لميزانية بنسبة مداخيل الضريبة المباشرة التي لا تمثل إلا 77,4 بالمائة بينما تمثل المداخيل 
الضريبية غير المباشرة (ضريبة غير مباشرة وحقوق جمركية وحقوق التسجيل والطوابع) مرتبطة 
بالميادلات المهنية (؟ , 7/ بالمائة)» وهذا ما يمير الاقتصاد المتخلف. المتسمم بضعف المداخيل 
الفردية وغياب المداخيل ذات المصدر الريعى . 
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)١(‏ الضريبة المباشرة 


تتشكل من عشر ضرائب: المداخيل الفلاحية أعفيت من الضرائب منذ 219187 بعد 
أن كانت مساهمتها باستمرار ضعيفة جداً. تتوزع المداخيل الضريبية المباشرة على الشكل 


الآتي : 

ضرائب تجارية 4 مليون درهم 
ضرائب على الأرباح المهنية 7 مليون درهم 
ضرائب على الرواتب والأجور ا مليون درهم 
الضريبة الحضرية 6 مليون درهم 
ضرائب ترخيص بيع الخمور 03 مليون درهم 
مساهمات إضافية ٠61‏ هليون درهم 
الرسوم على مداخيل الأسهم والسندات مليون درهم 
المساهمة في التضامن الوطني ١‏ مليون درهم 
ضريبة على الملكية العقارية مليون درهم 


يلاحظ هيمئة نوعين من الضرائب المياشرة : الضريبة على الأرباح ب اماما مليون 
درهم » والاقتطاعات من الأجورٍ ٠‏ مليون درهم» وإذا أضفنا اليها ضريبة التضامن 
الوطني كتكملة للضرائب المباشرة؛ الي سنت في 191/84» كمساهمة في المجهود الحربي الذي 
فرضته حرب الصحراء فإننا نلاحظ أن هذه الضرائب الثلاث تمثل 88 بالمائة من مجموع 
المداخيل الضريبية المباشرة. 

إن محدودية هذه البنية الضريبية تعكس ضعف مستوى مردوديتها وبخاصة تعقيدات 
تكوينها: عشرة أنواع من الضرائب الفرعية تطورت عبر تغييرات تشريعية بشكل معزول تؤثر 
تأثيراً ختلفاً على المداخيل» في غياب نظرة منسجمة وموحّدة (غياب ضريبة عامة على الدخل 
الفردي . رغم سن المساهمة الاضافية قي نباية الستينات) وبالتالي غياب العقلنة الضرورية الي 
يمكن أن يدخل مبدأ التصاعدية وتجعل الضريبة قادرة على أن تنصبٌ على مداخيل الأفراد. 

وفي هلا الانجاه وضعت الحكومة ابتذاء من أيار/ مايو هوم )2 مشاريع لإصلاح النظام 
الضريبي تهدف إلى إحداث ضريبة على الدخل العام تحل مل الضرائب النوعية (الضريبة 
على الأرباح - الاقتطاعات على المرتبات والأجور ‏ الضرائب ذات الطابع العقاري» الضريبة 
الفلاحية ‏ المساهمة التكميلية) وذلك من أجل إزالة تناقضات واختلالات النظام الضريبي 
القائم وإدخال ضمن الاقتطاع المباشر ميدأ التعامل المتكاقء للملزمين وتحسين طرق تحديد 
أساس الضريبة ووسائل تأديتها وتوحيد الاعفاءات والاسقاطات. وهكذا سيتسع مجال 
الضريبة على الدخل ليضم الأرباح المهنية والمداخيل الزراعية والأجور والمداخيل العقارية 
ومداخيل الأموال المنقولة. 


طفق 


(؟) الضرائب غير المباشرة, الحقوق الجمركية والتسجيل 


الضريبة غير المباشرة الداخلية تتمحور حول عنصرين: الضريبة الداخلية على 
الاستهلاك؛ الضريبة على قدر المعاملات التي أصبحت منذ 7:»؛ ضريبة على القيمة 
الفارقة . 


(أ) ضريبة الاستهلاك الداخلي: تمثل 147١‏ مليون درهم أي 19 بالمائة من الضرائب 
غير المباشرة» وهى ضريبة على المواد والخدمات التي تحدد الدولة أثمانهاء وتتوزع على ١١‏ 
ضريبة أهمها ضريبتان» الضريبة على التبغ التي تمشل 181١‏ مليون درهم أي 0 بالمائة من 
مجموع هذا النوع من الضريبة» والضرائب على المواد النفطية التي تمثل نسبة ٠١‏ بالمائة من 


المجموع . 

توزيع ضريبة الاستهلاك الداخلي: 

ضرائب التبغ ١‏ مليون درهم. 
ضرائب المواد النفطية ٠‏ مليون درهم: 
ضرائب على السكر والمواد السكرية ٠‏ مليون درهم. 
ضرائب على الكحول والخمور ٠‏ ملايين درهم. 
ضريبة الجهة وا مليون درهم . 
اقتطاعات من سباق الخيل والكلاب مليون درهم. 
ضرائب على المواد الروحية 0 مليون درهم . 
حقوق التنقيب والضان للذهب والفضة 3٠‏ مليون درهم. 
الرسوم على المطاط 03٠‏ مليون درهم. 
ضرائب على القروض الفنية 4 أملابين درم . 
اقتطاعات من مداخيل لعب الرهان ١‏ مليون درهم . 
مجموع الضرائب المباشرة 143١‏ مليون درهم. 


(ب) الضريبة على المنتوجات والخدمات أو الضريبة على قدر المعاملات: سنّت هذه 
الضريبة في 1477 محل ضريبة قديمة على المبادلات» حيث اعتبرت مدخلا أولياً للضريبة على 
القيمة المضافة» وتأتي على رأس المداخيل الضريبية» إذ ستبلغ مداخيلها في 11860 ما مقداره 
65 مليون درهم. وتتكون من ضريبيتين : 


هناك من جهة: الضريبة على المنتوجات ومردوديتها تصل إلى 0117 مليون درهم. 
وتساهم الواردات ضمن 14 بامائة» والباقي يتضمن المنتوجات المحلية» وتعطى هذه 
الضريبة كل المواد المستوردة والمبيعة موزعة على ثانية أسعار تبدأ ب ٠‏ بالمائة بالنسبة 
للمنتوجات الفاخرة؛ وتنتهي بسعر 5,18 بالمائة غير أن المواد الأساسية معفاة من هذه 


الضريبة . 


فرق 


هناك من جهة أخرى: : الضريبة على الخدمات التي تبلغ مقدار 444 مليون درهم 
ود تضمن متلف الخدمات عير ثلاثة أسعار؛ /ا١‏ بالمائة, 6٠‏ ,؟ بالمائة, ١‏ بالائة. وهي 
ضريبة تراكمية . 


وق إطار الاصلاح الحبائ ني الذي كان قيد الندرس على المستوى التشريعي (أيار/مايو 
لسر ل ل ري و ل الضريبة على القيمة المضافة عير 
إدخال ثلائة تجديدات : 


- توسيع مجال تطبيقها ليشمل تجارة الجملة . 
حياد الضريبة على الأثان. 

- دمج الضريبتين القديمتين, واخخمتصار عدد الأسعار في أربعة, بحيث يكون السعر 
العادي هو ١9‏ بلمائة مع سعر أعلى "١‏ بالمائة» وأسعار منخفضة.ء 7 بالمائة و5١‏ بالمائة و١١‏ 
بالمائة . 


حقوق جمركية : المداخيل الواردة من الحقوق ال جمركية ا اعتبار كبير ضمن البنية 
الضريبية المغربية» لأنها تتجاوز 41/49 مليون درهم لسئة 219485 وتتمحور حول عنصرين 


حقوق الاستيراد (184؟ مليون درهم) والضريبة الخاصة على الواردات (40؟؟ مليون 
درهم). . أما الحقوق 0 على الصادرات فهي ضعيفة جد عكس ما هو الوضع عليه في 
البلدان العربية المصدرة للنفط 


لقد اختار المسؤولونء منذ مدّة طويلة سياسة الرفع من الحقوق الجمركية لحاية 
المتتوجات المحلية وتمويل اللنزينة واللحدٌ من عجز ميزان الاداءات» لكن التوجهات الليبرالية 
التي تسود سياسة التكومة من 1487. دفعت السلطات العمومية إلى تخفيف الحقوق 
الجمركية والضريبة الخاصة للاستيراد التي أصبحت لا تتجاوز ه,/ بالمائة بدل ١5‏ بالمائة 
سابقا. 


غير أن هذه السياسة تعرقل بإعطاء الأولوية للعنصر التنافسي» وتشْلٌ كل المجهودات 
المبذولة لتجاوز الاختلالات المالية الداخلية ويتم التضييق على المقاولات الصغيرة والمتوسطة 
التي تنتج للسوق المحلية. 

(*) حقوق التسجيل والطوابع الأميرية 

تصل مواردها إلى 7151 مليون درهمء وترتكز بالأساس على حقوق التسجيل (585 
مليون) بخاصة على حقوق التحويلات» وحقوق الطوابع الأميرية 1١61١‏ ملايين وبا لخصوص 
حقوق الطوابع الأميرية المعترف مها من طرف إدارة 1 نيلا اوواغيرا الضريبة الخاصة 


نضف 


على السيارات 17١‏ مليوناً. ويتبين من هذا مدى هيمئة قطاع التجارة الخارجية (10 بالمائة 
من الضرائب غير المباشرة) والمداخيل المرتبطة بها بشكل مباشر (حقوق جمركية) أو بشكل غير 
مباشر (الضريبة على المنتوجات والخدمات حقوق الطوايع الأميرية) بالواردات. 


باد المداخيل الواردة من القطاع العمومي 

تتجاوز مداخيل الميزانية الواردة من تحويلات القطاع العمومي وشيه العمومي 56 
بالمائة من الميزانية العامة للدولة» أي ١17”‏ مليون درهم في 1486. 14 بالمائة منها تأي من 
مؤسسة واحدة, المكتب الشريف للفوسقات الباقي يحوله بنك المغرب 50١(‏ مليون درهم) 
ومكتب البريد ١١١(‏ مليون درهم)» وصندوق الإيداع والتسيير (84 مليون درهم) والمكتب 
الوطني للنقل )6:0 مليون درهم) . 

وهذا يعني أن ٠‏ مؤسسة عمومية وشبه عمومية لا تساهم إلا بشكل هامثي في 
مويل الميزانية» إن ضعف فائض تحويلاتها مرتبط بشكل كبير بجمود مبيعات الفوسفات 
الخام: المدعمة نسبياً بمبيعات الحامض الفوسفوري , ويرجع هذا أيضاً إلى عجز المؤسسات 
العمومية التى تدعمها الخزيئة باستمرار في تسييرها وتجهيزاتهاء إذ تعاني هذه المؤسسات عادة 
من سوء تسيير» أو من تخفيض في الأثان لاعتبارات اجتاعية أو من منافسة خمارجية خاصة 
بالنسبة للمؤسسات التصديرية. وتثير مصاعب القطاع العمومي نقاشات حامية. فالتوجهات 
السائدة ترمي إلى إيجاد حلول تسير في اتجاه تقليص دعم هذا القطاع. وتطبيق سياسة حقيقة 
الأسعار, وإعداد عقود التزام بين أهم المؤسسات والدولة» لتحسين تسييرها. وتحويل بعضس 
أنشطة القطاع العمومي للقطاع الخاص خاصة في الميدان الفلاحي . 

هكذا تتوضح محدودية دور القطاع العمومي ف الميزانية مما ينتج عنه ضيق مالي وللحوء 
إلى التمويل من الخارج . 

3 ًُ مداخيل القروض 

تشكل القروض جزءاً مهأ من تمويل ميزانية الدولة خاصة منذ 19170. لقد كان 
11» بفضل ارتفاع سريع في سوق الفوسفات, وزيادة بالتالي في الاستثئارات العمومية. 
بتتحريض من الأوساط المالية العالمية خلال سنوات السبعينات» قي وقت كان يتمير بوفرة في 
السيولة بفضل إعادة تسويق البترو دولار أصبح التمويل الخارجي الظاهرة الأسساسية في 
مشاريم اللاستشمار المخططة من طرف الإدارة والمؤسسات العمومية أو من طرف المؤسسات 
المالية الوسيطة . 

إن تراكم الاختلالات المالية الداخلية والخمارجية» نخلق ممارسة سياسية واقتصادية 
اتسمت بنيج خطة تقشفية فيا يخص استثار واستهلاك الدولة. مما نتعج عنه استقرار في سيولة 


يضرف 


القروض الخارجية. لكن محدودية موارد التمويل الداخلي (إضرائب وقطاع عمومي) فرضت 
اللجوء إلى التمويل الخارجي الذي أصبح يلعب دورا كبيرا بين سثئة ١99/8‏ و981ل2 رغم 
السياسة التقشفية التي سادت في تسيير الميزانية. 

وكان من نتائج هذا الوضع تراكم كبير في الديون الخارجية» وارتفاع في تكاليف 
الميزانية لتسديد الديون. ١‏ 


جدول رقم 5ك 
تكاليف استرجاع ديون الدولة 


7 مليون درهم 
1" مليون درهم 
”,٠‏ ملايين درهم 


4٠‏ ملايين درهم 
؛؛ ملايين درهم 
/ارة ملايين درهم 


المصدر: قانون المالية. 

إن ارتفاع المديونية الخارجية قد انعكس في معدل خدمات الدين العمومى (تكاليف 
تأدية الديون على المداخيل الخارجية العادية من تصدير + تحويلات الجالية المغربية في الخارج) 
الذي ارتفع إلى 45 بالمائة في سنة “19417 . (أنظر الجدول رقم (17)). 


جدول رقم )١7(‏ 
تطور المديونية العامة للدولة وللقطاع العمومي 
(بالدولار) 


وان 1ط 


17 
تققف 


تشرفف اكثالم كاعم 
4 210 8415 55م 
نارة ا اكاكلا | محه” 84خ 


مديونية الميزانية 
صندوق النقد الدولي 


. لا تدخل هنا المديونية العسكرية‎ )١( 
3 المصدر‎ 
رمماعصتطكة177) 4 م أووطجمء7 عع تاعذاها3 م1101 بارع تممعنا20) ,لصدط تصسماعدهك14! تقوم تام دوعتهآا‎ [0 
0: ]1841[, 1984(. 


فرق 


ابتداء من سنة “19417 اضطرت الدولة المغربية إلى التفاوض مع الدائنين (دول 
ومؤسسات قويلية) باتفاق مع صندوق النقد الدولي. حول مشاكل إعادة جدولة الديون 
الخارجية لسنتي “487 و1484ء ودخلت في سياسة إصلاح مالي سبق أن أوضحناه 
أعلاه , 

ومن المقرر أن تعيك هذه المفاورضات قِ حزيران/يونيو 16 للحصول على إعادة 
جدولة ججديدة لسنوات 21986 /1841. 

الجدول التالي يوضح تأثير إعادة الجدولة بالنسبة لتكاليف استرجاع الدين. 

جدول رقم (18) 


إعادة الجدولة للأعوام, 1487 - ١488‏ 
(ملايين الدراهم) 


خدمات الدين العمومي 

مديونية الميزانية 

مديوئية القطاع العمو مي 
خدمات الدين بعد إعادة الجدولة 


مديونية الميزانية 

مديوئية القطاع العمومي 
أرباح إعادة الجدولة 
مديونية الميزانية 

مديوئية القطاع العمومي 


د القروض الداخلية 

لا يمثل الٌقرض الداخلٍ فق المغرب إلا نسبة حدودة في ويل الميزانية بالمقارنة بمصادر 
التمويل الأخرى. وذلك لغياب توفير حلي كاف. في سنة 14480: كان من المقرر أن تصل 
مداخيل القرض الداخلي إلى مليار درهم فقط بينا كانت احتهالاات تمويل القروض الخارجية 
تبلغ 5 مليارات درهم . 

وتنقسم مداخيل القرض الداخلي إلى نوعين: هناك من جهه ة القرض اللداخللٍ الذي 
أصدر عن المئؤسسات الحالية وصلندوق الايداع ء ونلاحظ أنه ولأول مرة وضعت 0 
سندات لصالح الجمهور. فلشجحت العملية جاح تاماً بفضل الفائدة المرتفعة التي أقثر 
الدولة وهي ١5(‏ بالمائة) بوجوب أداء مدته ثلاث سنوات. وهناك ودين عرض 00 


توق 


سندات التجهيز عن احتياطي الاستثمار التي تصل إلى ٠٠١‏ مليون درهم. ويتعلق الأمر 
بامتصاص تقوم به الخزينة وتطبقه على الشركات الخاضعة للضضريبة على الأرباح وهو مورد 
سينمحي من الوجود سنة /1941 عندما يبدأ العمل باحد روافد الاصلاح الضريبي المتعلق 
بالضريبة على الشركات . ْ 


ثالعا : توئس 


١‏ - تطور السياسة الضريبية الدونسية في العشرية الأولى 
للتنمية ١910/١٠ 195٠‏ 


منذ الاستقلال وإلى نباية الستينات, يمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين في تطور 
السياسة الضريبية التونسية» الأولى لها طبيعة مرحلية تتغلب عليها مشاكل زوال الاستعمار 
وهي لا تنسم بأي تحول في بنية الضريبة وخيارها كأداة للسياسة الاقتصادية, فلقد بقيت 
المساعدة المالية المقدمة من المتروبول السابقة هي السائدة في تمويل ميزانية التجهيزء والمرحلة 
الثانية (؟1455 - )١14954‏ أكثر حركية, حيث انطلقت عندما أقدمت تونس على سياسة تنموية 
مخططة ودافعة الى تحويل البنى وإلى النبج التصنيعي بإيعاز من الدولة؛ ولقد اتسمت 
بتحويرات داخل الأداة الضريبية دون أن يؤدي ذلك الى اندماج عملي للجباية ضمن مسلسل 
التنمية . ولقد جاء فشل (التجربة) التوجيهية ليشير إلى نباية هذه العشرية الأول للتنمية 
ويفتح الباب لاختيارات أكثر ليبرالية . 


أ المرحلة الفرعية الأولى ١95171965‏ 


خلال السنوات الأولى لاستقلال البلاد كانت المشاكل المطروحة بحدّة هي المتعلقة 
بالحفاظ على التوازن المالي واحداث بنية مالية قادرة على التلاؤم مع تلك الفترة المرحلية» ذلك 
أن الرحيل الكبير للأجانب وسحب الاستثارات الفرنسية أديا إلى إضعاف القدرات المالية 
لتونس . 

كان على الدولة الجديدة أن تحدث إدارة جديدة (تونسة الأطرء خلق المؤسسات 
والمؤسسات العمومية) بميزانيتها. وكذا وضع اليد على اقتصاد البلاد ضمن هذه الشروط. 
وبالرغم من أن السياسة المالية بقيت على مستوى مواجهة المشاكل فلقد عرفت ميزانية الدولة 
تسلقاً كبيراً» وكان المجهود موجهاً لتعبئة أوفر الامكانيات المالية. فعلى المستوى الضريبي 
ورت تونس من عهد الحاية نظاماً لم تقم السلطات بتغييره أو الزيادة في معدلاته. 
على المداخيل والضرائب على الانفاق» تضاف الى ذلك ضريبة على رأس المال ذات مردود 
متواضع . 


نوف 


الضرائب على مداخيل الأفراد الماديين والمعنويين كانت» وبقيت» ذات طابع نوعي» 
وكانت تضم : 

- الضريبة التجارية التي تضرب الأنشطة الصناعية والتجارية 

الضريبة على المهن غير التجارية ومنها المهن الحرة 

5 الضريية على المرتبات والأجور. 

- الضرائب العقارية . 

الضرائب على القيم المنقولة. 

- المساهمة الشخصية للدولة . 

تتفرع الضرائب على الانفاق الى رسم على قدر المعاملات مكون من ثلاثة عناصر: 
رسم على الانتاج» رسم على الاستهلاك ورسم على تقديم الخدمات والى ضرائب مطبقة على 
مواد معيئة . 

كان النظام الجبائي غير متوازن وضعيف المردود. فكان القسط الأوفر منه يأتي من 
الضرائب غير المياشرة 8١(‏ بالمائة). وعلى مستوى الضرائب المباشرة كانت شلاث ضرائب 
(التجارية» على الأجور, المساهمة الشخصية) تغطي 1١‏ بالمائة من المجموع. وبقي الضغط 
الضريبي ْ حدود مقبولة إ(فن بالمائة) . 

لقد فرض ارتفاع النفقات العمومية بسبب تحمل الدولة لخدمات مكلفة (السيادة. 
التدخل الاقتصادي, الاجراءات الاجتاعية) البحث على مزيد من الموارد. فقامت الدولة 
برفع معدلات الضرائب دون أن تمس في بناها. 

كا أن عزمها لدفع الاستثارات الانتاجية أدى بالحكومة الى تقوية نظام نقل الملكية 
وذلك بتحوير محدود للنظام اسلتبائي لصالح الشركات . 

لكن الزيادة قْ الضرائب وكذا القروض واجبار البنوك بالمساهمة ف الاستئار المضمون 
من طرف الدولة لم تسمح بتغطية حاجيات تمويل الخزينة. ولقد اتسم تطور الميزانيات العامة 
بالزيادة المتواصلة لتدخلات الدولة في كل القطاعات الاقتصادية والاجتاعية (تجهيز» 
استغلال زراعي» نقل)» وكان لزاماً على الدولة الجسديدة أن تلجأ الى المساعدة الخارجية 
لتحصل على وسائل التمويل الضرورية. 


ب المرحلة الفرعية الثانية 1955 ١458‏ 


المخططة في طريق يهدف الى الدفع بالتصنيع والتحديث عن طريق التدخلات السياسية 


فق 


وتحويل البنى الزراعية والتجارية . وكان تحريك البنى يفرض توجيهات جديدة في مجال السياسة 
الاقتصادية . وكان على الاصلاح الضريبي لسنة 1451 أن يعبىء الموارد من أجل الاستجابة 
لتنمية سريعة للنفقات العمومية وخخاصة لأهداف الخيارات الجديدة. 

وفي آخر الأمر يمكن اعتبار أزمة 1119 دليلاً على فشل التوجيهات السائدة خلال هذه 
الفترة وكذا سياسة تمويل الاقتصاد. 

لقد عرفت تونس خلال هذه الفترة تجربة اقتصادية ذات طابع توجيهى وخطط في اطار 
«آفاق عشرية» مكونة من مجموعة من الاحتمالات الشمولية والقطاعية المحددة على أساس 
عدد من الأهداف والمندمجة في آفاق بعيدة الأمد للتنمية الشمولية. 

ولقد حددت المخططات المتوالية -1١134/11458-15560/1955-1١9557(‏ 
4 الأهداف التي يجب الوصول اليها خلال الفترة وهي 

- القطيعة إزاء التبعية بالنسبة للاقتصاد الفرنسي ودعم التنمية الذاتية. 

تنفيذ معدل عو مطرد ومستمر. 

- تطبيق اصلاحات في البنى الاقتصادية والاجتماعية والادارية. 


البحث عن تمويل داخلي للحد من اللجوء الى الخارج. 

اعتباراً لهذه الأهداف, كان على النظام الضريبي إضافة الى عمله من أجل تمويل 
النفقات الجخارية المساهمة في توزيع أحسن للدخل الوطني وتعبئة أكبر قدر من الموارد الوطنية 
من أجل توجيهها الى التنمية وتشجيع الادخار واستثار المؤسسات والعائلات. 

ولقد استمد الاصلاح الضريبي لسنة 1157 بواعثه من الأهداف التالية: الوصول الى 
أمثل تعبئة من الامكانيات المالية الداخلية» المساهمة في العدالة الاجتماعية» استعمال الضريبة 
كاداة للتوازن الاقتصادي ولتوجيه التنمية . 

وهكذا فعلى المستوى المالي فإن الهدف التقليدي لاستقطاب الموارد كان الدفع 
بالتنمية عن طريق تدحل الدولة وكان ارتفاع التحملات المالية يفرض استعمالاً فعالاً للنظام 
الحبائ ني تى وتحسيناً لمردوده . 

ومن أجل الوصول الى هذا اللهدف» فلقد عمل الاصلاح الجبائي على تغيير سمات 
بعضصس الضرائب وتحسين تقنيات تحصيل الضرائب المباشرة . ولقد وقع اعادة تمحديد كل 
القواعد لكل الضرائب من أجل تقليص مجال القطاعات التي لا تنصب عليهاالضرائب. على 
أن أكبر تحول حدث في هذا الميدان يتعلق بالضرائب الزراعية» الأمر الذي مهدف الى تمكين 
النشاط الفلاحي من الزيادة في المساهمة في التمويل الوطني . 

وعلى المستوى الاقتصادي . كان تغيير اتجاه التوجيهات الاقتصادية يفرض القيام بعمل 
ازدواجي : : من جهة خلق جو ملائم لتدحل العناصر الاقتصادية وعقلنة تخصيص الموارد 


يضف 


المنتجة قصد الدفع بالتحولات المنشودة للبنى الاقتصادية» ومن جهة أخرى على مستوى 
الظرفية العمل على ضبط النشاط الاقتصادي عن طريق تقليص الضغوط عل التوازنات 
الداخلية والخخارجية وربط برامج المييزانية بالأهداف الصناعية المالية للتخطيط. وني هذا 
الاتجاه جاء الاصلاح الجبائي ا تحفيز العناصر الاقتصادية ضمن مسلسل تحريك 
الاقتصاد الوطني . 

أما على المستوى الاجتماعي . فلقد كان على النظام الجبائي أن يحد من الفوارق ويتغلب 
على التمركز الاجتماعي مع العمل على تحقيق توزيع عادل لنتائج التنمية. على أن السلطات 
العمومية كانت تعتمد بالأساس على تحويل البنى وعلى التنمية الاقتصادية للوصول الى هذه 
الأهداف أكثر من اعترادها على الضريبة . 

لقّد كان للاصلاح الضريبي مفعول جيد على مستوى المردودية. ولكن بقيت الضرائب 
غير المباشرة تمثل أكبر قدر من الموارد الجبائية حيث كانت تكون : ,70 بالمائة في المتوسط من 
المداخل الضريبية خلال هذه العشرية الأولى للتنمية (أنظر الحدول رقم (14)). المكونات 
الأساسية للضرائب غير المباشرة هي الرسوم على قدر المعاملات (5: بالمائة) والاحتكارات 
الجبائية (/ا١‏ بالمائة) وحقوق الجمارك ١7(‏ بالماثئة) وحقوق الاستهلاك ١١(‏ بالمائة). أما 
الضرائب المباشرة فهي لم تمثل في المتوسط سوى 7١4‏ بالمائة من مجموع المداخيل الضريبية 
حيث عرفت جموداً ابتداء من 1436. ولم تمثل مداخيل استغلال الآبار النفطية الا يورا 
هامشياً بالنسبة للموارد العادية (5,1 بالماثة). وكانت المداخيل الضريبية تمثل ١6,5‏ بالمائة 
في المتوسط بالنسبة للانتاج الداخلي الاجمالي . ويما أن القسط الأكبر من الضرائب غير المباشرة 
داخل مجموع الاتتطاعات كان غالبا فيمكن القول إن الاصلاح لم يتمكن من تعبئة 
الامكانيات الحبائية المتاحة . 


جدول رقم (19) 
البثية الضريبية للعشرية الأولى للتنمية 
(مليون دينار) 


المداخيل الجبائية 
الضرائب المبا 


الرسوم (نسبة مئوية) 


المداخيل التفطية 
مداخيل: أخرى 
المداخيل المخصصة 
مجموع. المداخيل الخاصة 


المصدر: 2 ,1076 ناك عنتو اجيف | عل هاا انر 


إدايق 


لقد كان من نتائج هذه الوضعية أن النظام الجبائي أظهر بسرعة محدوديته في تموييل 
ميزانية الدولة . فالمجهود من أجل تحريك الاقتصاد وتكثيف تدخل الدولة أدى الى ضغوط 
مالية وإلى صعوبات كبيرة. وأصبح اللجوء الى التمويل الخارجي يفرض تحملات متزايدة 
حيث ان القروض التي يجب استرجاعها بفائدة أصبحت تحلّ مكان العطاءات دون مقابل. 
ففي سنة 11754 كان على تونس أن ترد ,لا ملابين دينار من دينها الخارجي مقابل ١,١‏ 
فقط سنة 1957517. 

ومن أجل مواجهة حاجيات ميزانية التجهيز كان من الضروري اللجوء الى موارد 
الخزيئة إضافة الى ادخار الدولة والاقتراضات. 


تمويل عجر الميزانية العشرية الأولى للتئمية 
(مليون دينار) 


ادخار الميزانية 
عجز الميزانية 
العجز ‏ الانتاج الداخلي الاجمالي (نسبة مثوية) 
العجز ‏ الميزائية (نسبة مثوية) 

تمويل العجز 

القروض الداخلية 
القروض الخارجية 


المصدر: المصدر نفسه. 
؟ - سياسة التمويل في العشرية الثانية للتنمية 198٠ ١91/١‏ 
أدت الصعوبات المتولدة عن تطبيق مسلسل التنمية المعتمدة على تجربة التعاونيات 
بالمسؤولين التونسيين الى وضع توجيهات جديدة والقيام في الوقت نفسه بتقويم للوصعية المالية 
(توقيف تسهيلات الخزيئة والبنك المركزي» إعادة تنظيم المؤسسات العمومية العاجزة) . 
وأصبح تطور الاقتصاد التونسي يستند منذ ذلك الحين الى المبادىء التالية : 
- البحث عن مساهمة أكبر للقطاع الخاص في استراتيجية التنمية 
- انفتاح واضح على الخارج عن طريق إنعاش الصناعات التصديرية. 
- تكثيف تعبئة الموارد المالية الداخلية والخارجية من أجل تغذية تدخل الدولة؛ وتتسم 
هذه العشرية الثانية بمرحلتين فرعيتين مختلفتين في مجال التنمية والتمويل . 
أ المرحلة الأولى: ١975 191٠١‏ 
لقد سعت الاستراتيجية المتبعة الى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثرارات وتمويله أساساً 
عن طريق الموارد الداخلية» وكانت بنية الاستثمار تبدف اعطاء مكانة غالبة للقطاع الصناعي 


لغيق 


وللصناعات الاستخراجية (الفوسفات والنفط) وللفلاحة. ولقد اتخذ تشجيع المبادرة الخناصة 
عدة أشكال: تسهيل المراقبة الادارية في مجالات الأسعار والتجارة والواردات» منح تفضيلات 
ضريبية خاصة للصناعات التصديرية. . . الخ . 


داخحل هذا الاطار الجديد أدخلت سياسة الحبائية تغييرات تقنية على وعساء بعض 
الضرائب (احداث تسبيق تناسبي وافتراضي في مجال الضريبة التجارية اعتبارا لنوعية النشاط 
وقدر المعاملات, تغيير الرسوم على قدر المعاملات من أجل تحسين نظام الخنصومات) . 


وهكذا فإن كل الاجراءات الضريبية المسجلة في القوانين المالية جاءت أساساً لتحسين 
أشكال تقويم وتحصيل الضرائب المباشرة. كما وقع توسيع وعاء الضريبة على المداخيل 
الشخصية للأخذ بعين الاعتيار مختلف مكونات مظاهر الخحياة (الملكية العقارية. 
السيارات. . . الخ) واتخذت عدة اججراءات لضمان تطبيق عدالة اكبر للإعفاءات على 
المأجورين. كا أن المشروع أخذ بعين الاعتبار مجموع المداخيل السنوية عند تقويم مداخيل 
الأجور (ومن بينها التعويضات والمداخيل الثانوية والتبرعات) . 


كما اتخذت إجراءات أخرى لإحداث جو ملائم لتطبيق التوجيهات الاقتصادية 
الجديدة. وهكذا أحدث نظام للاعفاءات لصالح الشركات المصدرة", ثم بعد ذلك وضع 
نظام تشجيعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولتحفيز اللامركزية الصناعية" , وأخيرا 
احدثت تعرفة جمركية جديدة سنة “1917 للتمييز بين مختلف المواد ولحماية صناعات إحلال 
الواردات. 


ولقد مكنت هذه التغييرات 0 التوجهات الاقتصادية والسياسة الضريبية من الزيادة 
في المداخيل العادية للدولة. لكن لا بد أن نعترف كذلك أن النشاط الاقتصادي عرف تقدماً 
مؤكداً بفضل المحيط الدولي الذي كان لصالحه. فارتفاع المداخيل كان يعكس تسلقاً في 
الموارد الضريبية التي وصل معدل زيادتها لا, ١٠‏ بالمائة من 1497 الى “141 ثم انتقل 
بسرعة الى 5 و٠7‏ بالمائة سنة ١91/8‏ ف 7٠‏ بالمائة سنة ١41/5‏ قبل أن يرجع الى حدود ٠١‏ 
بالمائة سنة 191748. وبقي نصيب المداخيل الضريبية في جموع الموارد 0 للدولة قازرا 
تقريياً خلال هذه الفترة (85 بالمائة سنة 191١‏ و86,7 بالمائة سنة 5/ا9١).‏ وتزايد ثقل 
الاقتطاع الجبائي بالنسبة للانتاج الداخلي الاجمالي (؟ ,707 بالمائة سنة 19175 مقابل 77,8 
بالمائة سنة 191/7). 


ولقد واكب ارتفاع المداخيل الضريبية تغيبر طفيف في البنية الجبائية حيث تقلصت 
أهمية الضرائب غير المباشرة في مجموع الموارد الجبائية من 8 ,لا سئة 141١٠‏ الى 0/ بالمائة 


. 191/7 انظر: قانون المالية» قاتون 77 نيسان/ابريل‎ )١( 
14194 كانون الأول/ديسمبر 1917 و7 آب/ اغسطس‎ 7١ المصدر نفسهء قانون‎ )1( 


لفق 


سنة 1917/5. كما انسعت مكانة الاقتطاعات تجارة الخارحة ه ا 
قتطاعات على التتجارة الخارجية في مجموع الضرائب غير 
المباشرة (أنظر الجدول رقم .))5١(‏ . 


هناك عنصر آخخر يجب تسجيله وهو الذي يتعلق بارتفاع الموارد غير الضريبية المتولدة 
عن النفط حيث ان مساهمتها النسبية في مجموع المداخيل غير الجبائية انتقلت من 0؛ بالمائة 
سئة 1910/١٠‏ الى 05,7 بالمائة سنة 1411. وعلى العكس من ذلكء فإن شركات القطاع 
العام لم تساهم في تمويل الخزينة حيث إن الباقي من مداخيل ملكية الدولة يتمثل من أرباح 
النشاط المالي للخزينة . 
جدول رقم )٠١(‏ 
المداخيل الضريبية وغير الضريبية 


المداخيل الضريبية يا نكن 
الضريبة على الدخل والأرباح الصافية 
الضريبة على الملكية 
الرسوم على المواد والخدمات 
ضرائب على التجارة الخارجية والمعاملات الدولية 


مداخيل ضريبية أخرى 

المشاركة في الضمان الاجتماعي 
المداخيل غير الضريبية 

مداخيل الملكية 

من بينبا مداخيل النفط 

مداخيل غير ضريبية أخرى 
مجموع المداخيل العادية 

المصدر: 


,3ا0ايمتطعه/17) 1983 واموطممء! كعتاكالعا3 م6تمط[ ندع تعنده0 ملمنظ رموأعمملة لقممنقصسع مآ 
.(1983 ,[1845] :2.0 


بالرغم من التطور الإيجابي للموارد الضريبية بقيت المالية العاللية تسير في اتجاه غير 
سليم . فالجدول رقم (١1؟)‏ يبين أن النفقات الجارية للادارة المركزية قد ارتفعت بمعدل متزايد 
الى غماية ,١181/7‏ فمعدلما السنوي الذي وصل في المتوسط الى لا ١5,‏ بالمائة في 
137 19177 انتقل الى 7٠/‏ بالمائة في  ١41/‏ 1410 قبل أن يتباطأ في حدود 4,1 بالمائة 
ومعدل النفقات الجارية للانتاج الداخلي الاجمالي الاسمي وصل الى 5١‏ بالمائة سنة 19175 
عوض 18,7 بلمائة سنة 141/7. ونخلال هذه الفترة تولدت الزيادة في النفقات العادية من 
الإمدادات المالية والتحويلات المؤداة الى الصندوق العام للمقاصة وإلى الشركات العمومية 
حيث وصلت هذه الإمدادات الى ,04 مليون دينار سنة ١91/7‏ و١,54١‏ مليون سئنة 


حك 


5 كما يمكن تسجيل ارتفاع نفقات الموظفين؛ (من 48 مليون دينار الى 1717 مليوناً) 
وهذه الزيادة جاءت إثر إعادة النظر في مرتبات الموظفين. أما أموال استرجاع الديون الخارجية 
١70(‏ مليون دينار سنة 19177) فلم تكن تمثل سوى 4,7 بالمائة من مجموع النفقات 
العادية . 

أما عن نفقات رأس المال» فبعد انخفاضها سنة 191١‏ و191775 تضاعفت أربع 
مرات في السئوات التي تلتها لتصل الى ١414‏ مليون دينار سنة 1911 . فالاقتراضات 
الصافية للدولة ارتفعت خلال هذه الفترة. وعلى شاكلة تطور الحسابات فإن الرصيد الاججالي 
لعمليات الادارة عرف تحسناً سنة 191/7 ثم تدهوراً إثر الزيادة في نفقات الاستثيار حيث أدّى 
الى عجز 4 ,؟5 مليون دينار سنة 197/5 الشثىء الذي يطايق ٠١,7"‏ بالمائة من مستوى نفقات 
الدولة وبا فيها القروض الصافية). 00 

إن تحليل عمليات الادارة المركزية يبين أن استعمال الموارد الداخلية بقي سائداً خلال 
هذه الفترة (اقتراضات الدولة لدى البنوك والقطاع العمومي ‏ ودائع القطاع العمومي في 
الخزينة: اللجوء للخزينة في البنك المركزي) . 

وهكذا إن استعمال الموارد الخارجية لم يمثل سوى ثلث تمويل العجز رغم أن مقاديرها 
عرفت ارتفاعاً مؤكدا . 


جدول رقم (١؟)‏ 
وضعية حسايات الادارة المركزية (مجمعة) 


مجموع الموارد والمتح 
المداخيل الجارية 


المتح 

غتلف 
مجموع النفقات والقروض الصافية 

النفقات العادية 

النفقات الاستئارية 

القروض ناقص المرجوعات 

الادخار ‏ الحساب الجاري 

العجز ‏ الفائض العام (نسبة مئوية) 
التمويل 
الخارج 
الداخل 


المصدر: المصدر نفسه . 


المرحلة الثائية الفرعية لال191 - 19/٠‏ 


توقفت مرحلة التنمية السريعة شنا التي استفادت من المحيط الخارجي (ارتفاع سعر 

المواد الأولية» النفط والفوسفات وزيت الزيتون) وبدأت الضغوط على أسعار الواردات وعلى 
امكانيات التمويل الخارجي تبرز عواقبها على التوازنات الداخلية والخارجية. ومع ذلك وفي 
إطار هذا المحيط المشحون والمتدهورء جاء تخطيط 191 - 1481 مستندا الى توقعات 
متفائلة (الدخل الوطني الفردي يتحمل ارتفاعه من 70 مليون دينار سنة 1971 الى 408 
ملايين دينار سنة 2-1941 مجموع الاستثمارات الحقيقية كان عليها أن تزيد 07 بالمائة على ما 
كانت عليه في فثرة “/191 -197/7). ولكن في السنة الثانية من التخطيط برزت علامات 
التردد الاقتصادي حيث إن الاقتصاد التونسيى» وهو بطبيعته منفتح. أخذ يتحمل عبه 
الاختناقات المتولدة عن تدهور المحيط الدولي (صعوبة بيع المواد المصدرة ‏ تدهور معدل 
التبادل) . 


ولقد تضررت امكانيات التنمية بفعل استمرارية أزمة الاقتصاد الدولى» وتوالي 
الشروط المناخية السيئة وتناقضات السياسة الاقتصادية. وهكذا عرف معدل النمو انخفاضاً 
بعد أن كان يزيد على العموم على ٠١‏ بالمائة منذ .197/١‏ وتأثرت الصناعة؛ يجانب 
الفلاحة؛ من التوجه الانىاشي في حين أنبا كانت إحدى قواعد استراتيجية التنمية. وينتج 
هذا التقلص من عدة عوامل: وصول امكانيات استخراج النفط الى حدها الأقصى. جمود 
الصادرات النفطية» صعوبات الصناعات التحويلية وبرز الانكياش على مستوى الاستثيارات 
التى بقيت أقل من مستواها في بداية السبعينات» ومن احتمالات التخطيطء واضافة الى 
مشاكل التنمية جاءت الموجة التضخمية التي ساهمت في تدهور الأوضاع الاجتماعية. 


الاستجابة لصعوبات القطاع الخاص» حيث إن الاستثارات العموهية للدولة والقطاع العام 
غطت- غلاف اسثارات التخطيط /ا/ا9١‏ - .1١9831‏ 


وكان تمويل الاستثمار يستند أساساً الى الادخار الوطنى» ولكن جمود الدخل الوطنى 
ونتيجة لذلك انخفاض الادخار دفع الى اللجوء الى التمويل الخارجي ؛ وهكذا بجانب 
القروض العمومية ومختلف أنواع المساعدات فإن السلطات العمومية لات لأول مرة الى 
السوق الدولي للأموال سنة 1١91//‏ وبقي هذا الاتجاه سائداً الى غاية الثمانينات . 


ويمكن تبرير اللجوء الى المديونية الخارجية جزئياً بضعف النظام الجبائي في تعبئة الموارد 
الداخلية. ذلك أن هذا النظام بقى غير ملائم لمقتضيات وحاجيات التمويل والتنمية. ولم 
تنمكن الاصلاحات التى ادخلت في العشرية الأولى للتنمية من الوصول الى تغيير البنى 
وبقيت في حدود إدخال بعض التغييرات الطفيفة وامنتالية لمكوّناته دون إدماجه في سياسة 
التنمية. وهكذا فإن التحول الذي حدث في الظرفية الدولية أدى الى تباطؤ تنمية الموارد 
المالية . 


اوداق 


وفي الجزء الثاني لعشرية السبعينات لم يتغير التشريع الجبائي بشكل ملحوظ. وكانت 
الإجراءات مع القوانين المالية (من /ا/191 الى )١198٠‏ تهبدف بالأساس الى تحسين تحصيل 
الضرائب وذلك عن طريق تقوية طرق المراقبة ومحاربة التملص وعقلنة نظام التفضيلاات 
الجبائية (اجراءات من أجل تنسيق وتوحيد مختلف النصوص فيما يخص تشجيع الادخمار 
المرتبط بالاستثيارات الصناعية). وكانت المحدثات الأساسية هي المتعلقة بإحداث ضريبة عل 
فائض القيمة العقارية ورسم اضافي على بعض المواد الكالية من أجل تمويل صندوق 
المقاصّة. وأخيراً. فإن بعض المعدلات ارتفعت بهدف الزيادة في المداخيل الجبائية (الزيادة 
ب 45 بالمائة من المعدل الأعلى للمساهمة الشخصية ومختلف حقوق الحمارك) . 


ولكن هذه الاجراءات مكنت؛ على الرغم من ذلكء. من تحسين مقادير المداخيل 
الجبائية خلال هذه الحقبة (أنظر الجدول رقم (71)). ولكن اذا كان مضاعفهم وصل الى ١5‏ 
بين /ا191 و٠198‏ فالملاحظ أن هناك تباطواً لمعدل التنمية في خباية الفترة(5 , ١5‏ في 1917 - 
١0,١ 04‏ في 4/ا 19 198٠‏ مقابل ١8,5‏ من 141/0 الى .)١97/8‏ ويظهرأن 
التباطؤ كان أكثر حدّة اذا أخذنا بعين الاعتبار الاشتراك ني الضمان الاجتاعي . وبالتالي» فإن 
معدل تغطية النفقات الكلية للادارة المركزية من طرف المداخيل الجبائية لم يتحسن قط 
5471 بالمائة سنة 148١‏ مقابل 57,7 بالمائة سنة /ا/141) وذلك رغم تقليص نفقات رأس 
المال. ولقد تغيرت بنية هذا النوع من المداخيل (الاشتراكات الاجتاعية مستئناة) في اتجاه تزايد 
مساهمة الضرائب المباشرة (من ١5‏ بالمائة في سنة /ا/91١1‏ الى 7 7١,‏ بالمائة سئة )١191٠١‏ ولكن 
الضرائب غير المباشرة بقيت غالية على العموم . 


هناك ظاهرة أخرى تتعلق بتطور المداخيل العادية وهي الارتفاع الكبير لموارد ملكية 
الدولة بخاصة المرتبطة منها بالقطاع النفطي. وهي التي كانت السند الأساسي لفائض 
الحساب الجاري بالرغم من الزيادة السريعة للنفقات العادية قي السنوات 191/8 - 1914 . 


حيث إن النفقات الجارية للدولة قل ارتفعت الى معدلاات مرتفعة خلال هاتين السنتين 
٠١ ,(‏ بالمائة و ٠ل‏ بالماثة) ويأتي أصل هذا التسلق من تحسين مرتبات الموظفين حفاظاً على 
السلم الاجتماعي والزيادة في الإعانات والمساعدات للشركات ولصندوق المقاصة وحيث إن 
تونس كانت قد دفعت خلال هذه الفعرة بسياسة نشيطة في مجال المساعدات؛ فلقد انتقلت 
نفقات تثبيت أسعار المواد الأساسية من ؛ , 06 مليون درهم سنة 1410 الى /ا6١‏ مليون 
درهم سنة 118١‏ وتزايدت خلال الحقبة نفسها الاقتطاعات المالية على الميزانية من أجل 
المقاصة, ولقد واجهت التقويمات المتتالية مقاومة اجتماعية لم تساعد على تقليص نخصصات 
الميزانية في هذا المضمار. 

ولقد فرض توسع النفقات الجارية الحد من نفقات رأس المال بهدف تحجيم العجز 
المالي في حدود مقبولة ببخاصة أن المساهمة الخارجية في التمويل أصبحت غالبة على عكس 
الحقبة السابقة (1916 -1977)» ولكن في المجموع فإن ثقل وبنية المديونية الخارجية 
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جدول رقم زفضة 
وضعية حسابات الادارة العمومية (بجمعة) 


مس أن كك اك الك 


الموارد الجارية 
المداخيل الضريبية 
الضرائب المباشرة 
رسوم على المواد والخدمات 
الضرائب على التجارة ومعاملات الدولة 
المداخيل الضريبية غير المباشرة 
لاشتراك في الضمان الاجتماعي 
المداخيل غير الضريبية 
مداخيل الملكية 
متها المداخيل النفطية 
مداخيل أخرى غير ضرسة 
مداخيل أخرى للادارة 
مداخيل الاستثيار 
من 
النفقات الحارية 
نفقات على المواد والخدمات 
فوائد على الدين 
مساعدات وتحويلات أخرى 
فائض أو عجز الحساب الحاري 
تفقات برأس المال 
قروض ناقص الاستخلاصات 
عجز التمويل 
مويل 
الخارج 
الداخل 
غير بنكي 
بنوك الودائع 
السلطات النقدية 


المصدر: المصدر نفسه. 


التونسية بقيا محدودين في مستويات مقبولة بالمقارنة مع بلدان العالم الأخرى (الجدول رقم 
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جدول رقم (7؟) 
الدين العمومي التونسى» /لا/1ة ١!‏ _ "ةا 
(بالمليون دولار) 


جموع الدين العمو عي 
المقادير المسلمة 
خدمات الدين 

رأس المال 

فوائد 

المعدلات الأساسية 


المقادير المسلمة ‏ الناتج الوطني 
خدمات الدين ‏ الصادرات 


بئية الديون 
قروض ثنائية 
قروض المنظمات الدولية 
قروض تجارية 
أسواق مالية 


المصدر: .1983 ,اتمجء ]1 غترعتبمرماءعنع 2 وأءه/1 ,علصدظ 10ه/لا ع1 


 *‏ تقديم الموارد المالية 
أ الموارد الضريبية 


تبين المعطيات المقدمة من طرف الكتاب السنوي للاحصائيات المالية مختلف العمليات 
للادارات العمومية ولاحصائيات المداخيل الضريبية لسئة .1١98١‏ 

- الضرائب المباشرة 67,7 مليون دينار (بما فيها الاشتراك في الضمان الاجتساعي 
مليون). 

- رسوم على المواد والخدمات 1و 1 ملايين دينار. 

الضرائب على التجارة والعمليات الدولية ؟ ,8" مليون دينار. 


- المداخيل الضريبية الأخرى ١75‏ مليون دينار من بينها حقوق الطوابع الأميرية 4,١‏ 
ملايين تصل مجموع مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة الى 4 ١١١1775‏ مليون دينار حيث 
تمثل 77,7 بالمائة من مجموع موارد وفتح الادارة. وهكذا فإن مختلف أنواع الضرائب المباشرة 


اف 


لا تغذي إلا أكثر بقليل من ثلث الموارد (5, 5 بالمائة). وهذه المساهمة تتقلص الى 7 بالمائة 
اذا لى نحتسب الاقتطاعات المنجزة من طرف نظام الحماية الاجتماعية. أما الضرائب غير 
المباشرة فإن غالبيتها واضحة وجلية. 

)١(‏ الضرائب اللمباشرة 

تتسم الحباية المباشرة بازدواجية نوعين من الضرائب: 

- الضرائب النوعية التي لها معدل تناسبي يضرب بشكل متمايز كل نوع من المداخيل 
(مداخيل رأس المال العقاري. أرباح صناعية وتجاريةء أرباح غير تجارية. مرتبات وأجور) 
بدون اعتبار للفرق الموجود بين الأشخاص الماديين والمعنويين. 

- ضريبة إضافية تصاعدية وهي المساهمة الشخصية للدولة تنصبٌ على دخل 

أما الضرائب النوعية فإغا تتخذ الآشكال التالية: 

- الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية المنصبّة على الشركات والأشخاص الاديين» 
وتتكون من حق سنوي وحقى تناسبي . ولقد وقع تغيير هله الضريبة عذدة مرات, وكان الحق 
السنوي قد عوّض سنة 1138 الح الثابت الذي أخذ شكل اقتراض ضريبي للمهن 
الصغيرة والتقليدية. وهذا الحق يساوي ١‏ بالمائة من المقادير الإجمالية لمبيعات السلع 
والخدمات للملزم . 

أما الضريبة التناسبية فهي تقتطع بمعدلات مختلفة اعتباراً لطبيعة الملزم كشخص مادي 
أو شركة أشخاص أو شركة رؤوس أموال. يتفاوت المعدل حسب نوعية النشاط صناعي أو 
حرني أو سياحي ١(‏ , *: بالمائة للشركات 4؟ بالمائة للأشخاص) أو تجاري (5,0: بالمائة 
للشركات وللأشخاص). 

الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المطبقة على الأشخاص الماديين والمعنويين في 
المهن الحرة أو المهن التي تنصبٌ عليها الضريبة السابقة. تتكون هذه الضريبة من اقتطاع 
أحادي ب 0 * بالمائة أو١‏ بالمائة من قدر المعامللات ومن ضريبة تناسبية يمعدل أحادي ب لقا 
بالمائة من الدخل الصاني. 

- الضريبة الفلاحية: تضم الضريبة الفلاحية نوعين من الضرائب من جهة الضرائب 
الخصوصية على المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع (حبوب» عنبء زيتون) التي تنصبٌ على 

من سهنة أخرى حناك شريية فلائحية عانة العداقك سحة 1958 قبل وال تلق 
الضرائب العقارية القديمة, وهي تحتسب على الدخل الإجمالي السشوي الناتج عن 
الاستغلالاات. 


/ا5 5 


- الضرائب على رأس المال: تتكون هذه الضرائب من ضريبة على رؤوس الأموال 
المالية» ومن ضريبة على الملكية العقارية وترجع الضريبة الأولى الى المرحلة الاستعمارية. وقد 
أدخلت عليها بعض التغيرات في عدة مرات, أما الضريبة الثانية فقد أحدثت مؤخخحراً في إطار 
القانون ا مالي لسنة 141/9 . 

وتمس الضريبة على مداخيل رؤوس الأموال المالية أرباح الأسهم والفوائد المدفوعة على 
السندات وعلى الأصول المالية الأخرى وتختلف معدّلاتها حسب نوعية المداخيل والأشخاص 
المعنيين . 

- الضريبة على الرواتب والأجور: أحدث القانون المالي لسنة 1171 مبدأ تصاعدية 
هذه الضريبة. وتتفاوت معدلاتها ما بين 0 بالمائة بالنسبة لشريحة الأجور والرواتب الممتدة الى 
٠‏ دينار و 84 بالمائة بالنسبة للمداخيل التي تساوي أو تفوق 56١١‏ دينار. وقد يأخذ 
النظام الضريبي بعين الاعتبار ضمن المداخيل الشخصية الخاضعة الى الضريبة جميع الموارد 
التكميلية للأجور والرواتب (التعويضات المالية والعينية» المعاشات. . .) كما يتم حسم مبالغ 
مختلفة من المداخيل المعينة. 


- الضريبة الشخصية للدولة: انشع هذه الضريبة سنة ١971/‏ وأضيفت الى أنواع 
الضرائب الأخرى. وهكذا تخضع جميع الموارد التي يتوافر عليهاكل شخص لرسم إضافي 
تصاعدي » وقد تم تغيير معدلات هذه الضريبة عدة مسرات وأصبح المعدل المطبق على أعلى 
شريحة يساوي ٠١‏ بالماثة. 


إن مداخيل الضريبة المباشرة تتوزعء حسب تقديم الدليل السنوي لصندوق النقد 
الدولي. (1187) على الشكل التالي (باستثناء الاقتطاعات على الضمان الاجتماعي) : 
- الضرائب على الدخخل وعلى الأرباح الصافية 5,٠‏ ملايين دينار 
من بينها + الضرائب على الأشخاص المعنويين والماديين 88,17 مليون دينار 
+ الضرائب على المؤسسات والشركات 65 مليون دينار 


+ الضرائب الأخرى على الدخل 4 مليون دينار 
- الضرائب على الملكية 01 ليون ديئار 
من بينها + الضرائب على العمليات المالية 4 مليون دينار 

+ الضرائب على الملكية العقارية 01٠‏ مليون دينار 


- ضرائب أرباب العمل على الأجور واليد العاملة ١‏ علايين ديئار 
(؟) الضرائب غير المباشرة 
تتميز الضرائب غير المباشرة التونسية بثلاثة أصناف من الضرائب: 
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على الانتاج وعلى الاستهلاك وعلى أداء الخدمات)» ورسوم معينة على الاستهلاك ثم عوائد 


الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية. 

5 الرسوم على الأحكام والاجراءات القانونية 

لقد ساهمت الغرائب على النفقات الداخلية سنة 198١‏ بنسبة 51,7 بالمائة في مجموع 
موارد الضريبة غير المباشرة حيث بلغت قيمة هذه الضرائب "١١,5‏ ملايين دينار. 

إن نظام الرسوم على مجموع المبيعات تغير عدة مرات» ويتكون هذا النظام حالياً من 
ثلاثة رسوم : 

- الرسم على الإنتاج حيث تتركب قاعدة من أسعار الجملة ويبلغ معدله ١4,4‏ بالمائة 

5 الرسم على الاستهلاك الذي يضاف عامة الى الرسم السابق للرفع من قيمة التكلفة 
الضريبية على المواد غير الأساسية . 

35 الرسم على أداء الخدمات الذي تخضع إليه جميع العمليات التجارية باستثناء عمليات 
البيع. ومن ضمنها الخدمات المقدمة من طرف الأشخاص الذين يعملون بالأصالة عن 
نفسهم. وقد يبلغ المعدل العام هذا الرسم ١مره‏ بالمائة. أما الحقوق على الاستهلاك. فإنها 
تقتطع على ملم معين (الكحول. الشاي. المواد النفطية): وقد تختلف مستوياتها حسب 
نوعية المادة» وأصبحت مساهمة المحروقات في عوائد هذه الحقوق غالية ("/ بالمائة سنة 
١‏ منذ بعض السنوات . 


وهناك أخيراً السلع التي تخضع عمليات صنعها أو استيرادها أو بيعها الى احتكار من 
طرف الدولة (مثل مثل التبغ)» والتي تتضمن أسعار بيعهاء بنسية هامة. رسيا على الاستهلاك 
يعود مردوده الى خزينه ة الدولة , 

إضافة الى ذلك» تحول الوحدات المكلفة بإنتاج أو توزيع هذه المواد جزءاً من أرباحها 
الى الميزانية العامة حيث تشارك كضريبة غير مباشرة في مجموع الموارد. 


وينقسم مردود مجموع الرسوم على السلّم والخدمات لسنة 148١‏ على الشكل التالي: 


رسوم عامة على المبيعات ,1" يون دينار 
- رسوم الانتاج ليون ديئار 

من بينها المحروقات 817 ليون دينار 
- الضرائب على الخدمات 6 ممليون دينار 
7 الرسوم على استعيال المواد 


لحف 


(ضريبة المهنة والأبحاث» رسوم على 


السيارات. رسوم أخرى. . .) ١‏ 8 مليون دينار 
أرباح الاحتكارات الضريبية ١‏ *ه مليون دينار 


الضرائب على التجارة والمعامللات الدولية : لقد بلغت ايرادات الحقوق والرسوم عل 
الواردات والصادرات 778,57 مليون دينار سنة »14/801١‏ 'حيث ساهمت بنسبة 8و 00 بلمائة 
من الموارد غير المباشرة في ميزانية الدولة. وتتفاوت المعدلات المطبقة على أغلبية هذه السلع في 
هامش يتراوح ما بين ٠١‏ بالمائة و ٠؛‏ بالمائة وقد سعت تعرفة سنة 197 الى تشجيع بعضص 
السلسلات الصناعية (الصناعة الميكانيكية. صناعة السيارات. . . )» كيا طبقت رسوم مرتفعة 
على السلع الكالية للرفع من الموارد الناتجة عن هذه السلعء أما الانتاج الفلاحي» فإنه 
يستفيد عامة من حماية أقوى», مقارنة مع الصناعة. وتشمل هذه الحماية حتى بعض المواد 
الغذائية التي لا تنتج بوفرة في داخخل البلاد. 

أما المداخيل الأخرى. فإنها توفر موارد ضريبية تكميلية لميزانية الدولة» وقد يتم 

وبلغت قيمة هذه الضرائب ١١,4‏ مليون دينار سنة ١981‏ (من بينها 47 مليون ديئار 
على شكل رسوم). 


ب - الموارد غير الضريبية 

تنتسج الموارد غير الضريبية أساساً من مداخيل أملاك الدولة؛ وتمثل تقريباً ثلث 
الايرادات الضريبية (1 "١,‏ بالمائة) حيث بلغت قيمتها 717,4 مليون دينار سنة 21981 
وتجاوزت بالتالي» وبقليل» إسهام الضريبة غير المباشرة كما شكلت 58,7 بالماثة من مجموع 
موارد الميزانية (أي الموارد العادية والهبات). 


وتعود هذه المساهمة الحامة نسبياً الى قطاع النفط. كا يدل التقسيم التالي على ذلك: 


- مداخيل أملاك الدولة مليون دينار 
- الشركات العمومية غير المالية 

والمؤسسات المالية العمومية مليون دينار 
- المداخيل النفطية 6 مليون دينار 
- أرباح البنك المركزي مليون ديئار 
- مداخيل أخرى على الملكية 5 مليون ديئار 
- (من بينها اتاوات على مرور الأنابيب) 5,؛ ملايين دينار 
- مداخيل غير ضريبية أخرى 

(غرامات, مصادرات. . . الخ) 5 مليون دينار 
جموع المداخيل غير الضريبية (1941) 4" مليون دينار 
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ويعتبر القطاع العمومي وشبه العمومي في تونس جدّ متطور. حيث تعد الدولة المالك 
الوحيد لعدة مؤسسات. كما تساهم في رأس مال وحدات أخرى في اطار المشاركة بين رؤوس 
الأموال الخاصة والعمومية تمت المراقبة الجزئية هذه الأخيرة . 

وهكذا تملك الدولة محفظة من الأوراق المالية يصعب تحديد قيمة كثافتهاء وتمتد مساهمة 
الدولة الى جميع القطاعات الاقتصادية؛ سواء منها قطاع النقل والمواصلات (السكك الحديد 
الجؤء الشركة الوطنية للنقل) أو قطاع الطاقة أو الصناعات الميكانيكية والكيماوية أو شبكة 
القروض . 

إن الهدف الآول لهذا الاسهام الواسعم هو جعل القطاعات الأساسية تحت قبضة الدولة 
نظراً | لأن حاجياتها المالية وضآلة مردوديتها حاجزان هامان أمام اهتام رأس المال الخاص بهذه 
القطاعات ولكن الدولة لا تهمل التي تتوفر على احتمالات الربح أو التي بإمكانها أن تجتذب 
موارد هامة للخزينة العامة . 

ويظهر أن القطاع العام التونسي يعرف المشاكل نفسها في التسيير والتوجيه التي لاقيناها 
في إطار دراسة الحالة المغربية . 

وتكوّن مداخيل القطاع النفطي تقريباً مجموع المساهمات المالية وأرباح الشركات 
العمومية . 

إن الواردات تخضع الى رسم يحدّد عن طريق التعرفة الجمركية. كا أن هناك 
الاجراءات الجمركية تطبق بمعدل خام الجمارك» وتشكل الحقوق على الواردات ما يناهز ريا 
مجموع الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية؛ أي ما يبلغ :ره مليوناً سنة 1948١‏ 
)1و /اة١‏ هلوا بالنسية للحقوق الأخحرى. علل الواردات) . 

إن الحقوق والرسوم على الصادرات لا تشمل الا عدداً قليلاً من السلع (الفلفل» 
الفستق. . .) ويطبق المعدل الضريبي على كل طن من السلع المصدرة مع حد أدنى يقل عن 
4 بالمائة من قيمة السلع. ويحول مردود هذا الرسم الى الصندوق العام للموازنة. 

لقد بقيت التعرفة الجمركية المتعامل مها منذ الاستقلال دون أي تغيير حتى سئة 191/7 
حيث ت تم تخفيض الضريبة المطبقة على مواد التجهيز وعلى المواد الأولية وعلى المواد نصف 
المصئعة لت لتشجيع الاستثئارات والونتاج في القطاعين الصناعي والفلاحي . 

أما الحقوق التي تمس السلع المماثلة لتلك التي تنتج محلياً أو السلع البديلة فإنه تم 
رفعهاء وذلك لخاية الاقتصاد الوطني من المنافسة الخارجية ولخلق اطار مناسب لنمو الصئاعة 
التقليدية . 

زايعاء ليا 


ظلت ليبيا منذ استقلاها الى بداية السبعينات بلداً خاضعاً لهيمئة القوى الأجنبية» ول 
تتمكن من التحكم في تعبئة الموارد المالية الضرورية لتئميتها. لقد كانت ليبيا في الخمسينات 
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تعتير من الأقطار الأكثر حرماناً وخصاصة ف العالم و تكن الموارد الفلاحية الضئيلة. 
شاسع 1 تنعم عليه الطبيعة إلا قليلاء لتعطي الدولة الوسائل الكافية لبناء البلاد. 


لقد كانت المساعدة الأجنبية المتقلبة تسند الاقتصاد الليبي في حالة من النجدة 
المستمرة» فهل سيكون اكتشاف أول حقل نفطي في سنة 1101 بمثابة الإعلان عن سيرورة 
مستمرة لزيادة موارد الدولة وتمويل عملية التنمية؟ إلا أن سيطرة الشركات النفطية 
الاحتكارية على شروط استغلال المادة النفطية» والاختلالات والعوائق التى دخملت البنى 
الاقتصادية عن طريق هيمنة القطاع النفطي والاضطرابات في البنى الاجتماعية التقليدية؛ كل 
هذا ساهم في خلق بيئة مناسبة للتحول على صعيد المؤسسة السياسية الذي سيحدث في 
4 . لقند كان ذلك بمثابة صراع للعمل من أجل الاصلاح والتقويم الذي بدأ باسترجاع 
الموارد الوطنية مدعوماً بارتفاعات في سعر النفط. الذي سيكون له تأثيرات محسوسة على 
الموارد العمومية . 


وقد أصبحت الضرائب النفطية ليس فقط المصدر الرئيسي وشبه الوحيد لمداخيل 
الخزينة؛ ولكن القوة المالية التي تتحرك وتتشامى بالاستفادة من الارتفاعات المتتالية في سعر 
النفط. وإن الضريبة النفطية كمصدر مالي خخارجي يغذي إمكانيّات تدخل دولة ذات إنفاقات 
طموحة. تجعلان المصادر الداخلية للانتاج ذات دور وسيط وتكميلي للموارد الحكومية. وإن 
النمو الكامل للاقشطاعات الضريبية التي تتم عن طريق فرض ضرائب غير نفطية يعود في 
جانب منه الى الأنشطة الاقتصادية أو العمل لإعادة توزيع الثروات غير المباشرة من طرف 
القطاع النفطي . 


ووعياً منها بأن التحكم في مستقبلها يفرض ليس فقط تركيزاً للموارد المالية بالتحرر من 
سيطرة الشركات النفطية ولكن أيضاً تجاوز حالة أحادية الانتاج والتصدير لمادة معينة مهما 
كانت الاستراتيجية المتبعة. فلقد اتبعت ليبيا سياسة حيوية رغم عدم تناسقها - تهدف إلى 
تنويع بناها الاقتصادية . 


إن التقلب غير الملائم في توجيه السوق النفطية المقترن بالعوائق الداخخلية للتنمية قد 
أعاق الطموحات. 
لقد كان ذلك بالفعل علامة تغير مالي لدولة تعرضت متغيرات الظرفية الاقتصادية في 


يجال التبادل الخارجي للنفط. ولكن هذا التغير يبقى مع ذلك نسيياً حينما نقارنه مع وصعية 
باقي بلدان العالم الثالث. 


0 هذه الحقيرية ل قٍ 0 الدولة الليبية وككر 0 وارتاكيد 0 
الازدهار 0 
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١‏ من الاستقلال الى ثورة ١459‏ حلول الإيرادات النفطية 
محل المعونة الخارجية في موارد الخزيئة 


إن هذه الحقبة تضم فترتين قصيرتين مختلفتين: الأولى تمتد الى سنة 21471 وهي فترة 
تمثل حقبة الفقر التي عاشتها ليبياء حيث كانت تعتمد على المساعدات الخارجية. والفترة 
الأخرى ابتدات مع استغلال النفط ولكن تدفق الموارد بقي محدداً من طرف استراتيجية 
الشركات النفطية الكبرى. ولم تكن السلطات الليبية تقوم بأي تحكم حقيقي في تطور 
المداخيل النفطية . 


أ من الاستقلال الى سنة 19451 


في العقد الأول من استقلال ليبيا» اظلت ب بنى الاقتصاد الليبي جمدة في حالة من الفقر 
المطلق. ولقد كان القطاع الفلاحي جامداً يسيب الصعوبات والعوائق ق الطبيعية غير الملائمة» 
وم يتمكن حتى من تلبية الحاجيات الغذائية لشعب محدود ديمغرافياً» ولقد انجذيت القوى 
الحية في العالم القروي الى المراكز الحضرية حيث تتمركز الخحياة الاقتصادية النشيطة. تاركة 
مناطقها الأصلية رغم المجهودات المالية التي لم تكن كافية على أي حال - الي تدعم بها 


الدولة تنمية تلك 0 ولم تكن الصناعة لتطمح إلى تنمية أو تنويع محسوس ليّناها نظراً 
لغياب الموادٌ الخام اللازمة . 


ولقد تحت بصعوبة إقامة وحدات صغيرة في بعض القطاعات من أجل تعويض 
الاستيراد (في مجال الغذاء واللباس. . ) ببديل منتعش عن طريق التسهيلات الضريبية والمالية 
المقدمة من طرف الدولة© ومن طرف قوانين المبادلاات الخارجية التي تحمى السوق المحلية. 
ولكن على العموم فقد ظل القطاع الخاص منجذباً الى الاستنزارات المكسبة (التجارة» النقل» 
السكن) وظلت الدولة لا تمتلك طاقة لتمويل العمليات الإنتاجية. إن البنى الأساسية 
للاقتصاد مبشاشتها وعجزها لم تكن تشكل مجالات للاقتطاعات المالية لصالح الدولة. كا أن 
المداخيل الشخصية ومستوى الاستهلاك 0 تولّد بدورها حاصيل مهمة للخزيئة. إن هذه 
الوضعية انعكست على التوازنات الداخلية للخزينة التي فضلا عن ذلك عرفت ضغوطاً من 
طرف الجهاز الإداري الذي اتسع كثيرا وإن المعونة الخارجية أصبحت بفعل ذلك مورواً 
مطلوباً من أجل تحقيق موازنة الخزينة (أنظر الجدول رقم (14)). 

إن قيمة الميزانيات قد تزايدت بشكل مريع وبنسب متقلبة تبعاًلحاجيات تمويل 
الخدمات الادارية والسوسيو- اقتصادية. 


(؟) إن قانون عام 1407 يرى منح هذه التسهيلات للمؤسسات التي تشغل أكثر من ٠١‏ أشخاص 
(إعفاء من الضريبة المهنية لعشر سنواتء والضريبة على الأرباح لمدة حمس سنوات, والحقوق الجمركية على 
التجهيزات المستوردة لمدة مس سنوات). 


وفيت 


جدول رقم (15) 
تطور الميزانية الليبية. من ١951-1984‏ 


هبات ومساعدات خارجية 


الجمرك 


المصدر: إيف كازر. «الحالة الليبية.» نفط وتثمية؛ ص 74. 


وبين 1964 و1411 تزايد الغلاف المالي أكثر من ثلاث مرات» ول تغط الموارد 
الداخلية في المعدل الا “77 بالمائة من المصاريف؛ وهذا المستوى من التغطية لم يتم التوصل 
اليه الا بإسهام الرسوم الجمركية في المداخيل الضريبية. 

لقد أوقف الدائنون الأجانب تخصيص المساعدة. وهكذا فإن الوكالة العمومية الليبية 
لتثبيت التنمية التي تأسست في 1107 والتي يسيرها موظفون معينون من طرف الحكومات 
الممولة» نجدها تقوم بتسيير الأموال الممنوحة من طرف الحكومات, وهناك أيضاً لجنة أخرى 
واللجنة الليبية الأميركية لإعادة التعمير الي أنشئت نشئت في 6 قد تم توجيهها لمراقبة المشاريع 
الممولة من طرف الولايات المتحدة في فترة كانت فيها القروض المباشرة للحكومة الأمريكية قد 
باتت تتجاوز ليس فقط مساهمة الانكليزء ولكن أيضاً مساهمات المنظات المالية الدوليةء» وكان 
من النادر أن تتم استشارة الحكومة الليبية حول استعمال هذه الأموال. 


ب من بداية استغلال النفط الى ثورة ١9419‏ 


في ١.1454‏ اكتشفت شركة وإسو نيوجرزي» البثر النفطية الشهيرة في زليطن ولقد قام 
باقي أعضاء اتحاد الشركات التي يشجعها القانون النفطي لحزيران/يونيو ه0196 وكذا 
الموقع الاستراتيجي لليبيا باستثئار مكثف في الأراضي الليبية بحا عن الأمن" والمردودية قِ 
محال استغلال النفط. وقد قامت هذه الشركات قُِ إطار السباق على الامتيازات بتعزيز وتقوية 
سيطرتها في مجال الاحتياطي الباطني وفي الانتاج والتجارة مدعومة في ذلك بامتيازات السلطة 
في المكان نفسه. وهكذا أصبحت الموارد النفطية الليبية خاضعة لاتحاد شركات تابعة 
المؤسسات أمريكية عملاقة (إيسو. أوكسيدنتال موبيل. . .) وقد استطاع اتحاد الشركات هذا 
أن ينجح في التحكم في النشاط النفطي في 1١‏ بالمائة من التراب الليبي . لقد عرف الانتاج 


(5) يرى هذا القانون اقتسام الأرباح تبعاً لقاعدة 0٠‏ بالمائة. 
(5) إن تأميم قناة السويس قد دفع الرأسيال النفطي نحو هذه المنطقة الأكثر أماناً. 
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النفطي في الفترة الممتدة من “14757 الى ١439‏ ونا برا فلقد ارتفع من 8, ٠‏ مليون طن 
سنة 1431 الى ١6١‏ مليون طن سنة 1439 . إن إيقاع النمو السئوي في المعدل كان يقارب 
5 بلماثة”'. ولقد جاء هذا التطور السريع نتيجة لتضافر عدة عوامل تذكر منها: 

نوعية نفطية جيدة (تحتوي على كميات ضعيفة من الكبريت)» وظروف استغلال 
مشجعة (آبار قليلة العمق). واحتياطات هائلة. ووضعية جغرافية قريبة من السوق 
الأوروبية؛ وأخيراً. ومنذ بدء الانتاج» قامت هذه الشركات بفرض قواعد ذات طابع 
امتيازي تحدد علاقاتها مع الدولة الليبية, وهي ذات طابع مالي صرف بين مؤدٌ لضرائب 
وقابض. ولكن هذه العلاقات مع ذلك معكوسة طالما أن مؤدي الضرائب صاحب السلطة 
الواسعة هو الذي يحدد بنفسه أساس الضريبة وأنماط حسابات الرسوم والاقتطاعات". لقد 
كانت العائدات النفطية الليبية تأتي من إيرادات ضريبة نفطية على شكل رسوم تمائل ١١,5‏ 
بالمائة من إنتاج المبيعات النفطية ومن الضرائب على أر باح الشركات المحددة بقدر 00 بالمائة 
وني إطار هذه القواعد المالية الصارمة لم تستطع الدولة أن تطمح في زيادة مواردها سواء 
لصالح زيادة الانتاج أو الزيادة في الأسعار. 

وفيا يتعلق بالأسعار فإن الشركات تحكمت في ظروف تشكيلهاء فهذه الأسعار التى 
كانت محدّدة في مستوى منخفض بدءاً من سنة 19411 ستعرف حركة انخفاض في السنة 
الموالية. لقد انتقل رقمها البياني المحدد على أساس ٠٠١‏ في سئة 145١‏ الى ١لا‏ في سنة 
5 ليرتفع بعد ذلك, ولكن دون أن يصل الى مستوى الانطلاق. إن هذا الاتهاه نحو 
الانخفاض على غرار ما حدث في كل البلدان النفطية يجد مصدره بالأساس في نظام الأسعار 
المفروض من طرف الكارتل (اتحاد الشركات الاحتكارية)؛ إن تطبيقه قد أدى الى خفض في 
قيمة الضرائب التي كان عليها أن تتوجه نحو الارتفاع بعد إقرار نظام المناصفة» لقد تعرضت 
الدولة لخسائر في المداخيل ازدادت حدتها بفضل المناورات التجارية العديدة للتأثير في الأثمان 
(حذف حساب التفاضل وتكاليف النقل) أغماط حساب الأسعار. فرض ضريبة على الأثيان 
الحقيقية عوض الأئان المعلنة ممارسة المناقصة والتأمين. . ٠‏ الخ. 

وبالتاكيد فإِنْ الدولة الليبية قد حاولت أن تقوم بإدخال تعديلات على القانون الضريبي 
لسنة ١435‏ الذي يعطي امتيازات كبيرة جدا للشركات؛, دون أن يتم - مع ذلك الوصول 
الى أن تتغير بعمق العلاقات مع الشركات لصالح الدولة الليبية. لقد حدث بعد بضع 
تغييرات طفيفة"' للعلاقات المالية بين الدولة والشركات ولكن بالأساس من أهمية نمو الإنتاج 


(6) عل عمامعن) :مصهل «رعئة تاماقم عر سامء06 18 كتتامعل عممعلوطنا عتسمدمء8 مله رقطلة1 هآ 
«الا لط :معصاطء ج[عها/[ تمت:م رمع معط ,رقع سمعفصةسع نامر داف ك50 5ع[ عرو دعلد6 ل اع كعطء يعطممر 
قعل 301 عتلهعن) :عممء 0ع مه عنظ) عناوتمترمعة لترعرجرع جح ماع06 يق عبمعجحرة "! ن معترع 4 جهجق1 

.205 .م ,(1971 رعنتوطتامعكة عطءمعطمعم 


(7) المصدر نفسهء ص 7١7‏ . 
(8) تنظيم الأسعار المعلنة الصادر في تموز/ يوليو ١147؛‏ قانون 1١94376‏ حول قاعدة حساب الضرائب» 
واتفاق 19117 حول الغاء تخفيض الأسعار. 
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أن تنامت العائدات المجلوبة من طرف الشركات منذ 1457.» في حين أنه في الفترة الممتدة 
من 195١‏ الى 1950 ل تتلق الدولة إلا ما يعادل ١/5‏ المداخيل الإحمالية للصادرات. وهذه 
النسبة ستصل الى أكثر من "5 بالمائة ابتداء من سنة 1956. 


إن هذه الزيادة في المداخيل الضريبية ستحسن بالتأكيد الأرباح المالية الحكومية ولكن 
سيحل محل هيمنة المساعدة الخارجية في الميزانية شكل آخر من أشكال الهيمنة ويتعلّق الأمر 
بالعائدات النفطية» وإن هذه العائدات أصبحت المصدر الأسامي لمداخيل الخزينة» ولقد 
وصلت نسبة الرسوم والضرائب المقدمة من طرف الشركات النفطية الى هلا بالمائة من 
مداخيل الخزيئة؛ ولقد تم تغطية المصاريف الحكومية الإجمالية أساساً عن طريق الاقتطاعات 
من الثروات النفطية (انظر الجدول رقم (15)): وهكذا فإِنَ التدخلات الحكومية عن طريق 
الميزانية سواء في توزيع العائدات (رواتب وإعانات اجتاعية أو في التجهيزات الاقتصادية) 
كان لحا كمرتكز مالي المداخيل المجمعة من الشركات النفطية تبعا لاستراتيجيتها في الإنتاج 
وسياستها في الأسعار. 


جدول رقم (15) 
مساهمات العائدات النفطية في الكميات العامة 


حصة عائدات الدولة حصة المدفوعات 
من الصادرات (الايداعات التفطية) 
النفطية في المداخيل العامة 
(نسبة مئوية) (نسبة مثوية) 


لاوا أكقا 
١956-5514‏ 
556ا- كوؤا 
كك95١‏ - لاكؤا 
موا ركذا 
1564 - 55ؤا 


المصدر: ععادع0 :عمقل «رعمغتامئعم عرء؟ساوعقل 15 كتتامعل عممعلزطنا عتسرمومءظل» رقطلة1 ا 
اا :كعارتطء طعمال1 كه رم رمع كم/, كعصوعع سدع تل6ه 506165 وما عبد جعلساة'ل اء وعطعبعطععءر عل 
3 عل أهدمأكةه عكلدعت) :ععمع برووظا هن عتظ) عباوتجرمارمعة نعررع روواء مسقل بل عسعججة 'أ ة ععترعفدعدرقك 

-(1971 ,عداوكتامعك: عطءوعطععم 


فيا يتعلق بتطور المالية العمومية فإن ازدياد العائدات كان مريعاً جداً لقد ازدادت 
بمقدار ه," بالمائة من 1177 الى 1958/1451 في حين المداخيل الضريبية العادية قد 
تراجعت بشكل كبيره لقد كانت الضرائب تغذّى أساساً من الحقوق الجمركية والضرائب غير 
الباشرة التي انتقلت على التوالي من 8, 7 بالمائة و 0,/ بالمائة الى لا, ٠١‏ بالمائة و,؛ 


كه6غ 


بالمائة من المداخيل العامة وإِنّ مساهمة الضرائب الأخرى كانت عملياً بدون أهمية» (انظر 
الجدول رقم (57)). 


جدول رقم (15) 
تطور مداخيل الميزانية 


لاكقا- 1554 156 ككقل- 6 
15654 نا كككقا إينكنل 4و١‏ 


الباب الثاني 
البريد 
الموانىء 
الطيران المدني 
الزراعة, الخشب 
الخدمات العمومية 
أشياء أخرى 
الباب الثالث 
أشياء متفرقة 
الباب الرابع 
مداخيل نفطية 
الباب الخامس 
الاحتياطي العام 
فائض الدخل 
رصيد الرسوم 
الاستثبارات الظرفية 
الباب السادس 
المساعدات الأجنبية لدقرة 


1967 0 أعجق لهة ,(1967 بعاهة8 عط تتامجهآ) 1966-1967 باجدوء؟! لم4 :ةلإانآ أه علمدظ 
(1968 ,لهذ عط نتامم1) 1988 


لكل 


لطا 


لل تملقيل 


/اةغ 


إن توسع المداخيل النفطية قد حت السلطات |العمومية على على الزيادة في إنفاقاتهاء وإن 
هذه الزيادة في مصاريف العمل الحكومي تعطي مثالاً لهذا الاتجاه. لقد ازدادات أربع برت 
ببن 197 و1454., وأصبحت تغطية هذه المصاريف العادية تؤخذ بشكل متناقص من 
إيرادات الضريبة غير النفطية ورغم مساهمة المداخيل النفطية فإِنّ توازن الميزانية ل يسجل 
فائضاً الا في سنتين ماليتين (1977/19478 و1931/19435). 

لقد كان لتوسع النشاط النفطي عواقب واضحة على تسيير الموارد العمومية, فبإحداثه 
تفسن] في المداخيل فإنه أيضاً سيؤدي الى سياسة مغالية وغير ميرول قُِ يجال المصاريف. 
ولقد كانت التأثيرات على البنى الاقتصادية والاجتماعية أكثر عمقاً حيث أدّت الى اختلالات 
جديدة. وهذه التحولات هى التى ساهمت في التغيير على مستوى المؤسسة السياسية في سنة 
9 0 
 "‏ من ثورة 1459 الى بداية الثانيئات : 

الثقل المهيمن للعائدات النفطية قِ موارد الميزانية 

لقد جاءت ثورة الفائح من أيلول/ سبتمير ١959‏ بأكثر من مجرد تغيير في المؤسسسات 
السياسية. إِنْ سياسة التنمية ستقوم بقطيعة مع المارسات السابقة وخاصة في مجالات 
العلاقات مع الشركات النفطية وفي مجال تخصيص وتوجيه الموارد المالية الي يتم حشدها عن 
طريق _ استغلال النفط. إن إعادة هيكلة وبناء الاقتصاد في إطار تنويع نسيج الاقتصاد أصبحت 
اخختياراً دائا في تحرك السلطات العمومية. ومن بين أدوات السياسة الاقتصادية المستعملة في 
هذا الاطار نجد أن السياسة الضريبية والنفط لعبا دوراً أساسياً في بناء الموارد المالية الحامة . 

وعلى العكس من ذلك فإنه إذا كنا نجد على المستوى القانوني أن الضريبة النفطية 
الأحادية قد تغيرت في اتجاه أكثر ملاءمة مع العقيدة السياسية الرسمية الججديدة» فإنه على 
مستوى الفعالية الاقتصادية والاجتاعية فإنها لم تعرف هزات جذرية. 

منذ تاريخ تغيير النظام الى بدايات اللإتيمات يكن أن يز بين مرحلنين في السياسة 
الاقتصادية الليبية بشكل عام وفي الظروف المحددة لتعبئة وحشد الموارد الحكومية . 

لقد كانت الحقبة الأولى 191١(‏ - 191/0) متمركزة أكثر حول سيرورة استعادة 
الثروات الوطنية وموسومة أكثر بوفرة الموارد المالية » والمرحلة الثانية (ا/ 191‏ 1987) ستشكل 
التزاماً قاطعاً في محال مجهودات تنويع الاقتصاد وخلق قاعدة اقتصادية واجتاعية» ولكن 
ستتعرض للمضايقات تقلب الظرفية النفطية والصعوبات الداخلية أمام سيرورة التنمية . 


أ- من ١9594‏ الى ه/ا1و١‏ 
تأثيرات سياسة استرجاع الثروات على مداخيل الدولة 


إلى غاية 1١959‏ ظلْت ليبيا تعتبر كفردوس نفطيّ مع وجود نظام ضريبي سخي» إن 
البحث عن مراقبة النشاط النفطي كان مجال التدخل الأول لدى السلطات الجديدة أكثر من 
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استعادة الثروات من الاستعمار وأكثر من مسلسل توزيع الأراضي على الفلاحين. 

إن التحكم في القطاع النفطي قام انطلاقاً من ثلاث عمليات: 

الرفع من الأثيان» تسيير عقلاني للإنتاج, والتحكم التام أو شبه التام لأنشطة هذا 
القطاع . 

إِنْ الحدفين الأولين لليبيا كانا رفع المداخيل النفطية الى أقصى حد مع تقييد الاتتاج. 
ولقد أدت القارنات 0 العركات ا النفطية الى تعديلات 0 لأنيام المعلنة الي 
قد م الل أول زيادة لني كانت ١‏ الخطرة 0 نحو و الار تفاع العام للاسعار العاليةء ولد 


0 المعلئة (مقازل: لاه ,؟ 0 “00 


وبموازاة مع عملية رفم الأسعار. أتبعت الحكومة الليبية سياسة تخفيض الإنتاج» فبعد 
أن صعد الإنتاج في ظل النظام السابق ايقل من ٠‏ آلاف طن في 195١‏ الى ١56,9‏ 
مليون طن في 1917١‏ نجد أن الانتاج لم يتوان عن الانخفاض ليصل إلى /١‏ مليون طن سنة 
ملاؤولكء إن هذا التحديد لطاقات استغلال الموارد الذي فرض على الشركات يدخل في إطار 
منظور جديد للاستغلال والحفاظ على آبار النفط. 


إن هذه الإجراءات الأولى للرفع من الأسعار وتخفيض الإتتاج قد تم استكمافها 
وتعزيزهاا بأخذ مبادرة مراقبة قنوات التوزيع والانتاج التي تستعملها الشركات النفطية . 

إن تأميم قطاع التجارة الداخلية في 191١‏ قد جسّد أول مكسب الذي سيتم تعزيزه 
بمراجعة التشريع النفطي في 21417 وبتوسيع حركات التأمييات في مجال الإنتاج . 

إن التشريع النفطي الذي تم تعديله في عدة مراحل (نيسان/ أبريل الاوق“لف تموز/يوليو 
14177 , كانون الثاني /يناير 0 أعطى ظروفاً قانونية وضريبة جديدة في مجالات البحث 
واستغلال النفط . 

إن قيمة النظام الضريبي قد ارتفعت" واتسعت سلطات الوصاية الحكومية على الانتاج 
وتم تعزيز مراقبة تحويل مداخيل الشركات الى الخارج . 

إن القانون النفطي الذي تم إقراره في تموز/يوليو 14177 قد حدد القواعد الجديدة التي 
تنظم تسيير القطاع النفطي مع التفريق بين ثلاثة تنظيمات قانونية مختلفة0". 

(9) تضاف قيمة الرسوم ١1,717(‏ بالمائة) الى الضريبة على الأرباح (0/ا, 56 بالماثة) . 


)1١١(‏ ع«وطسعامءم اع التسز) 93 .أه؟ راءمطعهاطمء«زعولة «رعسمءزطتا عتسمهمع 8 1» ,مسد كما 
1981 
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الامتياز النفطى هو الذي يحدّد غط الحصول على مناطق التنقيب» والاشتراك بالمساهمة 
مع الشركة الوطنية للنفط التي أنشئت في أيار/مايو 147١‏ لتقوم محل الشركة القديمة. 

وبالتاكيد فإن هذا التشريع الجديد قد شكل إطاراً قانونياً يمكن الدولة من أن تراقب 
بشكل أكثر عقلانية نشاط القطاع النفطي» ومن تحسين مقدراتها على الاقتطاع المالي من 


الموارد المنتجة . 
كه أن دينامية 0 الشاملة 0 ا يا عدد من العركات تكد 


/ع14 0 من هلا ل الوطني من النفط. 


إن مراقبة الدولة المباشرة للنشاط الاقتصادي لم تقد تقتصر على القطاع النفطي فالنظام المالي 
(بنوك وشركات تأمين) قد تمت إعادة هيكلته بواسطة مركزة أنشطته بين أيدي 0 
العمومية» وبواسطة إعادة تحديد لوظائفه وأغاط تدخلاته. كما تم إنشاء عدد من الشركات 
العمومية في قطاعات وأنشطة مختلفة لكي تكون أدوات فهم وتطبيق السياسات القطاعية 
المقررة من طرف السلطات. 


إن هذه السياسة المحادفة الى استعادة الثروات الوطنية وبالأخص في القطاع النفطي قد 
مكنت الدولة من أن ترفع الى أقصى حدّ الإيراد المالي الذي تم أخلة من ازتناعنات أسمار 
النفط. وبالمعل فقد انتقلت إيرادات الدولة من 7غ مليون دينار في سنة 1959 الى ١74١‏ 
مليون دينار في 191/0 (أي ما يعادل أربع مرات المبلغ الأول). وبديبي أن هذه الزيادة 
الكبيرة حصلت بفضل تقويم سعر النفط وأساساً في سنة 191/7 (انظر الجدول رقم (7؟)), 
ولقد ارتفعت أسعار النفط من سنئة الى سنة مزودة خزينة الدولة بإيداعات مالية مهمة. 
والمساهمة النسبية للعائدات غير النفطية في موارد الدولة انتقلت من 18,1 بالمائة سئة ١4759‏ 
الى ١١١‏ بالماثة سنة 2117/4 وان العبوض بها (أي العائدات غير النفطية) في السنة الأخيرة 
من هذه المرحلة لا يمكن تفسيره إلا بانخفاض الصادرات النفطية, وبالتالي الايرادات _ 
المجلوبة من هذا القطاع. وهكذا يبدو أن العائدات النفطية قد جلبت الى غاية 191/4 موارد 
متنامية للدولة ساهمت في الزيادة من تيارات الانفاقء ولكن ابتداء من 1١91/5‏ ظهرت العلامة 
الأولى للاستقرار المالي الذي ستجابهه ليبيا في بداية الثمانينات بسبب خضوع نفطها للتغيرات 
الخارجية . 


وبكل تأكيد فقد أدت التعديلات التي أدخلت على التشريع الضريبي غير النضطي 
وبالأخص الزيادة التي يقررها القانون رقم 1977/75 المتعلق بالضريبة على العائدات 
وعلى النشاط الاقتصادي الى تحسين دحل الضريبة المباشرة العادية. ولكن لم تكن لها طبعاً أي 
تأثبر محسوس على الثقل النسبي لهذه الفئة من الضرائب على مجموع مواد الدولة. 


إن الموارد النفطية التي تغطي ما يقارب من 4١‏ بالمائة من عائدات الدولة قد سمحت 


لف 


بزيادة المصاريف المالية وبالأاخص قُِ سئة 6219415 واتسم تطور الميزانية العادية بالأساس 
بتحسين معالحة الإدارة. كا شكلت المصاريف الخاصة ميزانية ثالشة 5 تقريباً دون اعتبار ما 
قامت به الحكومة من أجل استقرار أثيان بعض المواد الأساسية (الدقيق. القمح. الأرز 
السكرء الشايء القهوة. . . )؛ وتقديم المساعدة الى البلدان الأجنبية. 


إن إصدار قانون 77 تشرين الأول/أكتوبر 197١‏ الذي قرر أن يتم الاحتفاظ بما لا 
يقل عن ١‏ بلمائة من المداخيل النفطية لتمويل مشاريع التنمية يفسر الارتفاعات القوية 
لمصاريف ميزانية التجهيز خاصة ما بين 1915 و1910 كعلصر رئيسي للدولة تتم تغذيته 
بإيرادات النفط, إن الأغلفة المالية المخصصة لبرامج المخطط الثلاثي  1917(‏ 19178) التي 
قدرت ب 101/1١,7‏ مليون دينار تترجم مجهود الاستثارات الي تقوم مها الدولة"", 


جدول رقم (97؟) 
مداخيل ومصاريف الحكومة الليبية. ١915-1959‏ 
(بملايين الدنائير الليبية) 


التوفير في الميزائية 
ميزائية التجهيز 
ميزانية خاصة 
عجر 


)١(‏ ابتداء من ١‏ كانون الثاني/ يناير 1917/4 بدأت الميزانية تقر حسب التقويم الغريغوري وليس حسب 
الاعلان الضريبي الذي يبدا في 7١‏ آذار/مارس إلى ١‏ نيسان/ ابريل . وهكذا فإن ميزانية عام 11777 قد تقلصت 
على مستوى الحسابات المالية الى تسعة أشهر من نيسان/ابريل 14177 الى كانون الأول/ديسمبر 191/7 . 


المصادر: ‏ بالنسبة الى الأعوام. ١459‏ 1917/5ء أنظر: كازو. «الحالة الليبية.» نفط وتنمية.؛ ص ٠7١‏ 
و84. وبالنسية الى الأعوامء ه91 19475 أنظر: الجوانب الرئيسية لاقتصاديات الدول العربية. 
نيسان/ أبريل .194٠‏ ص 1١5‏ . وبالنسبة الى الأعوام» 191 - 191/4 أنظر: 

٠‏ كقارلمء أجزه 65 11رره1زمء6 عه[ ««لاى كماع جفارقع كعل1ناظ ,لصي بممتعدهكة أقدم تأ هموعاهآ1 


)1١(‏ في كل المرحلة الممتدة من 1917١‏ الى /141 وصلت المصاريف الى /511 0 مليون دينار. 


اكه 


وإن مساهمة القطاع الخاص لم تتجاوز أكثر من ”/٠‏ مليون دينار أي ما يشكل تقريبا 
١5 , 4‏ بالمائة من الاستئيارات المحققة من طرف السلطات العمومية. 

ورغم الغزارة النسبية للموارد المالية المجلوبة من القطاع النفطي ويسبب التدخل 
الحكومى الكثيف فإن الدولة اللييية كان عليها أن توجه ثلاث مرات نداء للمؤسسات البنكية 
في 1917 191/8 191904) من أجل تمويل عجز الميزانية . 


ب من 19415 الى 1487 : موارد مالية تتعرض لعدم 
استقرار السوضعية النفطية 


إذا كانت المداخيل النفطية قد استمرت في تناميها الى غاية 114 فإن قوانين السوق 
الدولية ومتابعة الظرفية الاقتصادية العالمية والضغوط التى مورست من طرف الدول المستهلكة 
للنقط الليبي وبالأخص الولايات المتحدة. ستدفع الى تخصيص طاقات هذا البلد لتعيئة 
الموارد المالية بككثافة المرحلة السابقة نفسها. 

إن تراجع الإنتاج النفطي الذي سيبدأ في 4 قد تسارع خلال هذه الفترة. وقد 
تراجع حجم الإنتاج بما يقارب ٠ه‏ بالمائة من /ا/191 الى .١941١‏ 


إن تقلب الاتجاه الذي ظهر ني 1474 لم يمتدٌ في السنوات اللاحقة. بل على العكس 
اما فإِنّ انخفاض الاستهلاك العالمي من النفط المرتبط بالركود الاقتصادي العالمي يكون 
السيب الرئيسبى الجوهري لتقهقر وانحسار الانتاج الليبي, وجب أن نضيف الى هذا العامل 
أيضاً الصعوبات الي اعترضت البلاد في المتاجرة بنفطها ومواجهة الضغوط التى مورست من 
طرف الولايات المتحدة التي تعتبر الزبون الأساسي لليبيا. 


وهكذا 55 بالنسبة للاسم رانيجية المحدد ة تلقائياً الي دف الى استغلال الموارد 
النفطية تبعاً للاحتياطات المثبتة في باطن الأرض أن ليبيا وجدت نفسها ججبرة أن تدير القطاع 


النفضي على مدى قصمء ر تبعاً لتطور السوق الدولية وإمكانات تصريف الانتاج . 
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إن تسراجع الانتاج سيترجم طبعاً الى انهيار وهبوط الصادرات في سنوات 1441 
و”1887. 


جدول رقم (18) 
معطيات عامة عن قطاع النفط الليبي 


تصديرات التفط الخام (قيمة) 


الرقم البياني لحجم تصديرات 
انغط الخام 
الرقم البيانٍ للأسعار عند 


المصدر : .1983 نأمه80جمء7 كعتاكلاماي3 ععترمج؟[ انر باع د00 ,لسمدظ بمسقاعممك8 لقمملةسرعنمآ1 


لقد وصل الانتاج الليبي الى أقوى النسب في دول الأوبيك (باستثناء العراق وإيران 
اللذين كانا في حالة حرب)., وبالإضافة الى ذلك؛ فإن اتجاه الأسعار نحو الارتفاع الذي 
استمر الى 1181 قد تبعته حركة تقهقر ابتداء من في حين أن الأثشان الرسمية للنقط. 
الليبي الخام في سنة لحل قد تضاعفت تقريباً وخفّت نسبة الزيادة في سنة موحل ثم 
ارتفعت في السنة الموالية. غير أنه رغم تقهقر تقهقر الصادرات فإن المداخيل النفطية قد ارتفعت الى 
غاية ١98٠‏ بالمرور من 7٠0١‏ مليون دولار مقايل /5٠٠١٠‏ مليون دولار في 2191/5 
وبالتالي فإن العائدات المخصصة للميزانية تنامت الى غاية نهاية السبعينات 


وبالفعل فإنّ الايرادات المجلوبة من النفط قد تضاعفت تقريباً بين 1915 و 1488» 
فإنّ حركة انخفاض العائدات النفطية قد ترسّختء (الانخفاض خلال سنة 1981 زاد 
ب "١‏ بالمائة بالنسية لسنة ,"9)188٠‏ 

إن هذا التقلب في الاتجاه سيأتي في فترة عرفت فيها ليبيا احتياجاً ملحاً لموارد هامة من 
أجل تمويل مشاريعها الحادفة الى تحريرها من هيمنة النفط. لقد خحصصت الوسائل المالية التي 
وضعت من أجل عمليات التنمية في إطار المخطط الخاسى (19175 - )118٠‏ لسياسة تشويع 
الاقتصاد: الفلاحة, التجهيزات الأساسية» السكنى. 


)١١(‏ 74م ياك 1/1 “1 عل عتمسدقم «رعءزطنآ ع1 عل علتاوتسامهمعة عدوندمت» ,قطلة1 ..آ' 
.(1981) 


اك 


جدول رقم )19) 
عائدات النفط وميزانية الدولة 


عائدات الدولة 4رغالا,؟ |5555 
عائدات النفط (رسوم ضرائب) 1 واللار؟ |4,*ه؟,؟ |١ارككلار”‏ الارككار؛ 


ميزانية الدولة 2001 41 فرخلا" اإكراخكرة [كرخ8 1ك 
المصار يف العادية 0 لواف ٠ردوهة‏ فففيل 
نسية مساهمة العائدات النفطية 

في موارد الميزانية (نسبة مئوية) للم ارم 


)١(‏ معطيات عام 199/5 الواردة في هذا الجدول لا تناسب بشكل تام المعطيات الحقيقية بسبب 
الاختلافات في مفاهيم الحسابات. 

المصادر: 

معطيات عام ١44٠‏ مأخوذة من: 


وعلالا اء ,(070)1981: عل عمناو رف '] 06 ع«لمتدعق «رعلزةا! 13 عل عناوتسامهمعة عتوتدمت)» رقطلة1 .1 
.(1981 عتطاسسعامعدداء ل لتسز )93 .701 باء عه لعولا «,رعصدع رطنا عنتسمدممعءظ:.1» ,معدن 


إن هذه السياسة الكثيرة التكاليف وقليلة الانتاجية على المدى القريب سيتام اتباعها في 
المخطط الذي يضطي مرحلة 1486-0١‏ . إن هذه السياسة تصطدم حالياً ليس فقط 
بالعوائق لطبيعية ولكن قا بتقلب الاتجاه في موارد النفط. كا أن النظام الضريبي العادي 
المتسم بتعددية 1 والضرائب لا يساهم إلا بشكل محدود ف تعبئة الموارد الداخلية . 

وبالتاكيد فإن مساشمته (للنظام الضريبي) قد تحسنت على مستوق المردودية المالية. 
ولكن ججزءاً كبيراً من هذه المساهمة أتت بطريقة مباشر: ة أو غير مباشرة من نتائج النظام 
النفطي . 

إن مصاريف الدولة المتعلقة برواتب المستتخدمين من الأهالي والأجانب ستوسع حصة 
الضرائب الشخصية المباشرة» وإن الاستهلاك. الحاصل بواسطة توزيع المداخل سينعكس على 
مستوى الرسوم على المنتجات والحقوق الجمركية. . . الخ. وعلى العكس فإن سياسة مساهمة 
والمعاملات التجارية الخاصة (القطاع الخاص) وكنتيجة لذلك تم تسجيل نقص في موارد 
الميزانية . 

ويبدو أن القوة الضريبية الليبية من خلال هذه الظروف ' يتم استغلالها بفعالية ٠‏ إنه 
ضغط خاص ولكن يمكن للدولة أن تضع له حدّاً في أفق إنجاح استراتيجيتها التنموية . 
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جدول رقم )7”٠(‏ 
تقديرات مداخيل الميزانية للأعوام, /ا/191 - 14487 
(بملايين الدنانير) 


ضرائب على عائدات المقاولات 
ضرائب عل المداخيل الشخصية 
ضرائب عقارية 
رسوم جمركية 
رسوم على البضائع 
رسوم عل الانتاج 
رسوم على أماكن التسلية 
رسوم على الخدمات 
رسوم وتسجيلات الخدمات القضائية 
رسوم وتسحيلات خدمات الاتصاللات 
رسوم متفرقة 
مداخيل الخدمات 
مداخيل المخدمات الفلاحية 
مداخيل خدمات السكن 
رسوم إضافية 
رسوم الموانىء والمطارات 
استهلاك الكهر باء 
مساهمة الضمان الاجتماعي 
مساهمة القطاع العمومي 
حصة العائدات النفطية الممنوحة الى ميزائية التسيير 
المداخيل العامة 


المصدر: .7107 بتك عناو أ طزار”! ع0 ورأمناتنابق 


خامساً: موريتانيا 


في موريتانيا ارتبطت المكونات والتوازنات العامة للميزانية بشدة بميزان الاداءات: إن 
موارد الميزانية تأتي أساساً من الضريبة التى تخص استغلال الحديد الموجه الى التصدير ومن 
الرسوم التي تؤديها البواخر الأجنبية التي تنشط ني الساحل الأطلسي الموريتان ومن تحويلات 
المساعدات والقروض الخارجية . 

غداة الاستقلال» وقبل بداية استغلال منجم الحديد «لاميفيرما» (1914) نجد أن 
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الموارد الضريبية لم تستطع تغطية نفقات التسيير على الرغم من تواضعها: فخلال أربع 
سنوات متتالية أخمذت فرنسا على عاتقها تمويل الععجز المالي في إطار العلاقات الخاصة التي 
تربط موريتانيا بباريس. وهكذا فإن الخزينة الفرنسية مولت أهم نفقات التسيير والاستيراد. 

إن تكاليف تمويل الميزانية في 147٠‏ يمكن أن تتوزع على الشكل التالي: 

التصدير: ذا بالمائة 

الضرائب: ٠‏ بالماثة 

الخزينة الفرنسية: 07 بالمائة 

تحويلات خاصة : " بالاثة . 

لكن نجد أن انطلاقة وتنمية الصادرات المعدنية ابتداء من ١174‏ قد سمحتا بأن تحلّ 
موارد الصادرات محل المعونة الفرنسية في محال تمويل ميزانية التسيير. 
١‏ - تمويل الميزانية الى غاية ١91//‏ 

أ- ميزانية التسيير 

لقد شكلت المداخيل المرتبطة مباشرة ببيع الحديد ابتداء من النصف الثاني من 
الستينات ما بين 7 بالمائة و77 بالمائة من مجموع موارد ميزانية التسيير. ويجب أن نضيف 
من جهة أخرى نتاج الحقوق الجمركية التي كانت حصتها 1 بالمائة خلال هذه الفترة نفسها. 
وهكذا فإن الاستهلاك العمومي ارتبط بقوة بتدفقات التجارة الخارجية» ريع الحديد والحقوق 
الجمركية . 

وني الجدول رقم )1١(‏ إيضاح لتطور تمويل ميزانية التسيير من 147١‏ الى 191/17 
(بالنسبة المثوية) . 

جدول رقم )9"١(‏ 
تمويل ميزانية التسيير (بملايين الأوقيات) 

الحقوق الحمركية 
(نسبة مثوية) 


الميزانية المساعدات الفرنسية تحويلات الحديد 
(نسبة مثوية) (نسبة مثوية) 
ف باه صفر 


الك 1١١‏ 
كعم 


كك 


وباقي موارد التمويل تأي من الضرائب: 


١‏ - ضريبة مساندة بجهود الدفاع الوطني الذي قد يكون وصل مستوأه الى 6أ, مليون 
أوقية في 141/0 حينما كانت موريتانيا تتدخل الى جانب المغرب في نزاع الصحراء الغربية. 
؟ - الضريبة المباشرة المكونة من: 
الضريبة على المرتبات والأجور مليون أوقية 


- الضريبة على الدخل ٠٠١‏ مليون أوقية 
الضريبة على الأرباح هماه مليون أوقية 


"٠"‏ - الضريبة غير المباشرة التي تتضمن: 

- الضريبة على صادرات النحاس الذي أعطى 4٠١٠‏ مليون أوقية في سنة 191/4 قبل 
توقف استغلال هذا المعدن. 

- الضريبة على استهلاك ال هيدروكربون 7١١(‏ مليون أوقية) 

- الضريبة على الاستهلاك (19 مليون أوقية) 

الضريبة على التبغ (9 مليون أوقية) 

إن هذه الأرقام تشير إلى ضعف الموارد الضريبية المباشرة وغير المباشرة نظراً لمحدودية 
أبعاد الاقتصاد الموريتاني. 

ويجب أن نلاحظ بالإضافة الى ذلك أن ميزانية التسيير قد عرفت تطورات قوية ابتداء 


جدول رفم (5) 
(بملايين الأوقيات) 


المصدر : حتامتاهد ععتدع0 :كنمة) بببعبج روماع دقل 507 اء عابتعتجملتتهه: علم1رمء 1 ,قلقو 17 
.(1979 رعناوظتامععة عطءععطععء 1 عل له 


لاك 


من ١99/5‏ بعد انتهاء اتباع سياسة التقشف الي سادت ف الستينات وتزايد الحاجيات الي 
تولدت عن هجرة البدو الرخل الذين اضطرهم جفاف السيعينات ومتطلبات الدفاع الوطني 
بخاصة ما بين ١91/5‏ و/ا/ا19 إلى الهجرة من مناطقهم . 
ب - ميزانية التجهيز 
تتغلى ميزانية التجهيز من ثلاثة موارد: 
ضرائب الصيد البحري. تحويلات القطاع العام وفائض ميزانية التسيير. 


المصدر: المصدر نفسه. 


أربع ملاحظات : 

١‏ - تطور ذو دلالة لنفقات التجهيز ابتداء من 1417١‏ (178 مليون أوقية) التي بلغت 
٠‏ مليون أوقية في /ا191 . 

١‏ - الضرائب التي تؤديها البواخر الأجنبية مقابل حق الصيد أصبحت المصدر الرئيسى 
ليزانية التجهيز. 

محويلات القطاع العمومي ابتداء من 191/5 كانت نتيجة تأميم «لاميفيرما» 12آ) 
(508ء 1/5 وهي أهم مؤسسة في البلاد تبتع باستغلال معدن الحديد. وإن توقفها في سنة 
1317 يدل على توقف الاستغلال المعدني الناتج عن صعوبات الحرب ف الصحراء. 

- نلاحظ اختفاء فائض ميزانية التسيير ابتداء من 141174 بعد ارتفاع مستوى نفقات 
التسيير واستمرار هجرة الرحل وازدياد النفقات العسكرية. 

في موريتانيا تم تغطية عمليات الاستثهار الحكومية اضافة الى ما سبق عن طريق 

الحسابات الخاصة للخزينة وعن طريق تدخل المقاولات العمومية وشبه العمومية. وقد تم 
تغطية قروض السابات الخاصة كلية بواسطة الهبات والقروض الأجنبية. 
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ولقد وصلت الى خمسة مليارات أوقية سنة 191/6 لال بالمائة منها محمولة من طرف 
الأقطار العربية النفطية في إطار انطلاق بعض المشاريع الصناعية التي ت,ٍ تبث فيا بعد أن لما 
مردودية غير مؤكدة (تصفية النفط. معمل سكر نواديبو. .. الخ.). 


١19 توجهات سياسة التمويل وسياسة تقليص النفقات منذ‎ "١ 


إن فساد الوضعية الاقتصادية. وبروز اختلالات مالية داخلية وخحارجية والصعويات 
التي تولدت نتيجة تدخل موريتانيا في نزاع الصحراء كلها عوامل أدت الى سقوط الرئيس 
المختار ولد دادة . 

ومئل ذلك الحين. اضطر القادة الجدد - رغم عدم الاستقرار السياسي شيه الدائم الى 
نبج سياسة تقليص النفقات. وفي هذا الاطار فإن ميزانية 1445 تم إعدادها في أفق إقامة 
التوازن: 

لقد تمت الزيادة في الحقوق الجمركية والضرائب المباشر: ة خاصة عن طريق رفع الحد 
الأدن للاعفاء من الضريبة على الدخل من ٠٠رمع‏ أوقية الى 6١,٠٠٠‏ أوقية» كاتم 
كذلك تخفيض نسبة الضريبة على المباني من أجل تشجيع حركة البناء. لكن تقهقر صادرات 
الحديد رغم عامل ارتفاع الدولار»ء وضعف الانتساج الفلاحي وسعا الاختلالات وملا 
المسؤولين على تقوية سياسة التقشف باتفاق مع صندوق النقد الدولي. 

لقد وصلت الديون الخارجية للبلاد الى درجة لا تحتمل بسبب إطلاق عدة مشاريع 

تأكد أن مردوديتها محدودة جدا والتي تم تمويلها عن طريق مساهضات أجنبية : 

معمل تصفية النفط. معمل السكرء المركب الكهربائي» ميناء نواديبوء وطريق 
نواكشوط ‏ نوميا . 

ولقد ارتفعت تحملات إرجاع الديون الى أكثر من مليارات أوقية في سنة ٠191/8‏ 
أي بنسبة 4" بالمائة من مجموع الصادرات في حين أن الديون الخارجية قد قدرت ب "١١‏ 
مليون أوقية 

ويمكن تلدخيص السياسة الاقتصادية والالية المتبعة منذ 191/4 في النقط التالية : 


١‏ - إعادة جدولة الديون الخارجية بمراجعة الظروف المذكورة سابقاً باتفاق مع الدائئين 
ونخاصة المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والمغرب وليبيا والشركة النمساوية الألبية 
(عصتملم) التي تكلفت بإنشاء معمل تصفية النفط. 

؟ - تقليص عجز الميزانية عن طريق القروض المقدمة من البدك المركزي» وقروض 
صندوق موازنة المواردء والتصديرات المرتبطة بالمجموعة الاقتصادية الاوروبية والتسهيلات 
الممنوحة من طرف صندوق النقد الدولٍ والعراق وطبعاً فرنسا. 


لكف 


دراسة المشاكل المطروحة من طرف المشاريع المنجزة التي لم تستطع الانطلاق مثل 
معمل تصفية النفط المركز أوكسيد المعدن. ومركب الكهربائي لنواديبو. 

غ - تحقيق مشاريع اقتصادية كبرى ذات مردودية أكيدة خاصة مشروع «كلبز» (وطاعن6) 
مبدف إغناء الحديد قصد المحافظة على مستوى صادرات البلد. ولقد تم تمويل هذا المشروع 
من طرف «البنك العالمي» وبعض المؤسسات الالية العربية الكويتية والسعودية وقد كان على 
موريتانيا أن تشترك مع السنغال ومالي في إنجاز مشروع إعادة تبيئة واستغلال نهر السنغال. 

ه ‏ إعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي وخاصة تربية الماشية» وزراعة الأرز قرب المنطقة 
الغبرية بفضل التعاون الأجنبي وخاصة مع الصين الشعبية. 

- اهتهام متزايد بالصيد البحري في السياسة الاقتصادية الموريتانية» لقد اتجهت الحكومة 
إلى إنشاء شركات مختلطة مع البلدان الأجنبية التي لما نشاط قرب السواحل الموريتانية 
(اسبانياء الاتحاد السوفياتي» اليابان» كوريا الجنوبية) . 

وبعد وصول معاوية سيدي أحمد ولد الطايع الى السلطة في كانون الأول/ديسمبر 
14 تم تعزيز سياسة التقنين المالي. لقد لك موريتانيا الى الخضوع لتوصيات صندوق 
النقد الدولي بعد أن وصلت ديونها الخارجية الى /ا, ١‏ مليار دولار حسب التقديرات الحالية. 
أي مرتين أكثر من الناتج الداخلي الاجمالي. وتمت الزيادة في أسعار المواد الأساسية مشل الأرز 
ما بين ٠١‏ و١7‏ بالماثة» كما ارتفعت الأثان المؤداة الى المنتجين. وبموازاة مع سياسة التقشف 
فقد تركت موريتانيا قيمة الأوقية تنخفض الى ما يقرب من 6 بالماثة. وهذه الحملة من 
الاجراءات سهلت المفاوضات مع الدائنين قصد إعادة جدولة الديون. 


بجعم 
١‏ تقديم مقارن للأنظمة الضريبية في بلدان المغرب العربي 


إن للأنظمة الضريبية في بلدان المغرب العربي جذوراً مشتركة. فلقد سنت الضرائب 
العصرية مع الدخول الاستعماري . أما الضرائب القديمة ذات الجوهر الديني أو المتعلقة 
بالسيادة أو ذات الطبيعة الجمركية فقد انتهت مع تفكك أنماط الانتاج ما قبل الرأسمالية رغم 
المحاولات الإصلاحية المتعددة التي سبقت التغلغلٍ الاستعماري. ولقد اتخذت الإدارات التي 
تمت إقامتها من طرف المستعمر والتي اهتمت كثيراً بزيادة الدخل الضريبي اتجاهين: 

- فمن جهة عمدت الى تعديل بعض الضرائب القديمة وأساساً تلك المطبّقة في الميدان 
العقاري والقطاع الفلاحي ؛ ومن جهة أخرى عملت على خلق ضرائب عصرية مستمدة من 
الضرائب الموجودة ف البلد المستعمر (بكسر الميم). ولقد تم تدريجبياً وضع أنظمة ضصريبية 
جديدة أصبحت سارية المفعول في مختلف بلدان المغرب العربيء وتتضمن هذه الضرائب 


1 


ضرائب مباشرة ذات طبيعة عينية أو قياسية؛ وضرائب غير مباشرة ذات مداخيل مرتفعة 
سهلة التطبيق. 

إنه الى هذه الفترة يرجع تاريخ أغلب الضرائب المغاربية (الضرائب على الأرباح 
الرواتب والأجور. 59 الخ). 


ولقد قامت الإدارة الاستعمارية بجهود من أجل تحسين وإتقان التشريع الضريبي قصد 
الحصول على إيرادات ضريبية عالية. 

لقد كان للحرب تأثير هام على إيرادات الضرائب التي ترتبط بالظرفية الاقتصادية 
العالمية. فبسبب تقلص المبادلات التجارية, إذ سجّجلت الحقوق الجمركية وضرائب 
الاستهلاك الداخلي انخفاضا نتيجة اختفاء المادة الخاضعة للضريبة» والحال أنه في الوقت 
نفسه تزايدت النفقات الحكومية. ولقد كان الملجأ هو الاقبال المكنف على الضريبة المباشرة» 
وهكذا تم خلق الضريبة على الرواتب والأجور في تونس (لا1917) وني المغرب (1918) 
وضبط الضريبة على الشركات (في المغرب وتونس والجزائر) . 

لقد ظلت الأنظمة الضريبية المغاربية غير متلائمة مع حاجيات التنمية الحقيقية لبلدان 
المغرب العربي نظراً لأن هذه الأنظمة الضريبية قد كانت معمّمة ومدفوعة في الاتجاه الذي بهم 
القوة الاستعمارية. وغداة الاستقلال» فرضت الاضطرابات الاقتصادية والاجتاعية الناتجة 
عن تجاوز مرحلة الاستعمار وضغوط التنمية الاقتصادية ضرورة إعادة تشكيل بنى هذه الأنظمة 
الضريبية. 

إلا أنه يلاحظ أنه بعد مرور أكثر من عقدين على استقلال بلدان المغرب العربي فقد 
ظلت اقتصاديات هذه البلدان محتفظة بالعناصر الأساسية للأنظمة الضريبية التقليدية واكتفت 
بلدانها بإدخال بعض التعديلات في الاتجاهات التالية : 

- رفع قيمة الضريبة تبعاً لتزايد الحاجيات المالية . 

- إدخال التعديلات التقنية انطلاقاً من هاجس تحسين مدخول الضرائب الموجودة. 

- إدخال إصلاحات جزئية تجعل ضرائب جديدة تحل محل أخرى قديمة (مثلا: حلول 
الرسوم على المنتعجات والخدمات حل الرسوم على المبادللات التجارية, والضريبة الفلاحية محل 

إن هذه الإجراءات المجرّأة والناقصة " تقم بخلخلة الأسس العامة للأنظمة الضريبية 
المغاربية» ولم يكن لحا تأثير حاسم في مالية البلدان المغربية واقتصادياتها. ولقد تمت 
الإصلاحات الضريبية الأكثر أهمية ‏ على الأقل على المستوى الكمي - في البلدان التي كانت 
فيها حاجيات التمويل أكثر ضغطا (المغرب» تونسء» موريتانيا). ومع ذلك فإن ضرورة 
الإصلاحات الضريبية بشكل معمّق تحظى الآن بعناية واهتهام في مختلف البلدان المغاربية. 


ع 


وإذا كانت الأنظمة الضريبية المغاربية مستمدة من عوامل تارمخية وسوسيو - سياسية 
وتقنية مشتركة» فإنها تعكس خصوصيات الاقتصاديات التي تندرج ضمتهال وبالتالي لا يوجد 
موذج واحد بل متغيرات تبغ للسياسات التبعة في التنمية والتحولات التي عرفتها 
الاقتصاديات في خصوصياتها. 

إلا أنه رغم تأثير هذه الأخيرة يمكننا أن نحدد المميزات الرئيسية المشتركة هذه الأنظمة 
الضريبية بخاصة إذا ما وضعنا أنفسنا في إطار مكونات النظام الضريبي بمعناه الضيّق والمحدّد 
(يعبارة أخرى أن نحذف الدور المالي الذي تلعبه الضريبة النفطية في الموارد المالية) . 

وهكذا فإن الخاصية الأساسية المشتركة بين كل الأنظمة الضريبية المغاربية هي طابعها 
النوعي . 

هناك الضريبة على الدخل التي قد توجد في المغرب العربي ولكنها تخفي في الواقع 
توزيعاً في أشكال المداخيل التي تعتبر أساس الدخل الضريبي . 

إننا نجد ريا في كل هذه البلدان الأنواع نفسها مع العمل بالقواعد التصاعدية التي 
تبقى متقاربة رغم اختلافاتها؛ فهناك الضرائب المنصبّة على الأرباح الصناعية والتجارية 
والمهنية» وبعض الرسوم على الدخل العقاري والدخخل المنقول (الأثاث). والضريبة على 
المرتبات والأجور. تضاف الى ذلك ضرائب تكميلية تلحق بالضرائب السابقة. 

وعلى العكس من ذلك,. فإن الضريبة على الرأسسال تبقى جرئيّة وفرعية. إما لا تطبق 
على الرأسمال إلا بطريقة عرضية مثل الضريبة على الررث (في الجزائر), والضرائب على 
تحويل الملكية: أما الضريبة على الاستهلاك فهي تطبق تم تقريباً بالشكل نفسه. 

كا أن الحقوق الجمركية المتنوعة المعمول بها بشكل مكنّف تهدف الى حماية السوق 
الوطنية دون إثقال مصاريف التجهيز للقطاعات المنتجة. وهناك ضرائب خاصة على 
الاستهلاك مثل الضرائب على التبغ والكحول ومواد أخرى. وهناك في الأخير ضرائب على 
المعاملاات التجارية التي تخص عل السواء المنتتجات والخدمات بنشسب متفاوتة . 

وريما كان لهذا الطابع النوعي البارز والمتزايد للأنظمة الضريبية المغاربية ميزة وهي أنه 
يعكس من فرض الضريبة على عدد من مصادر الدخل والمصاريف» ولكن قد يتمخض أيضاً 
عن غياب التجانس والتبسيط اللذين يمكنهب) أن يؤديا الى توترات اقتصادية وتفاوتات 
واختلالات اقتصادية واجتماعية في آن واحد مع تسهيل ظاهرة التهرب من أداء الضريبة. 

وفضلا عن ذلك فإنَّ الأنظمة الضريبية المغاربية تقدم توجهات مشتركة مثل حصة 
مداخيل الضريبة غير المباشرة في مجموع المواد الجبائية» وضعف مرونة الضرائب المباشرة 
وغياب التحكم وإدماج النظام الضريبي في سياسات التنمية. وهكذا فإن كل بلدان المغرب 
العربي كيفما كانت مميزات اقتصادياتها فإنها لجأت الى الضرائب على المنتجات والخدمات والى 
الحقوق الجمركية» وهذه الضرائب تغطي لوحدها ما بين 5: و 50٠‏ بالمائة من الموارد العادية 


يفف 


(الضريبة النفطية مستثنية هنا بالنسبة للدول المنتجة للنفط في المنطقة) . إن هيمنة الضريبة غير 
المباشرة ‏ وهو ما يشكل قاسما مشر كا بالنسبة للدول المتسخلفة - لا تعكس سياسة هادفة للحد 
من الاستهلاك من أجل الدفع الى الاستثار بقدر ما تمثل ميل الإدارات الضريبية للتوجه نحو 
الجبايات غير المباشرة لأنها أكثر مرونة وأسهل استعمالاً من الضريبة المباشرة. 


وبالفعل. فإنه رغم أن حصة الضريبة المباشر: ة قد تزايدت فإنها ظلت مستقرة في نسب 
منخفضة . (انظر الجدول المرفق مع هذه الخلاصة التركيبية) إن الأهمية الضعيفة نسبياً 
للضرائب المباشرة في الإيرادات العمومية في بلدان المغرب العربي تعكس حدود المساهصات 
الضريبية في القطاعات المنتجة. إن هذه السمة المحدودة تبدو أكثر وضوحاً حيننا نتبين أن 
نسبة لا بأس بها من حصة الضريبة المباشرة تتكون من الايرادات المجلوبة من الشركات التي 
تراقبها الدولة مثل الشركة الوطنية للنفط بالجزائر والمكتب الشريف للفوسفات بالمغرب» ومن 
مصاريف الميزانية على شكل مرتبات وأجور. 


رغم أن نسب الضرائب على أرباح الشركات ‏ العمومية أو الخاصة ‏ متصاعدة 
لفرقي تنا فإن الوحدات الإنتاجية لا تساهم إلا بشكل ضعيف في موارد الدولة. ويمكن 
أن يفسر هذه الحالة عدة عوامل مختلفة. 


إن السياسات التنموية المرتكزة على إنشاء محور وقطب للتنمية (الجزائر: ليبيا) قد 
أعطت الضوء الأخضر يلاد عدد من وحدات الانتاج الكبيرة ممولة من طرف الاستشمارات 
ذات النضج بعيد المدى. وتعمل في بيئة غير مسوفرة على عقلانية اقتصادية ولا تعطي إلا 
إمكانيات قليلة للتوسع ' وهذا إذن فمن الطبيعي َّ تحقق الشركات فائضاً مالياً صالحا لأن 
يشكل بالنسبة للدولة يجالا للاقتطاع الضريبي . 


وبالنسية لسياسات التنمية الي تعمطي امتيازاً للصناعات الخفيفة (ا مغرب تونس) 
وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجهة الى التصدير فإنها (أي سياسات التنمية) رافق 
سياسات ضريبية تستلد الى قاعدة التنافس على المستوى الدولي. وي هذا الاطار. فإنها 
تستفيد من امتيازات ضريبية لا بأس بها تتمخض عن نقص مالي يشكل خسارة في الموارد 
العمومية , 

إن ضعف مكانة الضريبة المباشرة في المنظومة المالية العمومية لبلدان المغرب العربي يعبر 
بشكل عام عن أحوال نمو اقتصادياتها . وأمام نسييج اقتصادي هش (نمو مشوه تولد عن قطام 
صناعي قليل المردودية وقليل الاندماجء ديه ة فلاحية عتيقة, ونشاط عزير لقف المرتبط 
بالتجارة والخدمات والتأمينات . . . ) فإن القطاع الفلاحي المتقلب لا يساهم عملياً في الموارد 
المالية للميزانية . 

إن القطاع الضريبي يتحمّله القطاع الصناعي الذي له طاقات ضعيفة وبعض مكونات 
قطاع الخدمات كالبنوك والمؤسسات التمويلية والتجارية. 


إوفف 


هكذا فإن هشاشة الببى الانناجية هي التي تفسّر السمات الخناصة لضعف ايراد 
المداخيل الضريبية المباشرة بالنسبة للإنتاج الداخلي الإجمالي» ويبقى هذا الضعف راجعاً الى 
تأثير العوامل الخارجية (النشاط النفطي والمعدني). فيا يدفع لحان الى التفكير بالقيام 
بتغيرات في التشريع الضريبي . 

إن توه هذا التشريع لإدخال عدد مهم من الإصلاحات السنوية الصغيرة (بخاصة في 
البلدان غير النفطية) يترجم بوضوح حاجة البلدان المغاربية للرفع بانتظام من مستوى مواردها 
لمواجهة التزاماتها المتزايدة ويترجم ضمنياً حدود التأثير المباشر للنمو الاقتصادي في تطور 
الايرادات الضريبية . وبعبارة أخرى فإن هذه المرونة ليست آلية أو داخلية» وإنما مدفوعة من 
الخارج أو محدثة بواسطة تعديلات جزئية ذات طابع تقني في غالب الأحيان. 

وينتج عن هذه الوضعية تحكم غير كامل للسلطات العمومية في الموارد الضريبية في 
الوقت الذي نجد فيه الموارد ذات المصدر الخارجي (ضريبة نفطية» قروض) محدّدة من طرف 
الظروف الدولية. وفي هذا المعنى فإن السلطات العمومية يمكنها بصعوبة أن تستعمل الآدوات 
الضريبية كأداة ناجعة لسياسة اقتصادية ظرفية أو وسيلة لضبط وتخطيط المداخيل والنفقات. 
إن الطلب الداخلى يحدد نسبة كبيرة من المداخيل الضريبية سواء أكانت بطريقة مياشرة 
(ضريبة نفطية أو معدنية) أم غير مباشرة (حقوق جمركية). إن هذا الضبط الضريبي ينعكس 
على اتجاه سياسة الميزانية ويشكل عام على التخطيط التنموي . 

وبقدر ما ينعدم التحكم في المتغيرات الضريبية فإن صياغة أهداف التنمية على المدى 
البعيد في إطار تخططات تقام تندرج ضمن توجهات وهمية أكثز ما ترتبط بالبرمجة العقلانية. 
وهذا ما يفسر جزئياً أن تصاميم غالبا ما تم تحضيرها في بلدان المغرب العربي على شاكلة 
تجميع لمشاريع كبرى أو صغرى يمكن تجزئتها أو بسطها زمنياً في ضوء المتغيرات المالية . 

إن هذه الصعوية المالية الخارجية التى ازدادت حالتها خطورة بسبب غياب سياسات 
ضرائبية بديلة في الوضعية الراهنة للبنى الاقتصادية تعاكس كل سياسة تنموية مستقلة. 

ورغياً عن تشابه بنى الأنظمة الضريبية العادية بالمعنى الضيق في بلدان المغرب العربي» 
فإن هذه البلدان تطبق سياسات غتلفة جداً في تمويل الميزانية. وهذا الاختلاف ناتج عن 
المكانة الى تحتلها الضريبة النفطية في الموارد المالية (ليبيا ‏ الجزائر) أو عن الدور الذي تلعبه 
الديون الخارجية في تمويل النفقات (المغرب» تهنس» الجزائر) . 

وهكذا سيظهر اتجاه نحو حمود الادخمار العمومي في بعض البلدان (موريتانياء 
المغرب)., الأمر الذي جعل جزءاً من النفقات العادية مرتبطأً بموارد القروض الداخخلية أو 
قروض المؤسسات الالية (المغرب) أو حتى المساعدة الخارجية (موريتانيا) . وبالعكس. فإن 
تخصيص جزء من ايرادات الضريبة النفطية لتمويل المصاريف العادية مكن البلدان النفطية 
(الجزائرء ليبيا) أن تسد الثغرة بين مستوى الموارد الضريبية غير النفطية وبين مستوى 
المصاريف العادية مع الحصول على فائض مالي يخصص للاستثيار. 


تق 


وقد ظلت تونس في وضعية وسيطة حيث إن العلاقة بين المداخيل والمصاريف العادية 
بقيت في حجم مراقب نسبيا. وإذا كانت العوائق الطبيعية والبشرية فد قلصت من الارادة 
الليبية في تنويع مصادر المداخيل الاقتصادية» فإنها مع ذلك قد مككنتها من أن تحصل في 
السنوات المزدهرة على فائض مالي تم توظيفه في التداولات النقدية الدولية, وحدت من 
لجوثها الى الخارج في الظروف الاقتصادية الصعبة في السئوات الأخيرة وجعلت ذلك اللجوء 
لا يتعدّى بضعة قروض غير ذات أهمية . 

وبالعكس» فإن الجزائر قد تقاسمت مع البلدان المغاربية الأخحرى سياسة متواصلة في 
اللجوء الى الأسواق امالية الدولية من أجل التزود بالوسائل المالية التي تستجيب لطموحها في 
تعزيز تلمية اقتصادها. ومع ذلك فإن أوضاع البلدان المغاربية المستدينة جد متيايزة . ١‏ 


إن المغرب الذي كان أكثر نزوعاً نحو التمويل الاقتراضمى الأجنبى وجد نفسه فجاة فى 


مواجهة مشكل التعامل مع الديون الخارجية مع العواقب التاحمة عن العلاقات مع الدائسين 


جدول رقم (””7) 
أنو اع المداخيل. النسبة المثوية في مجموع الايرادات العادية 


أنواع المداخيل المغرب | تونس | موريتانيا 
(لحقل | راحقل | رولاول 


الضريبة على العائدات 

الضريبة على الأشيخاص الذاتيين 

الضريبة على الشركات 

الضريبة على الملكية 

ضريبة الضمان الاجتماعي 

رسوم على الممتلكات والخدمات 

ضرائب على التجارة والمعاملات 

التجارية الدولية 

مداخيل ضريبة أخرى «بما فيها 
الضريبة النفطية) 

إيرادات غير ضريبية 

عائدات الملكية 


المصدر : 
- بالنسبة الى المغرب وموريتانيا وتونس فإن النسب الواردة في الجدول مأخحوذة من جبداول حول الموارد 
المالية. في: حولية صندوق النقد الدولي حول إحصائيات الادارة المركزية : 
.4 واموطجمء ! يااكتتماى معدمسة! نمع معدم ,لمكا بممأعممكلة أفمم مم1 
وبالنسبة الى ليبيا والجزائر فإن النسب المقدمة تم إعدادها من طرفنا انطلاقاً من تقديرات قوانين المالية. 


نيفق 


(إعادة جدولة الديون» برنامج التقويم الحيكلي). ولقد تمكنت الجزائر وتونس من أن تتجنبا 
الوقوع تحت ضغط المنظيات التمويلية الدولية (صندوق النقد الدولي» البنك العالمي) وذلك 
بالحفاظ على مستوى قروضها في نسب متوافقة مع طاقاته)| في إرجاع الديون» غير أن 
وضعيّتهما تغيرت سنة 1487 إثر النقص الواضح في مداخيل النفط ما جعل تونس تستعد 
لاتباع توجيهات صندوق النقد الدولي على غرار ما فعل المغرب منذ بداية الثمانينات . 


؟ ‏ مكانة الضريبة في التمويلات بالمغرب العربي 

إن تداخل المصادر الثلاثة في تمويل الميزانية أي الضريبة الداخلية والضريبة الخارجية 
الناتجة غالياً عن تصديرات الهيدروكربون والقروض الخارجية: يحملنا على محاولة اقتراح 
تصنيفات لبلدان المغرب العربي الخمسة التي تشكل موضوع الدراسة. 

إن العناصر التي تحدّد هذا التصنيف لها طابع اقتصادي وتعكس البنية الإنتاجية 
الداخلية لكل بلد بارتباط مع مستوى اندماجه في السوق العالمية» ولها أيضاً طابع سياسي 
نتيجة ‏ بالأخص - لآثار المرحلة الاستعبارية التي ساهمت في وضع النظام الضريبي لكل بلد 
من البلدان المغاربية كظل لنسيجه الانتاجي . 

إن التقسيمات المقترحة تتخذ كمرجع لحا ثلاثة معايير: 

التمويل ذو الطابع الريعي » والضريبة الداخلية» والقروض الخارجية. 


أ معيار التمويل عن طريق ريع نفطي أو معدن 


لقد كشف لنا تحليل الحالات الخمس أنه منذ بداية السبعينات أصبح الريع النفطي 
المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية بخاصة في ليبيا التي يمكن أن نشبهها بنموذج بلدان الخليج» 
وف الجزائر حيث إن الغاز والنفط كانا منذ الاستقلال المغذيين الأساسيين للخزينة العمومية. 
وفي هذين البلدين (ليبيا والجزائر) فإن التزايد الحائل للمصاريف العمومية نتج مباشرة عن 
المضاعفة السريعة للموارد المأخوذة من الهيدروكربون. وفي موريتانيا فإن تمويل الميزانية كان 
أيضاً نخاضعا أساسا للموارد النائجة عن تصدير الحديد. ولكن الريع سيأخذ ني موريتانيا 
طابعا فقيرا وهشا ومتقليا بسبب الظروف غير الملائمة وغير الجيدة في الأسواق العالمية. 

ولقد استطاعت تونس بدورها أن تجنى فائدة من المرحلة المزدهرة للهيدروكربون حيث 
إن مواردها النفطية ‏ التي من المؤكد أنها محدودة ‏ ساهمت في المحافظة على وضع مريح نسيياً 
للميزانية طيلة الخمس عشرة سنة الأخيرة. 

وفي المغرب ‏ الذي يعاني من عجز كامل على مستوى الطاقة ‏ نجد أن الاقتصاد 
المتعلق بالمعادن المستخرجة لا يغذي الحزينة تغذية هامة رغم الفترة القصيرة جداً التي عرفت 
فيها اسعار الفوسفات ارتفاعا. 


كلا 


إنه لمن الواشيع أن أهمية التمويل عن طريق الريْع تتناسب يشكل معكوس مع التمويل 
عن طريق الضريبة الداخلية. 


ب - معيار التمويل عن طريق الضريبة الداخلية 


ومن بين المغرب العربي فإن المغرب بكل تأكيد هو الذي يمول أهم نفقاته العادية عن 
طريق موارده الضريبية. ولقد اضطرته الدولة أمام ضعف الايرادات ذات الطابع الريعي أن 
يلجأ الى القطاعات الاقتصادية المختلفة بخاصة الصناعة والتجارة والخدمات قصد تمويل 
ميزانيات التسيير. ولكن ضعف المداخيل الفردية وأهمية الإعفاءات الممنوحة سواء 
للمستثمرين في إطارٍ قوانين الاستثمار أو لقطاعات بكاملها مثل القطاع الفلاحي والقطاع 
العقاري يولدان تمايزا في الضغط الضريبي الذي يثقل كاهل المستهلكين والاجراء . 

إن الواقع الأساسي للضريبة في تمويل الميزانية بالمغرب يفسر تطبيق إصلاح هيدف الى 
التبسيط والتحديث وترشيد الاقتطاعات الضريبية . 

وعلى شاكلة المغرب فقد ورئت تونس والجزائر من المرحلة الاستعارية نظاماً ضريبياً من 
المؤكد أنه متقادم لكن لا يمكن تجاهل طابعه الإجرائي رغم ضعف حصّته في تمويل الميزانية 
بخاصة في الجزائر بسبب طغيان العامل النفطي . 

وفي موريتانيا وليبيا نلاحظ على العكس من ذلك غياب «تقليد ضريبي» بسبب هشاشة 
النسيج الانتاجي قبل ظهور الاقتصاد الاستخراجي (المعتمد على استخراج الطاقة) حيث كان 
هذا النسيج يرتكز على نشاط رعوي عتيق. وهذا النقص يبدو أنه لا يزعج الحكومة الليبية 
نظرا لأهمية الموارد النفطية؛ ولكنه يساهم في الاختلالات البنيوية لتمويل الميزانية الموريتانية. 


ج ‏ معيار التمويل عن طريق القروض الخارجية 

وفي هذا المجال تشكل ليبيا استثناء» ذلك أنها نادراً ما لجات الى تمويل خارجي نظراً 
لأنها تريد أن تستند الى توجه إرادي سيامىء ونظراً لأن مواردها الناتجة عن الضريبة النفطية 
تكفيها لتمويل مشاريعها التنموية. أما البلدان الأربعة الأخرى فقد ربطت دوما ميزانية 
التجهيز بالقروض الخارجية التي تأي عن طريق المؤسسات التمويلية الدولية والدول المتقدمة 
أو النفطية أو من السوق الالية الدولية. 

إن مستوى المديونية بالبلدان الأربعة مرتفع نسبياًء وبالأرقام فإن الجزائر تأتي في المقدمة 
يتبعها المغرب ثم تونس وأخيراً موريتانيا. ولكن المغرب وموريتانيا هما اللذان وصلا الى 
المستويات الأكثر ارتفاعاً وخخطورة في محال القروض الخارجية بالنظر الى مستوى الانتاج 
الداخل الإحمالي ونفقاتهما العمومية وطاقاتهما التصديرية . 

وهكذا أصبح صندوق النقد الدولي يتدخل في البلدين ابتداء من 1481 ليقترح عليهها 


يفف 


تقليص الاستهلاك والاستثار الحكومي ببدف مساعدتهما على الوصول الى إعادة جدولة ديونها 
الخارجية» وتوجد تونس في وضعية مراقبة لاحوالها المالية في حين أن انخفاض الموارد النفطية 
يكاد أن يضع الجزائر في وضعية جد خطيرة الأمر الذي سيجعلها مثل الدول المغاربية الأخرى 
:تراجع سياسة ميزانيتها في انجاه التقليص والتقشف. وسيقدم الجدول التالى تحديدا لوضعية 
كل نوع من الموارد الأساسية الى تساهم في تمويل الميزانية ووضعية التوازن الماللي مع مراعاة 
تداخل الأشكال الثلاثة للموارد. 


مُرضية مع اتجاه نحو 1 
اتخفاض ا 
مُرضية نسبيا ولكن يمكن أن 
تتطور نحو بعض الصعوبات. 


صعية جدأً على العموم . 


: 
صعبة جدا. 


. 
صعية جدا. 


في 116 لم تعد وضعية المالية العمومية وضعية مشرقة. ولقد تم تجاوز مراحل 
الازدهار وتحقيق الفائض التي عرفتها ليبيا والجزائر خلال السبعينات . 

وسيتعامل المغرب الى عام 16٠‏ على الأقل مع وضحية مالية صعبة على مستوى 
التوازنات الخارجية والسداخلية» وإن تطلّب إرجاع ليون مع الجمود النسبي للموارد 
الخارجية (تحويلات العمال, السياحة. تصديرات تقليدية الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
للمواد الفلاحية والنسيج والفوسفات) والازدياد المستمر لتكاليف الواردات (نفط. مواد 
غذائية» مواد صناعية متوسطة» منتجات التجهيز العسكري) سيحمل الحكومة المغربية على 
تقوية وتعزيز سياسة التقليص من نفقات الاستهلاك والاستثشار وتقليص المساعدات وتحرير 
التجارة الخارجية . 

وتعيش موريتانيا في ضيق كامل . فمواردها التي تأتي عن طريق تصدير الحديد 
وضرائب الصيد البحري تبين أنها غير كافية بشكل كبير في الوقت الذي تزيد فيه العواقب 
الوخيمة للجفاف والحجرة الى المدن من إثقال كاهل الدولة بالتكاليف. وتجد الدولة نفسها 
جبرة على نبج سياسة تقشفية متشددة وتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي من أجل أن 
تتمكن من الحصول على حق جدولة ديونها. 


يميف 


وتمر الوضعية المالية في تونس هي أيضاً بظروف دقيقة وخطيرة. وإن المحاولات 
الحكومية» التي تجد صعوبة في أن تقبل على الصعيد السياسى» الرامية الى تقليص المساعدات 
الممنوحة للمواد الغذائية جهدف الى إيقاف الاختلالات المالية الدائخلية والخارجية . 

وف الجزائر» فإن الريع النفطي قد مككن منذ عشرين سنة من الوصول الى ارتياح مالي 
جعل الدولة تقدم مساعدات هامة الى المستهلكين وإلى الشركات المؤمة لكن تراكم الدين 
الخارجي ونتائج التبعية التكنولوجية وتقليص الموارد الميدروكربونية يمكن أن تؤدي الى 
انحتلالاات غير متوقعة . 

وفي ليبيا فإن العلاقة موارد نفطية / سكان كن دائي من تسيير رصين لتوازنات 
الميزانية.. ولكن كل شيء يدل على أن أزمنة الفائض الالي قد ولت وأصبحت بائدة. 


4/اء 


الفْصل المكابع عَشّس 


مصباد را لايرادات الحكوميّة وتطويرالأنظلة الصمربيّة. 
غالة ا لاون من وَالْكوَت 


هشام غرايبة”» 
المقدمة 


إنه لمن الحقائق المسلّم ها الآن قيام حكومات الدول النامية بدور اقتصادي هام 
خصوصاً عندما نقارن أوضاع تلك الدول بالدول المتقدمة. ويستند دور الحكومة القوي على 
أيديولوجيات معيئة تتجل برغبة الحكومة ذاتها في السيطرة على الموارد المامة بالإضافة إلى 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية التي أملت هذا الدور الهام للحكومة. 


وإذا ما قارنا 6 الوطن العربي من حيث درر ا حكومات في تسيير الأمور الاقتصادية 
لوجدنا أنبها لا تشلّ عن بقية الدول النامية» بل إن دور الحكومات في البلدان العربية يعتبر 
أكبر من غيره ل بغض اتلد عن الأنظمة السياسية أو الاقتصادية في أي بلد عربي» حيث 
يبقى دور الحكومة الحيوي والرئيسي حتى مع تغيير الأنظمة السياسية أو الاقتصادية. 


وإلى عهد قريب كانت الاقطار العربية تصئف من ضمن الدول الفقيرة مع إختلاف 
متباين في درجة ة الفقر لكل قطر. إلا أن الزيادات الكبيرة والمنوالية ألتي طرأت 20 
النفط اعتباراً من عام انفدن خلّفت واقعاً اقتصادياً جديداً ساعد على ايجاد الفواصل 
الاقتصادية بين الأقطار العربية. فهناك أقطار منتجة للنفط استطاعت الانتقال ‏ بففمل 
الايرادات النفطية الحائلة ‏ من دول فقيرة الى دول من أكثر بلدان العالم ثراء. أما البلدان 
العربية الأخرى الي حرمت من الثروات النفطية فها زالت تكافح لتحقيق التئمية والمحافظة 
على مسيرتها الاقتصادية بدرجات مختلفة من النجاح . وهكذا. فَإِنُ تدفق الايرادات النفطية 
الهائلة قد خلق «فجوة في الثزاء» بين أقطار الوطن العربي» ثما غير في الممطيات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فيه . 


(*) عميد كلية الاقتصاد بالوكالة في جامعة اليرموك ‏ الأردن. 


44١ 


وكتتيجة للثروات النفطية لدى بعض البلدان. وحرمان دول أخرى منباء فإنه من 
الممكن القول بأنّ الأقطار النفطية تعتمد في ايراداتها على النفط اعتماداً كبيراً إلى درجة جعلها 
تتجاهل فيه الإيرادات الضريبية» حيث قامت بإعفاء المواطنين من دفع الضريبة» أو فرض 
ضرائب بسيطة في أسوأ الحالات. وبالتالي أهملت إنشاء نظام ضريبي متكامل. أما البلدان 
العربية غير المنتجة للنفط فمن الطبيعي أن تعتمد في ايراداتها على الضرائب المحلية ما دعاها 
إلى تطوير نظم ضريبية متكاملة لتحصيل الإيرادات الضرورية لتعويضها عن حرمانها من 
الايرادات النفطية التي تتمتع بها دول أخرى. 


ومن جهة أخرى فإن العائدات النفطية لم تقتصر فوائدها على البلدان المنتجة للنفط بل 
تعدّتها الى البلدان العربية الآخرى, التي اتخذت شكل مساعدات مالية بين الدول وحوالات 
مالية من العاملين في البلدان النفطية إلى أقطارهم غير المنتتجة للنفط . وبالرغم من تلك 
التدفقات المالية من البلدان النفطية الى بقية الأقطار العربية, إلآ أن «الفجوة المالية» بين 
الأقطار العربية قد زادت بزيادة الايرادات النفطية؛ كما أن تلك الايرادات لى تغير واقع الخال 
في الأقطار النفطية من حيث اعتمادها الكلي على قطاع النفط. وبقيت تلك الأقطار ‏ وحتى 
الآن- تعيش دون أنظمة ضريبية بين) لجات بقية الأقطار العربية إلى زيادة العبء الضريبي 
لمواجهة الزيادة الكبيرة في النفقات الحكومية . 

ومن المعروف أن الحكومات العربية المنتجة للنفط تملك بالكامل ذلك القطاع ولا 
يسمح بالملكية الخاصة فيه. وبالتالي فمن المتوقع أن تكون تلك الحكومات هي نفسها صاحبة 
الملكية المتعلقة بإيرادات القطاع النفطي. وقد تبع ذلك بالضرورة أن تكون الحكومات 
النفطية هي المحرّك الأسامي للاقتصاد, وأن تكون الموظف» والمستثمر والمنفق السرئيسي. 


وبالتالي يريد دور الحكومات وبشكل كبير في جميع المجاللاات الاقتصادية لأنها تسيطر على 
الايرادات والنفقات م : أضف إلى ذلك أن دور القطاع الخاص لا يزال في مرحلته الأولية 


بعد أن تطور ذلك القطاع وخر ولو أنه لا يزال بعيداً عن منافسة الحكومة في دورها 
الاقتصادي الرئيسى . 

إن الهدف الأسامي من هذا البحث هو تحليل ومقارنة مصادر الايرادات لعيّنة من 
البلدان العربية وللإجابة عن الأسئلة التالية: 


١‏ ماهو مدى أهمية الإيرادات للموازنة الحكومية, وما هي سرعة مو تلك الايرادات 
خلال السئوات الأخيرة؟ 
؟ ما هي أهمية الايرادات الضريبية مقارنة بالايرادات غير الضريبية؟ 


إذا كانت الضرائب من المصادر الامة للإيرادات الحكومية فما مدى أهمية الايرادات 
الضريبية المتأتية من ضريبة الدخل, أو الضرائب على أرباح الشركات. والضرائب غير 
المباشرة» مقارتنة بعضها بالبعض؟ 
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ما مدى أمية الايرادات غير الضريبية» وما هي طبيعة ومصادر تلك الايرادات؟ 


وللإجابة عن تلك التساؤا وللات وغيرهاء سنقوم بالتركيز على عيّنة ممثلة للأقطار العربية 
تضم كلا من الأردن » مصرء والكويت. ونعتقد بأنْ هذه العيّئة تثْل الى حدّ كبير الوطن 
العربي حيث تشمل على قطر نفطي (الكويت) وقطر شبه نفطيّ (مصر) وثالث غير نفطيّ 


(الأردن) . 
أولا: مصادر الإيرادات الحكومية 


كما ذكرنا سابقاً. إن ارتفاع أسعار النفط العالمية وما تبم ذلك من تركيم للإيرادات 
النفطية لبعض الأقطار العربية المصدّرة للنفطء قد خلق وضعا مالياً متميّزا لتلك الدول؛ 
حيث كانت ايراداتها تفوق نفقاتها المحلية ما شجعها على البدء في عملية تحويل مالي 
للداخل والخارج لنقل الثروات النفطية أو بعضٍ منها لأطراف محليّة وأخرى خارجية . ففي 
الداخحل قامت الأقطار التي تتمتع بدخول نفطية عالية بعملية تحويل جزء لا يستهان بهمن 
الثزوات المالية الجديدة من القطاع العام (الحكومي) الى القطاع الخاص (المواطنين عامة). 
وقد اتخذت عمليات التحويل والنقل هذه عدة أشكال منها دعم السلع الاستهلاكية؛ ودعم 
الانتاج» والإعفاءات الضريبية» وغيرها كشير. كا أن التركيم المالي الضخم قد خلق ضغطا 
على تلك الأقطار النفطية لنقل وتحويل جزء من ثروتها الى بلدان عربية وأجنبية أخرى. وقد 
اتخذ مثل هذا التحويل شكل المساعدات المالية والقروض. 

أما بالنسبة للأقطار العربية غير النفطية فقد كان عليها أن تعتمد على مواردها المالية 
الذاتية» تما استدعى تطوير أنظمة ضريبية لتحصيل الايرادات الضريبية» بينما ا بقية 
الأقطار على فرض أنواعٍ متعددة من الضرائب لتمويل مشاريع التنمية فيهاء ما نج عنه 
تطوير الأنظمة والمياكل الضريبية وإعادة النظر فيها باستمرار لتتهائى مع احتياجات تلك 
الأقطار ونفقاتها. 


إلا أن التطورات الأخيرة التى طرأت على أسواق النفط العالمية وأسفرت عن هبوط كبير 
في الأسعار والطلب على النفط. قد حفزت بعض البلدان العربية المنتجة للنفط لإعادة النظر 
في فرض بعض الضرائب ب والبدء في تأسيس أنظمة ضريبية متكاملة لزيادة الويرادات الي 
أصبحت ضرورية لنقص الايرادات النفطية. إلآ أنّ مثل تلك الجهود الرامية إلى ادخال 
الضرائب لا تزال محدودة ولن تستطيع البلدان النفطية في المستقبل القريب تعويض النقص في 
الإيرادات الضريبية. كما أنه يجب ألا ينظر إلى الضرائب كأداة لتحصيل الايرادات, بل 
يجب النظر إليها. أيضاً كأداة مالية لإعادة توزيع الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية. حيث 
نجد تركيزاً كبيراً للثزوات بأيدي نسبة قليلة من السكان في البلدان النفطية. 


م 


ويمكن القول بشكل عام إن مصادر الايرادات الاجمالية لا تختلف كثيراً عن بعضها في 
الأقطار العربية ولكن الاختلاف مردّه إلى كمية وأهمية كل مصدر من مصادر الايرادات . 


وفيها يل نذكر المصادر الرئيسة للايرادات في الأردن. مصرء والكويت وهي دول العيئة 
تحت الدراسة . 


إذا ألقينا نظرة عامة على الأقطار الممثلة في العينة فمن الممكن معرفة مصادر الاييرادات' 
الحكومية حسب كوك تلك الدول مصدرة للنفط أو مستوردة له. حيث تعتير الكويت قطراً 
منتجأ ومصدّراً للنفط ما يعني بالضرورة -ويناء على ما ورد سابقاً ان جميع. أو غالبية, 
الايرادات الحكومية تأي من مصدر واحد هو الايرادات النفطية. أما مصرء وهي قطر ينتج 
النفط ويُصِدّر القليل منه وتم تصنيفها على أنها قطر شبه نفطي» فيتبع ذلك بأنّ بعض 
الايرادات تأي من القطاع النفطي بينها الغالبية تأتي من مصادر ضريبية وغير ضريبية. أما 
الأردن؛ فلأنه قطر غير نفطيٌ تنحصر الايرادات الحكومية بالمصادر الداخلية مثل الضرائب 
على تختلف أنواعها. إضافة الى المصادر الخارجية مثل المساعدات والاعانات والقروض . 


ومن أجل تفصيل مصادر الايرادات. لا بد من ذكر الهيكل الضريبي في كل قطرء 
وأنواع وتقسييات الضرائب المستعملة ف الأقطار الثلاثة . أما المصادر الخارجية للايرادات مثل 
الايرادات النفطية والمساعدات فسيرد تفصيلها في الأجزاء التالية . 


من بين الأقطار الممثلة في العينة نجد قطرين فقط هما الأردن ومصر قد كونا هياكز 
ونظم|ا ضريبية شاملة. وفيما يلي وصف مختصر للهيكل الضريبي في بلدان العيئة. 


ثانياً: المياكل الضريبية 


إذا تم تصميم وتنظيم الميكل الضريبي بعناية وواقعيّة. فسيكون لمشل هذا ال ميكل 
الضريبي أثر كبير في تحصيل الايرادات الحكومية. وبشكل عامء يتفق الخبراء على أن النظام 
الضريبي الجيد يجب أن يشمل بالضرورة العدالة الاجتماعية, الملاءمة. الفعالية الاقتصادية. 
المرونةقء وإمكانية التطبيق. أما العدالة الاجتماعية فهي ترمز الى مطابقة الهيكل الضريبي 
وتماشيه مع السياسة الاقتصادية عموماً. أما الفعالية الاقتصادية فتشير الى قدرة الهيكل 
الضريبي على إحداث التأثير الايجابي وفاعليته في عملية التنمية الاقتصادية. كا تعني المرونة 
في هذه الحالة درجة استجابة النظام الضريبي في زيادة الايرادات كتتيجة لزيادة الدخول. أما 
إمكانية التطبيق فهي تعن امكانية تطبيق النظام الضريبي بفاعلية وعدالة ومدى ملاءمة 
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الميكل الضريبي للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة. 


الضريبي في كل بلد على حدة. 


١‏ الشيكل الضريبي في الأردن 


في أعقاب الطفرة الاقتصادية التي حدثت في الأردن واستمرت خلال الفترة من عام 
14 وحتى عام فقل وجدت الحكومة من الضروري تغيير وتعديل وتحديث الميكل 
الضريبي استجابة للتغيرات الكبيرة التي طرأت على الدخمول وتكاليف المعيشة وبعض 
المؤشرات الاقتصادية الأخرى. وكان أهمٍ تغيير في الميكل الضريبي هو تغيير قانون ضريبة 
الدخل الذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من عام 1487. وقد اشتمل القانون الجديد على 
عدة تغييرات وإضافات هامة مثل: 
مبدأ التقدير الذاتي: حيث يكون كل مكلف مسؤولاً عن الاقرار بدخله من غتلف 
المصادر. ويقدّم ذلك على نموذج مخصص محصص الى دائرة ضريبة الدخل في موعد أقصاه نهاية شهر 
نيسان/ ابريل من كل عام . 
بيدا كان الوضع تحت القانون السابق يختلف عا ذكر بإعطاء المقذّرِين في دائرة 0 
الدخل المجال الواسع لتقدير دخول المكلفين بناء على الوثائق والمعلومات المتوافرة لديهم 
ااي 00 ويبقى 0 
الدحل للموافقة على صحهة ة المعلومات المتعلقة بالدحل والمقدمة من المكلف. وبشكل عام: 
فقد أعطى القانون الجديد حرية كبيرة للمكلف بتقدير دخله الذاتي. 
الإعفاءات الضريبية: منح القانو ن الجديد اعفاءات كبيرة للمكلفين إذا ما قارنًا 
الإعفاءات الجديدة ع 7 وتشمل هذه الاعفاءات الضريبية اعفاءات لأفراد 
العائلة والتعليم العالي» والسكن وبعض مصادر الدخل مثل الدخل من الزراعة حيث أعفي 
من ضريبة الدخل اعفاءً كاملا . 


عل الدخرك رلك مر ل م م 
الاعفاءات وبالشكل التالي: 


)١(‏ عسطة) وتاوط ابرع وماءبة غ1 711مانمء15 0ه 6 1نهالاوعء ل ردعلامطتمتا ممع مد 1أملم 
.10 .م ,(1973 ,.ه0 وسنتطكناطهه لسصمااك رما تسدلمعار 


إفة تمع احتساب الأرقام من: وزارة المالية, دائرة ضريبة الدخل» قانون ضريبة ة الدخل رقم زفاية 
(عمان : الوزارة. 85). ص ١٠١١‏ 


هم 


من صفر  ٠٠٠١‏ ديار 
لل 0ق 
لب متجدع 
40 سنتنة 
لد ل 
ل قل 
ال ححدكا 
ل كن 
لت لين 
كن 
ل لان 
أي دخل اضافي بعد ذلك 


ومن الجدير بالذكر أن ضريبة الدخل للأفراد تتوقف في حذها الأعلى عند 40 بالمائة . 
أما في القانون السابق فقد كان حجم الشريحة الضريبية الواحدة يساوي :٠٠‏ دينار حيث تم 
زيادتها في القانون الجديد الى ٠٠٠١‏ دينار على الأقل. أي أن المزايا الأساسية للقانون الجديد 
تتلخص بالاعفاءات الكثيرة وزيادة الشريحة الضريبية. كما أن القانون الجديد قد توخى 
العدالة الاجتماعية وأعفى أي مكلف من دفع الضريبة إذا كان دخله الصاني يعادل ٠٠١‏ 
دينار شهريا. بالإضافة إلى كل ما تقدم فإن ضريبة الدخل تحصل على الدخول الصافية 
المستمرة والمتجددة”'. أما الدخل المتأتي من الزراعة. وفوائد السندات الحكومية فهو معفى 
من ضريبة الدخل . 

أ الاعفاءات الضريبية 


يسمح القانون الحالي باستنزال الاعفاءات التالية من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف 
المقيم داخل الأردن: 

0 ديئار للمكلف الأعزب و١٠‏ دينار للمتزوج . 

ا ديئار عن كل طفل . 

1 دينار لكل معال آخر. 


(1) صالح خصاينة. الميكل الضريبي في الأردن (عان: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ الأصانة 
العامة 19181): ص 56 . 


كع 


506 دينار عن كل شخص يدرس في الجامعات أو المعاهد بعد مرحلة الثانوية 
العامة . 


- يعفى 00 بالمائة من دخل موظفي الحكومة أو المؤسسات شبه الحكومية من ضريبة 
تستنزل الفوائد المدفوعة من الدخل الخاضع للضريبة . 
- يعفى الدخخل الزراعي اعفاء تاماً من الضريبة. 
ب - الضرائب على الشركات 
اكتسبت الضرائب على أرباح الشركات أهمية كبيرة وبخاصة بعد الطفرة الاقتصادية 
التي تم خلالها إنشاء العديد من الشركات المتعددة الأغراض وحققت أرباحاً لا بأس بها. 


ويفرّق قانون ضريبة الدخل الأردني بين الشركات حسب طبيعة أعمللها ويميل الى تفضيل 
الشركات الصناعية ويعاملها معاملة خاصة لتشجيع الصناعة في الأردن. 


وبناء على ما ورد في قانون ضريبة الدخل الجديد رقم (15) تدفع الشركات الضريبة 
حسب المعادلات التالية : 

- تدفع الشركات العاملة في مجالات الصحة والتعليم ما نسبته 5" بالمائة من صافي 
الأرباح . 

- تدفع الشركات الخصوصية وغير المقيمة 1٠‏ بالمائة من صاني الأرباح. 

- تدفع الشركات المالية وشركات البنوك المساهمة ما نسبته 50 بالمائة من صافي 
الأرباح . 

- تدفع الشركات المالية الخاصة ما نسبته 00 بلمائة من صافي الأرباح. 

ج - الضرائب على المباني والعقارات 

يفرض هذا النوع من الضرائب على القيمة الايجارية للمباني. ويتم تحصيل الضرائب 

على المباني بواقع 117 بالمائة من قيمة الايجار. وقد تم تعديل ضريبة المباني مؤخرا بحيث يعفى 


6 بالمائة من ايجار المببى من الضريبة إذا كان في مدينة عمَّان و50 بالمائة من ايجار المبنى إذا 


د الضرائب غير المباشرة 
تفرض الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك والانتاج والاستيراد ولا تفرض على 
الدحول» وبالتالي لا يتم تحصيلها من قبل دائرة ضريبة الدخل بل من أقسام أخصرى بوزارة 


لام 


المالية كالجمارك مثلاً. وعلى العكس من الضرائب على الأرباح والدخل. فإن الضرائب غير 
المباشرة يمكن نقلها من شسخص إلى آخر بحيث تستقر على المستهلك النهائي . كا أنه لا توجد 
علاقة بين دخل المستهلك وكمية الضرائب غير المباشرة التي يدفعهاء ولذلك يقال إن 
الضرائب غير المباشرة تبتعد كثيراً عن تحقيق مبدأ العدالة الضريبية على العكس من الضرائب 
المباشرة التي تفرض على الدخول وتزيد بزيادتها. 

وتعتبر الضرائب غير المباشرة من أهم مصادر الايرادات وخاصة في الدول النامية. 
وتأتي أهمية هذا النوع من الضرائبٍ من المميزات العامة للضريبة غير المباشرة» فالضرائب غير 
المباشرة سهلة التحصيل ولا يمكن تفاديها لأنها تحجز قبل طرح السلعة للبيع . ولذلك فإن 
الايرادات من هذا النوع من الضرائب تكون أكثر من ايرادات الضرائب المباشرة. 

ومن ناحية أخرى تمتاز الضرائب غير المباشرة بعدم الاستقرار فهي تتغير بشكل مستمر 
إما لتوجيه الاستهلاك أو لتشجيع الصناعات المحلية» بالإضافة إلى كونها ضريبة غير عادية 
لأنها تفرض على المستهلك بغض النظر عن مستوى الدخل الذي يحققه . 

وفيا يلي نبذة مختصرة عن أنواع الضرائب غير المباشرة المعمول بها في الأردن: 


)١(‏ الرسوم الجمركية 

وهي ضريبة تفرض على الواردات أو الصادرات إما كنسبة مئوية من قيمة الواردات أو 
الصادرات. أو تدقع كمبلغ محدّد على كل سلعة مستوردة أو مصدرة. وتعتير الرسوم الجمركية 
أهم مورد للايرادات الحكومية. وتختلف نسبة الرسوم الجمركية حسب طبيعة السلعة 
المستوردة من حيث كونها كالية أو ضرورية. حيث تفرض رسوم جمركية مرتفعة على الأول 
بينا تعفى السلع الضرورية أو تفرض عليها رسوم بسيطة. كا أن الرسوم الجمركية تفرض 
بنسبة عالية على الواردات التي يكون لها نظير محل لحاية الانتاج المحلي من المنافسة الخارجية . 

أما بالنسبة للرسوم الجمركية على الصادرات فهي قليلة جداً وذلك لتشجيسع 
الصادرات» وتتقاضى الحكومة رسوماً جمركية على بعض الصادرات بنسبة ١‏ بالمائة من قيمة 
السلع المصدّرة . 

(؟) المكوس 

يفرض هذا النوع من الضرائب على بعض أنواع السلع المنتجة محلياً للحد من 
استهلاكها بالإضافة إلى الايرادات الناتجة عن المكوس”©. وتفرض المكوس في الأردن على 
بعض السلع مشل السجائر والتمباك والمشروبات الروحية وغيرها. ويصل الحد الأعلى 


(؟) ,20 7اعصره1؟) عأومطاتدة 1 ماعلل 1:70 ارم تكمعارع 1 عاأطناظ 11:6 ,مممقطعءعس8 .84 معسدل 
7 .م و(1975 ,انط .10 لتقطءت1 :.111 
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للمكوس ١706‏ بالمائة على المشرويات الكحولية وتصل في حدها الأدنى على البنزين وبواقع 


(9) الطوابع 


تعتبر الطوابع من الضرائب غير المباشرة حيث يطلب لصق طابع بقيمة معيّنة 
- بع على كل 


؟ ‏ الطيكل الضريبي في مصر 


يرجع تاريخ فرض الضرائب في مصر الى الثلاثينات حيث استعملت الحكومة في ذلك 
الوقت. وهي تحت الاستعمار البريطاني» عدة أنواع من الضرائب. وقد تكون مصر أول قطر 
يفرض ضرائب ويضع نظاما ضريبيا متكاملا في الشرق الأوسط. وقد تغيرت نسبة وهيكل 
الضرائب من وقت لآخر وتبعا لنسبة التضخم. والنمو الاقتصادي. والميزانية الحكومية. 
ويلاحظ أيضاً أن زيادة نسبة الضرائب في بعض الأحيان كان الغرض الأسامى منها زيادة 
الايرادات لتمويل النفقات الحكومية وليس لأغراض أخرى مثل ضغط الاستهلاك بشكل 
عام”. أي ان الهدف الرئيسي لفرض الضرائب كان وما زال لغرض الحصول على الايرادات 
وليس لإعادة توزيع الدخول. 


ونوجز فيا يلي أنواع الضرائب الرئيسة في مصر: 


أ- ضريبة الدخل 


كما هو الحال في الأردن» فإن مصر تتبع نظام الضريبة التصاعدية على الدخول؛ وفيا 
يلي نسبة الضريبة على الدخل كما نص عليها القانون رقم )1١1(‏ الذي صدر عام 1481 ولا 
يزال ساري المفعول©: 

؟ بالمائة على أول 48٠١‏ جنيهاً. 

ه بالمائة على أل 48١‏ جنيهاً التالية. 

. جنيهاً التالية‎ 95١ بالمائة على أل‎ ٠ 

6 بالمائة على أل 47٠‏ جنيهاً التالية. 

6 بالماثة على أل 41٠‏ جنيهاً التالية. 

7 بالمائة على أي مبالغ تزيد عن ذلك. 


(0) ,(1974 رؤقعع8 «ملمععهان) :لعم0:1) 1952-1972 ,رمم معط ابمنام روط 116 0 ديه 
183-14 .مم 


() وزارة المالية» دائرة ضريبة الدخحل (القاهرة). 


حك 


وتعفى الدخول التي لا تتجاوز مبلغ 17١‏ جنيهاً من الضريبة. كما شمل القانون رقم 
(161) عدة تغيرات هامة إذا ما قارنّاه بالقانون رقم (119) والقوانين الأخرى التي صدرت 
عامي 5/ا9١1‏ و1918. ومن أهم التغيرات التي أدخلها القانون اللحديد زيادة الاعفاءات 
الضريبية» وزيادة الشريحة الضريبية؛ وتغيير نسبة التصاعد للدخل الخاضعة للضريبة. 


ب - الضرائب على أرباح الشركات 


تفرض هذه الضريبة على صاني دخل الشركات وعلى أساس سنوي . وقد كانت ضريبة 
أرباح الشركات قبل إدخخال القانون الجديد تفرض على أساس نسبة مئوية ثابتة مقدارها ٠غ‏ 
بالماثة من صافي دخل الشركة. أما القانون رقم (161) فقد ميز بين شركات القطاع العام 
والشركات العادية والفردية. حيث تدفع شركات القطاع العام ما نسبته 7١‏ بالمائة من صافي 
الدخحل. بينها تفرض الضريبة وشكل تصاعدي عل الشركات الأخحرى وذلك حسب الجدول 
التالي: 


٠‏ بالمائة على أول ١٠٠١١‏ جنيه. 

*1” بالمائة على ال ١6٠١‏ جنيه التالية. 
7 بالمائة على ال 7٠١٠‏ جنيه التالية. 
7" بالمائة على الأرباح المتبقية . 


ويمثل الحدول السابق تخفيضاً ضرييياً للشركات العادية والفردية حيث كانت تعامل 
نحت القانون القديم بمعدل ثابت يبلغ :٠‏ بالمائة حيث خفضت تحت القانون الجديد إلى + 
بالمائة إضافة الى ادخبال النظام التصاعدي على صافي الدخل . 


ج - الضرائب عل الممتلكات 


وتفرض هذه الضريبة على الأراضي الزراعية والمباني. إل أن الضريبة على الأراضي 
الزراعية الغيت عام 198١‏ . أما الضرائب المحلية فا زالت سارية المفعول وبنسبة تبلغ ١4‏ 
بالمائة من القيمة الريعية للأراضى الزراعية . 

أما الضريبة على المباني فيتم تقديرها على شكل القيمة الانجارية الفعلية للمباني إذا 
كانت مؤجرة للغير. أما إذا كانت المباني مستعملة من قبل أصحابها فتنخفض تلك النسبة 
وتكون أقل بكثير من القيمة الايجارية السوقية. وقد ألخى القانون الجديد الضرائب على 
المباني, إلا ان الضرائب المحلية والممروضة من قبل البلديات أو المحافظات فقد أبقيت 
وبمعدل ٠١‏ بلمائة من القيمة الايجارية للمباني التجارية؛: أما المباني السكنية فتفرض عليها 
الضرائب بنسبة تصاعدية تبدأ من ٠‏ بالمائة وتنتهي ب ٠‏ بالماثة . 


حل 


د الضرائب غير المباشرة 


كما هو الحال في الأردن وسائر الدول النامية» فإن الضرائب غير المباشرة تشكل أكبر 
وأهم مورد للايرادات الحكومية . ولا تشذ مصر عن نقية ة الدول قِ هذا الخصوص. حيث 
تفرض الحكومة أنواعاً متعددة من الضرائب غير المباشرة. وفيم| يلي أهم أنواع تلك 
الضرائب: 


)١(‏ الضرائب الجمركية 

وهي أهم مصدر للايرادات في مصر. وتتفاوت الضرائب الجمركية 2500 
طبيعة السلعة. وتبلغ جد آذناء ضفر وأعلذة ٠٠‏ بالمائة. وتعطى معاملة جمركية مميّزة 
للسلع الرأسالية حيث يتم استيرادها إما دون ضرائب جمركية أو بضرائب مخفضة جداً. بينما 
تفرض الرسوم الجمركية العالية على السلع الكالية والاستهلاكية التي تبلغ "٠٠١‏ بالمافة على 
المشروبات الكحولية مثلا. 


ويتم فرض الضرائب الجمركية على المستوردات بناء على قيمتها التجارية مضافاً إليها 
رسوم التأمين والشحن. ىا يتم تحديد سعر صرف الجنيه بالعملات الأجنبية على أساس 
السعر الذي يضعه البنك المركزي المصري . 


(؟) ضريبة التنمية 


وهي ضريبة تفرض على الواردات إضافة الى الرسوم الجمركية وذلك لتمويل عملية 
التنمية الاقتصادية. وتبلغ نسبة هذه الضريبة حالياً ه بالمائة من قيمة الواردات. وتفرض هذه 
الضريبة على غالبية السلع المستوردة. 


وهي ضريبة انتقائية تفرض على عدد قليل من السلع المصدّرة. و هذه الضريبية 
سلعاً معينة مثل الجلود والمعادن والتحف. وتختلف نسبة هذه ا 
حيث تبلغ بحدّها الأعلى ‏ بالمائة على التتحف المصدّرة إذا كان عمرها يزيد عن لا عام . 


(4) الضريبة على الاستهلاك 


وهي أيضاً ضريبة انتقائية تفرض على قائمة من السلع يبلغ عددها حالياً 1ه سلعة, 
وذلك بغض النظر عن كون تلك السلع مصنعة محلياً أو مستوردة. ومن السلع التي تفرض 
عليها ضريبة الاستهلاك : القهوة والشاي والسجائر والمشروبات. 


4١ 


(0) الطوابع 

وهي من الضرائب غير المباشرة» وتفرض على استخراج الوثائق والمعاملات الرسمية 
حيث يطلب من الجهة المستفيدة لصى طوابع بقيمة معينة على الوثائق والمعاملات المطلوية. 

لقد قام بعضش الباحئين عمحاولة تحليل الجهود الضريبية في مصر وبعض الدول النامية 
الأخحرى. وكانت أشمل وأهَم دراسة تلك التي قام بها ألان تيت تيت حيث صئف الجهسود 
الضريبية في مصر في الرتبة الحادية عشرة من بين عيّنة مكونة من 44 دولة نامية, مما يدل على 
أن الجهود والتحصيل الضريبي في مصر جيد بشكل عام". 


اطيكل الضريبي في الكويت 

لقد شعجعت الايرادات النفطية الغزيرة الحكومة الكويتية على تناسى فرض الضرائب 
لأعبا ليست بحاجة إلى تلك الايرادات. فلا تستعمل الضرائب في الكويت سواء للايرادات» 
وكأداة مالية للتأئير في مستوى الانتاج» التوظيف, الأسعار» أو لتوزيع الدخول©. ولذلك 
لا يوجد في الكويت ضرائب على الدخل, أو على أرباح الشركات, أو أية ضرائب مباشرة 
أخرى تستحقٌ الذكر. 

ويأق أهم مصدر للايرادات الضريبية من الضرائب غير المباشرة.» حيث تفسرض 
الحكومة 26 مركية بسيطة على بعض المستوردات الكمالية. وقد كانت الرسوم الجمركية 
تفرض بعدل ؛ بالمائة من قيمة الواردات ثم زادت تلك النسب الى ٠١‏ بالمائة عام .191/١‏ 
أمَا المواد الغذائية والأؤلية إضافة إلى بعض السلع الأخرى الضرورية للصناعات المحلية 
فجميعها معفاة من الرسوم الجمركية . 


الثاً: الايرادات الحكومية في الأردن. مصر والكويت 
سنحاول في هذا الفصل التركيز على المصادر الرئيسية للايرادات الحكومية في الأردن 
ومصر والكويت. ومعرفة نسبة زيادة تلك الايرادات ف السنوات الأخيرة. ومقارنة أهية 
الايرادات المحلية بالايرادات الخارجية لتلك الأقطار. 
١‏ الايرادات الحكومية في الأردن 


يعتبر الأردن بلدا صغيراً بمساحته وعدد سكانهء حيث تبلغ مساحة الأردن نحو 41١‏ 


(/) -مماءلاع12 لفاععاء5 105 صمنأاخدعجة1' 01 كمسمكتكةم ه00 لقهه0ة ممع اسل ,[ .لة غة] )ند .ن مكلف 
. (19719 طاعتة]/ة) 26 .701 ,تتعودط ر[هائ 11417 «,1972-76 رقع دمت عضر 


(8) البنك المركزي الكويتي» الاقتصاد الكويتي في عشرة أعوام: التقرير الاقتصادي عن السئوات من 
55 - 4ل!9ا (الكويت: البنك. .)198١‏ ص 25. 
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ألف كيلو متر مربع» وعدد السكان /ا,؟ مليون نسمة (عام 1446). وإضافة الى صغر 
مساحة الأراضي الصالحة ال فإن الأرفق يخلو من أي 0 هامةء إلا أنه 0 


0 


وبطبيعة الجال إن نقصس الموارد الطبيعية والمالية ينعكس بوضوح على الايرادات 
الحكومية المحلية. وإذا استثنينا بعض السنوات, فإن الايرادات الخارجية كانت دائ) تزيد 
على الايرادات المحلية بالكمٌ والأهمية النسبية. 


ويمكن أن تُعزى أسباب التقدم الاقتصادي الذي تَمفّق في الأردن الى الثزوات النفطية 
التي تجمعت في الأقطار العربية المجاورة. حيث أدّى التراكم المالي الكثيف الى قيام تلك 
الدول بتطبيق خطط اقتصادية طموحة» وقد أدى ذلك بدوره الى نشوء طلب كبير على الأيدى 
العاملة الماهرة من مهندسين واداريين ومهنيين لإدارة المشاريع الجديدة التي انبعثت ع 
الخنطط الاقتصادية. ومن المعروف أن الأردن يعتبر في طليعة الدول المرسلة للأيدي العاملة 
المدرية» وقد أتاحت فرص العمل الحديدة بمغرياتها المادية فرصاً كثيرة للأردنيين للعمل في 
البلدان النفطية للاستفادة من هذه الفرص الثمينة . ويقدّر عدد الأردئيين العاملين بالخارج 
الآن بنحو ٠١‏ ألف مواطن, وهذا الرقم يعادل تقريباً حجم قوة العمل داخل الأردن. 


5-7 الايرادات الحكومية في الأردن حسب مصدرها: الايرادات الخارجية 
والايرادات المحلية. وللايرادات المحلية تصنيفات أخرى تبعاً لمصدرها وتقسم الى مجموعتين: 
الأولى» وتضم الايرادات الضريبية بمختلف أنواعهاء والثانية تضم م الايرادات غير الضريبية» 
ونورد فيما يل وصفاً مفصلاً لكل مصادر الايرادات. 


أ المصادر الخارجية للايرادات 


نتيجة لهجرة الكثير من الأيدي العاملة من الأردن إلى الأقطار العربية النفطية بدأت 
الحوالات المالية لمؤلاء العاملين بالتدفق إلى الأردن. وقد زادت كمية هذه الحوالات بزيادة 
أسعار النفط وبتسارع عملية التنمية في الأقطار النفطية. وقد كان لزيادة الحوالات من 
العاملين بالخارج إضافة إلى عوامل أخرى أثر كبير في إحداث التقدم الاقتصادي الذي 
أحرزه الأردن . مما أدى بدوره الى زيادة الايرادات الحكومية زيادة كبيرة. 


وإضافة إلى حوالات العاملين بالخارج » فقد كان الأردن من البلدان التي استفادت من 
المعونات العربية والأجنبية التي وصلت حدّها الأعلى عام 14181 عنلما بلغ مجموع 
المساعدات الأجنبية نحو ؛ , 74 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لتلك السنة؛ وبعد ذلك 
تناقصت مبالغ المساعدات بانخفاض أسعار التفط في الأسواق الدولية. 
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جدول رقم )١(‏ 
الايرادات الخارجية, الأردن 


(بالمليون ديئار) 


الاير ادات ال خار. حية 


"1 
كما 
1 
11# 
اودقف 
"١‏ 
415 
من 
رضن 
هماهلا 
إن الح 
١1861 ,6‏ 
بيسن 
كرلامة ١‏ 
1١6‏ 


المصدر: وزارة المالية» البنك المركزي الأردني» التقرير السنوي (أعداد تلفة). 


ويعتبر الأردن من ضمن أقطار قليلة في العالم من ناحية اعتاده الكبير على المساعدات 
الخارجيةء وقد نتج ذلك بسبب نقص الموارد المالية المحلية التي أجبرت الأردن على البحث 
عن تلك الموارد من الخارج لسد العجز الحاصل في الايرادات المحلية. وفيما يلي نورد أهم 
البنود الرئيسية التي يتكون منها بند الايرادات الخارجية. 


)1( دعم الموازنة 


وهو أهم بند من بنود الايرادات الخارجية. والمصدر الرئيسى لهذا البئد هو الأقطار 
العربية الفط التي تعهدت من خلال مؤتمرات القمة العربية بتقديم المساعدات المالية 
للأردن تحت اسم دعم الموازنة الأردنية» وذلك لتمكين الأردن من تعزيز قدراته الاقتصادية 
وللتعويض عن المبالغ الكبيرة التي ينفقها على الدفاع . 


5 


وأهم مشكلة تواجه الحكومة الأردنية فيا يتعلق بهذا البند خاصة؛ والمساعدات بشكل 
عام هي مشكلة تذبذب حجم المساعدات العربية من سنة إلى أخرى بسبب توقف بعضص 
الدول عن دفع المخصصات الالية للأردن. وبالتالي لم يتبقّ للحكومة خيار سوى الاعتماد على 
الايرادات المحلية . 


(؟) المساعدات الفنية والاقتصادية 


وبأ هذا البند في المرتبة الثانية من ناحية الأهمية النسبية بعد بند دعم الموازنة. 
ويتكون بند المساعدات الفنية والاقتصادية من الخدمات والدراسات والأجهزة والمعدات 
وغيرها التي يتلقاها الأردن من الدول الأجنبية» وأهم دول تقدم المساعدات المادرجة تحت 
هذا البند هي الولايات المتحدة واليابان وبعض الدول الأوروبية. 


() القروض الاغهائية 

لقد تزايد اعتباد الأردن على القروض الخارجية لتمويل خطط التنمية المنلاحقة وقد 
رأس الدول التي تقدم القروض للأردن الولايات المتحدة وألمانيا الغربية وبريطانيا واليابان. 
وفي منتصف السبعينات بدأت الأقطار العربية النفطية بتزويد الأردن بالقروض من خلال 
صناديق التنمية في السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وغيرها. 

ويوضم اللندول رقم (1) الكمية والأهمية النسبية للايرادات الخارجية ومساهمة تلك 
الايرادات في النفقات العامة للدولة. 

ويتضح من الجدول رقم (7) أن الايرادات الخارجية تمَثّل مصدراً للدخل يصعب 
الاستغناء عنه بالنسبة للحكومة. وتتعدّى الايرادات الخارجية في أهميتها الايرادات المحلية ما 
عدا بعض السئوات القليلة عندما بدأت المساعدات العربية بالنقصان بسبب الظروف 
الاقتصادية السيئة في بعض الأقطار الععربية النفطية التي نتجت عن انخفاض أسعار وكمية 
النفط في الأسواق العالمية . 

وقد تسلّم الأردن مساعدات أجنبية بلغت قيمتها نحو 7745 مليون دينار خلال الفترة 
الواقعة بين عام 17 وعام *198ء وقد بلغت نسبة المساعدات العربية نحو 65 بالمائة من 
حجم المساعدات الكلية", ويبين الجدول رقم (9) حجم المساعدات الأجنبية ١‏ مقسمة حسب 
مصدرها. 


ويلاحظ من الجدول رقم (*) انخفاض كمية المساعدات الخارجية غير العربية بخاصة 


(9) خليل حمادء «المساعدات الأجنبية والتنمية الاقتصادية : حالة الأردنء: أبحاث اليرصوكء السنة ١‏ 
العدد ؟ ))١9480(‏ ص .6١‏ 


1: 


جدول رقم (؟) 
الأهمية النسبية للايرادات الخارجية والمحلية 


(بالمليون ديئار) 


اللكرانا 42 ١؛ئ,ءلا‏ |6 "8,١٠‏ 
دالا ره كأرالا [إ5در١ءم‏ 
لضن نفك كاركلا [١ءرلمام‏ 
حاكن وت كن | خخ اه 
ولاروم 66م 04 ١4[‏ م 
افق كل "الارخمة |“"اه, ١١١‏ 
14ا "ةع كل "الار ١١"‏ ]اه ة١١ا‏ 
ار" اكاره١‏ “1رة"١‏ [5,51ة١‏ 
اكاركم ىل 1355 [|5خ, غ١"‏ 
684/ا ١١‏ مارة١ا‏ الار*ة1 [ 1ش" 
ليل ادرمه الا ٠خ‏ |5ئ,؟7” زاربا 
لل كلو سل ةا | لول كرض )|| الك لضن 
ام دعن راغ ا|اخاره؟*؛ أكارهله 
ال ف كدرالا مخ [إكءرلاءه [غ١ر‏ كه 
لحك لمانا ا هلا ك"اركحل؟ الاؤرذوةه | ٠١‏ ,لا" 
فكااضنا ل ال )الل ل لحف طن 
لمانا اليل 5375 |1554 هم ",ملالا 
مكرود 2665 7 |[5”ا ,م7 | ١,ة":/‏ 


المصدر: تم احتساب الأرقام من: وزارة المالية» البدك المركزي الأردنيء التقرير السنوي (أعداد 
ختلفة) . 
في أواشخر السبعينات حيث توقفت المساعدات الأمريكية الممنوحة للأردن في الوقت الذي 
بدأت فيه المساعدات العربية بالزيادة. 

لقد ثبت بأن اعتماد الأردن على المساعدات الخارجية هو أمر في منتهى النطورةء حيث 
يلاحظ من الجدول رقم (7) تقلب كمية المساعدات من سنة إلى أخصرى, الأمر الذي يضع 
الحكومة في مواقف مالية صعبةء إضافة إلى الصعوبة الكبيرة التى تخلفها تلك التقلبات فى 
عملية التتخطيط. وإضافة إلى تلك الصعوبات» فإن المساعدات الأجنبية عادة يتم إيقافها من 
الدولة المانئحة دون إشعار مسبق كما حدث بالنسبة لقطع المساعدات الأمريكية والليبية 


ك1 


جدول رقم (*”) 
مصادر المساعدات الأجنبية للاأر دن 


(بالمليون دولار) 
هك 
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المصدر: البنك المركزي الأردنيء النشرة الاحصائية الشهرية (أعداد غتلفة) . 


والعراقية والكويتية. حيث أجيرت الحكومة على زيادة الايرادات المحلية بمختلف الوسائل 


ب الايرادات المحلية 


بدأت أهمية الابرادات المحلية بالزيادة مؤتحراً بعد أن أوقف الكثير من الدول 
مساعداتها للأردن كبا أسلفناء كما أن زيادة الاينرادات المحلية هي الخيار الوحيد المتبقي 


ا 


وسنحاول في هذا الفصل تفصيل الايرادات المحلية من حيث كميتها ومصادرها. 


)١(‏ الايرادات الضريبية 


تشكل الايرادات الضريبية في المتوسط ما نسبته 70 بالمائة من ججموع الايرادات المحلية 
في الأردن. وتشمل الايرادات الضريبية الضرائب غير المباشرة والمباشرة . 


() الضرائب غير المباشرة :تعتبر الضرائب غير المباشرة أهم مصدر للايرادات المحلية» 
مكونة أكثر من ١‏ بالمائة من محمل الايرادات الضريبية» وثلث الايرادات المحلية الكلية وقد 
زاد ججموع الضرائب غير المباشرة بصورة مستمرة وثابتة» ويبين الجدول رقم (4) كمية وأنواع 
الضرائب غير المباشرة المطيقة في الأردن. 


ويتضح من الجدول بأن الرسوم الجمركية هي أهم مورد للايرادات المحلية . ٠‏ ويتم تخيير 
الرسوم الجمركية في الأردن إما لزيادة الايرادات أو لحماية الصناعة المحلية. وهناك أيضاً 


علاقة قوية بين زيادة الضرائب غير المباشرة والنقص في الايرادات الخارجية . 


أما الكوس فقد زادت أهيتها في الآونة الأخيرة. ويأتي معظم ايرادات هذا البند من 
المكوس المفروضة على السجائر والتبغ والتمباك. 


كبا زادت ايرادات بشد الرّخْص . ومعظم الايرادات تحت هذا البنئد تأي من رسوم 
ترخيص السيارات حيث يدفع كل مالك رسوماً معينة كل عام . 


أما الضرائب الاضافية فهي رسوم تتقاضاها الحكومة علاوة على الرسوم الجمركية 
وتشمل بعض السلع , ٠»‏ كبا تتقاضى الدولة رسوهاً أخصرى على بعضسن الواردات مثل وسائل 
المواصلات علاوة على الرسوم الجمركية . 


وبالرغم من الزيادة المللموسة ف جميرع الايرادات المتحصلة من الضرائب غير 
المباشرة» فقل تراجم نصيب تلك الايرادات قليلل من جموع الايرادات الضريبية وخاصة قِ 
الآونة الأخيرة وذلك نتيجة للزيادة السريعة الي طرأت على مجموع ايرادات الضرائب المباشرة 
ابي م نمت بنسبة تفوق نسبة بة نمو أبرادات لحرا ات . وسنوضح في الأجزاء اللاحقة 


١ب‏ الضرائب المياشرة :تحتل الضرائب المباشر: ة المركز الثغالك من حيث ٠‏ حجم الايرادات 
المحلية بعل الضرائب غير المباشرة والايرادات غير الضريبية وكما ذكرنا سابقاً تتكون الضرائب 


5:34 


جدول رقم (4) 
أيرادات الضرائب غير المباشرة» الأردن 
(بملايين الدنائير) 


المصدر: تم احتساب الأرقام من: وزارة المالية» الينك ا مركزي الأردني» المصدر نفسه. 


المباشرة من الضريبة على الدخمل والضريبة على الشركات إضافة إلى الضرائب المباشرة 
الأخرى التي تفرض لأغراض متعددة . 


ويبينٌ الجدول رقم (ه) الايرادات المحصّلة من الضرائب المباشرة بجميع أنواعها. 
ويظهر في الجدول الضريبة على الدخحل مع الضرائب على الشركات دون تفريق. حيث إن 
هذه الضريبة تحصل من قبل داشرة ضريبة الدخل بيشم| تحصل الضرائب الأخرى» سواء أكانت 
مباشرة آم غير مباشرة. من قبل دواثر حكومية أخرى. وعلى كل حال. فَإنّ غالبية الابرادات 


لف 


جدول رقم (ه) 
ايرادات الضرائب المباشرة» الأردن 
بملايين الدناتير) 


النسبة المثوية 
من مجموع 
الايرادات 


المصدر: المصدر نفسه . 


المدرجة تحت بند ضريبة الدخل هي عملياً ايرادات متأتية من الضرائب على أرباح 
الشركات. كيا أن انخفاض معدلات الدخول إضاقة الى الاعفاءات الضريبية الوارد ذكرها 
سابقاً قد ساهمت في تقليل حصة ايرادات ضريبة الدخل من مجموع الضرائب المباشرة. ومن 
جهة أخرى» فإن ارتفاع نسبة الضرائب المفروضة على الشركات. وتنامي حجم الأرباح التي 
تحققها تلك الشركات وخاصة في فترة الرواج الاقتصادي الذي شهده الأردن. كل ذلك قد 
ساهم في رفع حصة الايرادات المحصلة من أرباح الشركات. 


كما يوضح الجدول رقم )02( الزيادة المستمرة ف ايرادات الضرائب المباشرة وزيادة 
حصة ايرادات الضرائب المباشرة في مجموع الايرادات الضريبية. 


:م 


إلا أنه وعلى الرغم من زيادة نصيب ايرادات الضرائب المباشرة تبقى مساهمة تلك 
الايرادات محدودة ولا تتجاوز نسبة ٠١‏ بالمائة من جموع الايرادات الضريبية في الأردن. 


وإضافة الى الضرائب على الدخحل وأرباح الشركات؛ تشمل الضرائب المباشرة أيضاً 
أنواعاً أخرى مثل الضرائب على الممتلكات». ضريبة المغادرة» وضريبة الخدمات الاجتاعية. 
ومن بين هذه الأنواع المتعددة من الضرائب تكتسب ضريبة المغادرة أهمية خاصة من حيث 
زيادة مساهمتها في مجموع ايرادات الضرائب المباشرة بخاصة بعد أن قامت الحكومة برفع 
رسوم المغادرة الى عشرة دنانير تفرض على كل شخص يغادر البلاد عن طريق المطار» وخمسة 
دنائير للمغادرين برا وقد وصل مجموع ايرادات ضريبة المغادرة الى أكثر من عشرة ملايين 
ديئار في عام 1986 . 


(5) الايرادات غير الضريبية 


تأتي الايرادات غير الضريبية في المركز الثاني من حيث الأهمية بعد الضرائب غير 
المباشرة» تتكوّن الايرادات غير الضريبية من عدة بنود يأخذ غالبيتها طابع الخدمات العامة أو 
الاستثمارات الحكومية . 


ويوضح الجدول رقم (1) أهم بنود ومصادر الايرادات غير الضريبية. ونلاحظ من 
الجدول المذكور بأن الايرادات غير الضريبية قد زادت بمعدل 77 بالمائة سئوياً خلال الأعوام 
الخمسة الأخيرة متجاوزة بذلك نسبة الزيادة التي طرأت على ايردات الضرائب المباشرة وغير 
لمباشرة كل على حدة. وأهم بند من بنود الايرادات غير الضريبية هو بند الفوائد والأرباح التي 
تجنيها الحكومة» إلا أن القسم الأكبر من ايرادات هذا البند تأقي من أرباح البنك المركزي, 
الأردنيء حيث بلغ صافي الربح لعام 4 نحو 0غ مليون دينار وبذلك تساهم أرباح 
البنك المركزي بنسبة 1١,4‏ بالمائة من ايرادات بند الفوائد والأرباح لذلك العام”". 


أما ايرادات البريد والبرق والهاتف فقد زادت باستمرارء إلا أن نسبة الزيادة كانت 
سريعة في السنوات الأخيرة» بخاصة بعد الانتهاء من تركيب شبكة هاتفية غطت جميع أنحاء 
المملكة . 

ويلاحظ من الجدول أيضاً بأنّ مجموع الايرادات غير الضريبية هو أكبر من مجموع 
ايرادات الضرائب المباشرة الذي يمكن تفسيره بمستوى الدخول المتدني والتهرب من الضريبة؛ 
مايقلل من حصيلة الضرائب المباشرة. كما أن الايرادات غير الضريبية لا تتأثر ولا ترتبط 
مباشرة بمستويات الدخول ولا يمكن التهرب منباء إضافة الى ذلك فإن الايرادات غير 
الضريبية ما هي إل رسوم تفرض مقابل خدمات ملموسة تقدمها الدولة» ما يؤدي الى 
تحصيلها مباشرة من المواطن دون اللجوء إلى التهرب منها. 


01984 وزارة الماليةء البنك المركزي الأردني» التقرير السنوي؛ 1984 (عبان: البنك»‎ )٠١( 


وه 


جدول رقم فيه 
الايرادات غير الضريبية» الأردن 
(بملايين الدنائير) 


البريد نسبة التغير النسبة المئوية 
والبرق واهاتئف : (نسبة مئوية) من الايرادات 


 "‏ الايرادات الحكومية في مصر 

شهد الاقتصاد المصري تغيرات جذرية بعد الحرب العلمية الثانية وقد شملت هذه 
التغيرات عمليات تبديل للأنظمة الاقتصادية من وقت لآخر, فقد كان الاقتصاد المصرى 
يسير على النظام الرأسمالي الحرٌ حتى عام 1401: حين تحول الاقتصاد المصري الى النظام 
الاشتراكي . وني عام 141/4 تم إدخال بعض الاجراءات الاقتصادية التى كان هدفها الابتعاد 
عن النظام الاشتراكي واتباع ما عرف باسم سياسة «الباب المفتوح». ‏ ' 

وبغعض النظر عن النظام الاقتصادي المطبق. فقد ظل دور الحكومة الرئيسبى دول تغير. 


؟ءة 


ولا يزال دور الحكومة في الاقتصاد المصري الى الآن طاغياً على بقية القطاعات. حيث تساهم 
ا لحكومة بنحو 5 ه بالمائة من الناتج المحلٍ و١1‏ بالمائة من التوظيف. و١"‏ بالماثة من مجموع 
الاستثارات”". وقد أدى تزايد دور الحكومة في الاقتصاد الى زيادة الانفاق الحكومى بنسبة 
تفوق الزيادة التي طرأت على جانب الايرادات. وبذلك أصبحت الفجوة الكبيرة بين النفقات 
والايرادات الحكومية مشكلة مستعصية تواجه مصر حالياً. وقد تبقى للمستقبل أيضاء حيث 
تكفي الايرادات الضريبية لتمويل ما نسبته 8" بالمائة من الانفاق الحكومي. وتساهم 
الايرادات غير الضريبية في تمويل نحو ٠١‏ بالمائة من مجمل الانفاق الحكومي. وبذلك يكون 
العجز في الموازنة العامة نحو 4 مليارات جنيه لعام 7. وكيا يبدو من تلك الآرقام 
الاحمالية فإن اعتماد مصر على الديون الاضافية الداخلية والخارجية امر لا مفر منه لتغطية 
العجز الناجم عن قصور الايرادات عن تغطية النفقات. 

وسنحاول في الأجزاء اللاحقة مناقشة المصادر الرئيسية للايرادات الحكومية وتحليل 

أ الايرادات الخارجية 

كما هو الحال في الأردن. فقد استفادت مصر أيضاً من فثرة الانتعاش الاقتصادي الذي 
أصاب الأقطار العربية النفطية. إلا أن استفادة مصر كانت مقصورة على حوالات المصريين 
الذي أدى الى انفصالما عن الوطن العربي. ولذلك فإن حجم المساعدات التى تلقتها مصر 
كان قليلاء ومصدر هذه المساعدات هي الولايات المتحدة. إلا أنه لا يمكن تجاهل الدور 
الايجابي لحوالات العاملين في الخارج ني تحريك وتنشيط الاقتصاد المصري, مما أدى الى زيادة 
الايرادات الحكومية. 

جدول رقم (/) 
المساعدات الخارجية. مصر 
(بالمليون جنيه) 


اقم ]. ]نت | .| تج ]ع ]تس | د لس 


المصدر : 3984 عأموطجمء7 كعةاكتما3 عع مم1 ننم نودم ,لدد"1 إسمأعممكلة اقدمتاأهمعام1 
.8 .له؟ ,(1984 ,[1341] :.0.جآ رمم أوستاكة) 


5. ,تعموط عصاماره/7 كتهاة ,كلفد :1 4نم عسفعيدا5 :امنزوظا دا عمو«مصة1 عناطياظ بلعسططة‎ )١١١( 
رعاصة8 ل0لءوكا! ع1 :.1.0 ردم اومتطمة/) 639 .مم‎ 1984(. 


وم 


وكيا يتضح من الجدول فإن حجم المساعدات قليل جدا. وفي عامي 191/5 و9415١‏ 
شكلت المساعدات ما تسبته 11 بالمائة و١١‏ بالمائة على التوالي من تجموع الايرادات 
الحكومية, إلا أن مساهمة المساعدات في مجمل الايرادات قد وصلت الى ما لا يقل عن ١‏ 
بالمائة لبقية السنوات. ولكن من المعتقد بأن المساعدات الخارجية لمصر تكون على شكل 
أسلحة ويخاصة المساعدات التي ترد من الولايات المتحدة. 

كما يتم تعويض النقص في الايرادات الخارجية عن طريق زيادة الاقتراض الداحي 
والخارجي ء حيث وصل حجم الديون الاحمالية حديثاً الى نحو "١‏ مليار دولار. 


5 الايرادات المحلية 


يتم تصنيف الايرادات المحلية في مصر حسب مصدرها مثل الايرادات الضريبية 
المباشرةء والايرادات الضريبية غير المباشرة والايرادات غير الضريبية كبا هو مفصصل في الجزء 
التالي: 

)١(‏ الايرادات الضريبية 


تشكل الايرادات الضريبية أهم مصدر للايرادات في مصر وتساهم بنحو ١‏ بالمائة من 
يجمل الايرادات الحكومية ونحو :1 بالمائة من مجموع ايرادات القطاع العام “". وقد تزايدت 
الايرادات الضريبية بنسبة سريعة بلغت في المتوسط 58 بالمائة سنويا وذلك للفترة الواقعة ما 
بين ١917/5‏ و1487. ولكن نسية الزيادة اختلفت من مصدر لآخر كما سيأ تفصيله . 

(أ) الضرائب غير المباشرة: تشكل الضرائب غير المباشرة أهم مصدر للايرادات 
المحلية حيث تساهم بالمتوسط بنحو 07" بالمائة من مجمل الايرادات الضريبية. وقدنحت 
الضرائب غير المباشر: ة في الفترة تحت الدراسة بنسبة بلغ متوسطها ١7‏ بالمائة سنوياً. 

ا الجحدول رقم )2 كمية وأنواع الضرائب غير المباشرة وا مستعملة في مصر كما 
يتضح من ذلك الجدول بأن ايرادات الجمارك قد زادت بنسبة 18 بالمائة سئويا وذلك للفترة 
بين 1915 ١19481‏ وبذلك تكون نسبة الزيادة في هذا التو من الضرائب أقل من المتوسط 
العام ما قلل من نسبة مو ايرادات الضرائب غير المباشرة عموما. 

وتأقي الضرائب على الاستهلاك في المرتبة الثانية من حيث كمية الايرادات. وقد زادت 
ايرادات هذا النوع من الضرائب بنحو ١5‏ بالمائة سنوياً للفترة نفسها. أما ضريبة الطوابع 
فتزداد أهميتها النسبية حيث زادت هذه الضريبة بنسبة سريعة بلغت ١١‏ بالمائة سنوياً. 

أما الضرائب غير المباشرة الأخرى فقد زادت بنسبة 4 بالمائة سنوياً كما فاقت مجمل 
الايرادات من هذا البند ايرادات ضريبة الطوابع 


.١١ المصدر نفسه. ص‎ )١١( 


جدول رقم (8) 
ايرادات الضرائب غير المباشرة» مصر 
(بالمليون جنيه) 


كاده : , م 
للد , ١‏ ليل 
تلشف 5 1 0م4١‏ 


14134 8 5 مها 
1 , فيل 
فشن 1 5 ل لثيرفا 
؟ ,“اها 8 5 0 
لل : 1 ارين 
سفنل 8 5 اهنا 


المصدر: وزارة المالية. 


ىم أن اعتهاد الحكومة الكبير على ايرادات الجمارك والضرائب على الاستهلاك يبدو 
واضبيجا: إلا أن المشكلة الرئيسية بهذم الأنواع من الضرائب هي صعوبة زيادتهاء لأن ذلك 
يلقى معارضة كبيرة من قبل المواطنين, إلا أنه من الممكن اعبار تقبير إسعار شرف الجنيه 
المصري ويشكل يتم فيه زيادة قيمة العملات الصعبة مقابل الجنيه المصري نوعاً من أنواع 
الضريبة الجمركية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات وجني الأرباح للحكومة من فارق 
سعر صرف الجنيه . 

(ب) الضرائب المباشرة: تمثل الايرادات الضريبية المباشرة المورد الثاني من حيث 
الأهعمية في مصر. وقد بلغ متوسط مساهمة الضرائب المباشرة في مجمل الايرادات الحكومية أكثر 
من 5" بالمائة للفترة من ١91/0‏ وحتى عام "19481. وقد تزايدت حديثاً أهمية الضرائب 
المباشرة 2 ة كبيرة وعلى حساب الضرائب غير المباشرة. 

عت الجدول رقم (4) ايرادات وأنواع الضرائب المياشرة: ومن الممكن ملاحظة سرعة 
الزيادة في الايرادات الي بلغ معدلا 50 بالمائة ة سنوياً للفترة تحت الدراسة. 

وقد حققت الضريبة على الدخل زيادة معتدلة بلغت نحو ؟١‏ بالمائة سنوياً. وكيا ذكرنا 
سابقاً: فإن تطبيق قانون الضريبة الجديد بالاعفاءات الكثيرة التي تضمنها إضافة الى توسييع 
الشرائح الضريبية: والدخول المتدنية شيا في مصر. كل ذلك أدى الى الزيادة المعتدلة في 
ايرادات ضريبة الدخل . 


جدول رقم (4) 
ايرادات الضرائي المبساشرة) مصر 
(بالمليون جنيه) 


4 ١1كا‏ 
سروف 
بتجمتيرا 


00 

لارةوه]" 
رادها 
/ا, لإ/لاه 1 
ل 
11 


المصدر: المصدر نفسه. 


أما الضرائب على أرباح الشركات فقد ساهمت مساهمة كبيرة في زيادة ايرادات 
الضرائب المباشرة بسبب ثموها السريع الذي بلغ بالمتوسط 10 بالمائة سنويا. ويمكن إرجاع 
نسبة الزيادة السريعة في ايرادات الضرائب على أرباح الشركات الى تعاظم ايرادات قناة 
السويس بعدإعادة فتحها عام 141/0 . 
ويوضح الجحدول رقم )٠١(‏ ايرادات قناة السويس التي يشملها بند أرباح الشركات : 
جدول رقم )٠١(‏ 
ايرادات قئاة السويس 
(بالمليون جنيه) 


. 983[ أمواجهء !7 ى |أاكتلواد أماعتم سا1 أمرم امس ءادل 
وقد سامت ايرادات قناة السويس بالمنوسط بأكثر من 4٠‏ 00 من بند أرباح 
الشركات. كما أن هناك عامل مها آخر ساهم في الزيادة السريعة التي طرأت على الايرادات 


أده 


الضريبية المباشرة؛ وهو فائض القطاع النفطي . ولا ننسى أيضاً زيادة حجم الضرائب 
المحصلة على أرباح الشركات الصناعية والتجارية الخاصة . 

أما الضرائب الأخرى المدرجة في الجدول رقم (4) فتشمل الضرائب على العقارات» 
والرسوم على الأراضي» والضرائب على الممتلكات غير المنقولة وايرادات ضرائب الحكومات 
المحلية (المحافظات). وتبقى الضرائب على العقارات أهم ضريبة منفردة تحت هذه 
المجموعة» ويُعزى اليها نو الايرادات المتحصلة من هذا البند. 


(؟) الايرادات غير الضريبية 


تأتي الايرادات غير الضريبية في المرتبة الثالثة بالأهمية بعد الضرائب المباشرة وغير 
المباشرة» فقد ساهمت الايرادات غير المباشرة بالمتوسط بنحو 8 بالمائة من مجمل الايرادات 
الحكومية» كما زادت الايرادات غير الضريبية بنسبة بلغ معدلما "٠‏ بالمائة سنوياً للفترة من 
6 إلى عام “1487 . 


وتتكون الايرادات غير الضريبية من الرسوم, ايرادات المحافظات غير الضريبية 
وايرادات أخرى . 


جدول رقم )١١(‏ 
الايرادات غير الضريبية» مصر 
(بالمليون جنيه) 


المصدر: وزارة المالية 


/أدة 


ويبيين الجدول رقم )١١(‏ المصادر الرئيسية للايرادات غير الضريبية. ومن الواضح 
بند الرسوم ا ل لا لق لتر 
أن ايرادات المحافظات غير الضريبية محدودة بطبيعتها وتزايدت بنسبة طفيفة. أما الايرادات 
المتنوعة فهي أهم بند لأنها تشمل أنواعاً كثيرة من الايرادات اجملت كلها تحت هذا اليند. 


وقد زادت الايرادات الحكومية الاجمالية لعام 64 بنحو ١5‏ بالمائة مقارنة بالعام 
السابق, إلا أن العجز في الميزانية قد بلغ نحو 5470 مليون جنيه5". وسيتم تمويل العجمز 
عن طريق الديون الخارجية والداخلية وسيؤدي ذلك إلى زيادة عبء الديودٍ إلى درجة ة كبيرة 
وستبقى مشكئلة الديون قسائمة على الأقل للمدى القصير» وستمثل تحدياً كبيراً للحكومة 
المصرية . 


5 الايرادات الحكومية قي الكويت 
تختلف الايرادات الحكومية في الكويت اختلافاً كبيراً من ناحية المصدر والكمية عندسا 
نقارنها بالايرادات الحكومية في الأردن ومصر. ففي الوقت الذي تعاني فيه الأردن ومصر من 
الععجز المستمر في موازنتها العامة, ونقص الموارد المالية والديون الخارجية المتعاظمة؛ نجد بأن 
الكويت وبفضل الصادرات النفطية الضخمة, لا تواجه أية صعوبات مالية. 


فالايرادات النفطية في الكويت زادت بنسبة ة أكبر بكثير من تزايد الانفاق الحكومي . 
ففي نحلال الفترة 141/١‏ - 1487 لم تشهد الكويت عجرا في الموازنة. كما أن الحكومة 
الكويتية معنية بالدرجة الأولى. ومن خلال الموازنة» بتوزيع الدخل والثروات مباشرة9". أما 
الأدوات المالية المعنية بإعادة توزيع الدخول فهي إما غير موجودة أو ضعيفة للغاية وبشكل لا 
نستطيع فيه وبوضعها الحالي. إحداث أي تأثيرات من شأنها إعادة توزيع الدخول. 

وقد لا ينطبق التقسيم التقليدي المتبع لمصادر الابرادات على حالة الكويت. وذلك لأن 
الايرادات الحكومية تأتي في معظمها من الصادرات النفطية» وقد كانت تلك الايرادات من 
الكبر بحيث جعلت الايرادات الضريبية غير ضرورية؛ وبالتالي لم تحاول الحكومة الكويتية 
فرض الضرائب لجمع المزيد من الايرادات بل اكتفت بالايرادات النفطية التي تزيد عن 
حاجتها. 

ويظهر في الجدول رقم )١1(‏ جميع مصادر الايرادات للحكومة الكويتية. ويجدر التنويه 
هنا بأن الحكومة الكويتية لا تفرض أية ضرائب على الدخل سواء للأفراد أو الشركات ولكن 
الأرقام المدرجة نحت بند ضرائب الشركات في العمود الثاني من الجدول إنماهي الضرائب 
المفروضة على شركات النفط الأجنبية العاملة في الكويت. أما بقية الشركات الصناعية أو 

(؟1) البنك المركزي المصري ء التقرير السنوي. 1947 (القاهرة: البنك, «1487), ص .١7‏ 


)١1(‏ لعةتمواعنء10 :لأمباس لز إن مم8 17116 ,ععلل52 .2.6 لمة د زبامطا 5]؟ ممسقطم14 
.م ,(1979 ,كوع؟8 مقللتصعدا/! :صملهم]) ععمة1 لمدمشممعنط ننذ عأها هده 


ممه 


جدول رقم )١١(‏ 
الايرادات الحكومية. الكويت 
(بملايين الدنانير) 


 11/‏ الوا 
١41‏ - “ةا 
١61/4 1١17‏ 
1١91/0 ١/4‏ 


ه/اؤا ‏ 5لاؤا 
وا لاوا 
ةا 1١118.‏ 
54 - 4لاؤ١ا‏ 
هاا ١58١‏ 
دلوا [48ؤة١ا‏ 
١4وا-47ىةا‏ 
؟4ؤا- ١58"‏ 


المصدر: تم احتساب الأرقام من: البنك المركزي الكويتي» التقرير الاقتصادي, 47 (الكويت: 


البنك, ؟987١)2‏ و 
4 رأموطموء”7 عنام ةاها3 ع 1710716 71114 ع0 رلصدط سمأعممكة لدسمتأمسعامآ 


التجارية فهي معفاه من الضريبة. ويظهر من الجدول أن الضرائب على الشركات كانت تدر 
ايرادات جيدة ف بداية الفترة. ثم تناقصت الى حد كبير وذلك في إن ثر تأميم شركات النفط أو 
زيادة حصة الحكومة الكويتية على حساب حصة الشركات الأجنبية. 

أما الضرائب على الممتلكات والرسوم المدرجة في العمود الثالث فهي تشمل رسوم نقل 
الملكية والغرامات والرسوم الادارية. وقد نمت الايرادات لهذا البند بشكل بطيء للغاية؛ 
ولا لآن طبيعة 00 والضرائب التي جه منها هذا البند غالبا بز قاب 1 

أما ضرائب المكوس فتُفرض على السلع والخدمات المنتجة محلياً. وقد كان هذا البند 
مها من حيث الايرادات وذلك قبل بلذء ارتفاع أسعار النفط, إلا أن الحكومة خفضت هذه 
1 بعل 3 دار النفط. وقد كان متوسط مساهمة هذا البند من مجموع الايرادات لا 


8ه 


وقد علمنا من الفصول السابقة أن الرسوم الجمركية في الكويت منخفضة للغاية. كما 
أن الرسوم الجمركية تفرض على بعض الواردات بنسبة معدا بالمائة من قيمة الواردات. 
وقد بلغت نسبة مساهمة ايرادات بند الرسوم الجمركية نحو ١,7‏ بالمائة من مجموع الايرادات 
للفترة تحت الدراسة . 


أما الايرادات النفطية والمدرجة في العمود السادس من اللجدول» فيجب أن يضاف 
اليها ايرادات الاستثمارات وذلك لأن البسدين يخصان قطاع النفط. حيث يمثل بند الايرادات 
النفطية الدخل المتأتي من بيع النفط. أما ايرادات الاستثشمارات فهي تمثل الدخل المنأتي من 
استثار فوائيض ايرادات النفط وقد بلغت نسية مساهمة الايرادات النفطية والاستثمارية ف 
الايرادات الكلية نحو 40 بالمائة في المتوسط . 


وبالرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتنويع مصادر الدخل». إلا أن الايرادات النفطية 
لا تزال تشكل الغالبية العظمى للايرادات في الكويت؛ بل إن أهمية القطاع النفطي تمتد 
وتشمل جميع نشاطات الاقتصاد الكويتي . 


وقد زادت الايرادات النفطية زيادة كبيرة اعتباراً من عام 19177 عندما بدأت الأسعار 
بالارتفاع السريع . وكا يظهر من الحدول رقم (؟١)‏ فإن الايرادات النفطية قد وصلت حدها 
الأقصى عام 118٠ /١19174‏ عندما وصل سعر البرميل من النفط نحو 4" دولارا ثم بدأ 
بالانخفاض التدريجي . كما رافق انخفاض الأسعارء انخفاض آخر في كمية النفط المطلوبة في 
الأسواق الدولية . 


أما الايرادات الاستثارية فهي تأت من الدخل وعوائد الأصوا ل المالية الفخمة التي 
تمتلكها الحكومة الكويتية كفائض عن حاجتها من الايرادات النفطية. وتقوم الحكومة 
الكويتية باستثار فوائضها في الولايات المتحدة وبريطانيا وبقية الدول الصناعية عامة . 


ومن المنطقى أن تسير ايرادات الاستثارات بالاتجاه نفسه الذي تسير فيه الايرادات 
النفطية لأن الأولى جزء لا يتجزأ من الايرادات النفطية عامة . 


الاقامة والعمل أو الغرامات وغيرها. 


وكما يبدو من الجدول, فإن مجموع الايرادات تتغير بالاتجاه نفسه الذي تتغير فيه 
الايرادات النفطية التي كا ذكرنا تساهم بما لا يقل عن 160 بالماثة في المتوسط من مجموع 
الايرادات. إلا أنه وبالرغم من تناقص الايرادات النفطية لبعض السنوات فإن مجموع 
الايرادات قد زادت بنسبة 14,7 بلمائة سنويا متخطية بذلك متوسط نسبة الزيادة في النفقات 
العامة وقد كانت المحصلة النهائية لذلك ظهور فوائض في الموازنة الحكومية لكل السنوات 
تحت الدراسة . 


6ه 


الخلاصة 


تين لنا من التحليل السابق بأن المصادر والأنواع والأ*مية النسبية للإيرادات الحكومية 
تختلف اختلافاً كبيراً» وتعتمد على الموارد المالية العامة للدولة. ومن هنا تبين لنا أيضاً أن 
الضرائب تفرض لغرض أسامي هو جمع الايرادات. أما الأغراض الأخرى للضرائب مثل 
اعادة التوزيع للدخول أو الانتاج فتأتي في المقام الثاني في السياسات المالية الحكومية لبلدان 
العينة . وشاهدنا كذلك بأن الحكومات التي تفتقر الى الموارد المالية تميل إلى الاعتماد على 
المصادر المحلية وعلى الضرائب بشكل خاص جمع الايرادات . بينها شاهدنا بأن الدول ألتي 
تمتلك مصادر ايرادات غير ضريبية - مثل الكويت - لا عبتم بفرض الضرائب لعدم المحاجة 
إلى ايراداتها. مؤكدين بذلك بأن الضرائب تفرض في الأقطار العربية بعامة لايراداتها فتزيد 
نسبة الضريبة إذا كانت الحاجة للإيرادات ماسة. وتقل أو تنعدم نسبة الضرائب إذا لى يكن 
هناك حاجة لتلك الايرادات. 
كا أنه من الملاحظ بأن نسبة الضرائب تنسجم مع حالة الموازنة العامة للدولة» فتميل 
الدول الى فرض المزيد من الضرائب إذا لحق بالموازنة عجزء وتبقى على مستوى الضرائب 
دون تغيير إذا حققت الموازنة العامة فائضاء مما يؤكد مرة أخرى بأن الغرض الرئيسى من 
الضرائب هو الايرادات وليس استع الها كأداة مالية فعالة. 
ويبين الجدول رقم (117) حالة الموازنة العامة في الأردن ومصر والكويت من حيث 
تحقيق العجز أو الفائض. ومن الواضح بأن كلا من الأردن ومصر يعاني من عجز مزمن في 
الموازنة» بيئها تمتعت الكويت 0 كبير في الفترة نفسهاء مما جعل الايرادات الضريبية في 
الكويت غير ضرورية» بينما كان لزاماً على الأردن ومصر تطوير الأنظمة الضريبية فيهما لتزويد 
الحكومة بالايرادات اللازمة, الا ان مجموع الايرادات المتأتية من المصادر الداخلية والخارجية 
عجزت عن مجاراة النفقات الحكومية في كل من الأردن ومصرء التي تزايدت بنسبة تفوق 
نسبة الزيادة في الايرادات . ومن هناء فإن الأردن ومصر يواجهان عدة خيارات للتغلب على 
المصاعب الالية التي منها عجز الموازنة. مثل: 
١‏ - زيادة الايرادات الاجمالية, وعلى الأخص الايرادات المحلية, حيث لا تخضع 
الايرادات الخارجية لسيطرة تلك الدول بينها تسيطر على الايرادات المحلية بشكل أفضل. 
١‏ ضغط النفقات العامةء وهذا يدوره قد يؤدي الى تباطؤ في معدلات النمو 
الاقتصاديء إضافة الى مشاكل اقتصادية واجتماعية أخرى. 
- زيادة الاقتراض الداخلي والخارجي للتغلب على العجز في الموازنة» وهذا أيضاً يؤدي 
الى 0 أخرى أشد تعقيدا . 
أما بالنسبة للأردن ومصر اللذين غطت مجمل الايرادات فيه) نحو 8١‏ بالماثة و1م 
بالمائة فقط من النفقات على التواللي عام 1487» فكلا القطرين حاولا اللجوء إلى الحلين 


أاه 


جدول رقم )١7(‏ 
فائض أو عجز الموازنات 
(بملايين من العملة المحلية) 


)4ر14 ) («رخخ) 
(#ركم ) 075490 


)1 1 ( 51١١١ 
1*9 01١ زهب‎ 
كف لم متافة‎ 
رلاكحه؟)‎ ١( )0ك1٠١,ه(‎ 
)4؛؛ئ١٠١(‎ )6١ ١4ج‎ 
)41١54,0( )0١4مرك(‎ 


المصدر: صندوق النقد العري. الدول العربية: بيانات احصائية واقتصادية؛ ه/91١1 1١987‏ (أبو 
ظبي: الصندوق. 1984). 


الأول والثالث» وأظهر كل من الأردن ومصر بوادر للاتجاه نحو تخفيض الانفاق الحكومي . 

ويبين الجدول رقم (15) نسبة الايرادات الضريبية الى الناتج المحلي الاجمالي للأقطار 
الثلاثة» وتعرف تلك النسبة أيضا ب «نسبة العب* الضريبي» التي تقيس أهمية الايرادات 
الضريبية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي. ويسدو بوضوح من الجدول مقندار الجهود 
الضريبية المبذولة ف كل من الأردن ومصر والكويت. 

ويسيب اعتاد الأردن الكبير على الايرادات الخارجية؛ نجد أن العبء الضريبي في 
الأردن أقل من العب* الضريبي في مصر. ى] تذبذبت نسبة العبء الضريبي في الأردن 
بحدود ضيقة . 1 

أما مصرء فيبدو أن العبء الضريبي فيها مرتفع وبلغ متوسط النسبة نحو 79,5 بالمائة 
لكل الفترة من ١91/0‏ 19417 . 

أما الكويت فتعتبر حالة استثنائية في مسألة العبء الضريبي وذلك لعدم وجود الكثير 
من الضرائب. إلا أنه وفي ضوء التطورات الأخيرة في الأسواق النفطية التى أدت الى 
انخفاض تدريجي في أسعار النفط وبالتالي نقص الايرادات. فقد تجد الحكومة الكويتية من 
الضروري إدخمال بعض الضرائب الجديدة مشل ضريبة الدخل والضرائب على أرباح 
الشركات؛ إضافة الى زيادة الضرائب المستعملة حالياً مثل الضرائب الجمركية. وفي الحقيقة 
ان باستطاعة الحكومة الكويتية زيادة ايراداتها من الضرائب بأكثر من مليار دينار إذا قامت 


ىاه 


جدول رقم )١5(‏ 
العبء الضريبي (الناتج المحلي + الايرادات الضريبية) 
(بالمليون من العملات المحلية) 


١1 


ا 
انقرتفا 
لرففقق 
و اذا 
لنت 
الالطفف 
لحك 
14 


المصدر: تم احتساب الأرقام من: 
12 لسة ,9 ,8 ,5 ,4 ؤعاطاه'!' ,1983 ى[موطجمء7 كعتاكتلماكت لماعم[ أهم«مقمامعاج1 


بزيادة العبء الضريبي الى ٠١‏ بالمائة» وبناء على الأرقام المعطاة لعام 1441 . 

وعلى المدى الطويل. يتوجب على الآردن أن يقلل من اعتماده الكبير على المساعدات 
الخارجية وذلك بزيادة الايرادات المحلية. إلا أنه» وبسبب تذني مستوى الدخولء, والتباطؤ 
الاقتصادي الذي يشهده الأردن حالياًء فإن زيادة الايرادات المحلية سيكون مهمة صعبة 
للحكومة. وبإمكان الأردن الاقتراض من الخارج والداخل, ولكن هذا الاجراء سيكون 
مقبولاً كحل على المدى القصيرء أما على المدى الطويل فيبدو أنه على الأردن تطوير بعض 
الصناعات التصديرية لإنشاء قاعدة صناعية تزيد من الايرادات الحكومية. 

أما بالنسبة الى مصر » فمن المحتمل زيادة الايرادات المنأتية من قناة السويسء إلا أن 
الخسارة التي تحققها بعض شركات القطاع العام ستأتي على الزيادة المتوقعة في ايرادات القناة» 
بخاصة أن الفائض من القطاع النفطي يتناقص مع كل تراجع لأسعار النفط. 

أما بالنسبة الى الكويت» فمن غير المحتمل أن تواجه الحكومة هناك مشاكل مالية على 
المدى القصير, إل أن فرض الضرائب قد يصبح أمراً ضرورياً على الأقل لتأثيرها في إعادة 
توزيع الدخول؛ الأمر الذي أصبح الآن ضروريا. 


اه 


الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق...طبعة ثالثة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (0)) (447 ص - 5.60 5) 0 ابا كا مد ون امارج لادوم داك وعيض جقال عمو نطق 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي /1953 1917/7 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟))... طبعة ثانية (44؟ ص - 7 5) لمعمو ململ ل ...0.0 اق هالة أو يكر سعودي 
الهجرة الى النفط... طبعة ثالثة (:4؟ ص ه 5) ا 0111000 
العرب وافريقيا... طبعة ثانية (471 ص 17.60 5) . لمعه ممم م ممه وم مو اله ممم لممو ل0.2-0 فْقدوة فكرية 
الطاقة النووية العربية عامل بقاء جديد... طبعة ثانية (151 ص - 8 5) جد جا باد لاط دما دك جد لالد علاتان. موطف 
الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي... طبعة ثالثة 
(سلسلة كتب المستقيل العربي (4)) (؟9؟ ص - 7.50 8) ا وا وا ل ا كدي ابر نر سجطيعة من التاحقنة 
الحداة الفكرية في المشرق العربي 1475-1459 (75ا ص - 5,50 5) عمم 00060 000000600000000 أعداد مروآن بحيري 
التحليل السياسي الناصري. دراسة في العقائد والسياسة الخارجية ... طبعة ثانية 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (9)) (91؟ ص - 4 5) 0 ا وب راي واد نوات مواد رودن الو مكل امتكمق بالسيد رشتلنم 
العمالة الاجنبية ف اقظار الخليج العربي (؟ الاص - ١5‏ 5) و ماحد موه الود جا عوط لح ولا 21 200212 أققاوزة "فكورية 
انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثار . السياسات (؟1١؟‏ ص -1 5) 1 1 0001 
ود. محمود عبد الفضيل 
جامعة الدول العربية: الواقع والطموح ٠٠١4(‏ ص - ٠١‏ 5) 0 1 1 0 
الصراع العربي ‏ الاسرائيل. بين الرادع التقليدي والرادع التووي (448؟ ص - ه 5) ... طبعة ثانية .-... أمين حامد هويدي 
ببليوغرافيا الوحدة العربية 1404 14/٠‏ _المجلد الأول: المؤلقون ‏ القسم الأول: بالعربية 
٠١١(‏ ص-550) فم ممم ممعم ممم موق ممم ممم ممم مم مهمو وم نمم وو 006.000 ...060.000 مركز درأسات الوحدة العربية, 
بيليوغرافيا الوحدة العربية 1104 148٠‏ المجلد الأول: المؤلفون - 
القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية ٠١57(‏ ص - 75 5) 11100 21204 هركن دراسَات الوحدة الفزينة 
ببليوغرافيا الوحدة العربية 14108 148٠0‏ المجلد الثاني: العناوين 
- القسم الاول: بالعربية (١٠؛‏ ص - 2 5) 0 0 0 
ببليوغرافيا الوحدة العربية 1404 14/0 المجلد الثاني: العناوين 
القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية (714 ص - 7.50 5) مادو 1001300( أسركد دراسات الوحدة "العربية 
ببليوغرافيا الوحدة العربية 148٠ ١1١4‏ _المجلد الثالث: 
الموضوعات (ثلاثة اقسام) (11177 ص - 70 5) قاد ل دراط وماك لم840 ونه عدم دة إشركن دزا تبات الوجد 2 العَرَبية 
النظام الاقليمي العربي... طبعة خامسة جديدة ومطورة (178 ص - 3.50 5) ...0.0 جميل مطر ود . علي الدين هلال 
التطور التاريخي للأنظمة النقدية في الاقطار العربية... طبعة ثالثة (41/7 ص - 4,50 5) ...--...-.......- ل. عبد المئعم السيد علي 
مصر والعروبة وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقيل العربي (5)) (*٠؟‏ ص -8 5) 20-6 .لدم مجفوعة: من الباحكين 
القكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة... طبعة ثانية (54؟ ص ه 8) ٠٠‏ 0.0.0000 ل محمون عبد الفضيل 
المواصلات ف الوطن العربي... طبعة ثانية (4 0+ ص -8 5) :لود ونه ووو ومع نل مم 21 ولد 101 1ق تلو قرا 
السياسة الامريكية والعرب... طبعة ثانية مزيدة ومتقحة (سلسلة كتب المستقبل العربي (؟)) 
(1754ص - 7,650 5) 0211101000 
دراسات ف التنمية والتكامل الاقتصادي العرمي... طبعة ثالثة 
(سلسلة كتب المستقيل العربي ))١(‏ (471 ص - 5,60 5) لاقف اا امل مود عن لتم امود 24400026 فلجمؤّعة امن الداحكين 
التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية... طبعة ثانية (74ه ص - ٠١6١‏ 5) لك ود راكقاوة افكروة 
المراة ودورها في حركة الوحدة العربية... طبعة ثانية (501 ص - ١١‏ 5) 0 شظ1 
الامكانات العربية... طبعة ثانية ١77(‏ ص - 7 5) 01011 
صور المستقيل العربي... طبعة ثانية 7١1(‏ ص - 4 5) عونممو ووه 0.000 000-00000000 لام أبراهيم سعد الدين وآخرون 
النظام الاجتماعي العربي الجديد... طبعة ثالثة (4 ١؟‏ ص -5 5) ا 20111011100 
تجربة دولة الامارات العربية المتحدة... طبعة ثالثة (417 ص - 15,6١‏ 5) ل 1 و15 1011164011 مد تدده ققاوة افكروة 
التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر 14617 141١‏ ... طبعة ثالثة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟)) (410 ص - 4,50 5) 21111111000000 
البعد التكنولوجي للوحدة العربية... طبعة ثالثة ١١(‏ ص - 1,50 5) ااا 
القومية العربية والاسلام... طبعة ثالثة (خلاص- 50,ه٠1‏ 5) 0002 1 1 0 0 0 0 
التكامل النقدي العربي: المبررات ‏ المشاكل ‏ الوسائل... طبعة ثالثة (١4/ا‏ ص - ٠١‏ 5) 9 ط(ظ1 
سلسلة التراث القومي: الأعمال القومية لساطع الحصري /* مجلدات 


(7175اص - 315,60 5) 111111100000000 
مجلة المستقيل العربي: المجلدات السنوية 4 سنوات (ثمن مجلات السنة الواحدة ٠؛‏ 5) ...... هركز دراسات الوحدة العربية 


سبلسلة الكقافة القومية 


حالوق الانساز ني الوط العربي (1) ( 18 ص " 5) جسن حميل 
عن العروية والاسلام (؟) (الا؛ ص 5 5). بممصمث سيف الدولة 
الوطن العربي الجغراقية الطبيعية والبشرية (؟) (144 ص ؟ 5) 0 ٠‏ 0- 00000- تاجي علرش 
جامعة الدول العربية ١588 ١114٠9‏ دراسة تاريخية (4) ١148(‏ ص ٠ ..)5 ١,6١‏ . أحمد قارس عيد المنعم 
الجماعة الاورو بية تجربة التكامل والوحدة (2) (84؟ ص ؟ 5). لاج مم6 لني 0-0-0 لال عبد الملعم سعيد 
التعريب والقومية العربية في المغرب العربي 5٠١( )١(‏ ص - ؟ م د. نازلي معوض أحمد 
الوحدة النقدية العربية (/) ١14(‏ ص ١,68‏ 5) .. 00 + ...00-000 ل عبد المثعم السيد علي 
اوروبا والوطن العربي (سلسلة الثقافة القومية (4)) 614 هن - لان . د نادية محمود محمد مصطفي 
المثقفون والبحث عن مسار. دور اللثقفين ف اقطار الخليج العربية في التنمية 2 

(144اص- 560 65). ب د. اساهة عيد الرحمن 

نحو قد اجتماعي عرض لذ سحث في الشرعية الدستورية ( ان ارا ...د غسان سسلامة 

السياسة الامريكية تجاه الصرا ع العربي اا ا 

7 . 4ة)‎ ١٠١ -صا64()0١(‎ 

معوقات العمل العربي المشترك (15) (اه1ص 000 ش : 

رحّل فقي ارض العرب. عن الهجرة للعمل ف الوطن الغربي (05 113 ص - 1 ة) ...0 د تادر قرجاني 


8 التجزئة العربية كيف تحققت تاريخياً" (سلسلة الثقافة القرمية ))١4(‏ (558 ص - 4 5) 
8 الاستيطان الاسرائيل قي فلسطين: بين النظرية والنطبيق )١(‏ (1 :5 ص - 5,3١‏ 5) 

ليا 
1 


الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية (15) (180 ص - 5,8 5) 


المشروعات العربية المشتركة : الواقع والافاق (19) ١40(‏ ص -5 5) 
(كماصس-١ىره‏ 5) . لمع ...ل عمد اللطيف ششرارة 


ل. سميح مسعرد برقاري 


ها وحدة العرب في الشعر العربي )1١8(‏ 
موقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 1548-1419 01١( )١(‏ ص ٠. . )51١-‏ .. .. ... د علي محافظة 
تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقبل العربي (4)) (١٠؟‏ ص 7 5) 0 مجموعة من الباحتيي 
الوحدة الاقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها (جزءان), 
(11١ا‏ ص تجليد عادي 2١‏ 89/ تحليد فدي ة) 
تطور الفكر القومي العربي (048؛ ص -ه 5) 3 . 
بحو علم اجتماع عربي علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي (7) (04 4 ص -8 5) 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (1/8ه ص ١١‏ 5) 3 
التصحر ف الوطن العربي ١97(‏ ص 5.50 5) لمم ممت ووه ملعم ممم ممم و ووو مم0 ملام محمد رضوان الخولي 
كيف يصنع القرار في الوطن العربي 77١(‏ ص - © 5) ... طبعة ثائية . ... . . . ......... ..... د. ابراهيم سعد الدين وآخرين 
صناعة الانشاءات العربية (155؟ ص -68 5) . 1 00 
التراث وتحديات العصر في الوطن العربي ا 417ص م ٠6لا(‏ 5).. 
السياسات التكنولوجية في الاقطار العربية (074 ص ٠١.5١‏ 5) : 
الفلسفة في الوطن العربي المعاصر (557 ص 7.5١‏ 5) ... طبعة ثانية ... ا ل 
نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة . طبعة ثانية ١53(‏ ص - 4 5) . د. علي خليفة الكراري 
الاعلام العربي المشترك دراسة في الاعلام الدولي العربي. .. طبعة ثانية ١14(‏ ص ب 8) ل رأسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه ل( 
(:"اهل-5165+3) 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (74؟1 ص انيل 5). .. طبعة ثانية . 
التنمية العربية الواقع الراهن والمستقبل . طبعة ثائية, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي ))١(‏ (537اص 7 5) 0ه 5 َ. 
النكوين الثاريخي للامة العربية دراسسة في الهوية والوعي. . طبعة ثالثة (773 ص - ١‏ 5 . 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) (5484؟ ص 50./ 5) 
الثروة المعدنية العربية امكانات التذمية في اطار وحدوي... طبعة ثانية (؟55١‏ ص - " 5) ل محمد رضنا محرم 
البحر الاحمر والصراع العربي - الاسرانيلي التنافس بين استراتيجيتين. 


طبعة تانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (لا)) ( ص - 7 5) ... ...ل عيق الله عبد المحسن السلطان 


الك من منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربية 


تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب 

(سلسلة تاريخ العلوم عند العرريب 4١ 14( ))١(‏ ص ٠١‏ 
# الاقتصاد الفلسطيني : نحديات التنمية ني ظل احتلال مديد (4٠-؛4‏ ص -8 5) 
© المقرب العرمي الكبير نداء المستقبل (64/اص - 54) . 
8 الاقتصاد الاسرائيل (؟'14 صن -58) 
8 مستقيل الأمة العرمية. التحديات... والخيارات 

زثلام ص ٠١‏ 5) د. خير الدين حسبب وآخرون 
#ا المجتمع والدولة في الوطن العربي (157 ص 5 د. سعد الدين ابراهيم وآخرون 
العرب والعالم (1١]ا‏ ص 8.50 5) د. علي الدين هلال واخرون 
المورد الواحد والتوجّه الانفاقي السائد ١7(‏ ص - 4,50 5) 
© السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولايات العثمانية في بلاد الشام 

(سلسلة اطروحة الدكتوراه ))١7(‏ (544 ص - ه 5) 

الفلسهة العربية المعاصرة مواقف ودراسات(- 5٠‏ ص ٠١‏ 5) 

الملشاريع الوحدوية العربية, ١111-1417‏ دراسة توثيقية (١٠الاا‏ ص ٠١‏ 5) 

البحر المتوسط في العالم المتوسط دراسة التطور المقارن للوطن العربي وتركيا. 

وجنوب اورويا ١2١(‏ ص- 55١‏ 5) د أمين ود. فيصل ياشير 


سعياً وراء الرزق دراسة ميدائية غن هجرة المصردين العم الإقطار الغربية 
(004ص-517) : ع هه > . ٠‏ د نادر فرجاني 


التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي دراسة تحليلية 
لاهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 170517(1184886-11416اص-50) 1 د.محمود عبد الفضيل 
الدبلوماسية المجصرية ف عقد السبعينات ا 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه ))١7(‏ (704اص-54) 2 .. : ...0.0.0 د سلوى شعراوي جمعة 
صورة العرب في الصحافة البريطائية دراسة اجتماعي للثبات والتغيري مجمل الصصودة. 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه ))١١(‏ (44؟ ص-57) اا ا لف ار عو ال وو يك + لوقي كمه تمع 4063 3 حمق يوسشفك أحمد 
الصراعات العربية ‏ العربية ١181١-11146‏ دراسة استطلاعية (737؟كا ص - 0,50 5) .ان ...00 اد أحمد يوسف أحمد 
تكوين العقل العربي (نقد العقل العربي .))١(‏ . طبعة ثالثة (84؟ ص -ه 5) .. .. ... ..... .. 220.. د. محمد عابد الجابري 
ما بعد الرأسمالية (سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) (700 ص - ه 5( 2 و وطم و م ةل يو زيط 2ه د. سصير أمين 

مستقبل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ()4)؟ اص 0 5) 1 1 د أسامة الغرالي حرب 

الل الحا ونون الزددي دراسة مستقيلية - 

: 8 )5 4,٠0 (فااص-‎ 

المجتمع والدولة ف الخليع والجزيرة العربية (من متشو مختلفم). 

اف 5 5 

ل وو 0 اص ١د‏ 5) 

المجتمع والدولة قي المغرب الهعربي لفن ص - ؟ 5) . 

الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العرمي (14! ص - مق 

العرب ومستقدل النظام العالمي (951؟ ص - ١‏ 5) سج الا لوو سه 

العرب ودول الجوار الجفرافي (777 اص 4.60 5) 5 

الأقباط والقومية العربية ‏ دراسة استطلاعية  71١1(‏ ص - ه 5 .. 

دوميات ووتائق الوحدة العربية 11857 (2574 صن ١9.50‏ 5) ا ا ا : مركز دراسات الوحدة العربية 
دراسات في الحركة التقدمية العربية (580 صن 79890 5) 2 2 02ء ا لاسا الم ءال 0.2 قدوة فكرية 
العسكريون العرب وقضية الوجدة (457] ص 1,50 5) : . د مجدي حماد 
البعد القومي للقضية الفلسطينية فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه )٠١(‏ (1777ا ص - 0.680 5) : . د ابراهيمابراش 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب هو ثمرة مشروع رئيسي للبحث مل بالجهد 
الجماعي الذي بذل فيه أهم تحفيق حتى حينه في الينية السياسية 
الأساسية للوطن العربي . وغائياً ما يقال إن الدول العربية ما هي 
إل تكوينات مسياسية اعتباطية تنقصها الشرعية التاريخية أو 
اخاضرة. وغير قادرة على الت نمضها لعفن بشكا ل مثمسر. 
ويقال أكثر من ذلك إن غياب الوحدة لبرت انار كدسم 
مقدرة الدول العربية المنفردة على الاندماج سواء قطر قطرياً أو دولياً. 


ونستقصي الأقسام الأربعة هذا الكتاب المؤلف من ن جرأين 
جذور حالة الأمة في الوطن العربي وتعمل على تقويم القاعدة 
الاقتصادية وأثر الدول المنفردة. وتبحث فصول الكتاب كذلك 
في تطور المجتمعات العربية وكيفية انعكاس ذلك في الدول 
المنفردة. ى] تهتم في تحلييل الاندماج القطري والدولي. وتكاد 
الأقطار العربية كلها تكون تواجه مشكلات تطرحها جماعات 
فثوية غالياً ما يكون اندماجها في الدولة موضع تساؤل. وهكذا 
فإن الكتاب بمجموع أقسامه يسعى إلى تقويم الأبعاد الواقعية 
للإندماج داخخل الوطن العربي. 
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